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الــكلام  مــرَّ  الــذي  الجنابــة  علــى  البقــاء  عــدا  مــا  المذكــورة  المفطــرات 

فيــه تفصيــاً إنّمــا توجــب بطــلان الصــوم إذا وقعــت علــى وجــه العمد 

ق  ، وأمّــا مــع الســهو وعــدم القصــد فــلا توجبــه، مــن غيــر فر والاختيــار

ق  بيــن أقســام الصوم مــن الواجــب المعيّن والموسّــع والمنــدوب، ولا فر

فــي البطــلان مــع العمد بيــن الجاهــل بقســميه والعالــم، ولا بيــن المكرَه 

ر المترتّب  كــره على الإفطار فأفطر مباشــرة فــراراً عن الضــر
ُ
وغيــره، فلو أ

علــى تركــه بطل صومــه على الأقــوى، نعم لــو وُجر فــي حلقه مــن غير 

مباشــرة منــه لــم يبطل)1(.

ق الإفطار
ّ

في اشتراط العمد والاختيار في تحق

)1( اســتثناء البقــاء علــى الجنابــة باعتبــار أنّــه يوجب بطــلان الصــوم حتّى إذا 
وقــع بدون عمد كمــا في النومــة الثانية والثالثة على مــا تقــدّم، وأنّ البقاء عليها 

كثــر يبطــل صوم شــهر رمضــان وقضائــه دون غيرهمــا على ما   ليــوم أو أ
ً
نســيانا

.
ً
تقــدّم أيضا

في اشتراط العمد 
والاختيار في 
تحقق الإفطار

 فصل
في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار



�������������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2 10

والكلام في غير البقاء على الجنابة من المفطرات يقع:

. يّة هذه الأمور أوّلاً: في بيان المراد بهذا الشرط لمفطر

: في الدليل على ذلك.
ً
وثانيا

فالكلام في مقامين:

أمّا المقام الأوّل: فالمراد بالعمد هو القصد، وهو:

كل والارتماس.  بالفعل نفسه كالأ
ً
قا

ّ
تارةً: يكون متعل

ق بالإفطار به.
ّ
وأخرى: يتعل

، فإذا   مــع الالتفات إلــى الفعل والاختيــار
ّ

أمّــا تعمّــد الفعل فهــو لا يتحقّــق إلا

كل،   الأ
ً
 ومتعمّــدا

ً
 فــي ذلــك كان قاصــدا

ً
كل وكان مختــارا  إلــى أنّــه أ

ً
كل ملتفتــا أ

يــن _ الالتفــات والاختيــار _ فلا عمــد، كمــا إذا غفل عن  فــإذا انتفــى أحد الأمر

، أو تمضمــض فدخل الماء 
ً
كل مختــارا كل واعتقــد أنّه شــيء آخر فــأ أنّ هــذا أ

جر الطعام 
ُ
 وبــلا إرادة منه، أو زلق قدمــه فغطس في المــاء، أو أ

ً
فــي جوفه قهرا

 إلــى الفعل.
ً
إن كان ملتفتا فــي فمــه و

يّــة والالتفــات إلى   مــع العلــم بالمفطر
ّ

وأمّــا تعمّــد المفطــر فهــو لا يتحقّــق إلا

 
ً
 ومتعمّدا

ً
 إلى أنّه صائــم كان قاصدا

ً
 ملتفتا

ً
 بكونــه مفطرا

ً
كل عالما صومــه، فإذا أ

يّة بــأن كان جاهلاً بها  يــن _ العلم بالمفطر الإفطــار بذلــك، فإذا انتفى أحد الأمر

 
ً
إن كان متعمّدا  لــه _ فلا تعمّد للمفطــر و

ً
أو الالتفــات إلى صومه بأن كان ناســيا

نفسه. للفعل 

يّــة كلا العمديــن فــلا يبطــل الصوم في  وحينئــذٍ إن كان المعتبــر فــي المفطر

إن كان المعتبر تعمّد  ، و إن تحقّــق الآخــر الحــالات التي ينتفــي فيها أحدهمــا و

الفعــل فقط اختــص عدم البطــلان في حــالات انتفائــه، كما إذا صــدر منه بلا 
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إرادة واختيــار أو صــدر بلا التفات إلى الفعل، وأمّــا إذا تحقّق تعمّد الفعل بطل 

 صومه.
ً
، كمــا إذا كان جاهلاً بالحكم أو ناســيا إن لــم يتعمّد المفطــر صومــه و

ثــمّ إنّ الظاهــر مــن كلماتهــم الاتّفــاق علــى عــدم البطــلان في حالــة صدور 

، وكذا علــى عدم   وبــلا إرادة كالذبــاب يدخــل الحلــق وكــذا الغبــار
ً
الفعــل قهــرا

البطــلان فــي حالــة نســيان الصــوم، واتّفاقهــم الأوّل يمكــن أن يستكشــف منــه 

يّــة كمــا أنّ اتّفاقهــم الثانــي قد يستكشــف منه  اعتبــار تعمّــد الفعــل فــي المفطر

، ولكــن يدفــع الثانــي اختلافهم فــي الجاهــل بالحكم مع  اعتبــار تعمّــد المفطــر

، فلاحظ. تعمّــده الإفطــار

 
ً
عالمــا لصومــه   

ً
كــرا ذا المفطــر  ارتكابــه  حيــن  كان  إذا  الصائــم  أنّ  والحاصــل: 

كــراه فلا إشــكال ولا خــلاف في  يّــة وصــدر منــه بــإرادة واختيــار مــن دون إ بالمفطر

يّة، وهــو المتيقّن من النصوص وكلمــات الفقهاء� صــدق التعمّد المعتبر فــي المفطر

وأمّــا إذا لــم يكــن كذلك فهو غيــر متعمّد بالإجمــاع في بعــض الصور وعلى 

 صورة مــن الصــور التــي تختلف 
ّ

م عــن كل
ّ
، وســنتكل الخــلاف فــي بعــض آخــر

فيهــا الأمور المأخــوذة في القــدر المتيقّــن المتقدّم.

: المقام الثاني: والكلام يقع في عدّة صور

استعمال المفطر مع نسيان الصوم

يّــة عــدّة روايــات،   علــى عــدم المفطر
ّ

يــدل الصــورة الأولــى: ناســي الصــوم، و

منهــا صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل عــن رجل نســي 

، إنّما هو شــيء رزقه الله، فليتــمّ صومه«)))،  ، قال: لا يفطر كل وشــرب ثمّ ذكــر فأ

)1) وسائل الشيعة 10 : 50، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

استعمال المفطر 
مع نسيان الصوم
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؟ع؟ قــال: »كان أمير المؤمنين؟ع؟  وصحيحــة محمد بن قيــس، عن أبي جعفر

كل وشــرب فــلا يفطــر مــن أجــل أنّــه نســي، فإنّما  يقــول: مــن صــام فنســي فــأ

قٌ رزقــه الله تعالــى، فليتــمّ صيامــه )صومــه(«)))، وصحيحــة زرارة، عــن  هــو رز

، قــال: لا شــيء عليــه، إنّما هو 
ً
؟ع؟: »فــي المُحــرم يأتــي أهله ناســيا أبي جعفــر

كل في شــهر رمضان وهو نــاسٍ«)))، وموثقة ســماعة قال: »ســألته  بمنزلــة مــن أ

، قال: يتمّ صومــه )يومه( 
ً
كل وشــرب ناســيا عــن رجل صام في شــهر رمضان فأ

: »أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عن الرجل  وليــس عليه قضــاؤه«)))، وموثقة عمّار

ينســى وهــو صائم فجامــع أهله، فقــال: يغتســل ولا شــيء عليــه«))) وغيرها، مع 

عــدم الخلاف بــل دعــوى الإجماع.

كل  الأ موردهــا  لأنّ  المدّعــى؛  مــن  أخــص  الروايــات  هــذه  إنّ  يقــال:  وقــد 

والجمــاع. والشــرب 

 
ّ

 إلى عــدم القائــل بالفرق بــل الجــزم بعدمه _ وجود مــا يدل
ً
وفيــه: _ مضافــا

علــى التعميــم مثــل صحيحــة الحلبــي وصحيحــة محمــد بــن قيــس، فالمــراد 

 مــا يُمنــع منــه الصائــم 
ّ

 بــل كل
ً
كل والشــرب ظاهــرا بالــرزق ليــس خصــوص الأ

باعتبــار أنّ جــوازه حــال النســيان رزق منــه تعالــى، وكــذا روايــة الهــروي))) بناءً 

كل والشــرب من  علــى أنّ قوله؟ع؟ فيها: »أو أفطر على حلال« يشــمل غير الأ

)1) وسائل الشيعة 10 : 52، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 10 : 51، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 51، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 10 : 51، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)5) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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إن كان نكــح حلالاً« من عطف العام  يكــون عطفها على قوله: »و المفطرات، و

علــى الخــاص، وبناءً علــى إطلاق قولــه: »فلا شــيء عليه« وعــدم اختصاصه 

ينــة قولــه: »فعليه كفــارة واحدة«. بنفــي الكفارة بقر

أقــول: أمّــا الأوّل فســيأتي التعرّض لــه في الفصل الآتــي، وأمّــا الثاني فيمكن 

ينــة على إطلاق  جعــل قولــه: »وقضاء ذلــك اليوم« مــع الإفطار على الحــرام قر

لا شــيء عليــه مع وضــوح وجوب القضــاء مع الإفطــار على حــلال، فكأنّه قال: 

 
ً
»عليــه كفارة واحــدة وقضاء ذلــك اليوم«، فيكون قوله: »لا شــيء عليــه« ناظرا

كليهما. إلى 

 حال، لا إشكال في عدم الفرق.
ّ

وعلى كل

البــاب مثــل صحيحــة الحلبــي،  إطــلاق بعــض نصــوص  أنّ مقتضــى  كمــا 

وصحيحــة محمد بــن قيــس، وموثقة عمّار عــدم الفــرق بين أقســام الصوم في 

عــدم البطــلان حتّــى المندوب.

 عليــه فــي خصــوص المنــدوب معتبــرة أبــي بصير قــال: »قلــت لأبي 
ّ

يــدل و

، قال: يتــمّ يومه ذلك 
ً
كل وشــرب ناســيا  نافلة فأ

ً
عبــد الله؟ع؟: رجــل صــام يوما

وليــس عليه شــيء«)))�

نعم، عــن التذكرة))) تقييد عــدم البطلان بالواجب المعيّن، وفي المســتند))) 

نقــل عن بعضهــم أنّ بذلك رواية عن الصادق؟ع؟ ونقل عن حواشــي الشــهيد 

علــى القواعــد احتمــال أنّ الروايــة هي مــا رواه العلاء عــن محمد قال: »ســألته 

)1) وسائل الشيعة 10 : 52، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 61�

)3) مستند الشيعة 10 : 318�
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فيمــن شــرب بعد طلــوع الفجر وهو لا يعلــم، قال: يتــمّ صومه في شــهر رمضان 

«، لكن الرواية ليســت ظاهــرة في عدم العلم   فليفطر
ً
إن كان متطوّعا وقضائــه، و

، فتكــون ناظرة إلى مســألة أخرى،  بالصــوم؛ لاحتمال عــدم العلم بطلــوع الفجر

مــع أنّ الرواية غير ثابتة كما في المســتند.

استعمال المفطر قهراً

 وبدون اختيــار كمــا إذا دخل جوفه 
ً
الصــورة الثانيــة: اســتعمال المفطــر قهــرا

 وبــدون إرادتــه، والظاهــر عــدم الخــلاف فــي أنّــه لا يوجــب البطــلان بــل 
ً
قهــرا

مات)))�
ّ
أرســلوه فــي كلماتهم إرســال المســل

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »في قوم   عليــه موثقــة ســماعة وأبــي بصير
ّ

يــدل و

صامــوا شــهر رمضــان فغشــيهم ســحاب أســود عنــد غــروب الشــمس فــرأوا أنّه 

الليــل فأفطر بعضهم، ثمّ إنّ الســحاب انجلى فإذا الشــمس، فقــال: على الذي 

كل  يْلِ( فمن أ
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
أفطــر صيام ذلك اليــوم، إنّ الله؟عز؟ يقــول: )أ

«)))، فإنّ المســتفاد من 
ً
كل متعمّــدا قبــل أن يدخل الليــل فعليه قضــاؤه، لأنّــه أ

 اعتبار تعمّد الفعل في القضاء، وحيث 
ً
كل متعمّــدا تعليــل وجوب القضاء بأنّه أ

يفهم  ، و إن لــم يتعمّدوا الإفطــار إنّ القــوم تعمّــدوا الفعل وجــب عليهم القضاء و

منــه عــدم القضــاء مع عــدم تعمّــد الفعل كمــا في المقــام، نعــم هــذه الرواية لها 

 على عــدم وجوب القضــاء في صورة دخــول الليل.
ّ

معــارض في موردهــا يدل

وموثقــة عمّار قال: »ســألت أبا عبد الله؟ع؟ عن الرجــل يتمضمض فيدخل 

)1) الحدائق الناضرة 13 : 67�

)2) وسائل الشيعة 10 : 121، ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

استعمال المفطر 
 وبدون 

ً
قهرا

اختيار
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فــي حلقــه الماء وهــو صائم، قال: ليــس عليه شــيء إذا لم يتعمّــد ذلك، قلت: 

فــإن تمضمض الثانيــة فدخل في حلقــه الماء؟ قــال: ليس عليه شــيء، قلت: 

فــإن تمضمــض الثالثــة قــال: فقــال: قد أســاء ليــس عليه شــيء ولا قضــاء«)))، 

فــإنّ قولــه؟ع؟: »ليــس عليــه شــيء إذا لــم يتعمّــد« ظاهــر فــي اعتبــار التعمّد 

 
ً
فــي ثبوت شــيء عليه، والمــراد تعمّد دخــول الماء في حلقــه _ بــأن كان ملتفتا

، بقطــع النظــر عــن كونــه   وبــلا اختيــار
ً
 _ فــي مقابــل مــا إذا دخــل قهــرا

ً
مختــارا

 له حتّى 
ً
 الإفطــار والفعل أو ناســيا

ً
 حتّى يكون متعمّــدا

ً
 إلــى كونه صائمــا

ً
ملتفتــا

 للفعل.
ً
إن كان متعمّــدا  الإفطــار و

ً
لا يكــون متعمّــدا

ــة لا يفطــر 
ّ
يــد قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: لأيّ عل وروايــة عمــر بــن يز

الاحتــلام الصائــم والنــكاح يفطــر الصائــم؟ قــال: لأنّ النــكاح فعلــه والاحتــلام 

يّة الفعــل كما في  يق بيــن اختيار مفعــول بــه«))) بنــاءً على أنّهــا ناظرة إلــى التفر

يّتــه كمــا فــي الاحتلام. النــكاح وعــدم اختيار

يّــة بمــا يكــون فعلاً  ــة المفطر
ّ
 إلــى قــوّة احتمــال اختصــاص أدل

ً
هــذا مضافــا

يقال هــذا فعله، فلا تشــمل مــا إذا صــدر منه  ــف بحيــث ينتســب إليــه و
ّ
للمكل

. واختيار إرادة  بــلا 

يّة بعــض المفطــرات بالعمد في بعــض النصوص، مثل  هــذا مــع تقييد مفطر

وغيرهما. والقيء)))  الكذب))) 

)1) وسائل الشيعة 10 : 72، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 10 : 104، ب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3 و ح 7�

)4) وسائل الشيعة 10 : 86، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6 و ح 7 و ح 10�
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استعمال المفطر عن إكراه

كــراه، والمراد به مــا يكــون بالتوعّد  الصــورة الثالثــة: اســتعمال المفطــر عــن إ

بمــا يوجــب الضــرر مــن القــادر المظنــون فعلــه مع عــدم الفعــل، بحيــث يصدر 

كــراه بنحو  منــه الفعــل بإرادتــه لدفــع الضــرر المتوعّد بــه، وبهذا يختلــف عن الإ

الإلجــاء الســالب للاختيــار والإرادة، فإنّــه يدخل في المســألة الســابقة لصدور 

 وبــلا إرادة، وقــد عرفت أنّــه لا يوجب الفســاد.
ً
الفعــل منه قهــرا

كثــر عــدم البطلان وهــو مختار  ثــمّ إنّ المســألة خلافيّــة، فالمنقــول عــن الأ

ير  مة فــي المنتهــى والتحر
ّ

الشــيخ فــي الخــلاف)))، والمحقّق فــي كتبــه)))، والعلا

والمختلــف والإرشــاد)))، والشــهيد في الــدروس))) وغيرهــم، وذهب آخــرون إلى 

المســالك)))  وصاحــب  المبســوط)))  فــي  كالشــيخ  القضــاء  ووجــوب  البطــلان 

وصاحــب الحدائــق)))�

 على وجــوب الكفارة على 
ّ

 لــأوّل بالأصل، وحديــث الرفع، ومــا دل
ّ

واســتدل

المكــرهِ زوجتــه علــى الجمــاع وهمــا صائمــان دونهــا، وهــي روايــة المفضّــل بن 

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »فــي رجل أتــى امرأته وهــو صائم وهــي صائمة،  عمــر

)1) الخلاف 2 : 195�

)2) شرائع الإسلام 1 : 171 / المعتبر في شرح المختصر 2 : 662�

يــر الأحــكام 1 : 469 / مختلــف الشــيعة 3 : 427 / إرشــاد الأذهــان  )3) منتهــى المطلــب 9 : 97 / تحر

�298 : 1

)4) الدروس 1 : 273�

)5) المبسوط 1 : 273�

)6) مسالك الأفهام 2 : 20�

)7) الحدائق الناضرة 13 : 69�

استعمال المفطر 
كراه عن إ
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إن كان طاوعته فعليه كفــارة وعليها  فقــال: إن كان اســتكرهها فعليــه كفارتــان، و

إن كان   نصــف الحــدّ، و
ً
كرههــا فعليــه ضــرب خمســين ســوطا إن كان أ كفــارة، و

 ،(((»
ً
ين ســوطا  وضربت خمســة وعشر

ً
ين ســوطا طاوعته ضرب خمســة وعشــر

ومــا ورد فــي صحيحــة عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّــه قــال: 

مــا غلــب الله عليــه فليس علــى صاحبه شــيء«)))�
ّ
»كل

يّــة  المفطر علــى   
ّ

دل مــا  شــمول  منــع  علــى  يتوقّــف  فهــو  الأوّل  أمّــا  أقــول: 

إليــه،  بــة  النو تصــل  فــلا   
ّ

إلا و الانصــراف  بدعــوى  للمكــرَه  المفطــر  باســتعمال 

الإطــلاق. وثبــوت  الانصــراف  منــع  وســيأتي 

وأمّا الثاني فسيأتي التعرّض له.

وأمّــا الثالــث ففيــه: أنّ عــدم الكفــارة علــى الزوجــة المكرهة ليس فيــه دلالة 

علــى عــدم وجــوب القضاء وصحّــة صومهــا، مــع أنّ الوارد فــي روايــة المفضّل: 

 علــى البطــلان لا عدمه.
ّ

إن كان اســتكرهها فعليــه كفارتــان«، فتــدل »و

 _ مــع تطبيــق ذلــك على 
ً
إن ورد فــي روايــات تامّــة ســندا وأمّــا الرابــع فهــو و

 أنّ شــموله 
ّ

المغمــى عليــه))) أو بدون تطبيق كما في صحيحة ابن ســنان))) _ إلا

للمكــرَه غيــر واضــح؛ لعــدم صــدق أنّــه »ممّــا غلــب الله عليــه«؛ لصــدوره منه 

بإرادة واختيــار بخلاف المغمى عليه، ولكون الغالب هو المكره لا الله ســبحانه 

وتعالــى، مــع أنّ مفــاده مفاد حكــم العقل باســتحالة تكليــف المعــذور في حال 

، وليــس فــي ذلك دلالــة على عــدم البطلان وعــدم وجــوب القضاء. العــذر

)1) وسائل الشيعة 10 : 56، ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 227، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6�

)4) وسائل الشيعة 10 : 226، ب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�
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ة القول الأوّل هو حديث الرفع.
ّ
ومنه يظهر أنّ المهم من أدل

يّة   علــى المفطر
ّ

 للقــول بالبطــلان ووجــوب القضــاء بإطلاق مــا دل
ّ

واســتدل

 علــى الإفطــار أو القضاء باســتعمال المفطــر تقيّــةً، مثل مرســلة رفاعة، 
ّ

ومــا دل

عــن رجــل، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »دخلت علــى أبــي العبــاس بالحيرة 

فقــال: يــا أبــا عبــد الله ما تقــول فــي الصيــام اليــوم؟ فقــال: ذاك إلى الإمــام، إن 

كلت معه  إن أفطــرت أفطرنا، فقال: يــا غلام علــيَّ بالمائــدة، فأ صمــت صمنــا و

 وقضاؤه أيســر 
ً
وأنــا أعلــم والله أنّــه يــوم من شــهر رمضان، فــكان إفطــاري يومــا

علــيَّ مــن أن يُضــرب عنقــي ولا يعبــد الله«)))، ومرســلة داود بــن الحصين، عن 

رجــل مــن أصحابه، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه قــال وهــو بالحيرة فــي زمان 

أبــي العبــاس: إنّــي دخلــت عليــه وقــد شــك الناس فــي الصــوم وهــو والله من 

مت عليــه، فقــال: يــا أبــا عبــد الله أصمــت اليــوم؟ فقلــت: 
ّ
شــهر رمضــان، فســل

كلت، قــال: وقلت:  لا، والمائــدة بيــن يديــه، قال: فــادن فكل، قــال: فدنــوت فأ

 من 
ً
الصــوم معــك والفطــر معــك، فقــال الرجــل لأبــي عبــد الله؟ع؟: تفطر يومــا

 مــن شــهر رمضــان أحــبّ إلــيَّ مــن 
ً
شــهر رمضــان؟ فقــال: إي والله، أفطــر يومــا

كــراه، والعمدة  أن يُضــرب عنقــي«))) باعتبــار أنّ الإفطــار تقيّــةً مــن الإفطــار بالإ

الإطلاق.

 يتعرّض 
ً
إن كان هنــاك مــا هو تــام ســندا  و

ً
وأمّــا الثانــي فهــو غيــر تــام ســندا

يــح بالإفطــار أو القضــاء، فراجــع. لأصــل الواقعــة لكــن مــن دون التصر

ولا شــك فــي أنّ حديــث الرفــع إذا تــمّ الاســتدلال بــه علــى الصحّــة وعــدم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 132، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)2) وسائل الشيعة 10 : 131، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�
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 من شــموله للمكرَه، فهل يتمّ الاســتدلال 
ً
 للإطــلاق ومانعا

ً
دا القضــاء يكــون مقيِّ

لا؟ أو  به 

يب الاستدلال به بوجوه: يمكن تقر

الوجــه الأوّل: دعــوى أنّ المرفــوع فــي الحديــث مطلــق الآثــار المترتّبــة علــى 

ف في كلفة بســببها لولا الرفــع، ومنها وجوب 
ّ
فعــل المكــره عليه والتي يقــع المكل

يبان: القضــاء المترتّــب علــى اســتعمال المفطرات، وهــذه الدعوى لهــا تقر

يــب الأوّل: أنّ الأمــور المذكــورة فــي الحديــث ليســت مرفوعــة حقيقــةً؛  التقر

لوجودهــا وتحقّقهــا في الخــارج، فلا بــدّ لتصحيح نســبة الرفع إليها مــن التقدير 

الأمــور  علــى  المترتّبــة  الآثــار  وهــو  المرفــوع حقيقــةً  هــو  المقــدّر  يكــون  حتّــى 

المذكــورة، ومقتضــى الإطــلاق عــدم اختصــاص الأثــر المرفــوع بالمؤاخــذة بــل 

، ومنهــا القضــاء بالنســبة إلــى فقــرة »مــا اســتكرهوا عليه«  يشــمل جميــع الآثــار

 للإكراه.
ً
 علــى ارتكاب المفطــر فيرتفع إذا كان مــوردا

ً
 مترتّبا

ً
 شــرعيّا

ً
باعتبــاره أثــرا

وفيه:

، بــل يمكــن أن يكــون الرفــع  أوّلاً: أنّ تصحيــح النســبة لا ينحصــر بالتقديــر

يعيّة  ين المذكورة فــي الحديث لكن بوجوداتها التشــر  إلى نفــس العناو
ً
با منســو

 لحكــم فــي عالــم 
ً
إلــى نفــي وقوعهــا موضوعــا لا بوجودهــا الخارجــي، فيرجــع 

 لحكم شــرعي ينتفي عنه ذلك 
ً
 فعــل يقع موضوعا

ّ
يع، ومعنى ذلك أنّ كل التشــر

، وهكذا. كــراه أو اضطــرار الحكــم إذا صــدر عــن إ

: أنّــه لا معيّــن لكــون المنفــيّ مطلــق الآثار فــي مقابل نفــي خصوص 
ً
وثانيــا

المؤاخــذة؛ لعــدم صحّة التمســك بالإطلاق في المقــام؛ لأنّ مقدمــات الحكمة 

م، وأمّا تحديــد المفهوم 
ّ
إنّمــا تنفــي القيد عــن المفهوم المحــدّد فــي كلام المتكل
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فــي دائــرة وســيعة عنــد تــردّده بينهــا وبين دائــرة ضيّقــة _ كما فــي المقــام _ فلا 

تقوم به مقدمات الحكمة، ولذا استشــكل السيد الأســتاذ؟ق؟))) في إفادة حذف 

ــق للعمــوم؛ لأنّ مرجعــه إلــى التمســك بالإطــلاق لتحديــد إرادة المفهــوم 
ّ
المتعل

ينة  الواســع عندمــا يدور الأمر بينــه وبين المفهــوم الضيّق، وحينئــذٍ إن قامت قر

 كان الحديــث مجملاً 
ّ

إلا ، و فــي الحديــث علــى نفــي خصــوص المؤاخــذة فهــو

مــن هــذه الناحية، فــلا بدّ مــن الاقتصار علــى المتيقّــن وهو نفــي المؤاخذة.

ين لا يصحّ الاستدلال به في المقام. وعلى التقدير

ين  يــب الثانــي: أن يلتــزم بعــدم التقديــر وأنّ الرفــع يكــون لنفــس العناو التقر

يعي على ما تقــدّم، فيقــال: إنّ مقتضى  المذكــورة فــي الحديــث بوجودها التشــر

الإطــلاق هــو رفع تمام الآثــار الشــرعيّة المترتّبة علــى الفعل الذي لــه وجودات 

يعي فــي حالة  يعيّة بعــدد الأحــكام المترتّبــة عليه، فــإذا رفع وجوده التشــر تشــر

يعيّة، أي: رفع تمــام الآثار  كــراه فمقتضــى الإطــلاق رفع تمــام وجوداتــه التشــر الإ

كل والشــرب، فيرتفع إذا  ومنهــا القضــاء، فإنّه يترتّــب على ارتــكاب المفطــر كالأ

كراه. إ صدر عــن 

واعتــرض عليــه))): بــأنّ القضــاء مــن آثار تــرك المأمــور بــه وعدم الإتيــان به 

إن كان بينهما ملازمة، فمــا هو المكره  فــي ظرفــه وليس من آثار فعــل المفطــر و

 لــه _ وهو 
ً
عليــه _ وهــو الفعل _ ليــس القضاء مــن آثاره، ومــا يكون القضــاء أثرا

 للإكراه.
ً
تــرك المأمور بــه في ظرفــه _ ليس مــوردا

الفعــل  نفــس  علــى  النصــوص  فــي  مترتّــب  القضــاء  بــأنّ  ويلاحــظ عليــه: 

)1) بحوث في علم الأصول 5 : 48�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 276�
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بــن صدقــة)))  ، لاحــظ صحيحــة الحلبــي))) وروايــة مســعدة  وارتــكاب المفطــر

ومرســلة عبــد الله بن بكيــر))) ورواية علــي بن جعفــر))) ولاحظ موثقة ســماعة))) 

البزنطــي)))  بــن مســلم))) وصحيحــة  أبــي بصيــر))) وصحيحــة محمــد  ومعتبــرة 

وموثقــة ســماعة))) ورواية علي بن جعفر)1)) وموثقة ســماعة))))، بل يســتفاد ذلك 

مــن موثقة ســماعة)))) وروايــة أبي بصيــر))))؛ إذ يفهــم منهما وجــوب القضاء إذا 

.
ً
كل أو شــرب متعمّــدا أ

كــراه حتّى لــو كان تــرك المأمور به  مــع أنّــه يمكــن أن يقال: بــأنّ موضــوع الإ

كراه  كــراه فــي المقــام؛ لأنّ الإ ــق بــه الإ
ّ
وفــوت الواجــب فــي ظرفــه فهو ممّــا يتعل

إن لم  يتــه و كــراه على تــرك الواجب وتفو كل فــي نهار الصــوم _ مثلاً _ إ علــى الأ

إنّه فاته  كره على تــرك الواجــب و
ُ
يلتفــت إليــه المكــرَه؛ إذ يصــحّ أن يقال: إنّــه أ

كراه. إ عــن  الواجب 

)1) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7�

)4) وسائل الشيعة 10 : 89، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)5) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)6) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)7) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)8) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)9) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)10) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)11) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)12) وسائل الشيعة 10 : 51، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)13) وسائل الشيعة 10 : 52، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�
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وأمّــا مــا ذكــره مــن أنّ التفرقــة بيــن الكفــارة والقضــاء واضحــة فهــو صحيح، 

لكــن لا لمــا ذكره مــن أنّ الكفارة من آثــار ارتــكاب المفطر فترتفــع بالحديث إذا 

كــراه لا يحتاج  كــراه بخــلاف القضــاء، بــل لأنّ نفــي الكفــارة مــع الإ صــدر عــن إ

كــراه يرتفــع  إلــى التمســك بالحديــث؛ لأنّ موضوعهــا الإفطــار العمــدي ومــع الإ

موضوعهــا، بخــلاف القضــاء فــإنّ موضوعــه تعمّــد الفعــل المفطر وهــو متحقّق 

كراه. الإ مــع 

يبيــه مــع تطبيقــه علــى المانعيّــة  الوجــه الثانــي: نفــس الوجــه الســابق بتقر

كان  كــراه  إ فــإذا صــدر عــن   ، المفطــر ارتــكاب  آثــار  مــن  باعتبارهــا  والمبطليّــة 

بالثانــي. أو  الأوّل  يــب  بالتقر إمّــا  لــه   
ً
رافعــا الحديــث 

واعتــرض عليــه: بــأنّ المانعيّــة والمبطليّــة ليســت مــن الأحــكام المجعولــة 

إنّمــا هــي منتزعــة مــن الأمــر بالإمســاك عــن المفطــرات، والمرفــوع في   و
ً
شــرعا

حديــث الرفــع هــو خصــوص مــا كان مــن المجعــولات الشــرعيّة.

وفيــه: أنّ غايــة مــا نلتــزم به هــو اعتبــار أن يكون أمــر المرفــوع بيد الشــارع 

؛ لأنّ الشــارع بمــا هــو شــارع إنّمــا يرفــع مــا بيــده رفعــه ووضعــه، 
ً
 ورفعــا

ً
وضعــا

والمانعيّــة كذلك بلحاظ منشــأ انتزاعهــا؛ إذ يمكنه جعلها بجعل منشــأ انتزاعها 

كمــا يمكنــه وضعهــا بوضعه.

 فلا بــدّ من وجود 
ً
نعــم، يــرد على هــذا الوجــه أنّ الحديث لمّــا كان امتنانيّــا

كلفــة وثقــل في وضع المرفوع حتّــى يحصل الامتنان في رفعــه، ومن الواضح أنّ 

ف بل الأمــر بالعكس؛ 
ّ
نفــس المانعيّــة ليس في وضعهــا كلفة وثقل علــى المكل

، وهــو موافــق للامتنان بخــلاف الأمر  لأنّ ثبــوت المانعيّــة يســتلزم ســقوط الأمر

بالإمساك.
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الوجــه الثالث: نفس الوجه الســابق مع تطبيقه علــى التكليف الضمني، أي: 

كــراه، فإنّ الأمــر بالصوم  الأمــر بتــرك المفطرات في الســاعة التــي حصل فيها الإ

عبــارة عــن الأمــر بمجمــوع التــروك مــن أوّل الفجــر إلى الغــروب، فتكــون هناك 

 واحــد من هذه التــروك، فيمكن التمســك 
ّ

قــة بكل
ّ
أوامــر ضمنيّــة ارتباطيّــة متعل

بالحديــث لرفــع وجــوب التــرك فــي الســاعة الأولــى _ مثــلاً _ التــي حصــل فيها 

يبقــى الأمر بمجمــوع التــروك الباقية علــى حاله،  كــراه فــلا أمر بالتــرك فيها، و الإ

منــه ذلك. يصحّ  و

 لكونهــا ارتباطيّــة، أي: 
ً
 وســقوطا

ً
وفيــه: أنّ الأوامــر الضمنيّــة متلازمــة ثبوتــا

 واحــد منهــا مرتبــط فــي البقــاء والســقوط بالباقــي. وعليــه يكــون ارتفاع 
ّ

أنّ كل

 لارتفــاع الأوامر الأخرى، ومعــه كيف يمكن 
ً
واحد مــن الأوامر الضمنيّة مســتلزما

تصحيــح الإتيــان بالباقــي مــع وضــوح أنّ صحّــة الباقــي فرع الأمــر بــه ولا دليل 

إنّما مفــاده الرفع حال  عليــه؛ لأنّ حديــث الرفع لا يتكفّــل إثبات الأمــر بالباقي و

كراه؟ الإ

وتبيّــن ممّــا تقــدّم: أنّ أصــحّ هــذه الوجــوه الأوّل، ومــع ذلــك يــرد عليــه أنّ 

ين  المســتفاد مــن حديث الرفــع بحســب الارتــكاز العرفــي أنّ الرفع بهــذه العناو

ف، وهــذا يوجب اختصــاص المرفوع بما 
ّ
إنّمــا هو لأجــل اعتبارها معــذّرة للمكل

إذا كان للاختيــار والعمــد دخــل في ترتّبــه على موضوعــه حتّى يكــون صدوره 

، مثــل الحرمة والحدّ على شــرب   لأثر
ً
 ورافعا

ً
ين معــذّرا بواحــد من هــذه العناو

، وأمّــا إذا كان الأثر الشــرعي ممّا ليــس للاختيار والعمد دخــل في ترتّبه  الخمــر

إن صــدر بــلا اختيــار  علــى موضوعــه، بمعنــى أنّــه يترتّــب علــى ذات الفعــل و

وقصــد _ مثــل ترتّب النجاســة علــى الملاقاة والجنابــة على فعــل موجبها _ فلا 
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 أن يقــال: إنّ الملاقاة أو 
ً
يــن حينئذٍ، فلا يصــحّ عرفا يّــة هذه العناو معنــى لمعذّر

؛ لأنّ   لأثر
ً
 وبالتالــي رافعا

ً
كــراه يكون ذلك عذرا موجــب الجنابة إذا صدرا عن إ

إن صــدرت لا عن اختيــار وعمد. المفــروض ترتّــب الأثر عليهــا و

وحينئــذٍ نقــول: إنّ القضــاء مــن القســم الثانــي، أي: الاختيــار والعمــد ليــس 

دخيــلاً فــي ترتّبه علــى موضوعه ســواء كان موضوعــه الفعل أو عــدم الإتيان أو 

الفوت.

يكــون  حتّــى  والمجــازاة  بــة  العقو بــاب  ليــس  بابــه  أنّ  ذلــك:  فــي  والوجــه 

الاختيــار والعمــد دخيلاً فيه، بل بابه باب اســتيفاء المــلاك المتبقي، فلا دخل 

للاختيــار والعمــد فــي ترتّبــه علــى موضوعــه؛ إذ لا فــرق فــي الاســتيفاء المذكور 

 حــال يكون ناقص 
ّ

بين وجــود الاختيار والعمــد وعدمه، فــإنّ الواجب على كل

 
ً
المــلاك، فــإذا كان القضــاء مــن باب اســتيفاء مــا بقــي مــن المــلاك كان مترتّبا

ين. ٍ مــن التقدير
ّ

علــى موضوعــه علــى كل

صحّــة  وعــدم   
ً
أيضــا للقضــاء  الحديــث  شــمول  عــدم  فالصحيــح:  وعليــه 

ــة 
ّ
أدل يبقــى مانــع مــن الأخــذ بإطــلاق  فــلا  الصــوم،  بــه لتصحيــح  الاســتدلال 

القضــاء. ووجــوب  بالبطــلان  المشــهور  بقــول  والالتــزام  يّــة  المفطر

يّته مع تعمّد الفعل استعمال المفطر جاهلاً بمفطر

يّتــه مــع تعمّــد الفعــل، فهل  الصــورة الرابعــة: اســتعمال المفطــر جهــلاً بمفطر

يصــحّ معــه الصوم؟

الأقوال في المسألة عديدة:

فــي  ونســبه   ،
ً
مقصّــرا أو   

ً
قاصــرا جاهــلاً  كان  ســواء  البطــلان  الأوّل:  القــول 

استعمال المفطر 
يّته  جهلاً بمفطر
مع تعمّد الفعل
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، وفي  ، وفــي الحدائق والمســتند))) نســبته إلى المشــهور كثــر المــدارك))) إلــى الأ

؛ إذ الظاهر  الجواهــر))) نســبة القــول بوجــوب القضاء والكفــارة إليهــم، وفيه نظــر

منهــم مســاواة الجاهل للعالــم في فســاد الصوم خاصــةً، فلاحظ.

مــن  موضــع  فــي  الشــيخ  عــن  كمــا   ،
ً
مطلقــا البطــلان  عــدم  الثانــي:  القــول 

يــس))) فإنّه ذكر أنّ  ، وعن ابن إدر  للجمع بين الأخبار
ً
التهذيــب)))، وجعله وجهــا

إطــلاق ذلك يقتضي  يــم إذا جامع أو أفطر فلا يجب عليه شــيء، و الجاهــل بالتحر

 للجاهل بالناســي.
ً
ســقوط القضــاء والكفــارة، واحتمله فــي المنتهــى))) إلحاقــا

القــول الثالــث: التفصيل بيــن القضاء فيجــب وبين الكفارة فــلا تجب عليه، 

وهــو مختار المحقّق فــي المعتبر)))�

القــول الرابــع: التفصيــل بيــن الجاهــل المقصّــر فــي الســؤال فيجــب عليــه 

القضــاء والكفــارة وبيــن غيــر المقصّــر فــلا تجــب عليــه الكفــارة خاصــةً)))�

القــول الخامس: التفصيــل بين المقصّر فيجــب عليه القضــاء والكفارة وبين 

القاصــر فلا يجب عليه شــيء منهما)))�

)1) مدارك الأحكام 6 : 66�

)2) الحدائق الناضرة 13 : 60 / مستند الشيعة 10 : 324�

)3) جواهر الكلام 16 : 254�

)4) تهذيب الأحكام 4 : 208، ح 602�

)5) السرائر 1 : 386�

)6) منتهى المطلب 9 : 99�

)7) المعتبر في شرح المختصر 2 : 662�

)8) جواهر الكلام 16 : 255�

)9) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : 82�
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 على القضاء الشــامل 
ّ

يّــة وما دل  على المفطر
ّ

 لأوّل بإطلاق مــا دل
ّ

اســتدل

للعالــم والجاهــل بقســميه، بل لا يبعد كــون مورد كثيــر من النصــوص التي وقع 

 فيه.
ً
يّة، فتكــون نصّا الأمــر فيها بالقضــاء هو الجاهــل بالمفطر

ونوقش فيه:

إمّا   بها مختصة بغير الجاهل، إمّــا للانصراف و
ّ

أوّلاً: أنّ المطلقــات المســتدل

إن كان  كثرهــا بتعمّــد الإفطــار الــذي لا يصــدق مــع الجهــل بالحكــم و لتقييــد أ

يحمل  ، و
ً
 مــع العلم بكونه مفطــرا

ّ
 للفعــل؛ لأنّ تعمّد الإفطــار لا يكون إلا

ً
متعمّــدا

الباقــي علــى ذلك؛ لوجــوب حمــل المطلق علــى المقيّد.

منا الإطــلاق وجــب تقييدهــا بروايــة زرارة وأبــي بصيــر قــالا 
ّ
: لــو ســل

ً
وثانيــا

؟ع؟ عن رجــل أتى أهله في شــهر رمضــان وأتى أهله  : »ســألنا أبــا جعفر
ً
جميعــا

 أنّ ذلــك حــلال لــه، قــال: ليــس عليــه شــيء«))) 
ّ

وهــو مُحــرم وهــو لا يــرى إلا

يّــة الجاهــل.  علــى معذور
ّ

المعتضــدة بمــا دل

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّ رجلاً  مثــل: صحيحــة عبــد الصمد بن بشــير

 دخــل المســجد يلبّــي وعليــه قميصه، فقــال لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّي 
ً
أعجميّــا

 
ً
كنــت رجــلاً أعمــل بيــدي واجتمعــت لــي نفقــة، فجئــت أحج لــم أســأل أحدا

عــن شــيء، وأفتوني هؤلاء أن أشــقَّ قميصــي وأنزعه من قبل رجلــي وأنّ حجي 

فاســد وأنّ علــيَّ بدنــة، فقال لــه: متى لبســت قميصك أبعــد ما لبّيــت أم قبل؟ 

لبّــي، قــال: فأخرجه من رأســك، فإنّه ليــس عليك بدنــة وليس 
ُ
قــال: قبــل أن أ

 بجهالــة فــلا شــيء عليــه، طف 
ً
عليــك الحــج مــن قابــل، أيُّ رجــلٍ ركــب أمــرا

)1) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�
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 ركعتيــن عنــد مقــام إبراهيم؟ع؟ واســعَ بيــن الصفــا والمروة 
ّ

 وصــل
ً
بالبيــت ســبعا

 بالحــج واصنــع كما 
ّ

يــة فاغتســل وأهــل وقصّــر مــن شــعرك، فــإذا كان يــوم الترو

 حــال الإحرام.
ً
يصنــع النــاس«))) الــواردة فيمــن لبــس قميصا

ومثــل: صحيحــة عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج، عــن أبــي إبراهيــم؟ع؟ قــال: 

 لــه 
ّ

»ســألته عــن الرجــل يتــزوّج المــرأة فــي عدّتهــا بجهالــة أهــي ممّــن لا تحــل

؟ فقــال: لا، أمّــا إذا كان بجهالــة فليتزوّجهــا بعــد مــا تنقضــي عدّتهــا، وقــد 
ً
أبــدا

يُعــذر النــاس فــي الجهالــة بمــا هــو أعظــم مــن ذلــك، فقلــت: بــأيّ الجهالتين 

يُعــذر بجهالتــه أنّ ذلــك محــرّم عليــه أم بجهالته أنّها فــي عدّة؟ فقــال: إحدى 

، الجهالــة بــأنّ الله حرّم ذلــك عليه، وذلــك بأنّه لا  الجهالتيــن أهــون مــن الآخر

؟ قــال: نعــم إذا  يقــدر علــى الاحتيــاط معهــا، فقلــت: وهــو فــي الأخرى معــذور

 
ً
انقضــت عدّتهــا فهو معــذور فــي أن يتزوّجها، فقلت: فــإن كان أحدهمــا متعمّدا

 (((»
ً
 لــه أن يرجع إلــى صاحبه أبــدا

ّ
والآخــر بجهــل؟ فقــال: الــذي تعمّــد لا يحل

يج المــرأة فــي عدّتها. الــواردة فــي تزو

ة القول الثاني، وهي عبارة عن:
ّ
ومنه يظهر أدل

اختصــاص  دعــوى  مــن  تقــدّم  لمــا  المعــارض؛  عــن  الخالــي  الأصــل  أوّلاً: 

الخاصــة. ينــة  القر أو  للانصــراف  الجاهــل  بغيــر  المطلقــات 

؛ لظهورهــا فــي نفــي مطلــق مــا يكــون الإتيــان  : روايــة زرارة وأبــي بصيــر
ً
وثانيــا

 أنّــه لا يحتمل 
ّ

 كالقضاء والكفــارة. نعم، موردهــا النكاح إلا
ً
 له شــرعا

ً
بالمفطــر موجبــا

يعضدهــا الصحيحتان المتقدّمتان�  الاختصاص به مــع عدم القائل بالفصل، و
ً
عرفا

)1) وسائل الشيعة 12 : 488، ب 45 من أبواب تروك الإحرام، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 20 : 450، ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4�
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ومن هنا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في تماميّة الإطلاق في المطلقات في حدّ نفسه.

المقام الثاني: في تقييده بهذه الروايات لو تمّ في نفسه.

لا  إذ  الانصــراف؛  لمنــع  ــة 
ّ
الأدل فــي  الإطــلاق  تماميّــة  فالظاهــر  الأوّل  أمّــا 

نكتــة تقتضيــه حتّــى يمنع مــن الشــمول للجاهــل. لاحظ صحيحــة الحلبــي)))، 

ســماعة)))،  وموثقــة  مســلم)))،  بــن  محمــد  الأخــرى)))، وصحيحــة  وصحيحتــه 

بــن شــعيب)))، وغيرهــا. يعقــوب  أبــي بصيــر)))، وصحيحــة  وصحيحــة 

ينة ففيه: وأمّا ما ذكر من القر

كثرها كما ادّعي.  في نصوص قليلة لا في أ
ّ

أوّلاً: أنّ التقييد بالعمد لم يرد إلا

، بــل بتعمّــد الفعــل، لاحــظ  : أنّ التقييــد فيهــا ليــس بتعمّــد الإفطــار
ً
وثانيــا

صحيحة البزنطــي)))، وصحيحة الحلبي)))، وموثقة عمّار)))، و موثقة ســماعة)1))، 

وروايــة علي بن جعفــر))))�

)1) وسائل الشيعة 10 : 86، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 31، ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)5) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)6) وسائل الشيعة 10 : 35، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)7) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)8) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)9) وسائل الشيعة 10 : 72، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)10) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)11) وسائل الشيعة 10 : 89، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�
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 بتعمّــد الإفطــار مثــل روايــة عبــد الله بن 
ً
ــدا نعــم، ورد مــا يحتمــل كونــه مقيَّ

ســنان)))، وصحيحــة جميــل بــن درّاج)))، وروايتــي عبــد الرحمــن بــن أبــي عبد 

الله)))، ومعتبــرة المشــرقي)))، و موثقــة ســماعة )))، وروايــة العمــري)))، وصحيحة 

أبــي بصيــر)))، لكــن التقييــد بالتعمّــد فــي جميــع هــذه الروايــات وارد فــي كلام 

الســائل لا فــي كلام الإمــام؟ع؟، وهــو لا يقتضــي تقييــد الباقــي مــن المطلقات؛ 

لعــدم التنافــي بينهمــا، كمــا لا يخفى.

فإن قيل: إنّ هذه المطلقات ليســت في مقام البيــان من جهة العلم بالحكم 

يّة، فــلا يصحّ التمســك  إنّمــا هــي فــي مقــام بيــان أصــل المفطر والجهــل بــه، و

بإطلاقهــا من هــذه الجهة.

قلنا:

أوّلاً: أنّ الإطــلاق فــي قســم من هــذه المطلقات يســتفاد من عدم الاســتفصال في 

مقام الجواب، مثل موثقة ســماعة)))، وصحيحة البزنطــي)))، وصحيحة الحلبي)1))، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4 وح 10�

)4) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)5) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)6) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)7) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)8) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)9) وسائل الشيعة 10 : 62، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)10) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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وموثقــة ســماعة)))، وموثقتــه الأخــرى)))، وغيرهــا، فــإنّ الحكــم لوجــوب القضاء 

 لتعيّن الاســتفصال وعــدم إطلاق الجــواب، كما 
ً
 بالعالــم واقعــا

ً
لــو كان مختصــا

حصــل ذلك بالنســبة إلــى العمــد وغيره فــي بعضهــا، ولا مجال حينئــذٍ لدعوى 

ــم ليــس في مقــام البيان من هــذه الجهة.
ّ
أنّ المتكل

يّة وترتّب  : لا ينبغي الإشــكال أنّ هذه المطلقات في مقام بيــان المفطر
ً
وثانيــا

، والكذبة  بطــلان الصــوم علــى اســتعمال المفطــر )إذا تقيّــأ الصائــم فقــد أفطــر

تفطــر الصائــم( أو ترتّــب وجــوب القضــاء عليــه )إذا تقيّــأ الصائم فعليــه قضاء 

ذلــك اليــوم(، ومــن الواضــح أنّ العلــم بالحكــم إذا كان دخيــلاً فــي ترتّب هذه 

الآثــار علــى اســتعمال المفطــر لــكان عليــه البيــان؛ لكونه في مقــام بيــان ترتّب 

الحكــم على موضوعه وأنّ موضوعــه هو هذا، فإذا كان هناك شــيء دخيلاً فيه 

فــلا بدّ مــن بيانه.

يّة  ة علــى المفطر
ّ
فالظاهــر تماميّــة الإطلاق في بعــض هذه المطلقــات الدال

ووجــوب القضاء.

المقام الثاني: فقد ادّعي أنّ رواية زرارة و أبي بصير المتقدّمة))) تقيّد.

والكلام يقع فيها تارةً من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة:

أمّا الســند: فقــد ذكر صاحب الوســائل هذه الروايــة مرّتين الأولــى في كتاب 

الصــوم والثانيــة في كتاب الحــج))) باعتبار ارتباطهــا بالبابين؛ لأنّ مورد الســؤال 

)1) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 34، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)4) وسائل الشيعة 10 : 53، ح 12 / 13 : 109، ح 4�
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 أنّ ذلــك حلال له، 
ّ

فيهــا عن الصائــم والمُحــرم الذي أتى أهلــه وهو لا يــرى إلا

وقــد ذكر صاحب الوســائل الســند فــي كتاب الصوم: »وبإســناده عــن علي بن 

الحســن بــن فضّــال، عــن محمــد بــن علي، عــن علــي بــن النعمان، عــن عبد 

« وذكــر الرواية فــي كتاب 
ً
الله بــن مســكان، عــن زرارة وأبــي بصيــر قــالا جميعــا

الحــج بســند يختلف حيث قال: »وبإســناده عــن علي بن الحســن بن فضّال، 

عــن محمــد بــن علي بــن النعمان، عــن عبــد الله بن مســكان، عــن زرارة وأبي 

 قــالا« وكلا النقلين عن التهذيب، وقد ذُكر الســند فــي التهذيب))) 
ً
بصيــر جميعا

بقولــه: »علــي بــن الحســن بــن علــي بــن فضّــال، عــن محمــد بــن علــي، عن 

علــي بــن النعمــان، عن عبــد الله بــن مســكان، عــن زرارة وأبي بصيــر عن أبي 

.»
ً
قــالا جميعا ؟ع؟  جعفر

والظاهــر أنّ مــا نقــل في كتــاب الحــج اشــتباه، والنقل الــذي يطابــق ما في 

التهذيــب المطبــوع هــو مــا فــي كتــاب الصــوم وهــو الصحيــح، ولــم يُشــر فــي 

التهذيــب إلــى وجــود اختلاف في الســند، وكمــا أنّ ذلك هو الموجــود في ملاذ 

مــة المجلســي( وفــي الوافــي))). وهــو الصحيــح 
ّ

الأخيــار )شــرح التهذيــب للعلا

بقطــع النظــر عمّــا موجــود فــي الوافــي وفــي غيــره مــن الكتــب؛ وذلــك باعتبــار 

إمــكان الاطمئنــان بوجــود الخطأ في الســند الــذي ذكره فــي الحــج؛ وذلك لأنّ 

روايــة علــي بــن الحســن بــن فضّــال عــن محمــد بــن علــي بــن النعمــان تكاد 

؛ لاختلاف الطبقــة، فمحمد بن علــي بن النعمــان هو مؤمن 
ً
تكــون بعيــدة جــدّا

الطــاق مــن أصحــاب الإمام الصــادق؟ع؟، والــذي يعتبر مــن الطبقة الخامســة 

)1) تهذيب الأحكام 4 : 208، ح 603�

)2) ملاذ الأخيار 6 : 545 / الوافي 11 : 287، ح 10873�
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ــه من متقدّمــي هذه الطبقــة، في حيــن أنّ علي بن الحســن بــن فضّال 
ّ
بــل لعل

من أصحــاب الإمامين الهادي والعســكري؟ع؟ وهــو يعتبر من الطبقة الســابعة 

 أن يروي عمّن فــي الطبقة 
ً
ــه من صغــار هذه الطبقــة، ومن البعيــد جــدّا

ّ
بــل لعل

الخامســة، كمــا أنّــه غيــر معهــود أن يــروي علــي ابــن الحســن بــن فضّــال عن 

مؤمــن الطــاق أو عــن أحــد أصحــاب الإمام الصــادق؟ع؟.

ولذا مــن الواضح أنّ الســند الصحيح هــو الموجود في التهذيــب وهو الذي 

ينقله صاحب الوســائل في كتــاب الصوم.

بحث رجالي في توثيق محمد بن علي

نعــم، في هذا الســند مشــكلة عــدم تعيين »محمد بــن علي« فيــه، أمّا بقيّة 

يق الشــيخ الطوســي إلى  الرجــال فــلا مشــكلة فيهــم، ولا مشــكلة في إســناد طر

علي بــن حســن بن فضّال.

شــرح  فــي  المجلســي  الشــيخ  استشــكل  _ كمــا  استشــكل  بعضهــم   
ّ

ولعــل

يُنقــل عن الســيد البروجردي؟ق؟ أنّه  التهذيــب))) _ بأنّ هــذا الحديث مجهول، و

 محمد بــن علي بن 
ّ

يقــول: إنّــي لا أعــرف محمــد بــن علي فــي هــذه الطبقــة إلا

 ،
ً
إبراهيــم بن موســى القرشــي الصيرفي المعروف بأبي ســمينة وهــو ضعيف جدّا

 بالكــذب فــي 
ً
 ومشــهورا

ً
كذّابــا  وذكــروا بأنّــه كان 

ً
يبــا حيــث ضعّفــه الجميــع تقر

يطرد مــن قم. يشــتهر بــه و الكوفــة قبــل أن يذهــب إلــى قم و

لكــن الذي يظهر مــن الفقهــاء أنّهم اعتمــدوا على هــذه الرواية وعبّــروا عنها 

 التعبير عنها بذلك ينشــأ من دعوى 
ّ

بالموثقــة ومنهم الســيد الخوئي؟ق؟)))، ولعل

)1) ملاذ الأخيار 6 : 545�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 270�

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 

علي
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أنّ محمــد بــن علي الواقع في الســند هو محمــد بن علي بن محبــوب، والوجه 

فــي هــذه الدعوى هــو الانصراف إلــى محمد بن علي بــن محبــوب باعتباره هو 

يــد على ألــف رواية، في  المعــروف والمشــهور بيــن الرواة، فــإنّ رواياتــه كثيرة وتز

إن كان له روايات وليســت بالقليلة  حيــن أنّ الطــرف الآخر )أبا ســمينة( فإنّــه و

يّــد هذا _ مــن أنّ  لكنّهــا لا تبلــغ روايــات محمــد بــن علي بــن محبــوب، وقد يؤ

 هــو أنّ الــراوي عــن محمد بن 
ً
المــراد ابــن محبــوب وأنّ الروايــة معتبــرة _ أيضا

علــي فــي محل الــكلام هــو علي بن الحســن بــن فضّــال، وهــو يــروي روايات 

عديــدة عــن محمــد بن علــي، وبعضهــا عن علــي بــن النعمــان كما هــو الحال 

ين، وهي  يها عن محمــد بن علي عــن أشــخاص آخر فــي روايتنــا، وبعضهــا يرو

، والذي  كثــر ين روايــة أو أ روايــات ليســت بالقليلــة وقــد تبلغ الخمــس والعشــر

 أنّ الــراوي في المقــام هــو علي بن الحســن بــن فضّال، 
ً
يّــد مــا ذكــروه أيضــا يؤ

إذا راجعنــا ترجمتــه نجــد أنّ الشــيخ النجاشــي))) يقــول عنــه بعــد أن يمدحــه  و

مــا روى عــن ضعيــف، وبنــاءً علــى ذلــك قــد يقــال: مــن البعيــد أن 
ّ
يوثّقــه: قل و

إنّما  يــروي عن محمد بن علي أبي ســمينة الذي اشــتهر بالكذب كما تقــدّم، و

المناســب أن يقــال: بــأن يــروي علــي بــن الحســن بــن فضّــال عــن محمد بن 

علي »بــن محبــوب« الثقة.

ومــن هنــا يتّضــح: عــدم قبــول مــا نقــل مــن كلام الســيد البروجــردي؟ق؟ في 

 أبا ســمينة«؛ لإمــكان أن 
ّ

قولــه: »لا أعلــم محمــد بــن علي فــي هــذه الطبقــة إلا

يكــون المــراد به محمــد بن علي بــن محبوب فهــو يعتبر مــن الطبقة الســابعة، 

وقــد روى عــن جماعة من الطبقة السادســة كصفوان وأحمد بــن محمد البرقي 

)1) رجال النجاشي : 259، الرقم 679�
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 هــؤلاء مــن الطبقة السادســة، وفي محــل كلامنا يروي 
ّ

وعلي بــن النعمــان، وكل

عــن علــي بــن النعمــان، فــلا إشــكال فــي أن يكــون المــراد بمحمــد بــن علــي 

فــي روايتنــا هــو محمد بــن علي بــن محبــوب؛ لأنّ علي بــن النعمان فــي طبقة 

 له، ولا مشــكلة فــي الرواية عنــه من قِبَل محمــد بن علي 
ً
صفــوان وكان صديقــا

بــن محبــوب، كما أنّه لا مشــكلة في أن يروي علي بن الحســن بــن فضّال عن 

؛ فإنّ  إن كانا فــي طبقة واحدة بحســب الظاهــر محمــد بــن علي بن محبــوب و

يبة. روايــة أهل طبقــة واحــدة بعضهم عن بعــض ليســت بالغر

ومــن هنــا نقــول: لا مانــع مــن أن يكــون محمد بــن علي فــي هذا الســند هو 

محمد بــن علــي بــن محبــوب، لكــن هــذا لا يكفــي فــي تصحيــح ســند الرواية، 

يــق إلى ذلك ســوى دعــوى الانصــراف المتقدّمة التي ذهــب إليها بعض  ولا طر

الفقهاء ومنهم الســيد الخوئي؟ق؟، لكن الســيد الخوئي؟ق؟))) نفســه في ســند من 

هــذا القبيــل »علي بن الحســن بــن فضّال، عــن محمد بن علي، عــن علي بن 

النعمــان« في رواية فــي باب الاعتكاف توقّــف فيها، وقال: بــأنّ الرواية ضعيفة؛ 

لأنّ محمــد بــن علــي مــردّد بيــن الثقــة وغيــره، ومقصــوده مــن الثقــة محمد بن 

علــي بــن محبوب وغيــره محمد بــن علي أبو ســمينة.

بــة أن يُجــزم بأنّ محمــد بن علي   حــال، فالظاهــر أنّه مــن الصعو
ّ

وعلــى كل

الواقــع في هذا الســند هو محمد بــن علي بن محبوب؛ لأنّ روايات أبي ســمينة 

بالرغــم مــن ضعفــه كثيــرة، ففــي كتــاب التهذيــب فقــط _ بحســب المراجعــة _ 

ين روايــة ومنها ســت روايات عــن علي بن  ورد هــذا الســند فــي خمس وعشــر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 22 : 371�
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النعمــان »أي: علــي بــن الحســن بــن فضّال، عــن محمد بــن علي، عــن علي 

بــن النعمــان« و باقي الروايــات عن غير علي بــن النعمان، كمــا أنّ روايات أبي 

ســمينة )بعنوان محمــد بن علــي الكوفي، أو بعنــوان محمد بن علــي الصيرفي، 

أو بعنــوان محمــد بــن علــي بــن إبراهيم بــن موســى القرشــي، أو بغيــر ذلك من 

بعة وفــي غيرها، كمــا أنّه وقع فــي طرق بعض  يــن( كثيــرة فــي الكتــب الأر العناو

 له كتب حتّى أنّ الشــيخ الطوســي))) 
ً
بــاب الكتب، وهــو أيضا الأصحــاب إلى أر

يقــول: بــأنّ كتــب هــذا الرجل ككتــب الحســين بن ســعيد، وهــذا التعبيــر يقال 

عندمــا يــراد المبالغــة فــي كتــب شــخص، فهــو ليــس بالرجــل النكــرة الــذي لا 

 فــي الأوســاط العلميّة والرجاليّــة ليقال 
ً
توجــد له روايــات والذي ليس مشــهورا

بالانصــراف _ عندمــا يذكر محمــد بن علي _ إلــى محمد بن علي بــن محبوب، 

فهنــاك توقّــف فــي هــذا الجانب، فــلا يوجد وضــوح يُطمئن بــه علــى أنّ المراد 

هــو محمــد بن علي بــن محبوب لكــي تُصحّح هــذه الرواية، ولذا نحــن نتوقّف 

فيهــا لما ذكــره الســيدالخوئي؟ق؟ فــي كتــاب الاعتكاف مــن أنّ محمــد بن علي 

مــردّد بين الثقــة وغيره.

وأمّا الدلالة: فقد استشكل فيها بوجوه:

الوجــه الأوّل: أنّ المنفــيّ فيهــا إنّمــا هو الأثــر المترتّب علــى الفعــل، ومفادها أنّ 

ــف ليس عليه شــيء من ناحية فعلــه الصادر عن جهل، وليــس المنفيّ فيها 
ّ
المكل

مــا يترتّــب على التــرك، ومــن الواضــح أنّ الأثــر المترتّب علــى الفعل والإفطــار إنّما 

هــو الكفــارة دون القضــاء؛ لأنّه مــن آثار تــرك الصوم وعــدم الإتيان به فــي ظرفه�

)1) الفهرست : 223، الرقم 624�
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نعــم، هنــاك ملازمــة بيــن الإفطــار وبين تــرك الصوم تنشــأ مــن كــون الصوم 

ذيــن لا ثالــث لهمــا، ولهــذا صحّ إســناد أثــر أحدهما 
ّ
والإفطــار مــن الضديــن الل

، فيقــال: إنّ الإفطار وفعل المفطر يوجب القضــاء مع أنّ الموجب 
ً
للآخــر مجازا

لازمــه، أي: تــرك الصوم.

ينة علــى الاختصاص بنفي آثــار الإفطار دون  وفيــه: أنّ الرواية ليــس فيها قر

 مــا يترتّب على فعل المفطر ســواء 
ّ

آثــار ترك الصــوم، ومقتضى إطلاقهــا نفي كل

 لتــرك الواجب 
ً
ترتّــب عليــه مباشــرةً _ كالكفــارة _ أو ترتّــب عليه باعتبــاره موجبا

يّــة ووجــوب القضاء  وعــدم الإتيــان بــه، ولــذا ورد فــي النصــوص ترتّــب المفطر

علــى الفعــل كمــا تقــدّم، فــإن لــم تقــل بــأنّ وجــوب القضــاء أثــر لنفــس الفعل 

تعيّــن ما ذكرنــاه، وكان أولى من تخصيــص الرواية بنفي الكفارة الــذي يرد عليه 

 إلى ما تقدّم مــن أنّ القضاء مترتّب فــي جملة من النصوص 
ً
ما ســيأتي، مضافــا

علــى نفس الفعــل، فراجع.

الوجــه الثانــي: أنّ ظاهــر قولــه؟ع؟: »ليــس عليــه شــيء« نفــي تبعــة العمل 

عنــه لأجل جهلــه، وذلك يختص بالكفارة؛ لأنّها من ســنخ التبعــة دون القضاء؛ 

لأنّــه يثبت بســبب عدم امتثــال التكليــف كالإعــادة وليس من ســنخ التبعة.

وفيــه: أنّ المســتفاد مــن قولــه؟ع؟: »ليــس عليــه شــيء« هــو نفــي تحميل 

ف 
ّ
 علــى المكل

ً
 تحميليّا

ً
ــف الجاهل بشــيء، فلا بــدّ أن يكون المنفيّ أمــرا

ّ
المكل

لــولا النفــي، وهذا يشــمل القضــاء كما يشــمل الكفارة، ولــذا يصــحّ أن يقال: »لا 

 
ً
ــم في الصلاة ســهوا

ّ
إعــادة عليــه ولا قضــاء« في جواب الســؤال عــن رجل تكل

_ مثــلاً _ مــن دون تجوّز مــع أنّهما ليســا من ســنخ التبعة.

 إلــى أنّ اختصــاص الرواية بنفــي الكفارة بعيــد؛ لأنّ الســؤال وقع عن 
ً
مضافــا
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صحّــة الصوم وفســاده وأنّ ما صدر منــه في حال الجهل هل يضــرّ بصومه كما 

يبيّن فيه  لــو صدر منه مــع العلم أو لا؟ فالجــواب لا بدّ أن يتطابق مع الســؤال و

 
ً
حكــم الصــوم، ومن الواضــح أنّ مجرّد نفي الكفــارة في الجــواب لا يكون جوابا

عن هذا الســؤال.

 الســيد الخوئي؟ق؟ بموثقة عمّــار))) الواردة في الناســي على عدم 
ّ

وقد اســتدل

البطــلان وعدم وجــوب القضاء مع أنّهــا مثل الرواية فــي المقام، فلاحظ.

ثــمّ إنّــه؟ق؟ ذكــر أنّ النســبة بيــن روايــة زرارة وأبــي بصيــر وبيــن المطلقــات 

العمــوم من وجــه؛ لاختصاص الروايــة بالجاهــل وعمومها للقضــاء والكفارة، في 

حيــن أنّ المطلقــات تختــص بالقضاء وتعــم الجاهــل والعالم، ومــادة الاجتماع 

 علــى 
ّ

الجاهــل بالنســبة إلــى القضــاء الــذي هــو محــل الــكلام، فالروايــة تــدل

 علــى ثبوتــه فيتعارضــان فيهــا، وذكــر أنّ الترجيــح 
ّ

نفيــه عنــه، والمطلقــات تــدل

للمطلقــات؛ لأنّ العكــس يســتلزم إخــراج مــادة الاجتمــاع _ أي: الجاهل _ عن 

 بالعلم 
ً
يّة مقيّــدا المطلقــات فتختــص بالعالــم، فيلزم أن يكــون الحكــم بالمفطر

بهــا وأنّ الحكــم بوجــوب القضــاء مقيّــد بالعلــم بــه، وهو إمّــا محال؛ لاســتلزامه 

ق به 
ّ
 دور الكاشــف والمرآة عمّــا تعل

ً
، أو غيــر عرفــي؛ لأنّ دور العلم عرفــا الــدور

 فــي صنعه.
ً
ولا يكــون مســاهما

 وعلــى أنّ مفادهــا نفي 
ً
أقــول: هــذا الــكلام مبنــيٌّ على صحّــة الروايــة ســندا

الكفــارة والقضــاء، والصحيــح: أنّ النســبة بنــاءً على ذلــك العمــوم المطلق؛ لأنّ 

الميــزان في ذلــك ملاحظــة الموضوع فــي الدليليــن لا المحمول، ومــن الواضح 

)1) وسائل الشيعة 10 : 51، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�



38������������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2

الروايــة؛ لاختصاصهــا  فــي  الموضــوع  مــن  أعــم  المطلقــات  فــي  الموضــوع  أنّ 

 ،
ً
مطلقــا أخــص  الروايــة  فتكــون  بــه،  المطلقــات  اختصــاص  وعــدم  بالجاهــل 

يّة ووجوب القضاء بالنســبة   علــى المفطر
ّ

فتحمــل المطلقات علــى العالم وتدل

 الرواية علــى نفي الكفــارة والقضاء عــن الجاهل، ولا منافــاة بينهما. 
ّ

إليــه، وتــدل

ــدة للمطلقات. فالصحيــح: أنّ الروايــة _ على تقديــر صحّة ســندها _ تكون مقيِّ

يّة؛  ثــمّ إنّه على تقدير العمــل بالرواية فهي مختصة بمن يعتقــد عدم المفطر

يّــة، فــلا تشــمل مــا إذا كان الجاهــل 
ّ
لأنّ موردهــا الجاهــل الــذي يعتقــد بالحل

الفعل.  حيــن 
ً
متردّدا

، فلا تنهض لتقييد المطلقات.
ً
وتلخّص ممّا تقدّم: قصور الرواية سندا

وأمّا الصحيحتــان المتقدّمتان فصحيحة عبد الصمد))) يكون الاســتدلال بها 

بدعــوى أنّ الأمــر المرتكــب بجهالــة يشــمل ارتــكاب المفطــر بجهالــة، كمــا أنّ 

 علــى أنّ الصائــم إذا ارتكب 
ّ

نفــي الشــيء عنه يشــمل القضــاء والكفارة، فتــدل

.
ً
 وصحيحا

ً
يــا يكــون عمله مجز يّتــه فليس عليــه قضاء و المفطــر جاهــلاً بمفطر

جيــب عنــه: بمــا تقــدّم من أنّهــا لا تعــمّ القضاء بــل تختص بنفــي الكفارة؛ 
ُ
وأ

وذلــك لأنّ لبــس المخيــط لا يترتّب عليه بطــلان الحج حتّى مــع العلم و العمد 

فضــلاً عــن الجهل بحرمته، فلا قضــاء يترتّب عليه حتّى يقــال: إنّ الرواية تنفي 

 الرواية علــى نفيهمــا؛ لأنّهما 
ّ

القضــاء. نعــم، يترتّــب عليه الأثــم والكفــارة، فتــدل

 الروايــة علــى نفيهما في 
ّ

يترتّبــان علــى لبــس المخيط مــع العلــم والعمــد فتــدل

حــال الجهل.

)1) وسائل الشيعة 12 : 488، ب 45 من أبواب تروك الإحرام، ح 3�
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 _ فــي نفي فســاد الحج الذي 
ً
 واضحــا

ً
ويلاحــظ: أنّ الروايــة ظاهــرة _ ظهــورا

أفتــى به هــؤلاء وأنّه ليس عليــه الحج من قابــل كما أنّه ليس عليــه بدنة، فهي 

فــي مقــام نفــي الفســاد والقضــاء ونفــي الكفــارة. وعليــه فقولــه؟ع؟: »أيُّ رجلٍ 

 بجهالة فلا شــيء عليه« المســوق للاســتدلال به علــى عدم وجوب 
ً
ركــب أمرا

 فيما يعــم القضاء، 
ً
القضــاء والكفــارة وعلــى صحّــة الحج لا بــدّ أن يكون ظاهــرا

ينة تطبيقهــا على المورد _ عــدم ترتيب القضاء  يكــون مفاد هذه الكبــرى _ بقر و

ــف بجهالــة، وحينئــذٍ يمكن الاســتدلال بها 
ّ
والكفــارة علــى ما يصــدر مــن المكل

المقام. في 

 أن يقــال: إنّ مفــاد الرواية كــون الجهالــة دخيلة في نفي مــا يترتّب 
ّ

اللهــم إلا

ف، وهــذا يســتلزم أن يكون المنفــيّ ممّــا يترتّب عليه 
ّ
علــى ما يصدر مــن المكل

مع عــدم الجهالة حتّــى ينفى معها وتكــون دخيلة في هذا النفــي، ومن الواضح 

أنّ هــذا يصــدق على الكفــارة؛ لأنّها تترتّب علــى لبس المخيط فــي حال العلم 

فتنفــى فــي حــال الجهــل، وأمّــا القضــاء والإعــادة فهمــا لا يترتّبــان علــى لبــس 

المخيــط مــع العلــم والعمــد، فــلا معنــى لنفيهمــا بســبب الجهالة بحيــث تكون 

 بجهالة 
ً
دخيلــة فــي النفي، ومــن هنا يقــال: إنّ قولــه؟ع؟: »أيُّ رجــل ركب أمــرا

فلا شــيء عليــه« ناظر إلــى خصــوص الكفــارة دون القضاء.

نعــم، إذا كان العامّــة يقولــون بترتّب فســاد الحــج على لبــس المخيط حال 

 إلى نفــي الفســاد والإعادة مع 
ً
الإحــرام مــع العلم والعمــد أمكــن أن يكون ناظــرا

الجهالــة بنــاءً علــى ما يقولــه العامّة، وأنّــه حتّى بنــاءً على ذلــك لا تجب إعادة 

 
ّ

 حكمهم بفســاد الحــج يدل
ّ

الحــج مــن قابــل؛ لأنّــه صــدر منــه بجهالــة، ولعــل
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إن كان  علــى ذلك كما لا يخفــى. وعليه يمكن القــول بأنّ هذه الكبــرى جدّيّة و

، فــلا يصحّ الاســتدلال بها فــي المقام.
ً
التطبيــق ليــس جدّيّا

يــج المرأة  وأمّــا صحيحــة عبــد الرحمن بن الحجّــاج))) فالســؤال وقع عن تزو

يســتفاد منها  ، و
ً
بّــدا فــي عدّتهــا بجهالــة، وأجــاب الإمــام؟ع؟ بأنّهــا لا تحــرم مؤ

 بعــد انقضــاء العــدّة، ومن 
ً
يّــة مــن هــذه الجهــة، فلــه أن يتزوّجهــا ثانيــا المعذور

الواضــح أنّ هــذا لا يســتفاد منه صحّة ما صــدر منه حال الجهل بــل عرفت أنّ 

الإمــام؟ع؟ حكــم بفســاد العقد الصــادر حال الجهل، فــلا يصحّ الاســتدلال بها 

فــي المقام.

ة 
ّ
 به على تقييــد المطلقات الدال

ّ
وتلخّــص ممّا تقدّم: عدم نهوض ما اســتدل

على الفســاد، فالصحيح فســاد الصوم في المقام ووجوب القضاء.

)1( لكونــه جاهــلاً بالحكــم، وقــد تقــدّم أنّ اســتعمال المفطر مع العمــد يوجب 
إن صــدر عــن جهــل بالحكــم، ولا فــرق فــي ذلــك بيــن مــا إذا جهل  الفســاد و

حكــم المفطــر مــع العلــم بالصوم _ كمــا في الســابق _ وبيــن مــا إذا جهل حكم 

الصــوم مــع العلــم بالمفطــر كمــا فــي المقــام؛ لأنّــه فــي كليهمــا جاهــل بالحكم، 

 تشــملهما.
ً
يّة والفســاد باســتعمال المفطر مطلقا ة على المفطر

ّ
والمطلقــات الدال

 إلــى روايــة زرارة وأبي بصيــر المتقدّمة 
ً
نعــم، لو قلنــا بعدم البطــلان اســتنادا

يــق بيــن الحالتيــن؛ لأنّ مــورد الروايــة الجاهــل بحكــم المفطــر مــع  أمكــن التفر

)1) وسائل الشيعة 20 : 450، ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 4�

 
ً
كل ناسيا لو أ

ًفظنّ فساد صومه 
فأفطر عامدا

بطــل  عامــداً  فأفطــر  صومــه  فســاد  فظــنّ  ناســياً  أكل  إذا   :1 مســألة 

)1 صومــه)
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العلــم بالصــوم، فيقــال: إنّ الحكــم بالصحّــة لمّــا كان علــى خــلاف المطلقــات 

فيقتصــر فــي تقييدهــا بمــورد الرواية.

نعــم، يمكــن أن يقــال: إنّ دليــل الصحّــة لا يختــص بالروايــة المذكــورة، إذ 

يكفــي صحيحــة عبــد الصمــد وهي تشــمل الحالتيــن، بل قــد يدّعــى أنّ نفس 

؛ لأنّ الــوارد فيهــا: »أتى أهله في شــهر رمضان 
ً
الروايــة تشــمل هذه الحالــة أيضا

 أنّ هــذا حــلال لــه« وهــو صادق علــى هــذه الحالة ولــو لأجل 
ّ

وهــو لا يــرى إلا

.
ً
كونــه صائما اعتقاده عــدم 

 قياســه علــى ناســي الصــوم باعتبار 
ّ

)1( للمطلقــات، ولا وجــه لتوهّــم الصحّــة إلا
أنّــه نســي صفة الصــوم وأنّــه واجب.

وفيــه: أنّ الالتــزام بالصحّــة فــي ناســي الصــوم لقيــام الدليــل على ذلــك، ولا 

 علــى خــلاف المطلقات.
ً
مجــال للتعــدّي إلــى محــل الــكلام بعــد كونه حكمــا

حكم الإفطار للتقيّة

)2( لا ينبغــي الإشــكال فــي أنّ الإفطــار للتقيّــة من أقســام الإفطار للإكــراه؛ لأنّه 
، وقــد تقدّم فســاد الصــوم مع 

ً
مكــره علــى اســتعمال المفطــر لدفــع الضــرر أيضــا

كــراه، والــكلام يقــع فــي أنّ التقيّة هــل لهــا خصوصيّــة يحكم لأجلهــا بصحّة  الإ

العمــل أو لا؟

حكم الإفطار 
للتقيّة

أنّــه  فذكــر  إبطالــه  يجــوز  منــدوب  صومــه  أنّ  بتخيّــل  أكل  لــو  وكــذا 

.)1 واجــب)

مســألة 2: إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه)2(.
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قــد يقال بالثاني؛ لعــدم الدليل على وجــود هذه الخصوصيّــة، وأنّ جميع ما 

 به على ذلــك _ كما ســيأتي _ غير تام.
ّ

اســتدل

 عليه بروايات عديدة:
ّ

يستدل وقد يقال بالأوّل، و

منهــا: عمومــات التقيّــة الــواردة فــي البــاب )24( و )29( مــن أبــواب الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بألســنة متعــدّدة، مثل: أنّهــا من ديــن الله ومن 

دينهــم)))، وأنّها أحبّ الأشــياء إليهــم)))، وأنّها جهاد المؤمــن)))، وأنّه لا دين لمن 

لا تقيّــة لــه)))، ومثل: ما عُبد الله تعالى بشــيء أحــبّ إليه من التقيّــة))) إلى غير 

 على أنّهــا من الديــن _ ظاهرة فــي الإجزاء.
ّ

 مــا دل
ً
ذلــك، فإنّهــا _ خصوصــا

وفيــه: أنّ مفــاد هذه الروايــات على اختلاف ألســنتها هو الحثّ علــى التقيّة 

 للضــرر أو مــداراة للعامّــة، 
ً
 دفعــا

ً
، وأنّهــا مشــروعة أو واجبــة تكليفــا لدفــع الضــرر

وهــذا لا يقتضــي إجــزاء العمل الصــادر تقيّــةً وصحّتــه، وكونها مــن الدين ليس 

 على المشــروعيّة أو اللزوم، ولا يتوقّف كونهــا من الدين على فرض 
ّ

فيــه دلالة إلا

كمــا لا يخفى. الإجزاء، 

ومنهــا: صحيحــة إســماعيل الجعفــي ومعمّــر بــن يحيــى ومحمد بن مســلم 

 شــيء يضطر إليه ابن 
ّ

؟ع؟ يقــول: التقيّة في كل وزرارة قالــوا: »ســمعنا أبا جعفر

 شــيء يضطر 
ّ

يّة كل
ّ
يــب أنّ مفــاد الصحيحــة حل ــه الله لــه«))) بتقر

ّ
آدم فقــد أحل

)1) وسائل الشيعة 16 : 204، ب 24 من أبواب الأمر والنهي، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 16 : 205، ب 24 من أبواب الأمر والنهي، ح 9�

)3) وسائل الشيعة 16 : 209، ب 24 من أبواب الأمر والنهي، ح 20�

)4) وسائل الشيعة 16 : 236، ب 32 من أبواب الأمر والنهي، ح 6�

)5) وسائل الشيعة 16 : 207، ب 24 من أبواب الأمر والنهي، ح 15�

)6) وسائل الشيعة 16 : 214، ب 25 من أبواب الأمر والنهي، ح 2�
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 بحرمة نفســيّة في 
ً
ــف تقيّــةً، فــإذا كان العمــل الصــادر تقيّــةً محرّمــا

ّ
إليــه المكل

يّته، 
ّ
 على رفــع حرمته وعلــى حل

ّ
حدّ نفســه مثل شــرب النبيــذ فالصحيحة تــدل

يّة مثل التكفيــر في الصلاة واســتعمال المفطر في   بحرمــة غير
ً
إذا كان محرّمــا و

إنّمــا تحــرم لكونها  الصــوم فــإنّ هــذه الأمــور ليســت محرّمــة في حــدّ نفســها، و

توجــب بطــلان الصــلاة أو الصــوم؛ لاشــتراط الصــلاة بعــدم التكفيــر واشــتراط 

يّــة   علــى رفــع حرمتــه الغير
ّ

، فالصحيحــة تــدل الصــوم بعــدم اســتعمال المفطــر

يّة تعني اشــتراط الصــوم _ مثلاً _  ، وحيــث إنّ الحرمــة الغير
ً
يّا وكونــه حــلالاً غير

يّــة عدم هذا 
ّ
بعــدم اســتعمال المفطر يكــون معنى رفع هــذه الحرمة وجعل الحل

؛ لعدم 
ً
الاشــتراط، فــإذا صــام مــع اســتعمال المفطــر تقيّــةً كان صومــه صحيحــا

اشــتراط صحّتــه بعدم اســتعماله مــع التقيّة.

والحاصــل: أنّ ظاهــر الصحيحــة هــو أنّ التقيّــة توجــب رفــع المنع الشــرعي 

، ولازمه الرخصــة في إيجاد 
ً
يّــا  كان أو غير

ً
 شــيء بحســبه نفســيّا

ّ
الثابــت في كل

الفعــل مــع ترك جزئــه أو شــرطه تقيّةً، فــإذا اضطر إلــى الارتماس تقيّــةً _ مثلاً _ 

كان مقتضــى الصحيحــة رفع منعه الغيــري، ولازمه انتفــاء الشــرطيّة أو المانعيّة.

 عمــل محرّم بــأيّ عنوان من 
ّ

جيــب عنــه: بأنّ مفــاد الصحيحة هــو أنّ كل
ُ
وأ

يــن تــزول حرمتــه بســبب التقيّة، مثــلاً التكفير فــي الصلاة محــرّم بعنوان  العناو

كونــه مبطــلاً للصــلاة، فيكــون بمقتضــى الصحيحــة بعنــوان كونه مبطــلاً حلالاً 

يّة إبطــال الصلاة لأجل التقيّــة، ومن الواضح 
ّ
فــي الصلاة، ومرجع ذلك إلــى حل

أنّــه ليس معنى ذلــك أنّ التكفير يخرج عــن كونه مبطلاً للصلاة بســبب التقيّة 

حتّــى تصــحّ الصــلاة، وفــي المقــام إذا اضطــر إلــى الارتمــاس تقيّــةً كان حــلالاً 
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بعنــوان كونه مبطــلاً للصوم، فيكون الارتمــاس المبطل حلالاً، ومــن الواضح أنّ 

هــذا لا يوجــب صحّــة الصوم، بــل يوجب بطلانه وفســاده.

ومنهــا: روايــة أبي عمــر الأعجمــي، عن أبي عبــد الله؟ع؟ فــي حديث قال: 

 فــي النبيــذ والمســح على 
ّ

 شــيء إلا
ّ

»لا ديــن لمــن لا تقيّــة لــه، والتقيّــة فــي كل

يــب أنّ المســح علــى الخفيــن لــه حكــم وضعــي وهــو فســاد  الخفيــن«))) بتقر

الوضــوء بــه وليــس لــه حرمــة تكليفيّــة؛ إذ ليــس هــو مــن المحرّمــات، وحينئذٍ 

يــان التقيّــة فيه بحكم الاســتثناء يعنــي ترتّب الفســاد عليــه حتّى إذا  فعــدم جر

ينة على عموم المســتثنى منه للوضــع والتكليف، فالتقيّة  جاء بــه تقيّةً، وهذا قر

قة بالعمل المأتيّ به تقيّةً ســواء كان من الأحكام النفســيّة 
ّ
ترفــع الأحــكام المتعل

يّة، فإذا ارتكــب المفطر في نهار الصوم تقيّــةً ارتفع حكمه  أو مــن الأحــكام الغير

يحكم بصحّتــه، وهكذا. الوضعــي _ أي: فســاد الصــوم بــه _ و

؛ لأنّ الــراوي أبا عمــر مجهــول، والموجود في 
ً
ولكــن الروايــة غيــر تامّة ســندا

الكافــي))) والخصال))) »عن هشــام بن ســالم، عــن أبي عمــر الأعجمي«، نعم 

فــي المحاســن: »عــن هشــام بــن ســالم، وعــن أبــي عمــر الأعجمــي«)))، لكنّه 

معــارض بمــا فــي الكافــي والخصــال بعــد اســتبعاد احتمــال تعــدّد الســند، فلا 

اعتمــاد على مــا في المحاســن.

 إلــى أنّ ما ذكر يســتلزم عدم ارتفاع الحرمة النفســيّة عن شــرب 
ً
هــذا مضافا

)1) وسائل الشيعة 16 : 215، ب 25 من أبواب الأمر والنهي، ح 3�

)2) الكافي 2 : 217، ح 2�

)3) الخصال 1 : 22، ح 79�

)4) المحاسن 1 : 259، ح 309�
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يّة في المســح على  ؛ لعدم ارتفــاع الحرمة الغير المســكر عنــد التقيّة والاضطــرار

ً منهمــا ذكــر في الاســتثناء، ومن الواضــح أنّه لا يمكــن الالتزام 
ّ

الخفيــن؛ لأنّ كلا

كان الضــرر   إذا 
ً
ببقــاء حرمــة شــرب المســكر مــع الاضطــرار والتقيّــة، خصوصــا

.
ً
المتوقــع كبيرا

يع التقيّــة فــي هذه  ومــن هنــا طــرح احتمــال أن يكــون المقصــود عــدم تشــر

المــوارد لعــدم تحقّــق موضوعهــا، باعتبــار اتّفــاق جميع المســلمين علــى حرمة 

يّات، كمــا أنّ العامّة لا تقول بوجوب المســح  شــرب المســكر وكونه مــن الضرور

، بــل يقولــون بجوازه وجــواز غســل الرجلين.
ً
علــى الخفيــن معيّنا

« والظاهر  لكــن الموجــود في المصــادر »شــرب النبيــذ« لا »شــرب المســكر

يّــات. نعم، يمكــن أن يكون عــدم التقيّة فيه من  أنّ حرمتــه ليســت من الضرور

جهــة ذهــاب جماعة منهم إلــى حرمته فلا تقيّة فيــه. وعليه يكون مفــاد الرواية 

يع. يع التقيّة فــي غير هذه المــوارد ولا يســتفاد منها كيفيّة التشــر تشــر

ومنهــا: صحيحــة زرارة قــال: »قلــت لــه: فــي مســح الخفيــن تقيّــة، فقــال: 

، ومســح الخفين، ومتعــة الحج. قال  : شــرب المســكر
ً
ثلاثــة لا أتقي فيهنّ أحدا

يب الاســتدلال  «)))، وتقر
ً
زرارة: ولــم يقل الواجــب عليكم أن لا تتّقــوا فيهنّ أحدا

بهــا كســابقتها. نعــم، لا يبعــد أن يكون عــدم التقيّــة في هــذه المــوارد المذكورة 

فيهــا مــن مختصــات الإمام؟ع؟ كمــا فهمــه زرارة، وعلــى تقديره فهــو لا يمنع من 

؛ إذ يفهــم منهــا ثبــوت التقيّــة لغيــره في هذه  يــب المذكــور الاســتدلال بهــا بالتقر

. يــب المذكور المــوارد وغيرهــا، فيجري فيهــا التقر

)1) وسائل الشيعة 16 : 215، ب 25 من أبواب الأمر والنهي، ح 5�
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بــن  جعفــر  لــي  قــال  لقــد  »والله  قــال:  الصبــاح  أبــي  صحيحــة  ومنهــا: 
؟ع؟ 

ً
مه رســول الله؟ص؟ عليّا

َّ
يل، فعل يل والتأو م نبيّه التنز

َّ
محمــد؟ع؟: إنّ الله عل

منــا والله، ثــمّ قــال: مــا صنعتــم مــن شــيء أو حلفتــم عليه مــن يمين 
َّ
قــال: وعل

يــب أنّ قولــه: »ما صنعتم« يشــمل محل  فــي تقيّــة فأنتم منه في ســعة«))) بتقر
ف في ســعة 

ّ
 الروايــة علــى أنّ المكل

ّ
الــكلام، أي: ارتــكاب المفطــر تقيّــةً، فتــدل

منــه، فــلا يترتّــب عليــه الإعــادة والقضاء.
وأجيــب عنــه: بأنّ الســعة في الروايــة في مقابل الضيــق، ومفادهــا أنّ العمل 
يتبدّل  الصــادر تقيّــةً إذا كان فيه ضيق في نفســه فإنّه يرتفع عنه هــذا الضيق و
بالســعة إذا جاء به تقيّةً، مثلاً شــرب المســكر فيه ضيق من جهة الحرمة ومن 
ف من ناحيتهما 

ّ
جهــة الحدّ، فإذا صدر منه للتقيّة ارتفعت الجهتــان وكان المكل

فــي ســعة، وهــذا المعنى غيــر متحقّــق عند فعــل المانع كمــا في المقــام؛ وذلك 
لأنّــه لا يترتّــب علــى فعل المانــع أيّ ضيق حتّى يتبــدّل إلى الســعة للتقيّة. وأمّا 
وجــوب الإعــادة والقضــاء فهمــا لا يترتّبان علــى الإتيــان بالمانع، بــل على عدم 
الإتيــان بالمأمور به وفــوات الواجب، والروايــة لا تعرّض لها للتوســعة من ناحية 
إنّما هــي ناظرة إلى التوســعة من ناحيــة الفعل كما  عــدم الإتيان بالمأمــور به، و
هــو ظاهر قوله؟ع؟: »فأنتم منه في ســعة« أي: ممّا صنعتم في ســعة، فإذا كان 
للفعــل الصادر تقيّةً أثر كالحرمة والحدّ بالنســبة إلى شــرب المســكر فلا يترتّب 
ف من ناحيتــه في ســعة، وهكذا الحال فــي ارتكاب 

ّ
يكــون المكل ، و ذلــك الأثــر

، فــإنّ الآثار المترتّبــة عليه في حدّ نفســه مثل الكفــارة والمؤاخــذة فإنّها  المفطــر
ترتفــع إذا صــدر تقيّــةً، وأمّــا وجــوب القضاء فــلا يرتفــع بالروايــة؛ لأنّه ليس مــن آثار 

، بــل من آثار عــدم الإتيــان بالمأمور به على مــا تقدّم� فعــل المفطر

)1) وسائل الشيعة 23 : 224، ب 12 من أبواب الإيمان، ح 2�
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ولكــن هذا الجــواب غير تام علــى ما تقــدّم؛ لأنّ القضاء ترتّب فــي كثير من 

النصوص علــى نفس ارتكاب المفطــر فيكون مثل الكفــارة، فراجع.

والصحيــح فــي الجــواب: أنّ الروايــة ظاهــرة فــي رفــع التكليــف والســعة مــن 

ناحيــة المؤاخــذة، فمفادهــا عــدم المؤاخــذة على مــا صــدر تقيّــةً، ولا دلالة لها 

ينــة على ذلك قوله:  على الســعة مــن ناحية آثار الفعل الأخــرى حتّى الكفارة، والقر

كثر� »فأنتــم منــه في ســعة«، فإنّ المســتفاد منهــا رفــع التكليف وجــواز الفعــل لا أ

ي فخــرج الإمام وقد 
ّ
ومنها: موثقة ســماعة قال: »ســألته عن رجــل كان يصل

ِ أخرى 
ّ

 عدلاً فليصــل
ً
يضــة، قــال: إن كان إماما ــى الرجل ركعة مــن صلاة فر

ّ
صل

إن لم   وليدخــل مع الإمــام في صلاتــه كما هــو، و
ً
يجعلهمــا تطوّعــا ينصــرف، و و

يجلس  ي ركعــة أخــرى و
ّ
يصل يكــن إمــام عــدل فليبــن على صلاتــه كمــا هــو، و

 
ً
دَا نَّ مُحَمَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
ــهُ، وَأ

َ
يكَ ل  الُله وَحْــدَهُ لا شَــر

ّ
نْ لا إلــهَ إلا

َ
شْــهَدُ أ

َ
قــدر ما يقــول: أ

هُ، ثــمّ ليتــمّ صلاتــه معــه علــى مــا اســتطاع، فــإنّ التقيّة واســعة، 
ُ
عَبْــدُهُ وَرَســول

 وصاحبهــا مأجــور عليهــا إن شــاء الله«))) الــواردة 
ّ

وليــس شــيء مــن التقيّــة إلا

فــي صــلاة الجماعة، فإنّهــا ظاهرة في صحّــة الصلاة مــع موافقتها للتقيّــة، فيكون 

ظاهــر ذيلهــا: »فــإنّ التقيّة واســعة« _ الــذي هــو بمثابة التعليــل للحكــم بالإجزاء 

والصحّة _ أنّ ســعة التقيّة تشــمل الســعة الوضعيّة ولا تختص بالســعة التكليفيّة، 

كمــا أنّ التعليــل فــي حدّ نفســه فيه إشــعار بذلــك؛ لأنّ وجــوب موافقــة العامّة مع 

عــدم الإجــزاء المســتلزم لوجــوب التدارك بعــد زوال العــذر ينافي التوســعة�

وفيــه: أنّ الاســتدلال مبنــيٌّ علــى افتــراض الحكــم بالصحّة مع كــون الصلاة 

إتمامــه  فــإنّ  اســتطاع«،  مــا  قولــه؟ع؟: »علــى  ينــة  بقر فاقــدة لشــرط صحّتهــا 

)1) وسائل الشيعة 8 : 405، ب 56 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2�
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لصلاتــه علــى مــا اســتطاع يــلازم عــادةً نقصــان بعــض مــا يعتبــر فــي صحّتها، 

ولكــن الروايــة ليســت ظاهــرة فــي ذلــك؛ لاحتمــال أن يــراد الاقتــداء الصــوري 

يّة مع الإتيــان بالوظيفة الواقعيّة، فيكــون الحكم بالصحّة على  والمتابعــة الظاهر

القاعــدة، وهــذا مــا فهمــه جماعــة منهم صاحــب الوســائل حيث عنــون الباب 

الــذي ذكــر فيــه الموثقــة بقولــه: »اســتحباب إظهــار المتابعــة حينئــذٍ فــي أثناء 

الصــلاة مــع المخالــف للتقيّــة«، وعليــه لا يصــحّ الاســتدلال بهــا فــي المقام.

نعــم، عمومــات التقيّــة والروايــات الســابقة تحمــل علــى خصــوص الحكــم 

التكليفــي بلحــاظ كثــرة الابتلاء بالتقيّــة، وحينئذٍ يمكــن أن يقــال: إنّ المطلوب 

لمــن يبتلــي بالتقيّة معرفــة حكم عمله من حيــث الصحّة والفســاد وهذا يجعل 

ــة _ فيمــا لــو كانــت مختصّــة بالحكــم التكليفــي _ عــن بيان 
ّ
ســكوت هــذه الأدل

، وعلــى تقدير أن يكــون الحكم هو 
ً
يبا حكــم العمل من حيــث الصحّة والفســاد غر

ف عليــه، بخلاف مــا إذا كان الحكــم الصحّة�
ّ
الفســاد يتعيّــن تنبيــه المكل

ة 
ّ
والحاصــل: أنّ كــون الحكــم هو الفســاد لا يتناســب مع ســكوت هــذه الأدل

إنّمــا يتناســب مع كــون الحكم هــو الصحّة. عــن بيــان ذلك و

الســؤال  بلســان  واردة  ــة 
ّ
الأدل كانــت  لــو  فيمــا  يصــحّ  إنّمــا  هــذا  أنّ  وفيــه: 

ة ليســت كذلــك كما يظهــر بالمراجعــة، ومن 
ّ
والجــواب، لكــن معظــم هــذه الأدل

الواضــح أنّــه لا غرابــة فــي أن يبيّــن الإمــام؟ع؟ لــزوم التقيّــة ومــوارد تحقّقها مع 

عــدم التعــرّض إلــى بيــان حكمهــا.

يّد أنّ الحكم هو الفساد مرسلة داود بن الحصين))) ومرسلة رفاعة)))، فراجع� يؤ و

)1) وسائل الشيعة 10 : 131، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 132، ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�
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 حــال الصــوم كالارتمــاس فيحكم 
ً
ثــمّ إنّــه قــد يفصّل بين مــا لا يرونــه مفطرا

 ولكنّهم لا 
ً
بالصحّــة فيمــا لــو ارتمــس تقيّــةً أثناء الصــوم، وبين مــا يرونــه مفطــرا

كل في يــوم عيدهم فيحكم بالفســاد. يــرون وجوب الصوم فــي ذلك اليــوم كالأ

ــة الســابقة _ بناءً علــى دلالتها 
ّ
يمكــن توجيــه ذلك: بــأنّ المتيقّــن من الأدل و

ي، كما 
ّ
 لهــم من حيث الحكــم الكل

ً
علــى الصحّــة _ هو مــا إذا كان العمل موافقا

، فــإذا ارتمــس تقيّةً كان 
ً
 ونحن نــراه مفطرا

ً
فــي الارتمــاس الــذي لا يرونه مفطــرا

 لهم من حيــث الموضوع وأنّ هذا اليــوم يوم عيد، في حيــن أنّه يراه من 
ً
موافقــا

شــهر رمضــان، فيرجع فيه إلــى المطلقات المقتضية للفســاد.

ت المرســلتان 
ّ
، ودل

ً
ت على الصحّــة مطلقا

ّ
ة الســابقة دل

ّ
وقــد يوجّه بــأنّ الأدل

د بهما. المتقدّمتــان على الفســاد في خصوص القســم الثانــي، فتقيَّ

ــة 
ّ
وقــد يفصّــل تفصيــلات أخــرى مبنيّــة علــى افتــراض تماميّــة دلالــة الأدل

الســابقة علــى الصحّــة، وقــد عرفــت مــا فيــه.

، وكذا بالنسبة إلى الكفارة.
ً
كل متعمّدا )1( لصدق الأ

)2( لما تقدّم.

ر 
َ
مســألة 3: إذا كانــت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنســيان الصــوم فتذكّ

إن بلعهــا مــع إمــكان إلقائها بطــل صومه بــل تجب  وجــب إخراجهــا، و

.)2( كل فتبيّن طلــوع الفجر الكفــارة أيضــاً)1(، وكذا لو كان مشــغولاً بــالأ
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)1( الحكــم بعــدم بطــلان الصــوم مــع عــدم الاختيــار واضــح كمــا تقــدّم، ولكن 
 لما 

ً
الحكــم بوجــوب إخراجه حتّى إذا وصــل إلى مخرج الخاء قد يكــون منافيا

ذكــره فــي المســألة )75( المتقدّمة في الفصل الســابق، حيث ذكــر أنّ ما ابتلعه 

 إذا تذكّــر بعد وصولــه إلى الحلــق فلا يجب عليــه إخراجه.
ً
ســهوا

وقــد يقــال: _ كما قــد يظهر مــن المستمســك))) _ بــأنّ رأي الماتــن؟ق؟ هو أنّ 

 في كلتــا المســألتين؛ لعدم صدق 
ً
ابتــلاع مــا وصل إلــى الحلق لا يكــون مفطــرا

كل ما دخل  إنّما يختلفان فــي أنّ المفروض هنا حرمــة أ كل علــى ابتلاعــه، و الأ

فــي الحلــق فــي حــدّ نفســه _ كالذبــاب _ فيجــب إخراجــه مــن هــذه الجهــة، 

بخلاف المســألة الســابقة فــإنّ المفروض فيهــا كونه حلالاً، فلا يجــب إخراجه 

إذا وصــل إلــى الحلــق لا مــن جهــة العمــوم _ لمــا عرفــت _ ولا بلحــاظ نفســه؛ 

.
ً
لعــدم كونــه محرّما

وفيــه: أنّ من جملة المذكورات في هذه المســألة الدخان الغليظ وهو ليس 

 إلــى أنّ التفكيــك بيــن الحكميــن التكليفــي والوضعي 
ً
مــن المحرّمــات، مضافــا

كل،  بالالتــزام بالحرمة دون الفســاد غير صحيــح؛ لأنّ موضوعهما واحــد وهو الأ

إن  كل على ابتــلاع ما وصــل إلى الحلــق ثبــت كلا الحكمين، و فــإن صــدق الأ

لم يصــدق فلا يثبــت كلاهما.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 324�

مســألة 4: إذا دخــل الذبــاب أو البــقّ أو الدخــان الغليــظ أو الغبــار فــي 

إن أمكــن إخراجــه وجب  حلقــه مــن غيــر اختياره لــم يبطــل صومــه، و

ولــو وصــل إلى مخــرج الخــاء)1(.
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هــو وصــول  المســألتين  فــي  الإخــراج  وجــوب  فــي  المنــاط  أنّ  والصحيــح: 

كل، كمــا إذا كان فــي فضــاء الفم،  الشــيء إلــى موضــع يصــدق مــع ابتلاعــه الأ

، وأمّــا إذا وصل إلى 
ً
وكــذا إذا وصــل إلــى أوّل الحلــق، أي: مخــرج الخاء ظاهــرا

موضــع لا يصــدق فيــه ذلــك _ كمــا إذا وصــل إلــى منتهــى الحلــق، أي: مخــرج 

 فــي نفســه.
ً
الحــاء وأوّل الجــوف _ فــلا يجــب الإخــراج إذا كان محرّمــا

حكم الإفطار لغلبة العطش على الصائم

)1( فــي فــرض المســألة يجــب عليه شــرب المــاء، لوجــوب حفــظ النفس من 
الهــلاك، وكــذا إذا خــاف الضــرر البليــغ الــذي يجــب دفعــه. نعــم، إذا لــم يكــن 

ة نفــي الضرر 
ّ
 للحــرج جــاز لــه الشــرب؛ لأدل

ً
 أو كان تــرك الشــرب مســتلزما

ً
بليغــا

 إلى موثقة 
ً
ف، مضافــا

ّ
 شــيء يضطر إليــه المكل

ّ
يّة كل

ّ
 علــى حل

ّ
والحــرج ومــا دل

، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في الرجل يصيبــه العطاش حتّــى يخاف على  عمّــار

نفســه، قال: يشــرب بقدر ما يمســك رمقه، ولا يشــرب حتّى يــروى«)))، ومعتبرة 

 
ً
 )فتيانا

ً
المفضّــل بن عمر قال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: إنّ لنا فتيات وشــبانا

وبنــات( لا يقــدرون علــى الصيــام مــن شــدّة مــا يصيبهــم مــن العطــش، قــال: 

بوا بقدر ما تروى به نفوســهم وما يحذرون«)))، والظاهر تماميّة سندهما. فليشــر

 مــن جهــة مــن يــروي عنه 
ّ

أمّــا الأولــى فــلا موجــب للتوقّــف فــي ســندها إلا

)1) وسائل الشيعة 10 : 214، ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 214، ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2�

حكم الإفطار 
لغلبة العطش 

على الصائم

مســألة 5: إذا غلــب علــى الصائــم العطــش بحيــث خــاف مــن الهلاك 

يجــوز له أن يشــرب المــاء)1(
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بيــن  مــردّد  فإنّــه  الحكمــة«  نــوادر  »صاحــب  يحيــى  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 

»أحمد بــن الحســن«))) و »أحمد بن الحســين«))) و »محمد بن الحســين«))) 

حســب اختــلاف الكتــب.

وعلى الأوّل فالمراد به أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال.

المعــروف  ســعيد  بــن  الحســين  بــن  أحمــد   
ً
ظاهــرا بــه  فالمــراد  الثانــي  وعلــى 

بـ»دنــدان«�

وعلى الثالث فالمراد به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.

 ،
ً
والأمــر دائــر بيــن الأوّل والثالــث؛ لأنّ محمــد بــن أحمد يــروي عنهمــا كثيرا

 ولكونه المناســب 
ً
إن كان الأوّل أقــرب، لتكــرّر هــذا الســند كثيــرا وهمــا ثقتــان و

إن كان محتملاً لثبوت رواية محمد بن  للروايــة عن الفطحيّة. وأمّا الثاني فهــو و

 أنّ ندرة ذلك وكــون الرواية عــن الفطحيّة 
ّ

أحمــد عــن أحمد بــن الحســين))) إلا

هــذا الاحتمال. تبعّد 

وأمّــا الثانيــة فكذلك؛ لأنّ إســماعيل بــن مرار الموجــود في الســند ثقة على 

 لما في 
ً
، وكذا المفضّــل بن عمر الجعفي علــى ما ذكر في محلــه، خلافا الأظهــر

يــرات الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن أنّ الروايــة ضعيفة الســند، مع أنّــه بنى على  تقر

ٍ منهما، فراجع معجــم رجاله)))�
ّ

وثاقــة كل

)1) وسائل الشيعة 10 : 214، ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 240، ح 702�

)3) الكافي 4 : 117، ح 6�

)4) تهذيب الأحكام 6 : 336، ح 929�

)5) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 288�

)6) معجم رجال الحديث 4 : 96، الرقم 1439 / 19 : 317، الرقم 1261�
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نعــم، الموجود في الأوّل حســب الكافــي المطبوع))) وكذا الوســائل نقلاً عنه 
»يصيبــه العطــاش« وتكــون الرواية أجنبيّــة عن محل الــكلام؛ لأنّهــا ناظرة إلى 
ذي العطــاش الذي هو مرض لا يرتوي صاحبه ولا يتمكّن من ترك شــرب الماء 
 بمشــقة شــديدة، وله أحكام خاصــة منها الترخيص في 

ّ
طول النهار أصلاً أو إلا

تــرك الصــوم والفدية. لكــن الموجود في التهذيــب نقلاً عن الكافــي)))، وكذا في 
، وفي الفقيــه))) وفي بعــض الكتب الاســتدلاليّة)))  التهذيــب))) ســنده عن عمّــار
 
ً
 عارضــا

ً
أمــرا كونــه  فــي  »العطــش«، وهــو الصحيــح؛ لظهــور قولــه: »يصيبــه« 

ة مســتمرة، فلا يصــدق على 
ّ
 مــن دون أن تكون لــه عل

ً
يصيــب الإنســان اتّفاقــا

 إلى أنّ ذا العطــاش لا معنى لنهيه عن الارتــواء؛ لأنّه غير قادر 
ً
العطــاش، مضافــا

عليه، بخــلاف من يصيبــه العطش.
بــل يمكن أن يقــال: إنّ النقل عن الكافــي مختلف فتســقط روايته لتعارض 

. النقــل، فلا تعارض روايــة الفقيه والتهذيب بســندهما الصحيــح عن عمّار

ــة الضــرر والحــرج ونحوهــا؛ لأنّ 
ّ
، وكــذا أدل كمــا هــو مقتضــى موثقــة عمّــار  )1(

الضــرورات تقــدّر بقدرها. نعم، معتبــرة المفضّل قد يســتفاد من قولــه؟ع؟ فيها: 

بوا بقــدر مــا تــروى بــه نفوســهم« عــدم لــزوم الاقتصــار المذكــور وجواز  »فليشــر

)1) الكافي 4 : 117، ح 6�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 240، ح 702�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 326، ح 1010�

)4) من لا يحضره الفقيه 2 : 133، ح 1948�

)5) المعتبــر فــي شــرح المختصــر 2 : 718 / منتهــى المطلــب 9 : 411 / المهــذّب البــارع 2 : 89 / 

مــدارك الأحــكام 6 : 298�

ورة)1( مقتصراً على مقدار الضر
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 فــلا موجــب لقولــه: »بقــدر مــا 
ّ

إلا الارتــواء، لكــن الظاهــر عــدم إرادة الارتــواء و

ينة  يــن علــى الصيــام بقر تــروى«، بــل المــراد الشــرب بمقدار مــا يجعلهــم قادر

قولــه: »ومــا يحــذرون«، أي: بقــدر مــا يحــذرون مــن الضــرر ونحــوه، فلاحظ.

كراه والاضطرار على ما تقدّم. )1( كما هو مقتضى القاعدة في موارد الإ
لكــن قــد يقــال: بالخــروج عــن القاعــدة بالروايتيــن الســابقتين فــي المقــام، 

بدعــوى ظهورهمــا فــي صحّة الصــوم والاجتزاء بــه إبقــاءً للصائم علــى صيامه، 

المفطــرات، وهــو  ارتــكاب ســائر  زاد علــى ذلــك ولا  مــا  لــه شــرب  فــلا يجــوز 

يز شــرب  ف مــن جهة تجو
ّ
المناســب لكونهمــا فــي مقــام التخفيــف علــى المكل

مقــدار مــا ترتفــع بــه الضــرورة، كمــا أنّــه المناســب لســياق الروايتيــن الظاهر في 

أنّ لــزوم الإمســاك عمّا عــدا ذلك علــى القاعدة، وهــذا بخلاف فرض الفســاد؛ 

ف مــن جهة إلزامــه بالإمســاك عمّا عدا مــا ترتفع 
ّ
إذ لا تخفيــف فيــه علــى المكل

بــه الضــرورة مــع فســاد الصــوم ومــن جهــة إلزامــه بالقضــاء، كمــا أنّه لا يناســب 

الســياق؛ لأنّ لــزوم الإمســاك علــى فــرض الفســاد علــى خــلاف القاعــدة؛ لأنّــه 

يثبــت مــن بــاب الإمســاك التأدّبــي. نعــم، لا بــدّ مــن الاحتيــاط إذا فــرض قيام 

الشــهرة على الفســاد.

ثــمّ إنّــه بناءً على الالتــزام بالصحّــة لا بدّ من الاقتصــار على مــورد الروايتين؛ 

مــوارد  فــي  المتقدّمــة  القاعــدة  خــلاف  علــى  والصحّــة  بالإجــزاء  الحكــم  لأنّ 

كــراه. وعليــه ففي مــوارد الحرج والضــرر لا دليل علــى الإجزاء، بل  الاضطــرار والإ

مقتضــى قاعــدة نفــي الضــرر والحرج عــدم وجــوب الصــوم، فلاحظ.

ولكن يفسد صومه بذلك)1(
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)1( وهــو واضــح بنــاءً علــى القــول بالصحّــة، وأمّــا بنــاءً علــى القــول بالفســاد 
فوجــوب الإمســاك حينئــذٍ لا يثبت بعنــوان الصــوم، بل يثبــت بعنوان الإمســاك 

، وهــو بحاجــة إلــى دليل.
ً
تأدّبــا

يمكن الاســتدلال لــه بالروايتيــن المتقدّمتيــن، لما عرفت مــن ظهورهما في  و

 التــأدّب والاحترام.
ّ

لزوم الإمســاك، ولا وجــه له مع الفســاد إلا

 له بمــا ورد فيمن تعمّــد البقاء علــى الجنابة حتّــى أصبح ومن 
ّ

وقــد يســتدل

 على أنّــه يتمّ صومه وعليــه القضاء.
ّ

أجنــب ليــلاً ثمّ نام حتّــى الصباح))) الــدال

 
ً
 بالصــوم وأفطــر عصيانا

ً
فا

ّ
وقــد يعتــرض: بأنّ مــورد هــذه الروايــات مــن كان مكل

 بالإفطــار من قبل الشــارع، فلا 
ً
أو بــلا عصيــان، ومحل الــكلام من كان مأمــورا

يصــحّ إثبــات حكم الأوّل فــي الثاني.

أقــول: يمكــن أن يســتأنس لذلــك بموثقــة ســماعة قال: »ســألته عــن رجل 

أصابتــه جنابــة فــي جــوف الليل فــي رمضــان فنام وقــد علم بهــا ولم يســتيقظ 

، فقلت:   آخــر
ً
يقضي يوما ، فقــال؟ع؟: عليــه أن يتمّ صومــه و حتّــى أدركــه الفجر

كل يومه ذلك وليقض،  إذا كان ذلــك من الرجل وهــو يقضي رمضان، قال: فليــأ

«)))، فــإنّ قوله؟ع؟: »لا يشــبه رمضان  فإنّــه لا يشــبه رمضان شــيء من الشــهور

« وارد في مقــام تعليــل الإتمام في شــهر رمضــان وعدمه في  شــيء مــن الشــهور

يفهــم منــه لــزوم إتمام صــوم شــهر رمضان مــع الإتيــان بمــا يبطله من  قضائــه، و

دون خصوصيّــة لمورد الروايــة، فلاحظ.

)1) وسائل الشيعة 10 : 61، ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2 و ح 3 و ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 67، ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

النهار )1( ويجب عليه الإمساك بقيّة 
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)1( أمّــا علــى القــول بالفســاد فــأنّ الحكــم بوجــوب الإمســاك علــى خــلاف 

 عليــه، وهو الروايتان 
ّ

القاعــدة، فلا بدّ من الاقتصــار فيه على مورد الدليل الدال

المتقدّمتــان، والمتيقّــن منهمــا صوم شــهر رمضــان، أمّــا الموثقة فــأنّ الصوم لم 

إنّمــا اســتفيد مــن ســياقها، والمتيقّــن منــه شــهر رمضــان باعتباره  يذكــر فيهــا، و

 حــال، فلا إطــلاق لها 
ّ

الفــرد الظاهــر الــذي يبتلــى بــه الناس عــادةً، وعلــى كل

حتّــى يتمســك بــه لإثبــات التعميــم، وأمّــا المعتبــرة فلانصرافهــا إليــه كمــا يظهر 

 مــن الإجمــال فيرجــع في غيــره إلــى البراءة.
ّ

بملاحظــة الســؤال، ولا أقــل

 
ّ

إن كان علــى القاعدة إلا وأمّــا علــى القول بالصحّة فأنّ الحكم بالإمســاك و

أنّ الحكــم بالصحّة والإجــزاء ليس على القاعــدة كما عرفت، فــإذا اقتصرنا فيه 

علــى مــورد الروايتيــن المتقدّمتيــن _ والمتيقّن منه شــهر رمضان على مــا تقدّم _ 

يحكــم فــي غيــره بالفســاد، ولا دليل  اختــصّ وجــوب الإمســاك بــه لا محالــة، و

 فيه.
ً
حينئــذٍ على وجــوب الإمســاك تأدبّا

 أن يقال: إنّ الحكم بالصحّة في شــهر رمضــان يقتضي ثبوت ذلك 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

يّة؛ لأهميّة صوم شــهر رمضــان، فإذا كان  فــي غيره من الواجــب المعيّــن بالأولو

تنــاول ذلك المقدار من الماء لا يضرّ بصومه مع شــدّة اهتمام الشــارع به يكون 

. تناولــه في غيره ممّــا لا يهتم به الشــارع ذلك الاهتمام أولى بعــدم الإضرار

يّــة؛ لاحتمال أن تكــون الأهميّــة موجبة لعدم رفــع اليد عن  وفيــه: منــع الأولو

كتفــاء بالناقص بعد تعذّر التــام. وعليه لا بدّ مــن الاقتصار على  الصــوم فيه والا

كلا القولين. شــهر رمضان على 

إذا كان فــي شــهر رمضان، وأمّا في غيــره من الواجب الموسّــع والمعيّن 

إن كان أحوط في الواجــب المعيّن)1(. فلا يجب الإمســاك و
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)1( الــكلام يقــع أوّلاً في جــواز الذهاب إلى ذلــك المكان وعدمه، ثمّ في فســاد 
وعدمه. الصوم 

كراه  أمّــا الأوّل: فقــد يقــال بالتفصيل بين ما إذا علــم باضطراره إلــى الإفطار بإ

، فيحكم بعــدم الجواز فــي الأوّل دون  وبيــن مــا إذا علــم باضطــراره إليه بإيجــار

إلــى المــكان فــي الأوّل مــن تعمّــد الإفطــار  الثانــي باعتبــار أنّ تعمّــد الذهــاب 

 
ً
، وهــو مبطل للصــوم فيكــون محرّما  عــن عمد واختيــار

ً
المحــرّم؛ لكونــه إفطــارا

كل _ مثــلاً _ علــى نحــو الإيجــار ليــس  لذلــك، بخــلاف الثانــي؛ لأنّ تنــاول الأ

، فتعمّده ليــس من تعمّــد الإفطــار المحرّم، نظيــر ما إذا  ؛ لعــدم الاختيــار
ً
مفطــرا

إن علــم بترتّب الاحتــلام عليه  علــم أنّــه إذا نــام يحتلم، فكمــا أنّ النــوم جائز و

 _ فكذلك الذهــاب في المقام 
ً
يّــا  باعتبار عــدم كونه اختيار

ً
_ لعــدم كونه مفطــرا

كل بإيجــار عليه. إن علــم بترتّــب الأ و
واعتــرض عليــه))): بالفــرق بين المقــام وبين الاحتلام فــي المثال، فــإنّ المفطر 
فــي المقــام هــو الطعام والشــراب، ولا بــدّ للصائــم من الاجتنــاب عنهمــا بمقتضى 
قولــه؟ع؟: »لا يضــرّ الصائــم مــا صنــع إذا اجتنــب ... الــخ«، ومــن الواضــح عــدم 
صــدق الاجتنــاب عــن الطعــام فيمــا إذا ذهــب باختيــاره إلــى مــكان يعلــم بأنّــه 
، وهذا بخلاف  يصدق عليه أنّه عامد إلــى الإفطار ســيوجر الطعام فــي حلقه فيه و

 إلــى المفطر�
ً
الاحتــلام فإنّــه ليس مــن المفطــرات، فالعمــد إليه ليس عمــدا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( : 21 : 291�

لو ذهب الصائم 
إلى مكان يعلم 

اضطراره فيه إلى 
الإفطار

مســألة 6: لا يجوز للصائــم أن يذهب إلى المكان الــذي يعلم اضطراره 

أو نحــو ذلــك، ويبطــل  فــي حلقــه  إيجــار  أو  بإكــراه  إلــى الإفطــار  فيــه 

صومــه لو ذهــب وصــار مضطــراً ولــو كان بنحــو الإيجار )1(
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أقــول: لا يــرد هذا الاعتــراض إذا أبدلنا مثــال الاحتلام بمثال القــيء، كما إذا 

، فإنّ القيء  كل في الليل فإنّه ســيتقيّأ فــي النهار من غير اختيــار علــم أنّــه إذا أ

كل والشــرب. من المفطرات كالأ
 حــال، فقد تقدّم فــي المســألة )71( التعــرّض إلى ذلــك، وانتهينا 

ّ
وعلــى كل

؛ لعدم  إلــى أنّ الأقــرب صحّــة الصوم حتّــى إذا تقيّأ فــي النهار مــن غير اختيــار
 
ً
يّا  إذا كان اختيار

ً
يّة. نعــم، يكون مفطــرا إن كانــت مقدماته اختيار  و

ً
كونــه مفطرا

 لــم يكن 
ً
إذا لــم يكــن مفطــرا حيــن صــدوره، والمفــروض عــدم كونــه كذلــك، و

كل  ؛ لوضــوح أنّ حرمتــه مــن جهــة إفســاده الصوم، فــلا يكون تعمّــد الأ
ً
محرّمــا

.
ً
، فــلا يكــون محرّما فــي الليل فــي المثــال من تعمّــد الإفطار

يّته هو  ى: أنّ المســتفاد مــن نصــوص القــيء أنّ الميــزان فــي مفطر وبعبــارة أخــر

 حــال صــدوره، فــإذا لم يكــن كذلــك _ كما فــي المســألة )71) _ فلا 
ً
يّــا كونــه اختيار

يّــة. والكلام يقــع في أنّه هــل يمكن   حتّــى إذا كانــت مقدماتــه اختيار
ً
يكــون مفطــرا

كل والشــرب كما في مســألتنا أو لا؟ تعميــم ذلك إلى غير القــيء من المفطرات كالأ
الصحيــح: عــدم التعميــم؛ لأنّ الالتــزام بذلــك فــي القــيء إنّمــا هو مــن جهة 
النصــوص الــواردة فيــه، مثــل موثقــة ســماعة: »إن كان شــيء يبدره فــلا بأس، 
إن كان شــيء يكره نفســه عليه فقد أفطــر ... الخ«))) ولا يوجد ذلك في ســائر  و
المفطــرات. وعليــه يكــون الميــزان في هــذه المفطــرات هــو الاختيــار المصحّح 
الاختيــار حيــن صــدور  لا  المقدمــات  يّــة  باختيار ولــو  الاختيــار  أي:  للعقــاب، 
كل مفطــر حتّــى إذا كان غيــر اختيــاري حــال صــدوره إذا  الفعــل. وعليــه فــالأ
يّة، فيكــون الذهاب إلى المــكان في المســألة من تعمّد  كانــت مقدماتــه اختيار

كراه. المفطــر كما هــو الحال فــي صــورة الاضطــرار بإ

)1) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�
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.
ً
فالصحيح عدم جواز الذهاب مطلقا

وأمّــا الثاني: فقــد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم، فيحكم بفســاد الصوم إذا ذهب 

 لكونه 
ً
؛ لكون ذلك مفطرا كراه أو بإيجار كل أو الشــرب بإ واضطر إلى الإفطار بالأ

إن لم يكــن كذلك حين صدوره. يّة مقدماته و  باختيار
ً
يّــا اختيار

)1( تقــدّم أنّ المعتبــر فــي الصــوم قصــد الإمســاك عــن المفطــرات فــي الوقــت 
الخــاص ولــو إجمــالاً وأنّ الصــوم يبطــل إذا لــم يقصد الإمســاك فضــلاً عمّا إذا 

قصــد عــدم الإمســاك، وفــي المقــام يصــحّ أن يقــال: إنّ بطــلان الصــوم يتحقّق 

 الإفطار وعدم الإمســاك 
ً
بقصــد الذهــاب إلى ذلــك المكان؛ لأنّــه يكون قاصــدا

فيبطــل للإخــلال بالنيّــة المعتبــرة، ولا يتوقّف البطــلان على ذهابه إلــى المكان 

؛ لتحقّق 
ً
. وعليــه لا يكــون ذهابــه بعد القصــد مفطــرا

ً
وارتكابــه المفطــر اضطــرارا

 من جهة الإفســاد، بــل من جهة عدم الإمســاك 
ً
الإفطــار قبله فــلا يكــون حراما

فلاحظ.  ،
ً
تأدّبــا

يّة على ما تقدّم. )2( لاشتراط العمد والقصد في المفطر

يّة فــي الأعم من الحــدوث والبقاء، وفي المقــام إذا لم  ــة المفطر
ّ
)3( لظهــور أدل

 في إيجابه 
ً
يبــادر إلى الإخــراج يصدق تعمّد الجماع بقــاءً، وهو كتعمّده حدوثــا

والكفارة. End Of Frame4القضاء 

بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلــى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار )1(.

ثناء  ــر في الأ
َ
إن تذكّ مســألة 7: إذا نســي فجامع لم يبطــل صومه)2( و

 وجــب عليه القضــاء والكفارة)3(.
َ

إلّا وجب المبــادرة إلى الإخراج، و
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لا بــأس للصائــم بمــصّ الخاتــم)1( أو الحصــى)2( ولا بمضــغ الطعــام 

للصبــي)3( 
يّة  عدم مفطر

مصّ الخاتم أو 
الحصى ومضغ 
الطعام للصبي إلــى   

ً
، مضافــا

ً
كل عليــه قطعــا )1( بــلا إشــكال، لأصــل بعــد عــدم صــدق الأ

صحيحــة عبد الله بن ســنان، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في الرجــل يعطش في 

شــهر رمضان، قــال: لا بأس بأن يمــصّ الخاتم«)))، وصحيحــة منصور بن حازم 

أنّــه قــال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: الرجــل يجعل النــواة في فيه وهــو صائم؟ 

قــال: لا، قلت: فيجعــل الخاتم؟ قــال: نعــم«))) وغيرها.

كل كما في السابق. )2( بلا إشكال، لأصل بعد عدم صدق الأ

)3( لمــا تقــدّم، ولصحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل عن 
المــرأة يكون لهــا الصبي وهي صائمــة فتمضغ لــه الخبز وتطعمه؟ قــال: لا بأس 

بــه، والطيــر إن كان لهــا«))) وغيرها.

)1) وسائل الشيعة 10 : 109، ب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 110، ب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 108، ب 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

 فصل
فيما يجوز ارتكابه للصائم
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)1( لمــا تقــدّم، ولصحيحــة حمّــاد بــن عثمــان قــال: »ســأل ابــن أبي يعفــور أبا 
عبــد الله؟ع؟ _ وأنــا أســمع _ عــن الصائــم يصــبّ الــدواء في أذنــه؟ قــال: نعم، 

يــزقّ الفــرخ«))) وصحيحــة الحلبــي المتقدّمــة، وغيرها. يــذوق المــرق، و و

 علــى الجــواز صحيحــة حمّــاد المتقدّمــة، وصحيحــة الحلبــي: »أنّه 
ّ

يــدل )2( و
سُــئل عــن المــرأة الصائمــة تطبــخ القــدر فتــذوق المــرق تنظــر إليــه، فقــال: لا 

بأس بــه«)))، وصحيحــة محمد بن مســلم: »لا بأس بأن يــذوق الرجل الصائم 

�(((» القدر

، مثل صحيحة ســعيد الأعرج   علــى عدم الجواز
ّ

وفــي المقابل يوجد ما يدل

قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائــم أيــذوق الشــيء ولا يبلعــه؟ قال: 

، عــن أخيه موســى؟ع؟ قال: »ســألته عن  لا«)))، وغيرهــا روايــة علــي بــن جعفر

الصائــم يــذوق الشــراب والطعــام يجــد طعمه فــي حلقه، قــال: لا يفعــل، قلت: 

فــإن فعل فمــا عليه؟ قــال: لا شــيء عليه ولا يعــود«)))�

وقــد حمــل الشــيخ فــي التهذيــب))) الأخيــرة علــى عــدم الحاجــة والأولــى 

ــه فهم مــن مجمــوع الروايــات هنا وفيمــا ســبق أنّ الرخصة 
ّ
علــى الحاجــة، ولعل

)1) وسائل الشيعة 10 : 106، ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 105، ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 106، ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 106، ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)5) وسائل الشيعة 10 : 106، ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)6) تهذيب الأحكام 4 : 312، ح 942�

يّة  عدم مفطر
قّ الطائر وذوق  ز

المرق

ق)2( )1( ولا بذوق المر قّ الطائر ولا بز
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مختصــة بــذي الحاجــة، مثــل الطبّــاخ الــذي يخــاف فســاد طعامــه، وصاحبة 

ذيــن يهلــكان مــن دون ذلــك، ولــذا صــرّح بعــدم الجــواز مع 
ّ
الصبــي والطيــر الل

الحاجة. عــدم 

واعتــرض عليــه: بعدم وجود شــاهد على هــذا الجمع وأنّه جمــع تبرّعي، وأنّ 

. الجمــع العرفي يقتضي حمل المانعــة على الكراهة؛ لصراحــة الأولى في الجواز

ينها في  أقــول: لا يخفى عدم كــون المضغ وذوق الطعام من المفطــرات بعناو

 إلــى التحفّظ عــن الدخول 
ً
كل والشــرب، فيكــون النهــي عنها إرشــادا مقابــل الأ

كل عليــه، وحيــث إنّ الدخــول فــي الجــوف  فــي الجــوف الموجــب لصــدق الأ

 بحســب الفرض وهــو لا يوجب الإفطــار _ كما 
ً
 لا عمــدا

ً
 أو نســيانا

ً
يحصــل قهــرا

ســيأتي _ فلا بدّ مــن حمل النهي على أنّــه مضرّ بمرتبة كمال الصــوم لا بأصله، 

وهــو معنى الكراهــة، فلاحظ.

)1( بل إلى الجوف.

)2( عــدم البطــلان في الفــرض واضح؛ لما تقدّم مــن اعتبار القصــد والعمد في 
 فيحكم بالبطــلان؛ لكونه من 

ً
 أو نســيانا

ً
يّــة، وأمّا مــع العلم بالتعدّي قهرا المفطر

العمدي. الإفطار 

 لــه على 
ً
نعــم، قــد يستشــكل فــي عــدم البطــلان فــي الصــورة الأولى قياســا

ونحــو ذلــك ممّــا لا يتعــدّى إلــى الحلــق)1(، ولا يبطــل صومــه إذا اتّفق 

التعــدّي إذا كان مــن غيــر قصــد ولا علــم بأنّــه يتعــدّى قهــراً أو نســياناً، 

أمّــا مع العلــم بذلــك مــن الأوّل فيدخــل فــي الإفطــار العمدي)2(
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المضمضــة، حيــث إنّهــم فصّلوا بين مــا إذا كانــت للوضوء فلا يفســد إذا دخل 

 وبيــن مــا إذا كانــت لغيــره كالتبــرّد _ مثــلاً _ فيفســد بذلــك، ففي 
ً
للجــوف قهــرا

المقــام لا بــدّ أن يحكــم بالفســاد مع عــدم الحاجــة إذا اتّفــق دخوله.

وفيه: أنّه قياس محض.

 عليه 
ّ

يدل  للشــيخ فــي النهاية))) والإســكافي)))، و
ً
)1( كما هو المشــهور)))، خلافا

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن الصائــم يمضــغ  روايــة أبــي بصيــر

، فإنّ القاســم في الســند مردّد 
ً
العلــك؟ قــال: نعم إن شــاء«)))وهي معتبرة ســندا

 
ً
بيــن ابــن الجوهري وبيــن ابن عروة؛ لأنّ الحســين بن ســعيد روى عنهمــا كثيرا

ً منهمــا ثقة.
ّ

 الأوّل، والظاهــر أنّ كلا
ً
خصوصــا

أمّــا القاســم بن عــروة فلرواية ابــن أبي عميــر عنه بســند صحيــح)))، كما أنّ 

الشــيخ المفيــد وثّقــه فــي المســائل الصاغانيّــة)))، وأمّــا القاســم بــن الجوهــري 

فكذلك)))�

)1) جواهر الكلام 16 : 301�

)2) النهاية : 157�

)3) لاحظ: مختلف الشيعة 3 : 418�

)4) وسائل الشيعة 10 : 105، ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)5) وســائل الشــيعة 1 : 106، ب 24 مــن أبــواب مقدمــة العبــادات، ح 1 / 4 : 175، ب 16 مــن أبــواب 

المواقيــت، ح 7�

)6) المسائل الصاغانيّة : 72�

، ح 7 / الكافي 1 : 456، ح 6� )7) وسائل الشيعة 2 : 442، ب 27 من أبواب الاحتضار

يّة  عدم مفطر
مضغ العلك

وكذا لا بأس بمضغ العلك)1(
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ثــمّ إنّ »علــي« فيه هــو علي بن أبــي حمزة البطائنــي الذي ذكرنــا في محله 

إمــكان الاعتمــاد عليــه إذا لــم يكــن الــراوي عنــه مثلــه فــي الانحــراف كمــا في 

إن قيل فــي الأخير  المقــام، فــإنّ الحســين بن ســعيد والجوهــري ليســا مثلــه، و

أنّــه واقفي لكنّــه لم يثبــت؛ لأنّ الظاهر أنّه لم يــدرك الإمام الرضــا؟ع؟ كما ذكره 

المعجم)))� فــي 

؟ع؟:   على الجواز صحيحة محمد بن مســلم قال: »قــال أبو جعفر
ّ

كمــا تدل

 وأنــا صائم فوجدت 
ً
، فإنّي مضغت اليــوم علكا

ً
يــا محمد إيّــاك أن تمضغ علــكا

؛ لأنّ الإمــام؟ع؟ لا يفعل  يحــة فــي الجــواز «)))، فإنّهــا صر
ً
فــي نفســي منــه شــيئا

الحــرام. وعليــه تحمــل صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلت: 

الصائــم يمضغ العلك؟ قــال: لا«))) علــى الكراهة.

ــة الجــواز بعــد وضــوح الملازمــة بينه وبيــن بلع 
ّ
)1( للإطــلاق المقامــي فــي أدل

يقــه بعــده، بــل الظاهــر أنّ الأمــر كذلــك فــي وجــدان طعمــه فــي حلقــه فإنّــه  ر

كل علــى مجرّد   إلى الأصــل مع عدم صــدق الأ
ً
مــن لــوازم مضــغ العلك، مضافــا

الطعم.

بابتــلاع  الجــوف  إلــى  مــع وصولــه  كذلــك  كان  إذا  يّــة  المفطر يــرى  وكأنّــه   )2(

)1) معجم رجال الحديث 12 : 247�

)2) وسائل الشيعة 10 : 104، ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 105، ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

يّة بلع  عدم مفطر
يق الر

إن وجــد له طعمــاً فيه ما لــم يكن ذلــك بتفتّت  ولا ببلــع ريقــه بعــده)1( و

أجزاء منه بــل كان لأجــل المجاورة)2(
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ة الجــواز على 
ّ
، كمــا أنّ حمل أدل

ً
كل عرفــا يــق، لكــن الظاهر عدم صــدق الأ الر

خصــوص صــورة مــا إذا كان الطعم بســبب المجاورة _ كمــا ذكــره _ لا يخلو من 

 بمــا 
ً
ــل وجــود عرفــي محســوس أو كان ممزوجــا

ّ
بــة. نعــم، إذا كان للمتحل صعو

 شــيء 
ّ

كل كل كل؛ لأنّ أ يّتــه؛ لصــدق الأ ــل كالســكر أمكــن الالتــزام بمفطر
ّ
يتحل

بحســبه، وســيأتي التعــرّض لذلك.

ثــمّ إنّه قــد يقــال: بالتفصيل بين مــا إذا وجد طعمــه وبين غيــره، وبه يجمع 

 عليــه، باعتبــار أنّ 
ً
بيــن الروايــات، وتجعــل صحيحــة محمد بن مســلم شــاهدا

يــم وأنّ عمل الإمــام؟ع؟ كان بتخيّــل عدم وجــدان طعمه، وبعد  ظاهرهــا التحر

نهــى عنه. وجدانه 

وفيه: أنّ هذا يتوقف:

« بوجــدان طعمه في 
ً
أوّلاً: على تفســير قوله: »فوجدت في نفســي منه شــيئا

يقه. ر

 وجهلاً بالموضوع، 
ً
: علــى إمكان صدور الحرام مــن المعصوم اشــتباها

ً
وثانيا

« في 
ً
فإنّــه حينئــذٍ يمكــن أن يؤخــذ بظاهــر قولــه؟ع؟: »إيّــاك أن تمضــغ علــكا

يــن غير تام: يــم، لكــن كلا الأمر التحر

أمّــا الأوّل فلاحتمــال أن يــراد وجــدان نــوع مــن الحــزازة وعدم المناســبة مع 

 لقــال: »فوجــدت طعمه فــي حلقــي« ونحوه.
ّ

إلا ، و الصــوم بــل هــو الظاهــر

. نعم، 
ً
وأمّــا الثاني فالصحيح أنّ المعصوم لا يصدر منه الحرام حتّى اشــتباها

 عن الاشــتباه والخطأ في الموضوعــات الخارجيّة، 
ً
قــد يقال: إنّه ليــس معصوما

.
ً
يز صدور الحرام منه اشــتباها  أنّــه لا يعني تجو

ّ
إلا
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 إلى فعــل المعصوم، نعم 
ً
فالصحيــح: دلالة الرواية على عدم الحرمة اســتنادا

 على وجود حزازة فيه فيناســب الكراهة.
ّ

تــدل

يّة في صــورة تفتّت الأجزاء  ثمّ إنّ الســيد الحكيــم؟ق؟))) قيّد الحكــم بالمفطر

.  فالحكم بالإفطــار غير ظاهر
ّ

إلا بمــا إذا لم تكن مســتهلكة، و

واعتــرض عليــه الســيد الخوئــي؟ق؟))) بأنّــه إنّمــا يتــمّ لــو كان الواجــب علــى 

كل والشــرب، وأمّــا حيــث كان الواجــب الاجتناب عــن الطعام  الصائــم تــرك الأ

والشــراب كمــا فــي صحيحــة محمــد بن مســلم: »لا يضــرّ الصائــم ما صنــع إذا 

اجتنــب... الخ« فهــو _ أي: الاجتنــاب _ لا يتحقّق مــع ابتلاع الأجــزاء المتفتّتة 

كل لا من  مــن العلك حتّى في فرض الاســتهلاك، فإنّــه إنّما يمنع من صــدق الأ

صــدق عــدم الاجتناب.

كل   مــن اجتنــاب الطعــام والشــراب هــو اجتنــاب أ
ً
وفيــه: أنّ المفهــوم عرفــا

كل والشــرب، والمفروض عدم  الطعام وشــرب الشــراب فيرجع إلــى اجتنــاب الأ

كل باعترافــه مــع الاســتهلاك، فالصحيــح ما ذكــره الســيد الحكيم؟ق؟.  صــدق الأ

يق المســتهلك  ر ابتــلاع الر نعــم، إذا كانــت الأجــزاء المســتهلكة كثيــرة مــع تكــرّ

 بــه فــلا يبعد 
ً
 معتــدّا

ً
يــق بحيــث يصيــر مجمــوع مــا ابتلعــه منــه مقــدارا فيــه الر

كلاً في مقابل  كل ليــس لخصوصيّة كونــه أ يم الأ يمــه علــى أســاس أنّ تحر تحر

، بل لمــا يترتّب عليه مــن تغذية البدن  يق آخر إيصــال الطعام إلى الجــوف بطر

بالطاقة. يــده  وتزو

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 328�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 295�
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؟ع؟   عليه صحيحــة محمد بن مســلم، عن أبــي جعفر
ّ

يــدل )1( بــلا خــلاف، و

ينضح  يتبــرّد بالثوب، و يصبّ على رأســه، و قال: »الصائم يســتنقع فــي الماء، و

وروايــة  المــاء«)))،  فــي  رأســه  يغمــس  ولا  تحتــه،  يــا  البور ينضــح  و بالمروحــة، 

الحســن بن راشــد قــال: »قلت لأبي عبــد الله؟ع؟: الصائم يســتنقع فــي الماء؟ 

يحــة في جــواز اســتنقاع الرجــل الصائم فــي الماء،  قــال: نعــم«)))، والروايــة صر

ومعتبــرة حنــان بن ســدير أنّه ســأل أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائم، يســتنقع في 

المــاء؟ قــال: »لا بــأس، ولكــن لا ينغمــس، والمــرأة لا تســتنقع فــي المــاء؛ لأنّها 

قــال:  عبــد الله؟ع؟  أبــي  عــن  الحلبــي،  بقُبُلهــا«)))، وصحيحــة  المــاء  تحمــل 

»الصائــم يســتنقع فــي المــاء ولا يرمس رأســه«)))�

)2( كما هو المشــهور)))؛ لإطلاق الروايات الســابقة، فإنّ »الصائم« فيها يشــمل 
 للحلبــي فوجــوب القضــاء فقــط، وللقاضــي وابــن زهــرة 

ً
الذكــر والأنثــى، خلافــا

والكفارة. فالقضــاء 

 للمنــع بموثقــة حنــان بــن ســدير المتقدّمــة، وحملهــا الباقــون على 
ّ

واســتدل

إنّما  الكراهــة؛ لظهور التعليــل فيها في عدم قادحيّة نفس الاســتنقاع للصــوم، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�

)4) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7�

)5) جواهر الكلام 16 : 324 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 328�

يّة  عدم مفطر
جلوس الصائم 
في الماء ما لم 

يرتمس

وكــذا لا بــأس بجلوســه في المــاء)1( ما لــم يرتمــس رجــاً كان أو امرأة 

إن كان يكــره لهــا ذلك)2( و

http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/37/راشد
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/37/راشد
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/37/سدير
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/37/سدير
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/38/الحلبي
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/38/الحلبي
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يضــرّ مــن جهــة حمــل المــاء بالقُبُــل، فــلا مانــع منــه إذا لــم يحصــل الحمــل 

. ، فيكــون النهــي عــن الاســتنقاع لكونــه مظنّــة للحمــل المذكور المذكــور

الالتــزام  فــي  فــأيّ ضيــر  الكراهــة،  الحمــل علــى  إنّ هــذا لا يوجــب  أقــول: 

ين، فــإنّ اهتمام  يــم كمــا هو ظاهرهــا باعتبار الملازمــة العاديّة بيــن الأمر بالتحر

الشــارع بعــدم تحقّــق الحمــل المذكــور قــد يســتوجب النهــي عمّــا يــؤدّي إليه 

.
ً
غالبا أو  عــادةً 

 ولا 
ً
با كلاً ولا شــر نعــم، حمل المــاء بالقُبُل ليس من المفطــرات؛ لعدم كونه أ

يّتــه حتّى المخالــف في هــذه المســألة، إذن ما   ولــم يلتــزم أحــد بمفطر
ً
احتقانــا

معنــى النهي عن الاســتنقاع مــع تعليله بذلــك؟ فالظاهر حمله علــى الكراهة مع 

يكــون المكروه فــي الحقيقة ما يلازمه مــن حمل الماء. عــدم إضــراره بالصوم، و

كثر  وأمّــا مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) وغيــره من كــون المســألة ابتلائيّــة لأ

النســاء فلــو كان الاســتنقاع من المفطــرات لكان مــن الواضحات مــع أنّه ليس 

كذلك.

 في زمــان صدور 
ً
كثر النســاء خصوصــا ففيــه: منع كــون المســألة ابتلائيّــة لأ

 إذا قلنــا بأنّ الجلوس فــي الماء إلى حدّ النصــف مأخوذ في 
ً
النــص، وخصوصا

يد به  ر
ُ
مفهــوم الاســتنقاع ولــذا عبّــر الماتن؟ق؟ بــه، بل الأمــر كذلــك حتّــى إذا أ

الدخول فــي الماء والتبــرّد به.

إلــى هــذه الروايــة،   
ً
يّــة اســتنادا  حــال، لا يمكــن الالتــزام بالمفطر

ّ
كل وعلــى 

والأقــرب حملهــا علــى الكراهــة.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 297�
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)1( بــلا خلاف، بل ادّعي الإجمــاع عليه)))، والروايات فيــه متعارضة، فالمجوّزة 
مثــل صحيحــة محمد بــن مســلم المتقدّمــة)))، فــإنّ الظاهر مــن التبــرّد بالثوب 

وضعــه على الجســد وهو مبلــول، والمانعــة مثل روايــة مثنى الحنّاط والحســن 

المــاء؟  فــي  يرتمــس  الصائــم  عــن  عبــد الله؟ع؟  أبــا  قــال: »ســألت  الصيقــل 

قــال: لا، ولا المُحــرم، قــال: وســألته عــن الصائــم أيلبس الثــوب المبلــول؟ قال: 

لا«)))، ومعتبــرة الحســن بــن راشــد)))، وروايــة الحســن الصيقــل، عــن أبي عبد 

الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن الصائــم يلبــس الثــوب المبلول؟ قــال: لا، ولا يشــمّ 

يحــان«)))، وروايــة عبد الله بن ســنان قال: »ســمعت أبا عبــد الله؟ع؟ يقول:  الر

لا تلزق ثوبك إلى جســدك وهــو رطب وأنت صائم حتّى تعصــره«))) باعتبار أنّ 

عصــر الثــوب لا ينافي بقــاء البلل.

 عــدا الثانية، فــإنّ الظاهــر أنّ المــراد به 
ً
والروايــات المانعــة غيــر تامّة ســندا

الحســن بــن راشــد الــذي هــو مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟ والــذي يــروي عنه 

 أنّ رواية ابن 
ّ

 إلا
ً
يحــا إن لــم يوثّــق صر  حفيــده القاســم بــن يحيى، وهــو و

ً
كثيــرا

أبــي عميــر عنه كمــا في هــذه الروايــة يكفي لإثبــات وثاقتــه. نعم، هــي معارضة 

)1) جواهر الكلام 16 : 323�

)2) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 37، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)5) وسائل الشيعة 10 : 38، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)6) وسائل الشيعة 10 : 36، ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

 
ّ

يّة بل عدم مفطر
الثوب أو وضعه 

على الجسد

ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد)1(
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بصحيحــة محمــد بــن مســلم الظاهــرة فــي محــل الــكلام أو الشــاملة لــه علــى 

الأقــل، وبعــد التعــارض يتعيّن حمــل المانعــة على الكراهــة؛ لصراحــة المجوّزة 

. الجواز فــي 

ــت 
ّ
)1( بــلا خــلاف، بــل الإجمــاع بقســميه عليــه كمــا فــي الجواهــر)))، وقــد دل

يــز الســواك فــي  ، وهنــاك تركيــز علــى تجو
ً
النصــوص الكثيــرة علــى ذلــك أيضــا

جميــع الأوقــات فــي نهــار الصــوم، والظاهــر أنّ ذلــك فــي مقابــل العامّــة حيث 

ق بيــن مــا قبــل الــزوال وبيــن مــا بعده. هنــاك رأي لهــم يفــرّ

منهــا: صحيحــة عبــد الله ابن ســنان، عن أبي عبــد الله؟ع؟: قال: »يســتاك 

�(((» الصائــم أيّ ســاعة من النهار أحــبَّ

ومنهــا: صحيحــة الحلبــي قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ أيســتاك الصائــم 

بالمــاء وبالعــود الرطــب يجــد طعمــه؟ فقــال: لا بأس بــه«)))�

؟ع؟ قال: »ســألته عن الســواك  ومنهــا: روايــة أبــي الجــارود، عن أبي جعفــر

للصائــم؟ قال: يســتاك أيّ ســاعة شــاء مــن أوّل النهار إلى آخــره«)))�

ومنهــا: روايــة محمــد بن مســلم قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن الصائم 

؟ قال: متى شــاء«)))� أيّ ســاعة يســتاك من النهــار

)1) جواهر الكلام 16 : 262�

)2) وسائل الشيعة 10 : 82، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 83، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) وسائل الشيعة 10 : 83، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)5) وسائل الشيعة 10 : 83، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�

يّة  عدم مفطر
السواك باليابس 

والرطب

ولا بالسواك باليابس)1(

http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/82/سنان
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/82/سنان
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/83/مسكان
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/83/مسكان
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/83/الجارود
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/83/الجارود
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/83/شاء
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/83/شاء
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ومنهــا: روايــة الحســين بــن أبــي العلاء قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن 

.
ً
الســواك للصائــم؟ فقــال: نعــم يســتاك أيّ النهــار شــاء«)))، وهي تامّة ســندا

والقدر المتيقّن من هذه الروايات هو السواك باليابس.

 للعمانــي حيث منــع منــه)))، والمراد به الســواك 
ً
)1( كمــا هــو المشــهور))) خلافــا

بــة عرضيّة  بــة ذاتيّة لا مــا تكون فيه رطو والعــود الأخضــر الذي تكــون فيه رطو

بة يفســد الصوم  مــن المــاء أو غيره، فإنّ الســواك بــه وابتلاع مــا فيه مــن الرطو

عندهم.

والروايات الواردة فيه على طائفتين:

الطائفــة الأولــى: الروايــات المجــوّزة، مثــل صحيحــة الحلبــي قــال: »ســألت 

أبــا عبــد الله؟ع؟: أيســتاك الصائــم بالمــاء وبالعود الرطــب يجد طعمــه؟ فقال: 

لا بــأس بــه«)))، وصحيحــة عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه 

 ســواكه بالمــاء 
ّ

كــره للصائــم أن يســتاك بســواك رطــب، وقــال: لا يضــرّ أن يبــل

ثــمّ ينفضــه حتّى لا يبقــى فيه شــيء«))) بنــاءً علــى إرادة الكراهــة الاصطلاحيّة 

عــن  محمــد،  بــن  عــن جعفــر  علــوان،  بــن  الحســين  ومعتبــرة  ذيلهــا،  ينــة  بقر

أبيــه؟عهما؟ قــال: »كان علــي؟ع؟ يســتاك وهــو صائــم فــي أوّل النهــار وفــي آخره 

)1) وسائل الشيعة 10 : 84، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)2) جواهر الكلام 16 : 262�

)3) منتهى المطلب 9 : 93�

)4) وسائل الشيعة 10 : 83، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)5) وسائل الشيعة 10 : 85، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

بل الرطب أيضاً)1(

http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/84/العلاء
http://ar.lib.eshia.ir/11025/10/84/العلاء
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في شــهر رمضــان«)))، ورواية الــرازي، عن أبي الحســن الرضا؟ع؟ قال: »ســأله 

، فقال بعضهــم: إنّ  بعــض جلســائه عن الســواك في شــهر رمضــان، قال: جائــز

بته في الجوف، فقــال: ما تقول في الســواك الرطب تدخل  الســواك تدخــل رطو

بتــه في الحلــق؟ فقــال: الماء للمضمضــة أرطب مــن الســواك الرطب، فإن  رطو

قــال قائــل: لا بدّ من المــاء للمضمضة من أجل الســنّة فلا بدّ من الســواك من 

أجــل الســنّة التــي جاء بهــا جبرئيــل على النبــي؟ص؟«)))�
الطائفــة الثانيــة: الروايــات المانعــة، مثــل صحيحــة محمــد بن مســلم، عن 
أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »يســتاك الصائــم أيّ النهــار شــاء، ولا يســتاك بعــود 
رطــب«)))، وصحيحة الحلبــي، عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن الصائم 
يســتاك؟ قــال: لا بأس بــه، وقــال: لا يســتاك بســواك رطــب«)))، وصحيحة أبي 
، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »لا يســتاك الصائم بعود رطــب«)))، وموثقة  بصيــر
، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الصائم ينــزع ضرســه؟ قــال: لا، ولا يدمي  عمّــار

فــاه، ولا يســتاك بعود رطــب«)))�
ة اســتحباب 

ّ
؛ لصراحتها معتضدة بإطلاقات أدل ة الجــواز

ّ
والظاهــر تقديم أدل

ــة اســتحباب الســواك للصائــم، فتحمــل المانعــة علــى الكراهــة أو 
ّ
الســواك وأدل

علــى التقيّة _ على ما قيل _ ، وقد يشــهد بــه رواية الرازي ومعتبرة الحســين بن 
فلاحظ. علوان، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 85، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 14�

)2) وسائل الشيعة 10 : 83، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 84، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�

)4) وسائل الشيعة 10 : 84، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)5) وسائل الشيعة 10 : 84، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7�

)6) وسائل الشيعة 10 : 85، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�
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بــة خارجيّــة كمــا ذكــره، وقــد عرفــت أنّ الجائــز هو الســواك  )1( لأنّهــا تعــدّ رطو
بــة الذاتيّــة الموجــودة فيــه. إن اســتلزم ابتــلاع الرطو بالعــود الأخضــر و

د قــال: »قلــت لأبــي 
ّ

 أنّ صحيحــة أبــي ولا
ّ

 فــي الصبــي، إلا
ً
)2( لا نــصّ ظاهــرا

 لــي صغيــرة وأنــا صائــم فيدخــل فــي جوفي من 
ً
قبّــل بنتــا

ُ
عبــد الله؟ع؟: إنّــي أ

 علــى الجواز 
ّ

يقهــا شــيء، قال: فقــال لي: لا بــأس ليس عليــك شــيء«))) تدل ر

 على جواز مصّ لســان الزوجــة والزوج _ كما 
ّ

هنــا، بل يمكن الاســتدلال بمــا دل

ســيأتي _ بعــد إلغــاء الخصوصيّة.

؟ع؟  ، عــن أخيــه موســى بــن جعفر  عليــه صحيحــة علــي بــن جعفــر
ّ

)3( يــدل
قــال: »ســألته عــن الرجــل الصائم ألــه أن يمــصّ لســان المــرأة أو تفعــل المرأة 

ذلــك؟ قال: لا بــأس«)))، وصحيحة أبي بصيــر قال: »قلت لأبــي عبد الله؟ع؟: 

يعطيها لســانه تمصّــه«)))� الصائــم يقبّــل؟ قال: نعــم و

بة في  )4( ولكنّــه خــلاف إطلاق الروايــات المجــوّزة، فــإنّ الغالب وجــود الرطو
يــز المــصّ مــن دون التنبيــه علــى لــزوم تجفيفــه ومــن دون  اللســان، فــإنّ تجو

بة. إن كان عليــه رطو التحذيــر مــن ابتلاعــه ظاهــر فــي الجــواز و

)1) وسائل الشيعة 10 : 102، ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 102، ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 102، ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

يّة  عدم مفطر
مص لسان 

الصبي أو الزوجة

كانــت   
َ

إلّا و رطوبــة،  وعليــه  يــردّه  لا  فمــه  مــن  المســواك  خــرج  إذا  لكــن 

يق)1(، وكذا   بعد الاســتهلاك فــي الر
َ

كالرطوبــة الخارجيّــة لا يجوز بلعها إلّا

وجة)3( إذا لم يكــن عليه رطوبة)4( لا بأس بمصّ لســان الصبــي)2( أو الز
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ومنــه يظهر عــدم صحّة دعــوى أنّ الروايات واردة لبيان حكــم مجرّد المصّ 

بة وعلى جــواز الابتلاع. إن كان عليه رطو  على جــوازه و
ّ

فلا تــدل

الابتــلاع  وجــواز  بــة  رطو عليــه  كان  إن  و الجــواز  علــى  الاســتدلال  يمكــن  و

المتقدّمــة. د 
ّ

ولا أبــي  بصحيحــة 

؟ع؟ قــال: »لا تنقض   علــى الجــواز صحيحــة زرارة، عــن أبــي جعفــر
ّ

يــدل )1( و
أبــي  عــن   

ً
جميعــا  ، بصيــر وأبــي  وزرارة  جميــل  وصحيحــة  الصــوم«)))،  القُبلــة 

؟ع؟ قــال: »لا تنقــض القُبلة الصــوم«)))، وموثقة ســماعة بن مهــران قال:  جعفــر

؟ قال:  »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن القُبلــة في شــهر رمضــان للصائــم أتفطــر

لا«)))، ومرســلة الصــدوق قــال: »سُــئل النبــي؟ص؟ عن الرجــل يقبّل المــرأة وهو 

يحانــة يشــمّها«)))�  ر
ّ

صائــم، قــال: هل هــي إلا

نعــم، ذهب المشــهور))) إلــى الكراهــة لدلالة جملة مــن الروايــات عليه، مثل 

، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »والمباشــرة ليس بهــا بأس ولا  معتبــرة أبــي بصير

قضــاء يومــه، ولا ينبغــي لــه أن يتعــرّض لرمضــان«))) لظهورهــا فــي عــدم حرمة 

إن كانت مكروهة لحرمة شــهر رمضان، ومثل روايــة الأصبغ بن نباتة  المباشــرة و

)1) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 99، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)3) وسائل الشيعة 10 : 100، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 14�

)4) وسائل الشيعة 10 : 98، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)5) جواهر الكلام 16 : 314�

)6) وسائل الشيعة 10 : 101، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 17�

يّة  عدم مفطر
تقبيل الزوجة أو 
ضمّها أو نحو 

ذلك

ولا بتقبيلهــا أو ضمّها أو نحو ذلك)1(.
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قــال: »جــاء رجل إلــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فقــال: يــا أميــر المؤمنين أقبّــل وأنا 

صائــم؟ فقــال لــه: عف صومك فــإنّ بــدو القتــال اللطــام«)))، ومعتبــرة المدائني 

 فليصــم ســمعك وبصــرك 
ً
قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: إذا أصبحــت صائمــا

مــن الحــرام، وجارحتك وجميــع أعضائك مــن القبيح، ودع عنــك الهذي وأذى 

الخــادم، وليكن عليك وقار الصائم، وألزم ما اســتطعت من الصمت والســكوت 

إيّــاك والمباشــرة والقُبل   عــن ذكــر الله، ولا تجعــل يوم صومك كيــوم فطرك، و
ّ

إلا

والقهقهــة بالضحك، فــإنّ الله يمقــت ذلك«)))�

وقــد يســتفاد من أخبار أخــرى اختصــاص الكراهة بالشــاب، مثل صحيحة 

 
ً
الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عــن رجل يمــسّ من المرأة شــيئا

أيفســد ذلــك صومــه أو ينقضــه؟ فقــال: إنّ ذلــك ليكــره للرجل الشــاب مخافة 

أن يســبقه المنــي«)))، وصحيحــة منصــور بــن حــازم قــال: »قلــت لأبــي عبــد 

يــة والمرأة؟ فقــال: أمّا الشــيخ الكبير  الله؟ع؟: مــا تقــول فــي الصائم يقبّــل الجار

مثلــي ومثلك فلا بأس، وأمّا الشــاب الشــبق فــلا؛ لأنّه لا يؤمــن، والقُبلة إحدى 

يــة فيلاعبها؟ فقــال لي:  الشــهوتين، قلــت: فمــا ترى فــي مثلي يكــون لــه الجار

إنّــك لشــبق يا أبا حــازم«)))، وصحيحة عبد الله بن ســنان: »أنّــه روى عن أبي 

عبد الله؟ع؟ رخصةً للشــيخ في المباشــرة«)))�

)1) وسائل الشيعة 10 : 100، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 15�

)2) وسائل الشيعة 10 : 165، ب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 12�

)3) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 10 : 97، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)5) وسائل الشيعة 10 : 99، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�
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الشــهوة  بــذوي  الكراهــة  اختصــاص  أخــرى  روايــات  مــن  يســتفاد  وقــد 

ومــن يحــرّك ذلــك شــهوته، مثــل صحيحة محمــد بــن مســلم وزرارة، عــن أبي 

؟ع؟ أنّــه سُــئل: هــل يباشــر الصائــم أو يقبّــل فــي شــهر رمضــان؟ فقال:  جعفــر

 أن يثــق أن لا يســبقه منيّــه«)))، فإنّ 
ّ

»إنّــي أخــاف عليــه، فليتنــزّه مــن ذلــك إلا

، عــن أخيه   مــن ســبق منيّــه، وروايــة علي بــن جعفر
ً
ذا الشــهوة لا يكــون واثقــا

 لها أن تعتنــق الرجل 
ّ

؟ع؟ قال: »ســألته عــن المرأة هل يحــل موســى بــن جعفر

فــي شــهر رمضــان وهي صائمــة فتقبّــل بعض جســده من غير شــهوة؟ قــال: لا 

بــأس«)))، وروايتــه الأخرى قال: »وســألته عن الرجل هل يصلــح له وهو صائم 

يــة فيضرب علــى بطنهــا وفخذهــا وعجزهــا؟ قال:  فــي رمضــان أن يقلــب الجار

 
ً
إن لــم يفعــل ذلــك بشــهوة فلا بــأس بــه، وأمّــا بشــهوة فــلا يصلــح«)))، مضافا

إلــى التعليــل فــي صحيحــة الحلبــي وصحيحة منصــور بــن حــازم المتقدّمتين، 

فــإنّ ذا الشــهوة يتحقّــق فيــه الخــوف وعــدم الأمــن، ومن هنــا تعــدّدت الأقوال 

 
ٌ

وقــول بالشــاب)))،   باختصاصهــا 
ٌ

وقــول  ،
ً
بالكراهــة مطلقــا  

ٌ
المســألة: فقــول فــي 

باختصاصهــا بــذي الشــهوة)))�

أقــول: يمكــن حمــل ذلــك علــى اختــلاف مراتــب الكراهــة فتكون أشــدّ في 

يّــده معتبرتــا الحســن بــن راشــد قــال: »قلــت لأبــي  يؤ الشــاب وذي الشــهوة، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 100، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)2) وسائل الشيعة 10 : 101، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 18�

)3) وسائل الشيعة 10 : 101، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 19�

)4) المعتبر في شرح المختصر 2 : 663�

)5) تذكرة الفقهاء 6 : 91 / مدارك الأحكام 6 : 124�
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يكره لــه أن يتلذّذ«)))،  يحان؟ قــال: لا، لأنّه لذة و عبد الله؟ع؟: الصائم يشــمّ الر

يحــان، فسُــئل عــن  وقــال الصــدوق: »كان الصــادق؟ع؟ إذا صــام لا يشــمّ الر

كــره أن أخلط صومي بلــذّة«. ورواه في العلــل عن محمد بن  ذلــك فقــال: إنّي أ

موســى بــن المتــوكّل، عن الســعد آبادي، عــن أحمد بن أبــي عبــد الله البرقي، 

عــن عبد الله بــن الفضــل النوفلي، عن الحســن بن راشــد قــال: »كان أبو عبد 

الله؟ع؟... الــخ« وذكره مثلــه)))، فلاحظ.

 بالنيّة 
ّ

 كان من قصــد المفطــر وهو مخــل
ّ

إلا هــذا مع عــدم قصــد الإنــزال _ و

 فســد صومه، لاحظ 
ّ

إلا المعتبــرة في صحّة الصــوم _ ومع الوثوق بعــدم الإنزال و

صحيحة محمــد بن مســلم المتقدّمة.

يــق فقــط، ولا يصدق بلع  )1( إذ يصــدق علــى بلعــه بعد الاســتهلاك أنّــه بلع الر
يــق؛ لعدم الموضــوع بعد فرض اســتهلاكه.  بالر

ً
 ولا ممزوجــا

ً
الــدم لا منفــردا

يــق بملاقاة الــدم، ولكنّه يتوقف   التعبيــر بالأقوى لاحتمــال تنجّس الر
ّ

ولعــل

يــق بملاقــاة النجــس وأنّ تطهيــره لا يكفــي فيــه مجرّد  علــى القــول بنجاســة الر

زوال عيــن النجاســة وأنّ الــدم مــن الخــارج لا مــن داخــل الفــم، وأمّــا إذا قلنــا 

يــق بملاقــاة النجــس أو  بواحــد مــن هــذه الثلاثــة، كأن قلنــا بعــدم نجاســة الر

قلنــا بطهارته علــى فرض نجاســته بزوال عين النجــس أو فرضنا كــون الدم من 

)1) وسائل الشيعة 10 : 93، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7�

)2) وسائل الشيعة 10 : 95، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 15�

استهلاك الدم 
وغيره من 
المحرّمات 

يق  لات بر
ّ
والمحل

الصائم

يقه دم واســتهلك فيه يجــوز بلعه على الأقوى،  مســألة 1: إذا امتزج بر

لات)1(
َ
وكذا غيــر الدم من المحرّمــات والمحلّ
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الداخــل فلا مجال لهــذا الاحتمال، والظاهــر تماميّة الثاني حتّى لــو قلنا بالأوّل 

يــق يطهر بــزوال عين النجاســة. وفرضنــا الثالــث؛ لأنّ الر

)1( يمكن ذكر وجهين لما ذكره الماتن؟ق؟:
إن لــم يصــدق علــى  الوجــه الأوّل: مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّــه و

 أنّ التكليف لا يقتصــر على المنع 
ّ

كل والشــرب لأجل الاســتهلاك إلا الابتــلاع الأ

ف بمقتضى قولــه؟ع؟: »لا يضرّ الصائم ما 
ّ
كل والشــرب، بــل الصائم مكل من الأ

صنــع إذا اجتنــب... الخ« بالاجتنــاب عن الطعام والشــراب، ومعنــى الاجتناب 

 عنه، ومــن الواضــح أنّ المتعمّد فــي المقام 
ً
أن يكــون علــى جانــب منه وبعيــدا

غيــر مجتنب عــن ذلك.

 مــن الأمر باجتنــاب الطعام والشــراب 
ً
وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ المفهــوم عرفا

كل  كل الطعام وشــرب الشــراب فيرجــع إلى الأمر بتــرك الأ هــو الأمــر باجتنــاب أ

كل والشــرب، أي: أنّــه تــارك لهمــا، فــلا  والشــرب، والمفــروض عــدم صــدق الأ

يمه. لتحر وجــه 

كل وابتلاع الــدم ولا الممتزج منه  إن لم يصدق أ الوجــه الثاني: دعوى أنّــه و

كل  يق لفرض الاســتهلاك، لكن المفروض في صــورة التعمّد أنّه قصد أ ومــن الر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 301�

والظاهــر عــدم جــواز تعمّــد المــزج والاســتهلاك للبلــع، ســواء كان مثل 

ــلات، فما ذكرنا 
َ
الدم ونحــوه من المحرّمــات أو الماء ونحــوه من المحلّ

تّفاق)1(. مــن الجــواز إنّما هــو إذا كان ذلــك على وجــه الا
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وابتــلاع ذلك قبل اســتهلاكه، ومن الواضــح أنّ قصد بلع المفطر مفســد للصوم 

. إن لــم يتعقبه المفطر و

يق بعد الاســتهلاك،  كل علــى ابتلاع الر وفيــه: أنّ المفروض عــدم صدق الأ

 
ً
، فــلا يكون قصــده قصدا

ً
والمفــروض أنّ مــا قصــده هو ذلــك وهو ليــس مفطرا

.
ً
للمفطر حتّى يكون مفســدا

 أنّ 
ّ

 على الاســتهلاك إلا
ً
إن كان متقدّما والحاصــل: أنّ زمان قصــد الابتــلاع و

مــا يقصــد هــو الابتــلاع بعــد الاســتهلاك والمفــروض أنّه ليــس مــن المفطرات؛ 

. كل والشــرب، فــلا يكون قصــده من قصــد المفطر لعــدم صــدق الأ

جــواز  فــي  والتعمّــد  الاتّفــاق  صــورة  بيــن  الفــرق  عــدم  فالصحيــح:  وعليــه 

الابتــلاع. نعــم، في صــورة التعمّــد إذا أدّى ذلك إلى تنــاول مقدار معتــدّ به من 

 فالجــواز لا يخلــو مــن إشــكال على مــا تقدّم.
ً
يجــا المفطــر تدر End Of Frame5



  فصلفصل

فيما يكره للصائمفيما يكره للصائم

فصل فيما يكره للصائم     
106 _ 83





: مور
ُ
أ يكره للصائم 

لمــن  خصوصــاً  وملاعبــة،  وتقبيــاً  لمســاً  النســاء  مباشــرة  أحدهــا: 

تتحــرّك شــهوته بذلــك)1(، بشــرط أن لا يقصــد الإنــزال)2( ولا كان مــن 

المعيّــن. الواجــب  الصــوم  فــي  كان  إذا  حــرم  إلّا  و عادتــه)3(، 

أحدها: مباشرة 
النساء

)1( على ما تقدّم.

. )2( لأنّه من قصد المفطر

)3( باعتبــار أنّ ذلــك يوجــب الوثــوق بالإنــزال فيكــون قــد قصــد فعــلاً يترتّب 
 لــه مباشــرةً، وهــذا يكفي فــي صدق 

ً
إن لــم يكــن قاصــدا عليــه الإنــزال عــادةً و

التعمّــد إلــى الفعــل، بــل تقــدّم الإشــكال فــي الجــواز حتّى مــع احتمــال الإنزال 

ق في بعض الأخبار علــى الوثوق بعدم 
ّ
مــن دون وثــوق؛ لأنّ جواز المباشــرة عل

؟ع؟: »أنّــه سُــئل هل  الإنــزال، كصحيحــة محمــد بــن مســلم، عــن أبــي جعفــر

يباشــر الصائــم أو يقبّل في شــهر رمضــان، فقال: إنّــي أخاف عليــه، فليتنزّه من 

 أن يثــق أن لا يســبقه منيّــه«)))، فلاحظ.
ّ

ذلــك إلا

)1) وسائل الشيعة 10 : 100، ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

 فصل
فيما يكره للصائم
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كتحال بمــا فيه صبــر ممّا يجد  )1( فــي الجواهــر))) نفــي الخــلاف مــن كراهــة الا

طعمه أو مســك.

كتحال على طوائف: والروايات الواردة في الا

، مثــل صحيحــة ســعد، عن 
ً
الطائفــة الأولــى: مــا يتضمّــن النهــي عنــه مطلقــا

أبــي الحســن الرضا؟ع؟ قال: »ســألته عمّن يصيبــه الرَمَد في شــهر رمضان هل 

ها وهــو صائم«)))،  ها إذا أفطــر ولا يذُرُّ يــذُرُّ عينــه بالنهار وهو صائــم؟ قــال: يذُرُّ

وموثقــة الحســن بن علــي قال: »ســألت أبــا الحســن )الرضا(؟ع؟ عــن الصائم 

إذا اشــتكى عينــه يكتحــل بالذرور))) وما أشــبهه أم لا يســوغ له ذلــك؟ فقال: لا 

يكتحــل«)))، وصحيحــة الحلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن الرجل 

يكتحــل وهــو صائم، فقــال: لا، إنّي أتخــوّف أن يدخل رأســه«)))�

، مثــل صحيحة محمد بن مســلم، 
ً
الطائفــة الثانيــة: مــا يتضمّــن الترخيص مطلقــا

؟ع؟ في الصائــم يكتحل قال: »لا بأس به ليس بطعام ولا شــراب«)))،  عــن أبي جعفر

بالكحــل  بــأس  »لا  قــال:  الله؟ع؟  عبــد  أبــي  عــن  الحميــد،  عبــد  وصحيحــة 

)1) جواهر الكلام 16 : 317�

)2) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

 في العين لغرضٍ ما.
ً
: هو ما يذرّ الإنسان شيئا )3) الذرور

)4) وسائل الشيعة 10 : 76، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�

)5) وسائل الشيعة 10 : 76، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)6) وسائل الشيعة 10 : 74، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

يصــل  ممّــا  نحوهمــا  أو  مِســك  أو  صَبِــر  فيــه  بمــا  كتحــال  الا الثانــي: 

العيــن)1(. فــي  ذلــك  مثــل  ذرّ  وكــذا  الحلــق،  إلــى  رائحتــه  أو  طعمــه 
الثاني: الاكتحال 
بما يصل طعمه 

يحه إلى  أو ر
الحلق
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للصائــم«)))، وصحيحــة عبد الله بــن أبي يعفور قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ 

عــن الكحــل للصائم، فقــال: لا بأس بــه إنّه ليس بطعــام يــؤكل«)))، وصحيحة 

 
ً
عبــد الله بن ميمــون، عن أبي عبــد الله، عن أبيــه؟عهما؟: »أنّه كان لا يرى بأســا

بالكحــل للصائــم«)))، ومعتبــرة الحســين بــن أبي غندر قــال: »قلــت لأبي عبد 

كتحــل بكحــل فيه مســك وأنــا صائم؟ فقــال: لا بأس بــه«)))� الله؟ع؟: أ

الطائفــة الثالثــة: مــا يتضمّــن التفصيــل، مثــل صحيحــة محمــد بــن مســلم، 

عــن أحدهمــا؟عهما؟: »أنّــه سُــئل عــن المــرأة تكتحــل وهــي صائمــة، فقــال: إذا 

 فــي حلقهــا فــلا بــأس«)))، وموثقة ســماعة قال: 
ً
لــم يكن كحــلاً تجد لــه طعما

»ســألته عــن الكحــل للصائم، فقــال: إذا كان كحــلاً ليس فيه مســك وليس له 

 ، طعــم فــي الحلق فلا بــأس بــه«)))، ومعتبــرة الحســين بن علــوان، عــن جعفر

 بالكحــل للصائــم إذا لــم يجد 
ً
؟ع؟ كان لا يــرى بأســا

ً
عــن أبيــه؟عهما؟: »أنّ عليّــا

طعمه«)))�

كتحال بما فيه  والجمــع العرفــي بين هذه الطوائــف يقتضي الالتزام بحرمــة الا

يّة ما عــداه، لكــن معتبرة الحســين بن 
ّ
مســك أو كان لــه طعم فــي الحلــق وحل

كتحال بما فيه مســك، فلا بدّ مــن حمل النهي   على جــواز الا
ّ

أبــي غنــدور تدل

)1) وسائل الشيعة 10 : 76، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7�

)2) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 77، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)5) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)6) وسائل الشيعة 10 : 74، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)7) وسائل الشيعة 10 : 77، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�
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فــي مثل موثقة ســماعة عــن الكحل الذي فيه مســك علــى الكراهــة؛ لصراحة 

. هذه فــي الجواز

كتحال بالمســك _  آخر غير الا
ً
كتحال بما فيه طعــم _ إذا كان عنوانا وأمّــا الا

كثــر مــن   أنّ الإجمــاع المدّعــى مــن أ
ّ

يــم إلا إن كان التحر فظاهــر النهــي عنــه و

يــم، وكــذا   يمنــع مــن الالتــزام بالتحر
ً
كتحــال مطلقــا واحــد علــى عــدم حرمــة الا

كتحــال للصائم بأنّه ليــس بطعام  التعليــل الوارد فــي بعــض الروايات لجــواز الا

ولا شــراب كما فــي صحيحة محمد بن مســلم))) ومعتبرة ابن أبي يعفــور)))، فإنّه 

يناســب عمــوم الترخيــص لجميــع أنــواع الكحل حتّــى ما فيــه طعم أو مســك؛ 

لصــدق التعليــل فيه، كمــا لا يخفى.

ونتيجــة ذلــك الالتــزام بالكراهــة بمــا فيــه مســك أو كان لــه طعــم والالتــزام 

. يّــة بــدون كراهــة فــي الباقــي، وهــذا هــو الــذي ذهــب إليــه المشــهور
ّ
بالحل

وقــد يجمــع بينهــا بحمــل المرخّصــة علــى الجــواز بالمعنــى الأعــم، وحمــل 

المانعــة علــى الكراهــة، وحمــل المفصّلة على شــدّة الكراهــة، والنتيجــة الالتزام 

 مــع الاختــلاف فــي الشــدّة والضعف.
ً
بالكراهــة مطلقــا

؟ع؟: »أنّه سُــئل عن  )1( كمــا فــي صحيحــة محمد بن مســلم، عــن أبي جعفــر
 (((»

ً
الرجــل يدخــل الحمــام وهــو صائــم، فقــال: لا بــأس مــا لــم يخــش ضعفــا

المحمــول فيــه البأس علــى الكراهة للضــرورة القائمة على جواز دخــول الصائم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 74، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 75، ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 81، ب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

الثالث: دخول الحمام إذا خشــي منه الضعف)1(. الثالث: دخول 
الحمام إذا 
خشي منه 

الضعف
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للحمــام، وأمّــا روايــة أبــي بصيــر قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الرجــل 

يدخــل الحمــام وهــو صائم، قــال: لا بــأس«))) فهــي إمّــا أن تحمل علــى الجواز 

إمّــا أن تقيّــد  بالمعنــى الأعــم فــلا تنافــي الكراهــة فيمــا إذا خشــي الضعــف، و

بصحيحــة محمــد بــن مســلم فيكــون مفادهــا لا بــأس إذا لــم يخــش الضعف، 

يتّحــد حينئــذٍ مفادهما. و

والظاهــر تقديــم الأوّل؛ لأنّ حمــل المطلــق علــى المقيّــد إنّمــا يتمّ فــي موارد 

ٍ منهما 
ّ

الإلــزام، وأمّــا فــي غيرها فلا ملــزم؛ لذلــك لعــدم التنافي، بــل يعمل بــكل

كمــا ذكــر فــي الأوّل. نعــم، النتيجــة واحــدة، وهــي اختصــاص الكراهــة بمــا إذا 

الضعف. خشــي 

)1( لا يخفــى أنّ النصــوص فــي المقــام واردة في خصــوص إخراجــه بالحجامة 
 روايــة واحــدة واردة فــي إدمــاء الفــم كمــا ســيأتي، ومع ذلــك فالظاهــر تعميم 

ّ
إلا

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي  الحكــم لغيــر الحجامــة؛ وذلــك لموثقــة عمّــار

الصائــم ينزع ضرســه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يســتاك بعود رطــب«))) الناهية 

عــن إدمــاء الفــم وقلــع الضــرس، ولعمــوم التعليــل فــي روايــات الحجامــة، مثل 

صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن الصائــم أيحتجم؟ 

فقــال: إنّــي أتخــوّف عليه، أمــا يتخــوّف )به( على نفســه؟ قلــت: مــاذا يتخوّف 

عليــه؟ قال: الغشــيان أو )أن( تثور به مرّة، قلت: أرأيــت إن قوى على ذلك ولم 

)1) وسائل الشيعة 10 : 82، ب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

الرابع: إخراج الرابع: إخراج الــدم المضعف بحجامة أو غيرها)1(
الدم المضعف
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؟ قال: نعم إن شــاء«)))، وصحيحة ســعيد الأعرج قال: »ســألت أبا 
ً
يخش شــيئا

 أن يتخوّف على نفســه 
ّ

عبــد الله؟ع؟ عــن الصائــم يحتجــم؟ فقــال: لا بــأس إلا

الضعــف«)))، بــل مقتضــى التعليل التعميــم لغير إخــراج الدم ممّا يــورث خوف 

الضعف أو الغشــيان، كمــا لا يخفى.

يم فيما إذا خشــي الضعف  إن كان التحر ثــمّ إنّ ظاهــر البأس فــي الأخبــار و

كمــا في صحيحة ســعيد الأعــرج ونحوها، ومقتضــى الصناعة تقييــد المطلقات، 

بــأس أن يحتجــم  أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »لا  مثــل صحيحــة الحلبــي، عــن 

الصائم في شــهر رمضــان«)))، وموثقة عمّار قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عن 

الحجّــام يحجــم وهــو صائــم؟ قــال: لا ينبغــي، وعــن الصائــم يحتجم؟ قــال: لا 

بــأس«))) وغيرهــا، والالتــزام بالحرمة فيما إذا خشــي الضعف والجــواز في غيره، 

لكــن الالتزام بذلك مشــكل؛ للإجماع بقســميه علــى عدم كونه مــن المفطرات 

كما فــي الجواهــر)))، ولأنّ لســان بعض النصوص لســان الكراهــة مثل صحيحة 

الحلبــي)))، وصحيحة عبد الله بن ســنان، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »لا بأس 

 أن لا 
ّ

كره أن يغــرّر بنفســه إلا  في شــهر رمضان، فإنّــي أ
ّ

بــأن يحتجــم الصائــم إلا

إنّا إذا أردنــا الحجامة فــي رمضان احتجمنــا ليلاً«)))� يخــاف على نفســه، و

)1) وسائل الشيعة 10 : 77، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 80، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)3) وسائل الشيعة 10 : 78، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 81، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)5) جواهر الكلام 16 : 319�

)6) وسائل الشيعة 10 : 77، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)7) وسائل الشيعة 10 : 80، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�
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وعليــه يتعيّــن حمــل البــأس والنهي الــوارد فــي بعض النصــوص علــى الكراهة، 

يّــده صحيحــة عبد الله بن ميمون، عن أبيه قــال: »ثلاثة لا يفطرن الصائم:  يؤ و

القــيء والاحتــلام والحجامــة، وقــد احتجم النبــي؟ص؟ وهو صائــم، وكان لا يرى 

، وكــذا الروايات 
ً
يّــة مطلقا يحة فــي عدم المفطر  بالكحــل للصائــم«))) الصر

ً
بأســا

، مثــل صحيحة الحلبــي))) وموثقة عمّــار))) وغيرها.
ً
المجــوّزة مطلقا

)1( لأنّه من تعمّد ارتكاب المفطر المبطل.

)2( لعدم الخصوصيّة.

)3( الســعوط بفتــح الســين وضــم العيــن مــا يصــل إلــى الدمــاغ مــن الأنــف. 

والــكلام يقــع فــي حكمــه مــع عــدم العلــم بوصولــه إلــى الحلــق كمــا فــي عبارة 

المتــن، أو إذا لــم يتعدَّ الحلق كما في الشــرائع)))، وفي حكمه مــع العلم بوصوله 

إلــى ذلــك، فهنــا مقامان:

المقــام الأوّل: إذا لــم يعلم بوصولــه إلى ذلك الحــدّ، وحكمــه الكراهة لموثقة 

)1) وسائل الشيعة 10 : 80، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)2) وسائل الشيعة 10 : 78، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 81، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)4) شرائع الإسلام 1 : 176�

بــل لا يبعــد  إلــى الإغمــاء المبطــل للصــوم حــرم)1(،  إذا علــم بأدائــه  و

المُــرّة)2(. هيجــان  أو  الضعــف  يــورث  فعــل  كلّ  كراهــة 

فــلا  إلّا  و الحلــق،  إلــى  بوصولــه  العلــم  عــدم  مــع  السَــعوط  الخامــس: 

الأقــوى)3(. علــى  يجــوز 
الخامس: 
السعوط
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يصــبّ  ليــث المــرادي قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن الصائــم يحتجــم و

 السَــعوط فإنّه يكــره«)))، ومعتبــرة غياث بن 
ّ

ذنه الدهــن؟ قال: لا بــأس إلا
ُ
فــي أ

، عــن أبيه، عن علــي؟عهم؟: »أنّه كــره السَــعوط للصائم«)))،  إبراهيــم، عــن جعفر

كثر من  فــإنّ المتيقّن منهــا محل الكلام، كما أنّه لا يمكن الاســتدلال بهــا على أ

يم ولا في  الكراهــة الاصطلاحيّــة؛ لأنّ لفظ »الكراهــة« ليس له ظهور فــي التحر

الكراهــة الاصطلاحيّــة، بل المــراد الأعم منهمــا، أي: مطلق الحــزازة والمنقصة، 

لكــن المتيقّن منها المرتبــة الخفيفة من الحزازة والمبغوضيّة المســاوقة؛ للكراهة 

يم؛ لاحتياجها إلى   حال دون المرتبة الشــديدة المســاوقة للتحر
ّ

لثبوتها على كل

ينــة، فتحمــل على الكراهة مــن باب الأخــذ بالمتيقّن من مدلــول الدليل. القر

عــن  لمــا   
ً
خلافــا الفقهــاء،  مــن  كثيــر  عــن  للمحكــي  الموافــق  هــو  وهــذا 

 للمحكــي 
ً
المفيــد))) والديلمــي))) حيــث ذهبــا إلــى الحرمــة والبطــلان، وخلافــا

عــن الإســكافي))) حيــث ذهب إلــى الجواز بــلا كراهة، وقــد تبيّن مــا في هذين 

القوليــن ممّــا ذكرنــاه.

المقــام الثانــي: إذا علــم بوصولــه إلــى ذلــك الحدّ، فقــد حكي عــن جماعة 

، مثل الشــيخ في المبســوط)))، وابــن حمزة في الوســيلة)))،  أنّــه يوجــب الإفطار

)1) وسائل الشيعة 10 : 43، ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) المقنعة : 344�

يّة : 98� )4) المراسم العلو

)5) مختلف الشيعة 3 : 417�

)6) المبسوط 1 : 272�

)7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 144�
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وظاهــر الشــرائع، والقاضــي)))، والعلّامــة فــي المختلف)))�

أقــول: إنّ كلماتهــم مختلفــة فــي تعييــن الصــورة التــي حكمــوا فيهــا بالحرمة 

يّة، ففــي المتن جعلها العلم بوصوله إلى الحلق، وفي الشــرائع))) جعلها  والمفطر

مــا يتعــدّى الحلق، أي: يصل إلــى الجوف، وفي الجواهر))) فسّــر عبارة الشــرائع 

بمــا يحصــل بــه الإفطار مــن الحلــق، ومــن الواضح أنّــه لا إشــكال فــي الحرمة 

؛ لتعمّــد الإفطار  والبطــلان إذا فرضنــا العلــم بوصولــه إلى ما يحصــل به الإفطــار

بذلــك كمــا هو واضــح، كما أنّــه لا وجه لما في المتــن من عدم الجــواز إذا علم 

بوصولــه إلــى الحلــق؛ لأنّ وصولــه إليــه مــن دون نزولــه إلــى الجــوف لا يوجب 

يــن التي اعتبرت مــن المفطرات،  يّــة؛ لعــدم صــدق أيّ عنوان من العناو المفطر

إنّمــا الــكلام ينبغــي أن يقع في صورة مــا إذا علــم بوصوله إلى الحلــق وتعدّيه  و

منــه إلــى الجوف، فهــل يحكم بحرمتــه ومبطليّته للصــوم أو لا؟

أقــول: عرفــت أنّ نصوص البــاب محمولــة على الكراهــة، وحينئــذٍ إن كانت 

كانــت بنفســها دليــلاً علــى عــدم  كلتــا الصورتيــن المتقدّمتيــن  مطلقــة تشــمل 

إن منعنــا إطلاقها وقلنــا أنّها مســوقة لبيــان كراهة  الحرمــة فــي محــل الــكلام، و

، ولا نظــر لهــا إلــى مــا إذا علــم بوصولــه إلــى  السَــعوط _ مــن حيــث هــو لا غيــر

الحلــق ونزولــه إلــى الجوف _ فهي ممّــا لا يصحّ الاســتدلال بها علــى الحرمة في 

.
ً
 علــى الحرمــة أوّلاً، ولا تشــمل المقــام ثانيا

ّ
المقــام؛ لأنّهــا لا تــدل

)1) المهذّب 1 : 192�

)2) مختلف الشيعة 3 : 417�

)3) شرائع الإسلام 1 : 176�

)4) جواهر الكلام 16 : 319�
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يم فــي المقام إذا  إذن هــذه النصــوص إمّــا أن تكون دليــلاً على عــدم التحر

إمّا أن لا تشــمل المقام فلا يســتفاد حكمــه منها. قلنــا بإطلاقهــا و

كل   علــى عدم جواز الأ
ّ

 في المستمســك))) على الحرمة بما دل
ّ

نعم، اســتدل

والشــرب الصادقين مع الوصول إلى الحلق.

كل  وفيــه: مــا عرفت مــن أنّ مجــرّد الوصول إلــى الحلق لا يوجب صــدق الأ

والشــرب، بــل يمكن التأمّل في صدقهمــا حتّى مع فرض الوصــول إلى الجوف؛ 

لأنّ الظاهــر أنّ مــا يصــل إلى الجــوف بالاستنشــاق لا يصل إلى المعــدة بل إلى 

 ما يدخل 
ّ

يّــة كل كل والشــرب، كما لا دليل على مفطر ئــة، ومعــه لا يصدق الأ الرّ

الجــوف ولو لم يصل إلــى المعدة.

يّة؟  منا وصوله إلى المعدة فهل يكفــي ذلك للحكم بالمفطر
ّ
ثمّ لو تنزلنا وســل

: الظاهر عدم الكفاية لأمور

يقــه فهو لا  منهــا: مــا تقــدّم فــي مضــغ العلك مــن أنّــه إذا وجــد طعمه فــي ر

يّــة حتّــى إذا كان ذلــك بســبب تفتّــت أجزائــه إذا لــم يكــن لهــا  يوجــب المفطر

كل  يــق الطعــم؛ إذ لا يصــدق الأ إنّمــا تــدرك من طر وجــود محســوس ومتميّــز و

، والمقــام مــن هــذا القبيل _ كمــا لا يخفــى _ بــل أدون منه.
ً
حينئــذٍ عرفــا

فإنّهــا  الصبيّــة،  لســان  مــصّ  فــي  المتقدّمــة  د))) 
ّ

ولا أبــي  ومنهــا: صحيحــة 

يــق الصبيّة في جــوف الصائم لا يضــرّ بصومه� يحــة فــي أنّ دخول شــيء من ر صر

ومنهــا: روايــات جــواز مضغ العلــك للصائم، فــإنّ مضغــه لا يخلو عــادةً من 

دخــول أجــزاء دقيقــة منه إلــى الجوف.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 334�

)2) وسائل الشيعة 10 : 102، ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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ومنهــا: روايــة مســعدة بــن صدقــة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟، عــن آبائه؟عهم؟: 
؟ع؟ سُــئل عــن الذبــاب يدخل في حلــق الصائــم، قال: ليــس عليه 

ً
»إنّ عليّــا

قضــاء؛ لأنّه ليــس بطعام«))) فإنّها تشــمل المقــام بعموم التعليل، كمــا لا يخفى.
والمســتفاد مــن ذلــك أنّ ابتــلاع مقاديــر صغيــرة مــن الأمــور المذكــورة فيها 

. حتّــى مــع العلــم بذلــك _ كمــا هــو ظاهــر بعضهــا _ جائز
فالصحيح: ما عن المشهور من إطلاق القول بالكراهة.

)1( الأخبار الواردة فيه على طوائف:
يكــره للصائم أن   علــى المنع مــع التعليــل بأنّه لــذّة و

ّ
الطائفــة الأولــى: مــا دل

يلتــذّ، مثل:
1_ معتبــرة الحســن بن راشــد الأولى قــال: »قلت لأبي عبــد الله؟ع؟: الصائم 

يكره لــه أن يتلذّذ«)))� يحــان؟ قال: لا، لأنّه لــذة، و يشــمّ الر
يّــة فــي الفقيه: »قــال الصــدوق: وكان الصادق؟ع؟  2_ معتبرتــه الثانيــة المرو
ــط 

ّ
خل

ُ
أ أن  كــره  أ إنّــي  فقــال:  ذلــك،  عــن  فسُــئل  يحــان،  الر يشــمّ  لا  إذا صــام 

صومــي بلــذّة«)))، ورواه فــي »العلــل« عــن محمــد بــن موســى بــن المتــوكّل، 
عــن الســعد آبادي، عــن أحمــد بــن أبــي عبــد الله البرقــي، عــن عبــد الله بــن 
الفضــل النوفلــي، عن الحســن بن راشــد قــال: »كان أبــو عبــد الله؟ع؟... الخ« 

.
ً
وذكره مثلــه)))، والظاهــر أنّ الروايــة معتبــرة ســندا

)1) وسائل الشيعة 10 : 109، ب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 93، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 114، ح 1880�

)4) وسائل الشيعة 10 : 95، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 15�

ياحين)1( الر السادس: شمّ السادس: شمّ 
ياحين الر



������������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2 96

بحث رجالي في توثيق محمد بن موسى المتوكّل

إن لم ينــصّ على  أمّــا بالنســبة إلــى محمــد بن موســى بــن المتــوكّل فإنّــه و

كثــر الرواية  يــح، لكنّــه من مشــايخ الشــيخ الصــدوق وقــد أ وثاقتــه بشــكل صر

عنــه، وذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) بأنّه ذكــره في المشــيخة _ فقط فــي طرقه إلى 

ــق الســيد الخوئي؟ق؟ بأنّــه )الشــيخ الصدوق( 
ّ
يعل ، و

ً
الكتــب _ فــي )48( مــوردا

 بــأنّ الترحّم لوحده لا 
ً
 عليه، وقد قلنا ســابقا

ً
 مترضّيــا

ً
يعتمــد عليه وذكــره مترحّما

 أنّ الترضّي 
ّ

 أحــد، إلا
ّ

 على شــيء؛ لأنّ طلــب الرحمة يمكــن أن يقال لــكل
ّ

يــدل

 فــي الأعاظــم من 
ّ

 لا يســتعمل إلا
ً
إن كان فــي حقيقتــه دعــاء لكنّــه اصطلاحــا و

الشــخصيّات الدينيّــة المحترمــة، ومنهــا يكــون الترضّــي بالنســبة إلــى الشــيخ 

 أحــد لا يخلــو مــن دلالــة فــي الاعتمــاد 
ّ

الصــدوق الــذي لا يذكــره فــي حــقّ كل

. عليه

مــة))) وابــن داود)))، ونقــل الســيد ابــن طــاووس فــي فــلاح 
ّ

وقــد وثّقــه العلا

الاتّفــاق  مــن  ذلــك  بعــض  أنّ  مــن   
ّ

أقــل ولا  وثاقتــه،  علــى  الاتّفــاق  الســائل))) 

 إلى الترضّي 
ً
حاصــل، ونحن يكفينــا التوثيق ولو من واحــد من القدماء، مضافــا

. إكثار الشــيخ الصدوق الرواية عنــه بهذا المقدار و

وأمّا الســعد آبــادي وهو علي بن الحســين، فقــد روى عنه الشــيخ الكليني، 

يذكــر أبو غالب الــزراري )الرجالي المعروف من الأســرة الجليلــة المعروفة( في  و

)1) معجم رجال الحديث 18 : 299، الرقم 11878�

)2) خلاصة الأقوال : 149، الرقم 58�

)3) رجال ابن داود : 337، الرقم 1482�

)4) فلاح السائل : 158�

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 

موسى المتوكّل
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يضــاف إلى ذلك  كتابــه: »حدّثنــا مؤدّبي علي بن الحســين الســعد آبــادي«، و

يــارات روى عنه مباشــرةً، ونحن نســتقرب  يه فــي كامل الز أنّ الشــيخ ابــن قولو

 لــه، وحينئذٍ نبني علــى توثيق 
ً
يه عنه مباشــرةً يكــون توثيقا بــأنّ روايــة ابــن قولو

. الســعد آبادي لمجموع هــذه الأمور

وأمّا أحمد بن عبد الله البرقي فلا إشكال في وثاقته.

 ثقــة، وقــد وثّقــه النجاشــي 
ً
وأمّــا عبــد الله بــن الفضــل النوفلــي فهــو أيضــا

، وهــذا يكفــي فــي توثيقــه.  فــي كتابــه)))، وروى كتابــه ابــن أبــي عميــر
ً
يحــا صر

يحــان؛ لأنّــه يكــره لــه أن يتلذّذ  3_ مرســلة الكلينــي: »وروي أنّــه لا يشــمّ الر

به«)))�

 على المنع من دون تعليل، مثل:
ّ

الطائفة الثانية: ما يدل

1_ موثقــة الحســن بن راشــد، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »الصائم لا يشــمّ 

« المذكــور  ، و»إبراهيــم بــن أبــي بكــر
ً
يحــان«)))، وهــذه الروايــة معتبــرة ســندا الر

فيهــا هــو إبراهيم بن أبــي بكر بن الســمال الأســدي أو الأزدي علــى الاختلاف 

 ،
ً
يحا فــي الكتــب، وهو مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم؟ع؟، وثّقــه النجاشــي صر

يــق الشــيخ إلــى علي بن الحســن بــن فضّــال صحيح. وطر

يــاد الصيقل، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته  2_ معتبــرة الحســن بــن ز

يحان«)))، والحســن  عــن الصائم يلبس الثــوب المبلول؟ فقــال: لا، ولا يشــمّ الر

)1) رجال النجاشي : 223، الرقم 585�

)2) وسائل الشيعة 10 : 92، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 94، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)4) وسائل الشيعة 10 : 94، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�
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 إلــى ما قيل بــأنّ كتابــه معتمد، 
ً
ء عنــه، مضافا

ّ
بــن الصيقــل ثقــة؛ لرواية الأجــلا

وقــد نقل هــذا المعنــى الوحيد عــن صاحب منهــج المقال فــي تعليقتــه عليه.

يّــة فــي العلــل والمحاســن قــال: »سُــئل الصادق؟ع؟  يــز المرو 3_ روايــة حر

يحــان؟ قــال: لا، قيــل: والصائــم؟ قــال: لا، قيــل: يشــمّ  عــن المُحــرم يشــمّ الر

 لــه أن يشــمّ الطيب ولا 
ّ

الصائــم الغاليــة والدُخنــة؟ قــال: نعــم، قيل: كيــف حل

يحــان بدعــة للصائــم«)))� يحــان؟ قــال: لأنّ الطيــب ســنّة والر يشــمّ الر

، مثل:  على الجواز
ّ

الطائفة الثالثة: ما يدل

1_ صحيحــة محمد بن مســلم قــال: »قلت لأبي عبد الله؟ع؟: الصائم يشــمّ 

يحــان والطيب؟ قال: لا بــأس به«)))� الر

2_ صحيحــة عبــد الرحمن بــن الحجّاج قال: »ســألت أبا الحســن؟ع؟ عن 

يحــان أم لا ترى ذلك لــه؟ فقال: لا بأس بــه«))) وغيرها. الصائــم يشــمّ الر

والجمــع بين هــذه الطوائف من الأخبــار يكون بحمل المانعــة على الكراهة؛ 

، وللتعليل  يحة فــي الجواز يــم وللروايات المجوّزة الصر للاتّفــاق على عدم التحر

كثر من الكراهة. في الطائفة الأولى؛ إذ لا يســتفاد منهــا أ

)1( للنهــي عنــه بالخصــوص، لروايــة محمد بن الفيــض قال: »ســمعت أبا عبد 
يحان  الله؟ع؟ ينهى عــن النرجس، فقلت: جعلت فداك لِمَ ذلــك؟ فقال: لأنّه ر

)1) وسائل الشيعة 10 : 95، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 14�

)2) وسائل الشيعة 10 : 91، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 93، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�

النرجس)1( خصوصاً 
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يّــة فــي الكافــي والتهذيب والاســتبصار نقــلاً عــن الكافي)))،  الأعاجــم«))) المرو

ورواهــا الصدوق فــي الفقيه والعلــل))) عن علي بــن رئاب.

بحث رجالي في توثيق محمد بن العيص )الفيض(

نعــم، الموجــود فــي الاســتبصار نقــلاً عــن الكافــي »محمــد بــن العيــص« 

ــه تصحيــف؛ لأنّ محمد بــن الفيــض هــو المعنــون في كتــب الرجــال دون 
ّ
ولعل

العيــص. محمد بــن 

نعــم، فــي بعــض النســخ المطبوعــة مــن رجــال الشــيخ الطوســي))) يوجــد 

محمــد بــن العيــص بــن المختــار الجعفــي فــي أصحــاب الصــادق؟ع؟، لكــن 

الســيد الخوئي؟ق؟))) يقــول: إنّ الموجود في بقيّة النســخ محمــد بن الفيض بن 

المختــار الجعفــي، وهــو الصحيــح؛ لعــدم وجــود المعنــون فــي الكتب.

ثــمّ إنّــك عرفــت أنّ الموجــود فــي الفقيــه والعلل: »عــن محمد بــن الفيض 

 يحتمــل التصحيف؛ وذلــك لأنّ الشــيخ عنونه 
ً
التيمــي، عــن ابــن رئاب« وأيضــا

بــاب«، وفي رجــال البرقي:  فــي رجالــه))) بـ »محمد بــن الفيــض التيمي تيــم الر

ه صُحّــف في الفقيــه والعلل 
ّ
بــاب«)))، فلعل »محمــد بن الفيــض التيمي مــن الر

إلــى: »عن ابــن رئاب«.

)1) وسائل الشيعة 10 : 92، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)2) الكافي 4 : 112، ح 2 / تهذيب الأحكام 4 : 266، ح 804 / الاستبصار 2 : 94، ح 302�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 114، ح 1878 / علل الشرائع 2 : 383، ب 144، ح 1�

)4) رجال الشيخ الطوسي : 298، الرقم 287�

)5) معجم رجال الحديث 18 : 129، الرقم 11546�

)6) رجال الشيخ الطوسي : 313، الرقم 4646�

)7) رجال البرقي : 134، الرقم 79، أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد؟ع؟.

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 
العيص )الفيض(
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 حال، فالموجود في مشيخة الفقيه))) عنوانان:
ّ

وعلى كل

، عن  يقه إليه: جعفــر بن محمد بن ســرور الأوّل: »محمــد بــن الفيــض« وطر

، عن ابــن أبي  ، عــن عمّــه عبــد الله بــن عامــر الحســين بــن محمــد بــن عامــر

، عنه. عميــر

يقــه إليــه: أبــوه، عــن أحمــد بن  الثانــي: »محمــد بــن الفيــض التيمــي« وطر

يــس، عــن أحمد بــن أبي عبــد الله، عــن داود بــن إســحاق الحــذّاء، عنه. إدر

، وهــو مــن مشــايخ  يــق إلــى الأوّل فيــه جعفــر بــن محمــد بــن ســرور والطر

يقه إلــى عدّة أشــخاص في المشــيخة وفي  الصــدوق، وقــد ترضّــى عنه فــي طر

وغيره. الخصــال 

يق إلى الثاني فيه داود بن إسحاق الحذّاء، وهو مجهول. والطر

يــق الأوّل أمكن إثبات وثاقة محمد بــن الفيض برواية  إذا قلنــا بصحّة الطر و

يقان  ابــن أبي عمير عنــه، وحينئذٍ إن قلنــا بوحدة المعنون وأنّ الصــدوق له طر

يها بســنده  إليــه وأحدهمــا صحيــح أمكن إثبــات صحّــة روايــة الفقيه؛ لأنّــه يرو

 وللصدوق 
ً
 واحــدا

ً
عــن محمــد بــن الفيــض التيمــي، والمفــروض كونــه شــخصا

يق صحيــح. نعم، لا يمكن تصحيــح رواية الكافي والعلــل؛ لوجود داود  إليــه طر

بن إســحاق الحــذّاء في ســندها بخلاف روايــة الفقيه.

وأمّــا إذا قلنــا بالتعــدّد أو احتملنــاه فــلا يمكــن تصحيــح الرواية حتّى بســند 

يق  الفقيــه؛ لاحتمال أن يــراد بمحمد بن الفيض فيها الشــخص الآخر الذي طر

ه الأقــرب؛ لأنّه عُــرّف بالتيمي وهــو الموجود في 
ّ
الصــدوق إليــه ضعيف بــل لعل

روايــة الفقيــه. والظاهــر أنّ التعــدّد محتمــل لوجــود عنوانين في مشــيخة الفقيه 

)1) من لا يحضره الفقيه 4 : 525 / 4 : 485�
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يــق خــاص، ووجــود عنوانيــن فــي رجال   واحــد منهمــا بطر
ّ

مــع اختصــاص كل

.
ً
الشــيخ الطوســي)))، فالظاهر عــدم تماميّة الرواية ســندا

يحــان، ولا ثمرة فــي ذلك؛  )1( فــي مقابــل أن يــراد بــه نبــت خــاص يســمّى بالر
 نبت 

ّ
لعمــوم التعليــل في معتبرتي الحســن بن راشــد المتقدّمتين الشــامل لــكل

 ما يوجــب تلــذّذ الصائم.
ّ

بل لــكل

)2( كما تقدّم في الفصل السابق.

)3( كما تقدّم في الفصل السابق.

 
ً
 تركه خروجا

ً
إن كان الأحوط اســتحبابا يّة الاحتقــان جوازه و )4( تقــدّم في مفطر

عن مخالفة مــن منع منه.

ينــزع  الصائــم  »فــي  عبــد الله؟ع؟:  أبــي  عــن  موســى،  بــن  عمّــار  لموثقــة   )5(
ضرســه؟ قــال: لا، ولا يدمــي فــاه، ولا يســتاك بعــود رطــب«))) المحمولــة علــى 

بــط بذلــك. ، وتقــدّم فــي إخــراج الــدم المضعــف مــا لــه ر
ً
الكراهــة إجماعــا

)1) رجال الشيخ الطوسي : 313، الرقم 4646 / 292، الرقم 4263�

)2) وسائل الشيعة 10 : 78، ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

يح)1(. والمراد بها كلّ نبت طيّب الر

بلّ الثوب على الجسد)2(. السابع: 

الثامن: جلــوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه)3(.

بالجامد)4(. الحُقنة  التاسع: 

: قلع الضِرس، بل مطلق إدماء الفم)5(. العاشــر

السابع: بلّ 
الثوب على 

الثامن: جلوس الجسد
المرأة في الماء

التاسع: الحُقنة 
بالجامد

: قلع  العاشر
الضرس
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)1( كما تقدّم في أوّل الفصل السابق.

)2( الروايــات التــي قــد يدّعى اســتفادة الكراهــة منها عبــارة عن مرســلة حمّاد، 
يستنشــق؟  أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الصائــم يتمضمــض و عمّــن ذكــره، عــن 

يــان بــن الصلــت، عــن يونــس قــال:  قــال: نعــم، ولكــن لا يبالــغ«)))، وروايــة الر

يضة  إن تمضمض فــي وقت فر »الصائــم في شــهر رمضان يســتاك متى شــاء، و

إن تمضمــض في  فدخــل المــاء حلقــه فليــس عليــه شــيء وقــد تــمّ صومــه، و

يضة فدخــل الماء حلقــه فعليــه الإعــادة، والأفضل للصائــم أن لا  غيــر وقــت فر

يتمضمــض«)))، وموثقــة عمّــار الســاباطي قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن 

الرجــل يتمضمض فيدخــل في حلقه المــاء وهو صائم، قال: ليس عليه شــيء 

إذا لــم يتعمّــد ذلك، قلت: فإن تمضمــض الثانية فدخل في حلقــه الماء؟ قال: 

ليــس عليــه شــيء، قلــت: فــإن تمضمــض الثالثة قــال: فقــال: قد أســاء، ليس 

يد الشــحّام، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في  عليــه شــيء ولا قضــاء«)))، وروايــة ز

يقــه حتّى يبــزق ثلاث مــرّات«)))� الصائــم يتمضمــض، قــال: لا يبلــع ر

)1) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 72، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 10 : 91، ب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

: السواك بالعود الرطب)1(. الحادي عشر

المضمضة عبثاً)2(  : الثاني عشر
 : الحادي عشر
السواك بالعود 

: الرطب الثاني عشر
المضمضة عبثاً
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 إلــى إرســالها لا يســتفاد منهــا النهي عــن المضمضة 
ً
أمّــا الأولــى فهــي مضافا

 بــل مفادهــا النهي عــن المبالغــة فيها.
ً
عبثــا

تــرك  أفضليّــة  علــى  بــل  الكراهــة،  علــى  ــة 
ّ
دال ليســت  فهــي  الثانيــة  وأمّــا 

ت على الكراهة فلا يســتفاد منهــا كراهة المضمضة 
ّ
المضمضــة، بل حتّــى لو دل

، علــى أنّ كونها روايــة غير واضح، بل الظاهــر أنّها من 
ً
، بــل الكراهة مطلقا

ً
عبثــا

فتــاوى يونــس كما فــي الجواهــر)))�
وأمّــا الثالثــة فــلا يبعــد اســتفادة الكراهــة مــن قولــه؟ع؟: »قــد أســاء« لكــن 
الكراهــة تثبــت لخصــوص المضمضــة الثالثــة للصائــم فيما لــو ســبقه الماء في 

.
ً
المرّتيــن الأولييــن لا مطلقــا

وأمّــا الرابعة فليــس فيها دلالة على الحكــم التكليفي بل هي مجــرّد احتياط 
 عن ذلك�

ً
مــن ناحية دخــول الماء في الجوف، فالأمــر بالبزاق ثلاث مرّات احتــرازا

.
ً
وعليه فلا دليل على كراهة المضمضة عبثا

إدخــال الماء في  )1( ورد فــي فقــه الرضــا؟ع؟: »واحذر الســواك من الرطــب، و
فيــك للتلــذّذ فــي غيــر وضــوء، فــإن دخل منه شــيء فــي حلقــك فقــد أفطرت 
وعليــك القضاء«))) التحذيــر من إدخال الماء فــي الفم للتلذّذ فــي غير وضوء، 

إن كان رخّص فيه. وهــو عنوان آخــر غير المذكــور فــي المتــن و
نعــم، يمكــن الاســتدلال علــى كراهة مــا ذكــره الماتــن بمعتبرتي الحســن بن 

راشــد))) المتقدّمتيــن باعتبــار عمــوم التعليل الشــامل له.

)1) جواهر الكلام 16 : 289�

)2) مستدرك الوسائل 7 : 333، ب 14، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 91، ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7 وح 15�

وكذا إدخال شــيء آخر في الفم لا لغرض صحيح)1(.
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)1( الروايات في هذا المقام على طائفتين:
 ســواء كان في شــهر رمضان أو 

ً
 علــى الكراهــة مطلقــا

ّ
الطائفــة الأولــى: مــا دل

في غيره، وســواء كان في النهار أو في الليل، وســواء كان شــعر حقٍّ أو لا، مثل: 

صحيحــة حمّاد الأولى قال: »ســمعت أبــا عبد الله؟ع؟ يقول: يكره رواية الشــعر 

للصائــم وللمُحــرم وفــي الحرم وفي يــوم الجمعة، وأن يــروى بالليل، قــال: قلت: 

إن كان شــعر حــقّ«)))، وصحيحتــه الثانيــة، عــن  إن كان شــعر حــقّ؟ قــال: و و

أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »لا ينشــد الشــعر بالليــل، ولا ينشــد فــي شــهر رمضان 

إن كان فينا«)))� ، فقــال له إســماعيل: يــا أبتاه فإنّــه فينــا، قــال: و بليــل ولا نهــار

 علــى اختصــاص الكراهــة بغيــر مراثــي الأئمّة؟عهم؟، 
ّ

الطائفــة الثانيــة: مــا دل

مثل مرســلة الطبرســي عن خلف بن حمّاد قال: »قلت للرضا؟ع؟: إنّ أصحابنا 

يوم الجمعة وفي شــهر رمضان  يــروون عن آبائك؟عهم؟ أنّ الشــعر ليلــة الجمعة و

وفــي الليــل مكــروه، وقــد هممــت أن أرثي أبا الحســن؟ع؟ وهــذا شــهر رمضان، 

فقــال لي: اِرثِ أبا الحســن فــي ليلة الجمعة وفي شــهر رمضان وفــي الليل وفي 

ســائر الأيّام، فــإنّ الله يكافئك علــى ذلك«)))�

)1) وسائل الشيعة 10 : 169، ب 13 من أبواب آداب الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 169، ب 13 من أبواب آداب الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 14 : 599، ب 105 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 8�

أو  المراثــي  ، ولا يبعــد اختصاصــه بغيــر  إنشــاد الشــعر  : الثالــث عشــر

المشــتمل علــى المطالــب الحقّــة مــن دون إغــراق أو مــدح الأئمّــة؟عهم؟ 

إن كان يظهــر مــن بعــض الأخبــار التعميــم)1(. و

 : الثالث عشر
إنشاد الشعر
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 أنّ ضعف ســند 
ّ

إن كان الالتزام بالتخصيص والتقييد إلا ومقتضى القاعــدة و

يتعيّن الأخــذ بالأولى والالتــزام بالكراهة  الثانيــة عكــس الأولى يمنع مــن ذلك، و

 إلــى أنّ الثانية ناظرة إلى إنشــاء الشــعر وهو غير إنشــاده الذي 
ً
. مضافــا

ً
مطلقــا

هو محــل الكلام.

)1( كمــا فــي رواية المدائني، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »إنّ الصيام ليس من 
، أي: 

ً
يــم: إنّي نذرت للرحمــن صوما الطعام والشــراب وحــده، ثمّ قال: قالت مر

، فــإذا صمتم فاحفظــوا ألســنتكم وغضّــوا أبصاركــم ولا تنازعوا ولا 
ً
 وصمتــا

ً
صومــا

يــةً لهــا وهــي صائمة،  تحاســدوا، قــال: وســمع رســول الله؟ص؟ امــرأة تســبّ جار
فدعــا رســول الله؟ص؟ بطعام، فقال لهــا: كُلي، فقالــت: إنّي صائمــة، فقال: كيف 
يتــك، إنّ الصــوم ليس مــن الطعام والشــراب  تكونيــن صائمــة وقد ســببت جار
فقــط، قــال: وقــال أبــو عبــد الله؟ع؟: إذا صمــت فليصــم ســمعك وبصــرك من 
الحــرام والقبيــح، ودع المــراء وأذى الخــادم، وليكــن عليــك وقــار الصائــم، ولا 
تجعــل يوم صومــك كيوم فطرك«)))، وبالإســناد عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »إنّ 
الصيــام ليس من الطعام والشــراب وحــده، إنّما للصوم شــرط يحتاج أن يحفظ 
يم بنــت عمران:  حتّــى يتــمّ الصوم، وهــو الصمــت الداخــل، أما تســمع قــول مر
، فــإذا صمتم 

ً
، يعنــي: صمتا

ً
م اليــوم إنســيّا

ّ
كل  فلــن أ

ً
إنّــي نــذرت للرحمن صومــا

فاحفظــوا ألســنتكم عــن الكــذب، وغضّــوا أبصاركــم، ولا تنازعوا، ولا تحاســدوا، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 162، ب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 3�

: الجــدال والمــراء وأذى الخادم والمســارعة إلــى الحلف  الرابــع عشــر

وهات فــي غير حــال الصــوم، فإنّه  ونحــو ذلــك مــن المحرّمــات والمكر

تشــتدّ حرمتهــا أو كراهتهــا حاله)1(.

 : الرابع عشر
الجدال والمراء 
وأذى الخادم 

والمسارعة إلى 
الحلف
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تغاضبــوا،  ولا  تخالفــوا،  ولا  تباشــروا،  ولا  تكذبــوا،  ولا  تمــاروا،  ولا  تغتابــوا،  ولا 
ولا  تظلمــوا،  ولا  تُبــادوا،  ولا  تجادلــوا،  ولا  تنابــزوا،  ولا  تشــاتموا،  ولا  تســابّوا،  ولا 
تســافهوا، ولا تضاجــروا، ولا تغفلــوا عن ذكــر الله وعــن الصلاة، وألزمــوا الصمت 
، واجتنبوا قــول الزور  والســكوت والحلــم والصبــر والصــدق ومجانبة أهــل الشــرّ
ــوء والغيبــة والنميمــة، وكونــوا مشــرفين  والكــذب والفَــري والخصومــة وظــنّ السَّ
ين لمــا وعدكــم الله متزوّدين للقــاء الله،  يــن لأيّامكــم منتظر علــى الآخــرة منتظر
 العبــد الخائف مــن مولاه 

ّ
وعليكــم الســكينة والوقــار والخشــوع والخضــوع وذل

راجيــن خائفيــن راغبيــن راهبيــن، قــد طهّرتــم القلــوب مــن العيوب، وتقدّســت 
ســرائركم مــن الخَــب، ونظفت الجســم من القــاذورات، تبــرأ إلى الله مــن عداه، 
وواليــت الله فــي صومــك بالصمت مــن جميــع الجهات ممّــا قد نهــاك الله عنه 
فــي الســرّ والعلانيــة، وخشــيت الله حقّ خشــيته في الســرّ والعلانيــة، ووهبت 
نفســك لله فــي أيّــام صومــك، وفرغت قلبــك لــه، ونصبت قلبــك له فيمــا أمرك 
ــه فأنــت صائــم لله بحقيقــة صومــه صانــع 

ّ
كل ودعــاك إليــه، فــإذا فعلــت ذلــك 

نــت( لــك فقــد نقــص من   ممّــا بنيــت )بيَّ
ً
مــا نقصــت منهــا شــيئا

ّ
لمــا أمــرك، وكل

صومــك بمقــدار ذلــك _ إلــى أن قــال: _ إنّ الصوم ليس مــن الطعام والشــراب، 
 ممّا ســواها من الفواحــش من الفعــل والقول يفطر 

ً
إنّمــا جعــل الله ذلــك حجابا

، عن  كثــر الجــوّاع«)))، وصحيحــة الفضيل بن يســار  الصــوّام وأ
ّ

الصــوم مــا أقــل
أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »إذا صام أحدكــم الثلاثة الأيّام في الشــهر فلا يجادلن 
إن جهــل عليه أحد  ، ولا يجهــل، ولا يســرع إلى الأيمــان والحلف بــالله، و

ً
أحــدا

وغيرها� فليحتمــل«))) 

)1) وسائل الشيعة 10 : 166، ب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 13�

)2) وسائل الشيعة 10 : 167، ب 12 من أبواب آداب الصائم، ح 1�

End Of Frame6
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المفطــرات المذكــورة كمــا أنّهــا موجبــة للقضــاء كذلــك توجــب الكفارة 

)1( إذا كانــت مــع العمــد والاختيــار مــن غيــر كــره ولا إجبار

اشتراط العمد والاختيار في ترتّب الكفارة

 على الاشتراط:
ّ

)1( يدل
أوّلاً: اشــتراط العمــد والاختيــار فــي الإفطــار علــى مــا تقــدّم، فإنّــه إذا حكــم 

فــلا وجــه  مــن غيــر عمــد  المفطــر  تنــاول  إذا  الإفطــار  وعــدم  الصــوم  بصحّــة 

لوجــوب الكفــارة حينئــذٍ؛ إذ لا حرمــة وضعيّة حينئذٍ كمــا لا حرمــة تكليفيّة؛ لأنّ 

المفــروض عــدم العمــد والاختيــار ومعــه لا مجــال للكفــارة؛ لأنّهــا إمّــا مــن باب 

 منهما غير 
ٌّ

إمّــا من بــاب التــدارك واســتيفاء الناقــص، وكل بــة والمجــازاة و العقو

بالفرض. متحقّــق 

: معتبرة المشــرقي، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »ســألته عن رجل أفطر 
ً
وثانيــا

 
ً
 ما عليــه من الكفــارة؟ فكتــب: من أفطــر يوما

ً
 متعمّــدا

ً
مــن شــهر رمضــان أيّامــا

 بدل يــوم«)))، 
ً
يصوم يومــا  فعليــه عتق رقبــة مؤمنــة و

ً
من شــهر رمضــان متعمّــدا

)1) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

اشتراط العمد 
والاختيار في 
ترتّب الكفارة

 فصل
في كفارة الصوم
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وموثقــة ســماعة بن مهــران، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عــن معتكف 

، عتق 
ً
 من شــهر رمضــان متعمّدا

ً
واقــع أهله، قــال: عليه ما على الذي أفطر يوما

«))) حيــث ورد قيد 
ً
ين متتابعين، أو إطعام ســتين مســكينا رقبــة، أو صيــام شــهر

 بانتفائه.
ً
 بــه ومنتفيا

ً
التعمّد فــي كلام الإمام؟ع؟، فيكون الحكــم بالكفارة مقيّدا

بحث رجالي في توثيق هشام المشرقي

يمكــن توثيقه  وأمّــا المناقشــة في ســند الأولى فمن جهة هشــام المشــرقي، و

يحتمل النصّ على  برواية البزنطي عنه بســند صحيــح بعنوان »المشــرقي«)))، و

ضعفــه، وذلك يرتبط بتحقيق أنّ المشــرقي رجل واحــد أو متعدّد؟

يه: هشــام المشــرقي هو ابــن إبراهيــم البغدادي،  قــال الكشــي: »قال حمدو

فســألته عنــه وقلت: ثقة هــو؟ فقال: ثقــة، قال: ورأيــت ابنه ببغــداد«)))�

 ينقل عنهما 
ً
يه وعــن أخيه إبراهيم، وأحيانــا  ينقل عن حمدو

ً
والكشــي دائما

يُفهم من  يــه بن نصير الكشــي، تربطهما رابطة البلد الواحــد، و ، وهو حمدو
ً
معــا

عبارة الكشــي أنّه شــامي لقّب بالمشــرقي وبالبغدادي، وأنّه ثقة.

 آخر وهو »هشــام بــن إبراهيم العباســي«، وذكر روايات 
ً
وذكر الكشــي عنوانا

 على 
ً
فــي ذمّــه، فبعــض الروايــات تعبّــر عنــه بالزنديــق وبعضهــا أنّــه كان عينــا

يّان  الإمــام الرضــا؟ع؟، وكان عنده كلام تجــاوز فيه على الإمام؟ع؟ حتّــى أنّ الر

: اقتــرح على الإمــام أن يغتالــه، نظير

يّان  1_ محمد بن الحســن قال: حدّثنــي علي بن إبراهيم بن هاشــم، عن الر

)1) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)2) الكافي 5 : 563، ح 28 / تهذيب الأحكام 4 : 207، ح 600�

)3) رجال الكشي : 416، الرقم 306، ح 956�

بحث رجالي 
في توثيق هشام 

المشرقي
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ابــن الصلــت قــال: قلــت لأبــي الحســن؟ع؟: »إنّ هشــام بــن إبراهيم العباســي 

زعــم أنّــك أحللت لــه الغنــاء؟ فقال: كــذب الزنديــق، إنّما ســألني عنــه، فقلت 

؟ع؟: إذا فــرّق الله بين الحقّ  ؟ع؟، فقال له أبو جعفــر لــه: ســأل رجل أبا جعفــر

؟ع؟:  والباطــل فأيــن يكون الغناء؟ فقــال الرجل: مع الباطل، فقال لــه أبو جعفر

قــد قضيت«)))�

يّان بن الصلت قال: »قلت للرضا؟ع؟: إنّ العباســي يســمعني  2_ مــا رواه الر

يقيــل، فتــرى أنّــي آخــذ بحلقــه   مــا ينــام عنــدي و
ً
كثيــرا يذكــرك، وهــو  فيــك و

وأعصــره حتّــى يمــوت ثمّ أقــول: مــات ميتة فجــأة؟ فقــال: ونفض يديــه ثلاث 

يّان، فقلت: إنّ الفضل بن ســهل هــو ذا يوجّهني  يّان، لا يا ر مــرّات وقــال: لا يار

مــور لــه والعباســي خارج بعــدي بأيّــام إلــى العراق، فتــرى أن 
ُ
إلــى العــراق في أ

أقــول لمواليك القميّيــن أن يخرج منهم عشــرون أو ثلاثون رجــلاً كأنّهم قاطعوا 

يــق أو صعاليــك، فــإذا اجتــاز بهــم قتلــوه فيقــال: قتلــه الصعاليك؟ فســكت  طر

فلم يقل لــي: نعــم ولا لا«)))�

إبراهيم قــالا: حدّثنا أبو جعفــر محمد بن  يــه و : »حمدو
ً
ونقل الكشــي أيضــا

عيســى العبيد يقال: ســمعت هشــام بــن إبراهيم الجبلــي وهو المشــرقي، يقول: 

اســتأذنت لجماعة علــى أبي الحســن ... الخ«)))�

، قالا: حدّثنــا العبيدي،  إبراهيم ابنــا نصير يــه و : »حدّثني حمدو
ً
ونقــل أيضــا

عــن هشــام ابــن إبراهيــم الختلــي وهــو المشــرقي، قــال: قــال لــي أبــو الحســن 

)1) رجال الكشي : 416، الرقم 307، ح 958�

)2) قرب الإسناد : 344�

)3) رجال الكشي : 414، الرقم 306، ح 956�
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الخراســاني؟ع؟: كيــف تقولــون فــي الاســتطاعة بعد يونــس«)))�

والجبلــي  والبغــدادي  بالمشــرقي  يلقّــب  الرجــل  هــذا  أنّ  نفهــم  هنــا  إلــى  و

يتّضح أنّ الكشــي يبني علــى أنّ هناك شــخصين: أحدهما ثقة ثقة  والختلــي، و

جليــل ممــدوح، والآخــر مطعون فيــه رُمــي بالزندقة، ولا مشــكلة في اشــتراكهما 

فــي الاســم واســم الأب، وأمّا اللقــب فإنّ المذمــوم ملقّــب بالعباســي والممدوح 

ملقّــب بالمشــرقي والبغــدادي والختلــي والجبلي.

وذكر ابن داود عنوانين:

الأوّل: هاشم بن إبراهيم العباسي المشرقي)))�

المهملــة  والســين  المفــردة  بالبــاء  العباســي،  إبراهيــم  بــن  هشــام  والثانــي: 

ثقتــه)))� فــي  لا  مذهبــه  فــي  عنــدي  والطعــن  عليــه،  طعــن  يونــس،  صاحــب 

مــة فــي قســم الضعفــاء: هشــام بــن إبراهيم العباســي _ بالشــين 
ّ

وذكــره العلا

المهملــة _ روى الكشــي عــن محمــد بــن الحســن، عــن علــي بــن إبراهيــم بن 

 علــى الطعن 
ّ

يّــان بــن الصلــت، عن أبــي الحســن؟ع؟ ما يــدل هاشــم، عــن الر

فيــه، وعن علــي، عن أحمد بــن محمد بن عيســى، عن أبي طالــب، عن معمّر 

د، عــن الرضــا؟ع؟: أنّــه زنديق)))�
ّ

بن خــلا

وعنونــه الشــيخ الطوســي فــي رجاله فــي أصحاب الإمــام الرضا؟ع؟: هشــام 

الأحمر)))� إبراهيــم  بن 

)1) رجال الكشي : 133، الرقم 63، ح 229�

)2) رجال ابن داود : 199، الرقم 1667�

)3) رجال ابن داود : 283، الرقم 544�

)4) خلاصة الأقوال : 263، الرقم 3�

)5) رجال الشيخ الطوسي : 368، الرقم 5476�
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إبراهيــم العباســي   وهــو هاشــم بــن 
ً
 واحــدا

ً
وذكــر الشــيخ النجاشــي عنوانــا

يــه جماعــة،  يرو كتــاب  لــه  الرضــا؟ع؟،  المشــرقي، روى عــن  لــه  يقــال  الــذي 

أخبرنــا الحســين، عن علــي بن محمــد، عن حمزة، عن ســعد، عــن محمد بن 

الحســين، عــن صفــوان، عن يونــس، عن هاشــم، عــن الرضا؟ع؟ بالنســخة)))�

وكلام النجاشــي هــو الــذي أوقــع مــن اتّبعه فــي أنّــه رجل واحــد، وهــو تارةً 

يدّعى بالمشــرقي وأخرى بالعباســي، وحينئــذٍ لا بدّ من معرفة حالــه، فإنّ هناك 

 لــه وفــي قباله طعــن فيــه، وأنّ هذا الطعــن الذي يصــل إلى حــدّ الاتّهام 
ً
توثيقــا

.
ً
بالزندقــة ورد فــي روايات تامّة ســندا

وهنــاك جماعة مــن المحقّقين اتّبعوا الكشــي فــي التعدّد على أنّ المشــرقي 

 
ّ

غيــر العباســي، ومنهــم الوحيــد فــي التعليقــة والجزائري فــي الحــاوي، لكن كل

هــذا فــي مقابــل النجاشــي الذي يظهــر منــه أنّه رجــل واحــد يدّعى بالعباســي 

 إلــى أنّه ذكر »هاشــم« بدل »هشــام«.
ً
تــارةً والمشــرقي أخــرى، مضافــا

والســيد الخوئي؟ق؟ جزم باشــتباه النجاشــي في كلا الموردين، أي: في عدم 

التعــدّد الذي هو ظاهر كلامه، وفي الاســم )هاشــم لا هشــام()))�

أقــول: يبــدو مــن خــلال التتبّــع فيمــا قيــل بحــقّ هــذا العنــوان )هشــام بــن 

 أنّ العنوان الذي 
ً
يّــا إبراهيــم( أنّ احتمــال التعــدّد أقرب من عدمــه، ونحتمل قو

يده النجاشــي؛ لأنّــه المتعارف  ذكــره النجاشــي هو المشــرقي الثقة وهــو الذي ير

يقــه إليــه، ولــم  فــي الأســانيد وهــو صاحــب الكتــاب الــذي ذكــر النجاشــي طر

يذكر للعباســي أنّــه صاحب كتاب، غاية الأمر أنّ المشــرقي يُحتمــل _ كما ذكره 

)1) رجال النجاشي : 435، الرقم 1168�

)2) معجم رجال الحديث 20 : 293، الرقم 13349�
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 والــذي يروي عنه 
ً
 عباســي، وهــو الوارد فــي الروايات كثيرا

ً
الوحيــد))) _ هو أيضا

البزنطي.

فالوحيــد يقــول: إنّ منشــأ لقب العباســي لهشــام المشــرقي هو أنّ أبا هشــام 

نفــس إبراهيم بــن محمد بن عباس الختلــي، وهو معنون في كتــب الرجال وله 

، وقــد جاء إليه 
ً
ترجمــة، والدليــل علــى ذلك هو أنّ هشــام يلقّب بالختلــي أيضا

لقب العباســي من اســم جدّه »عباس الختلــي«، حيث إنّ المتعــارف أنّ يلقّب 

ينــة عليــه لكنّــه يطــرح  الشــخص باســم جــدّه، هــذا مــا احتملــه الوحيــد ولا قر

كاحتمال.

يح الكشــي، وعليه   التعــدّد كما يكاد يكون صر
ً
يّا والحاصــل: أنّ المظنــون قو

جماعــة مــن المحقّقيــن، وبنــاءً عليــه يتــمّ توثيق هشــام بــن إبراهيم المشــرقي 

.
ً
ســندا الرواية  فتصحّ 

ومــن لــم يحصل لــه الاطمئنان بذلــك ووقع عنــده التعــارض، فإمّــا أن يقدّم 

الجــرح فيثبــت ضعفــه أو التســاقط _ كما هــو الصحيح _ فيبقــى مجهولاً.

 
ً
 حــال، فلــو تمّت المناقشــة فــي ســند الأولــى فالثانية تامّة ســندا

ّ
وعلــى كل

ودلالــةً؛ لظهورهــا فــي دخالــة العمد فــي ترتّــب الكفارة.

 من جهــة أنّ الجــزاء فيها يشــتمل 
ً
نعــم، قــد يناقــش فــي دلالة الأولــى أيضــا

علــى حكميــن: الكفــارة والقضــاء، ومقتضــى الشــرطيّة ترتّــب المجمــوع علــى 

الشــرط بحيث يكون مفهومهــا نفي المجمــوع المركب عند انتفاء الشــرط، أي: 

التعمّــد، فلا يصحّ الاســتدلال بها حينئــذٍ؛ لأنّ مرجعهــا إلى أنّه مع عــدم التعمّد 

لا يجــب الجمــع بيــن الكفــارة والقضــاء، فالمنتفــي بانتفــاء التعمّــد هــو مجموع 

)1) تعليقة على منهج المقال )للوحيد البهبهاني( : 354�
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يــن والجمــع بينهما، ومن الواضــح أنّ هذا لا ينافي ثبــوت أحدهما مع عدم  الأمر

التعمّد.

 واحد مــن الحكمين 
ّ

ولكــن قــد يقــال: إنّ الظاهــر فــي مثــل ذلــك ترتّــب كل

ً وبنحو الانحلال، بحيــث يكون التعمّد دخيــلاً في ترتّب 
ّ

على الشــرط مســتقلا

الكفــارة كمــا أنّــه دخيل في ترتّــب القضــاء، فيصحّ الاســتدلال بها فــي المقام.

وقــد ذكر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّــه لا يبعد انصراف الشــرطيّة فــي مثل ذلك 

يّة، ولا يبعــد مــا ذكــره مــن الانحــلال نظيــر  إلــى الانحــلال والمســألة اســتظهار

يــد مــن الســفر فاخــرج لاســتقباله واصنــع لــه وليمة«،  مــا إذا قيــل: »إذا قــدم ز

ً على الشــرط 
ّ

 واحــد منهما مســتقلا
ّ

فــإنّ المتفاهــم العرفــي من ذلــك ترتّــب كل

 
ً
وانتفائهمــا بانتفائــه، بحيــث يكــون ثبــوت أحدهمــا مــع انتفــاء الشــرط منافيــا

الجملــة، فلاحظ. لظاهــر 

 حال، فالمناقشــة الســنديّة وكــذا الدلاليّة في الروايــة الأولى حتّى 
ّ

وعلــى كل

لــو تمّت فهــي غير واردة فــي الثانية، كمــا لا يخفى.

ثــمّ إنّــه يخــرج بهــذا الشــرط حالــة الســهو ونســيان الصــوم وحالــة الإجبــار 

 فــي هاتين الحالتيــن فلا كفارة.
ً
والإلجــاء؛ لوضــوح عدم صــدق الإفطار متعمّدا

كــراه فالظاهــر صــدق الإفطــار العمــدي علــى مــا تقــدّم، فــإنّ  وأمّــا حالــة الإ

 فيه لدفع الضرر عن نفســه _ مثلاً _ 
ً
يكون مختارا المكــرَه يتعمّد تناول المفطر و

، ومن هنا  كــراه لا يســلب الاختيــار بخلاف الإجبــار إذ بإمكانــه أن لا يفعــل، والإ

قــد يقال بترتّب الكفارة لتحقّق شــرطها، أي: الإفطار العمــدي، ومن يقول بعدم 

ترتّــب الكفــارة _ كالســيد الماتــن؟ق؟ _ لا بــدّ أن يســتند إلــى دليــل يقتضــي نفي 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 267�
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ين: كــراه بالرغم مــن تحقّق شــرطها، والدليل أحــد أمر الكفــارة مــع الإ

الأوّل: مــا في المستمســك))) من دعوى اختصــاص الكفــارة أو انصرافها إلى 

ة 
ّ
كراه، فلا تشــمله أدل خصــوص صورة تحقّــق الإثم والذنــب، وهو منتفٍ مــع الإ

الكفارة.

الثانــي: مــا تقــدّم عــن الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن التمســك بحديــث الرفــع، 

 الآثــار الشــرعيّة المترتّبــة علــى الفعــل إذا صدر 
ّ

بدعــوى أنّ الحديــث يرفــع كل

ة على 
ّ
كــراه أو اضطــرار وهكــذا ومنهــا الكفارة؛ لأنّهــا مترتّبــة بحســب الأدل عــن إ

كراه  كل والشــرب والجمــاع ونحوهــا، فــإذا صدرت عــن إ ، أي: الأ فعــل المفطــر

 الحديــث علــى رفعها.
ّ

دل

نعــم، ذكــر أنّ القضــاء ليــس كذلــك؛ لأنّــه لا يترتّــب علــى فعــل المفطــر بل 

 
ً
علــى عــدم الإتيــان بالواجب في وقتــه أو على فــوت الواجب، وهو ليــس موردا

كــره عليــه _ وهــو الفعــل _ ليــس القضــاء مــن آثــاره، ومــا يكــون 
ُ
للإكــراه، فمــا أ

 لم يُكــره عليه، ولذا فــرّق بين القضــاء والكفــارة فالتزم 
ً
القضــاء مــن آثاره شــرعا

كراه لحديــث الرفــع، وبوجوب القضــاء فيها  بعــدم وجــوب الكفــارة في مــوارد الإ

يان حديــث الرفــع، فلاحظ. علــى القاعــدة وعــدم جر

أقــول: تقــدّم الوجــه المعتمــد لعدم شــمول حديــث الرفــع للقضاء فــي موارد 

، وحاصلــه: أنّنــا نســتظهر من الحديث حســب  كــراه علــى اســتعمال المفطــر الإ

ين المذكــورة فيه إنّما هــو لأجل اعتبارهــا معذّرة  الفهــم العرفــي أنّ الرفــع بالعناو

يترتّــب على ذلك اختصاص المرفــوع بمــا إذا كان للاختيار والعمد  ــف، و
ّ
للمكل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 340�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 307�
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ين  دخــل فــي ترتّبه علــى موضوعه حتّــى يكون صــدوره بواحد من هــذه العناو

، وأمّــا إذا كان الأثر  ، مثــل الحرمة والحــدّ في شــرب الخمــر  لأثــر
ً
 ورافعــا

ً
معــذّرا

ليس للعمــد والاختيار دخل في ترتّبه على موضوعه بــل كان يترتّب على ذات 

إن صــدر بــلا اختيار _ مثــل ترتّب النجاســة على الملاقــاة _ فلا معنى  الفعــل و

ين، فلا يصــحّ أن يقــال: إنّ الملاقــاة إذا حصلت  يّــة هــذه العناو حينئــذٍ لمعذّر

؛ لأنّ المفــروض ترتّــب الأثر   لأثــر
ً
 وبالتالــي رافعــا

ً
كــراه يكــون ذلــك عــذرا عــن إ

إن صــدرت لا عــن اختيــار وعمــد، وبنــاءً علــى ذلــك قلنــا: إنّ القضاء  عليهــا و

بــة والمجــازاة حتّى يكــون العمد  مــن قبيــل الثانــي؛ لأنّــه ليس مــن بــاب العقو

والاختيــار دخيــلاً في ترتّبه، بــل بابه باب اســتيفاء الملاك الباقــي، ولا فرق في 

 حال ناقــص الملاك فيترتّب 
ّ

ذلــك بيــن الاختيار وعدمه؛ لأنّ الواجــب على كل

كــراه والاضطــرار ونحوهما. القضــاء علــى موضوعه حتّــى مع الإ

وأمّــا الكفارة فهي من قبيل القســم الأوّل؛ لأنّها من بــاب المجازاة، ولا مجال 

كراه ونحوه، فــلا مانع من التمســك بحديث الرفع  للمجــازاة مع عدم الاختيــار بإ

إن كان الدليــل الأوّل المتقــدّم إذا تــمّ يكفــي لنفــي  لنفــي الكفــارة فــي المقــام و

كــراه؛ لأنّ ذلك هــو لازم اختصــاص الكفارة بصــورة تحقّق  الكفــارة في مــوارد الإ

كراه. الإثــم والذنــب، ولوضــوح انتفاء الذنــب والإثم في حالــة الإ

كفــى وحــده فــي نفــي  ومنــه يظهــر أنّ العمــدة هــو الدليــل الأوّل، فــإذا تــمّ 

 فــلا يكفــي في ذلك حديــث الرفع بناءً علــى ما ذكرناه. نعــم، بناءً 
ّ

إلا الكفــارة، و

كراه أمكن   أثر يترتّب علــى الفعل إذا وقع عــن إ
ّ

علــى أنّ حديــث الرفع يرفــع كل

الاســتدلال بــه لنفــي الكفارة فــي المقــام؛ لأنّهــا تترتّب علــى الفعل كمــا تقدّم.
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في تعميم وجوب الكفارة لجميع المفطرات

)1( هــذا التعميــم اختــاره جماعــة منهــم الســيد الماتن؟ق؟، فــي مقابــل جماعة 

اختــاروا عــدم التعميــم منهــم المحقّــق فــي الشــرائع))) حيــث نفــى الكفــارة فــي 

بعــض المفطــرات مثــل تعمّــد القــيء والاحتقــان بالمائع مــع بنائه علــى وجوب 

القضاء.

أقــول: مــن الواضــح أنّ هــذا النــزاع لا يشــمل جميــع المفطــرات؛ إذ لا أحــد 

يقــول بعــدم الكفــارة في الجميــع؛ وذلــك لدلالة بعــض النصــوص المعتبرة على 

وجــوب الكفارة في بعض المفطرات مثل الاســتمناء))) والجمــاع))) والبقاء على 

ت بعض 
ّ
الجنابــة)))، كمــا أنّ النــزاع المذكــور لا يشــمل _ علــى ما قالــوا _ مــا دل

 مثــل الكذب علــى الله ورســوله))) ومثل القــيء)))، 
ً
النصــوص علــى كونه مفطــرا

 
ً
يّــدا كل والشــرب والجمــاع، لكونهــا المتيقّــن مــن المفطــر مؤ يدخــل فيــه الأ و

ببعــض النصــوص)))، فــإذا ثبــت كــون هــذه الأمور مفطــرة ترتّــب عليهــا الكفارة 

؛ لصحيحــة عبــد الله بن ســنان، عــن أبي عبد  إذا صــدرت عــن عمــد واختيــار

)1) شرائع الإسلام 1 : 171 إلى 173�

)2) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4، ح 1 وح 3 وح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8، ح 3 وح 5 وح 9�

)4) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16، ح 2 وح 3 وح 4�

)5) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2، ح 1 وح 2 وح 3 وح 4�

)6) وسائل الشيعة 10 : 86، ب 29، ح 1 وح 5 وح 6�

)7) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 22، ح 1 / 10 : 55، ب 10، ح 3�

في تعميم وجوب 
الكفارة لجميع 

المفطرات

ق بين الجميع)1( من غير فر
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 ،  مــن غير عذر
ً
 واحدا

ً
 يوما

ً
الله؟ع؟: »فــي رجل أفطر من شــهر رمضان متعمّــدا

، فإن 
ً
ين متتابعيــن، أو يطعم ســتين مســكينا قــال: يعتق نســمة، أو يصوم شــهر

لــم يقــدر تصــدّق بمــا يطيــق«))) لدلالتهــا علــى وجــوب الكفــارة على مــن أفطر 

، وغيرها مــن النصوص.
ً
متعمّــدا

 يكــون تعمّده 
ً
 مــا يكــون مفطرا

ّ
والحاصــل: أنّ مفــاد هــذه الصحيحــة أنّ كل

ت النصوص الســابقة على أنّ القــيء والكذب على الله 
ّ
 للكفارة، وقد دل

ً
موجبــا

 . ورســوله _ مثلاً _ مفطــر فيكونان موجبيــن للكفارة إذا صدرا عــن عمد واختيار

يّــد ذلــك روايــة المــروزي قــال: »ســمعته يقــول: إذا تمضمــض الصائــم في  يؤ و

 فدخل 
ً
 أو شــمّ رائحــة غليظــة أو كنس بيتــا

ً
شــهر رمضــان أو استنشــق متعمّــدا

ين متتابعيــن، فــإنّ ذلــك مفطــر مثل  فــي أنفــه وحلقــه غبــار فعليــه صــوم شــهر

 ظاهر في 
ً
كل والشــرب والنكاح«)))، فــإنّ تعليل وجوب الكفارة بكونــه مفطرا الأ

.  مفطر
ّ

عمــوم وجــوب الكفارة لــكل

كل والشــرب، ومنــه الفطــور فــي مقابــل  فــإن قلــت: إنّ الإفطــار لغــةً هــو الأ

كل والشــرب. ، وادّعــي أنّ المتبــادر منــه الإفســاد بــالأ الســحور

 أنّ الظاهــر وجــود اصطــلاح خاص عند 
ّ

إن كان كذلــك إلا قيــل: إنّ الأمــر و

يشــهد لذلك: الشــارع للإفطــار وهو ما يفســد الصــوم، و

أوّلاً: أنّ الصــوم عنــد الشــارع كمــا يظهــر مــن مجمــوع النصــوص عبــارة عن 

ــف عنهــا كان 
ّ
الاجتنــاب عــن جملــة المفطــرات المتقدّمــة، فــإذا اجتنــب المكل

، ولا توجــد حالــة ثالثة.  فهــو مفطــر
ّ

إلا  و
ً
صائمــا

)1) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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كل  الأ غيــر  علــى  الإفطــار  فيهــا  طلــق 
ُ
أ التــي  المتقدّمــة  النصــوص   :

ً
وثانيــا

يــد من الإفطار معنى أوســع من  والشــرب، فإنّ ذلك يكشــف عن أنّ الشــارع ير

 فهــو يكشــف عــن تبــدّل معنى 
ً
المعنــى اللغــوي، بــل إذا كان الإطــلاق حقيقيّــا

الإفطــار عنــد الشــارع، فيثبــت مــا يشــبه الحقيقــة المتشــرعيّة، وحينئــذٍ يثبــت 

التعميــم بمقتضــى صحيحــة عبــد الله بــن ســنان المتقدّمة. بــل يثبــت التعميم 

يل القيء  يــل؛ لأنّ مقتضــى تنز  على التنز
ً
 مبنيّــا

ً
يّــا حتّــى إذا كان الإطــلاق مجاز

_ مثــلاً _ منزلــة المفطــر هــو ترتّب آثــاره الشــرعيّة علــى القــيء ومنهــا الكفارة.

؛  بــل قد يقــال: إنّه يمكــن إثبــات التعميم بقطــع النظر عن الإطــلاق المذكور

إن لم تــرد النصوص في  وذلــك لأنّ ما يدخل فــي محل النزاع مــن المفطرات و

 أنّــه ورد فيهــا الأمر بالقضــاء أو النهــي عن الارتــكاب، وهو على 
ّ

 إلا
ً
كونــه مفطــرا

 عدم 
ّ

؛ إذ لا يــراد به إلا مــا تقدّم إرشــاد إلى الفســاد والبطلان وهو معنــى الإفطار

وفساده. الصوم 

وفــي المقابــل قــد يقال: بــأنّ معتبــرة الهــروي قال: »قلــت للرضــا؟ع؟: يا ابن 

رســول الله قــد روي عن آبائــك؟عهم؟ فيمن جامع في شــهر رمضــان أو أفطر فيه 

 كفارة واحدة، فبــأيّ الحديثيــن نأخذ؟ قال: 
ً
ثــلاث كفــارات، وروي عنهم أيضــا

 أو أفطر علــى حــرام في شــهر رمضان 
ً
، متــى جامــع الرجــل حرامــا

ً
بهمــا جميعــا

إطعام ســتين  ين متتابعيــن، و فعليــه ثــلاث كفــارات: عتــق رقبــة، وصيــام شــهر

إن كان نكح حــلالاً أو أفطر على حــلال فعليه  ، وقضــاء ذلــك اليــوم، و
ً
مســكينا

 على عكس مــا تقدّم، 
ّ

 فلا شــيء عليــه«))) تــدل
ً
إن كان ناســيا كفــارة واحــدة، و

فــإنّ عطف الإفطــار على الجماع في كلام الســائل وفــي كلام الإمام؟ع؟ مرّتين 

)1) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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 فلا داعــي لهذا 
ّ

إلا ظاهــر فــي أنّ الإفطــار لا يــراد به مطلــق ما يفســد الصــوم، و

العطــف، بــل كان المناســب التعبير بالإفطار فقط الشــامل للجميــع، وهذا يعني 

أنّ الإفطــار في لســان الشــارع لا يــراد به مطلق ما يفســد الصــوم، بل خصوص 

 مع تعــدّي الإفطــار بـ »على« فــي كلام الإمام؟ع؟.
ً
كل والشــرب، خصوصــا الأ

ة التعميم المتقدّمة:
ّ
يمكن أن يناقش في أدل هذا و

أوّلاً: أنّ مــا استشــهد بــه أوّلاً علــى وجــود اصطــلاح خــاص للإفطــار عنــد 

م أنّ الصائم إذا ارتكــب أيّ واحد مــن المفطرات 
ّ
الشــارع غيــر تام؛ لأنّــا لا نســل

، أي: أفســد 
ً
 بحيــث تجب عليــه الكفــارة. نعم، هــو ليــس صائما

ً
يكــون مفطــرا

صومــه بذلــك ووجــب عليه القضــاء، وقد صــرّح المانعــون من التعميــم بذلك. 

الإفطــار  وبيــن  القضــاء  ووجــوب  الإفســاد  بيــن  الملازمــة  تثبــت  أن   
ّ

إلا هــم 
ّ
الل

والكفــارة، ولكنّهــا غيــر ثابتة؛ لعــدم الدليــل عليها كما ســيتّضح، مــع أنّها محل 

النــزاع فــي المقــام؛ لأنّــه يرجــع بروحــه إلــى ذلك كمــا لا يخفــى، ونفــس الكلام 

 مــن إمــكان إثبــات التعميــم بقطــع النظــر عــن الإطلاق 
ً
يقــال فيمــا ذكــر أخيــرا

فلاحظ.  ، المذكــور

 مــن إطــلاق الإفطار فــي بعــض النصوص 
ً
: أنّ مــا استشــهد بــه ثانيــا

ً
وثانيــا

منا أنّ الإفطار بحســب 
ّ
؛ لأنّــه إذا ســل

ً
كل والشــرب غير تــام أيضــا علــى غيــر الأ

كل والشــرب _ كما يعتــرف به الطرف المقابل  معناه اللغوي والعرفي يختص بالأ

، ولــذا صار بصدد إثبات وجــود اصطلاح خاص عند الشــارع للإفطار _ 
ً
ظاهــرا

يحمــل  فــلا يمكــن إثبــات أنّ هــذا الإطــلاق حقيقــي حتّــى تثبــت الحقيقــة و

يــان أصالة  الإفطــار فــي صحيحة ابــن ســنان المتقدّمة عليــه؛ وذلــك لتعذّر جر

الحقيقــة في المقــام؛ لأنّها إنّما تجري عند الشــك فــي المراد مع العلــم بالمعنى 
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الحقيقــي والمجــازي، وفي النصوص لا شــك فــي المراد بل نعلــم أنّ الإمام؟ع؟ 

إنّمــا نشــكّ في  كل والشــرب، و يــد مطلــق مــا يفســد الصــوم لا خصــوص الأ ير

الاســتعمال، أي: أنّــه هــل اســتعمل الإفطــار في مطلق ما يفســد الصــوم حقيقةً 

، وفي مثلــه لا تجري أصالة الحقيقة لإثبات الاســتعمال 
ً
_ كمــا يدّعــى _ أو مجازا

الحقيقي.

، بمعنى أنّ 
ً
يّــا ومــن هنا يحتمــل أن يكون الإطلاق في هــذه النصوص مجاز

يكفي  ، و
ً
طلق علــى غيرهما مجازا

ُ
كل والشــرب أ الإفطار الموضوع لخصوص الأ

لصحّــة هــذا الإطلاق المجــازي المشــابهة في إفســاد الصــوم، فيكــون الغرض 

كل والشــرب، وحينئذٍ لا  من هــذا الإطــلاق التنبيه علــى أنّه مفســد للصــوم كالأ

يمكــن إثبات ترتّــب الكفارة.

وبعبارة أخرى: أنّ التعميم بلحاظ الكفارة يتوقف على أحد أمور ثلاثة:

، وقد عرفت عدم ثبوته.
ً
الأوّل: كون الإطلاق في النصوص حقيقيّا

 مــع كــون الغــرض مــن التجــوّز التنبيــه على 
ً
يّــا الثانــي: كــون الإطــلاق مجاز

كل والشــرب، فيقــال: إنّ مقتضى  يــل مــا أطلــق عليه الإفطــار فيهــا منزلــة الأ تنز

يــل ثبوت آثارهما له ومنهــا الكفارة، وقد عرفــت أنّ المصحّح للتجوّز يكفي  التنز

يل بل لا  ، ولا يتوقــف على فــرض التنز
ً
فيــه المشــابهة في الإفســاد الثابت قطعــا

يــل؛ لأنّه يعنــي الحكومة والنظــر ولا نظر في هــذه النصوص إلى  يفهــم منه التنز

كل والشــرب.  على الكفــارة في الأ
ّ

مــا دل

الثالــث: دعــوى كثرة الاســتعمال، بأن يقال: إنّ اســتعمال الإفطــار في مطلق 

الإفســاد كثر على لســان الشــارع، فيقال: بأنّ هذه الكثرة إذا لم تجعل الحقيقة 

فظ غيــر الظهور الأوّلي الناشــئ من الوضع.
ّ
 لل

ً
فإنّهــا تجعل ظهورا
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فيحصل أشــبه بالوضع التعيّني ناشــئ من كثرة الاســتعمال في كــون المعنى 

فــظ، وحينئذٍ نســتطيع الاســتفادة منه بــأن نقــول: إنّ الإفطار في 
ّ
كأنّــه حقيقــة لل

صحيحــة عبــد الله بــن ســنان محمــول علــى هــذا المعنــى الظاهــر ومنــه يثبت 

التعميم.

والظاهــر أنّ هنــا مــا يقــارب )23( روايــة بعضهــا معتبــر اســتعمل فيهــا لفــظ 

كل والشــرب، وحينئــذٍ تكون  »أفطــر أو مشــتقّاته« فيمــا يفســد الصــوم غيــر الأ

النتيجــة أنّ صحيحــة عبــد الله بــن ســنان تشــمل جميــع المفطــرات فتترتّــب 

.  مفطــر
ّ

الكفــارة علــى كل

ومــن هنــا يكــون ما ذهــب إليــه الجماعــة والســيد الخوئــي؟ق؟ _ من شــمول 

 مفطر 
ّ

صحيحــة عبــد الله بن ســنان لجميع المفطــرات وترتّــب الكفارة علــى كل

_ هــو الأقرب.

 ليتّضح المطلب:
ً
ومن هذه الروايات نأخذ نموذجا

1_ روى جميــل بن درّاج، عــن أبي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن رجل أفطر 

، فقــال: إنّ رجلاً أتى النبي؟ص؟ فقــال: هلكت يا 
ً
 من شــهر رمضان متعمّــدا

ً
يومــا

رســول الله! فقــال: ما لك؟ قــال: النار يا رســول الله! قال: وما لــك؟ قال: وقعت 

، فقال الرجل: فوالذي عظــم حقّك ما تركت  علــى أهلــي، قال: تصدّق واســتغفر

، قــال: فدخل رجل مــن النــاس بمكتل من 
ً
 لا قليــلاً ولا كثيــرا

ً
فــي البيــت شــيئا

 يكون عشــرة أصوع بصاعنــا، فقال له رســول الله؟ص؟: 
ً
تمــر فيه عشــرون صاعــا

خــذ هــذا التمــر فتصــدّق بــه، فقــال: يــا رســول الله علــى مــن أتصــدّق بــه وقد 

؟ قــال: فخــذه وأطعمــه عيالــك  كثيــر أنّــه ليــس فــي بيتــي قليــل ولا  أخبرتــك 

واســتغفر الله، قــال: فلمّا خرجنا قــال أصحابنا: إنّه بدأ بالعتــق، فقال: أعتق، أو 
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« بمعنى أفســد صومــه بإتيان الأهل  صــم، أو تصــدّق«)))، حيث ورد فيها »أفطر

والشــرب. كل  بالأ وليس 

2_ ورد مــن الشــيخ أبــي جعفــر محمــد بــن عثمــان العمــري _ يعنــي عــن 

 بجماع محــرّم عليه 
ً
 من شــهر رمضان متعمّــدا

ً
المهــدي؟ع؟ _ فيمــن أفطــر يوما

أو بطعــام محــرّم عليــه: »أنّ عليــه ثــلاث كفــارات«)))، حيــث ورد فيهــا »أفطــر 

يراد بها المعنى الواســع، أي: أفســد صومه لا بمعنى نقض الإمســاك  بجمــاع« و

والشــرب. كل  بالأ

القــيء فــي  أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن  3_ روى ســماعة، عــن 

إن كان شــيء يكــره نفســه  رمضــان؟ فقــال: إن كان شــيء يبــدره فــلا بــأس، و

القضــاء«)))� أفطــر وعليــه  عليه 

؟ع؟ عن القَلــس، يفطر  4_ مــا رواه محمــد بن مســلم قال: »سُــئل أبو جعفــر

« اســتعملت في إفســاد الصوم. الصائــم؟ قــال: لا«)))، فإنّ كلمة »يفطر

5_ رواية ســماعة قال: »ســألته عــن القلس وهي الجشــأة يرتفــع الطعام من 

جــوف الرجــل مــن غيــر أن يكــون تقيّأ وهــو قائــم في الصــلاة؟ قــال: لا ينقض 

 » ذلــك وضوءه ولا يقطــع صلاتــه ولا يفطر صيامــه«)))، حيث اســتعملت »يفطر

.
ً
في إفســاد الصــوم أيضا

وهكذا الكلام في بقيّة الروايات.

)1) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 87، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 10 : 89، ب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)5) وسائل الشيعة 10 : 90، ب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�



فصل ا كفارة الصوم����������������������������������������������������������������������������������������� 125

 مفطــر من هذه 
ّ

وعلــى تقديــر عدم تماميّــة ما تقدّم فــإنّ الكلام يقــع في كل

ة علــى وجــوب الكفارة 
ّ
يســتثنى مــن ذلك مــا قامــت الأدل المفطــرات علــى حدة، و

كل والشــرب:  وكذلك الأ
ً
فيــه من الجمــاع والاســتمناء والبقاء علــى الجنابة عمــدا

المورد الأوّل: تعمّد القيء

المشــهور بيــن العلماء وجوب القضــاء فيه دون الكفارة، بل نســب الإجماع 

: »لــم نعــرف القائــل  يــح الخــلاف))) وظاهــر غيــره، قــال فــي الجواهــر إلــى صر

إنّمــا حكي عن المرتضــى إرســاله«)))، أي: أنّه قال:   عليه منّا، و
ً
بوجوبهمــا معــا

»قيــل: ولم يعــرف القائــل منّا أو مــن غيرنا«.

ة فمــا يمكن أن 
ّ
هــذا مــا كان بلحاظ أقوال العلمــاء، أمّا الــكلام بلحاظ الأدل

 به على وجــوب الكفارة فيــه أمران:
ّ

يســتدل

الأوّل: الدليــل الخــاص، وهــو الروايــات والنصــوص الــواردة في تعمّــد القيء 

طلــق فيهــا الإفطــار علــى تعمّــد القــيء بدعــوى أنّ هــذه الروايــات تعتبر 
ُ
التــي أ

يّــة التي في صحيحــة عبد الله 
ّ
، وبضميمة الكبــرى الكل مَــن تعمّد القــيء أفطــر

 
ً
 واحدا

ً
 يومــا

ً
بــن ســنان التي تقــول: »في رجــل أفطر من شــهر رمضــان متعمّــدا

ين متتابعين، أو يطعم ســتين  ، قــال: يعتق نســمة، أو يصوم شــهر مــن غير عذر

«)))، فينتــج أنّ تعمّد القــيء يترتّب عليــه الكفارة.
ً
مســكينا

الثانــي: الدليل العام، بأن نســتغني عــن الصغرى ونتمســك بالإطلاق الوارد 

)1) الخلاف 2 : 178�

)2) جواهر الكلام 16 : 288�

)3) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

وجوب الكفارة 
كل  فيما عدا الأ

والشرب والجماع 
والاستمناء 
والبقاء على 

المورد الأوّل: الجنابة
تعمّد القيء
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 لوجوب 
ً
فــي صحيحة عبــد الله بن ســنان بدعــوى أنّ الإفطــار الواقع موضوعــا

، ومن   من أفســد صومــه فقد أفطــر
ّ

الكفــارة فيهــا يــراد بــه إفســاد الصــوم، فــكل

 بالملازمة بين الإفســاد 
ً
أفطــر وجبــت عليه الكفــارة، وهذا مــا عبّرنا عنــه ســابقا

والإفطــار أو بالملازمــة بين وجــوب القضاء ووجــوب الكفارة.

وهــذان الدليلان ليســا تامّين؛ وذلــك لأنّ الدليل الثاني مبنــيٌّ على الملازمة 

ق بينهما  ، والواقــع أنّــه لا ملازمــة بينهمــا، فالمشــهور فــرّ بيــن الإفســاد والإفطــار

والتــزم فــي بعض المــوارد بإفســاد الصــوم ووجــوب القضاء ولــم يلتــزم بالكفارة 

كمــا في تعمّــد القيء، ومنــه يتّضح أنّه لا يمكــن الالتزام بإطــلاق صحيحة عبد 

إن ذهب إلــى ذلك جماعة منهم الســيد  الله بن ســنان لتشــمل محل الــكلام و

الخوئي؟ق؟.

 وقلنا: إنّه لا يمكــن إثبات أنّ إطلاق 
ً
 أيضا

ً
وأمّــا الدليل الأوّل فقد تقدّم ســابقا

الإفطــار علــى تعمّــد القــيء فــي نصوص القــيء إطــلاق حقيقــي بل هــو إطلاق 

كل  يــل الشــارع تعمّد القــيء منزلة تعمّــد الأ مجــازي، ولــم نســتفد مــن الرواية تنز

يل الطــواف في البيــت منزلة الصلاة  « على غــرار تنز والشــرب بقوله: »فقــد أفطر

كل والشــرب لتعمّــد القيء� يل لإثبات جميــع آثار الأ لكــي يُتمســك بعمــوم التنز

ومــن هنــا يظهــر أنّه لم يثبــت دليل علــى وجوب الكفــارة؛ لأنّــه لا يوجد غير 

هذيــن الدليليــن، بل يمكــن أن يقال: بأنّ هنــاك ما يمكن أن يســتفاد منه عدم 

: وجوب الكفــارة في المقــام وهو أمور

الأوّل: الأصل.

القــيء تعرّضــت لوجــوب  أنّ خَمــس روايــات مــن روايــات تعمّــد  الثانــي: 

يصلح  ينة و القضاء وســكتت عــن وجوب الكفــارة، وقالوا: بــأنّ ذلك يشــكّل قر
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لــكان  واجبــة  كانــت  فلــو   
ّ

إلا و الكفــارة،  وجــوب  عــدم  علــى  دليــلاً  يكــون  أن 

المناســب ذكرها ولــو في بعض الأحاديــث على الأقل، وهذا من باب التمســك 

م فــي مقام بيان 
ّ
ة، حيــث إنّ المفروض أنّ المتكل

ّ
بالإطــلاق المقامي لهــذه الأدل

حكــم تعمّد القيء ومــاذا يجب على الصائم الــذي تعمّد القــيء، وفي الجواب 

يســكت عن وجــوب الكفارة، وهــذا ما ينعقد  يذكــر الإمام؟ع؟ وجوب القضاء و

لــه إطلاق مقامــي على عــدم وجــوب الكفارة.

 به صاحــب الجواهــر))) وهــو رواية مســعدة بــن صدقة، 
ّ

الثالــث: مــا اســتدل

 وهــو صائم فقد 
ً
عــن أبــي عبد الله، عــن أبيه؟عهما؟ أنّــه قال: »مــن تقيّــأ متعمّدا

إن شــاء غفر لــه، وقال: مــن تقيّأ  أفطــر وعليــه الإعــادة، فــإن شــاء الله عذّبــه و

وهو صائــم فعليه القضــاء«)))�

يح في عــدم وجوب الكفارة  : بــأنّ ذيل الرواية كالصر يقــول صاحب الجواهر

باعتبــار أنّ الروايــة ظاهــرة فــي أنّها ناظــرة إلــى الذنب والإثــم وتفتــرض أنّ هذا 

، والمناســب حينئــذٍ ذكر الكفارة لو كانت ثابتــة؛ لأنّ الكفارة 
ً
الفاعل ارتكب إثما

رافعــة للإثــم والذنب، وعــدم ذكرها يكــون كالصراحة فــي عدم وجوبهــا، ولكن 

 بمســعدة بن صدقة.
ً
الروايــة ضعيفة ســندا

ــة هــو أنّهــا ليســت فيهــا دلالة 
ّ
 حــال، فالــذي نســتظهره مــن الأدل

ّ
وعلــى كل

 
ّ

علــى وجــوب الكفارة إن لــم يكن فيهــا دلالة علــى عــدم وجوبها، فإن لــم تدل

يــن فحينئــذٍ يمكن التمســك بالأصــل لنفــي الوجوب. ٍ مــن الأمر
ّ

علــى كل

هذا تمام الكلام في المورد الأوّل.

)1) جواهر الكلام 16 : 287�

)2) وسائل الشيعة 10 : 88، ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�
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المورد الثاني: الكذب على الله وعلى رسوله

يقــع الــكلام فــي هــذا المــورد بنــاءً علــى أن يكــون الكــذب علــى الله وعلى 

، وقــد تقدّم الخــلاف في ذلك حيث تقــدّم أنّ جماعــة ذهبوا إلى 
ً
رســوله مفطرا

إنّما يوجــب الحرمــة التكليفيّة  ، أي: أنّــه لا يوجب القضــاء و
ً
عــدم كونــه مفطــرا

 ومــن حيث وقوعه 
ً
فقــط، نعم قــد تكون الحرمــة مضاعفة من حيــث كونه كذبا

مة 
ّ

يــس والعمانــي والعلا ــي ابــن إدر
ّ
فــي الصــوم، منهــم الســيد المرتضــى والحل

ين. كثــر المتأخر والمحقّــق وأ

ثــمّ إنّ الكلام فيــه يختلف عــن تعمّد القيء، فكمــا عن صاحــب الجواهر))) 

 يقــول بوجــوب الكفــارة، أي: أنّ 
ً
أنّ المعــروف فــي أنّ مــن يقــول بكونــه مفطــرا

يأتي ما تقــدّم في تعمّــد القيء  الــكلام فيــه على عكــس ما فــي تعمّد القــيء، و

ــة أطلقت 
ّ
حيــث يمكــن الاســتدلال بــكلا الدليليــن المتقدّميــن، حيــث إنّ الأدل

 وهذا هو الدليــل الخاص، 
ً
الإفطــار على الكــذب على الله وعلى الرســول أيضــا

وهــذه النصــوص تنقّــح الصغــرى وبضمّها إلــى الكبــرى )صحيحة عبــد الله بن 

ســنان( تترتّــب الكفارة.

والدليــل الآخــر هــو أنّ نفس صحيحــة عبد الله بن ســنان تشــمل بإطلاقها 

« فيها أفســد صومه. محــل الكلام بعد دعــوى أنّ المــراد مِن »أفطــر

يضــاف إلى ذلــك أنّ بعــض الروايات  واتّضــح مــا فــي الدليلين ممّــا تقدّم، و

ض   وهــي تعرُّ
ً
التــي اســتفيد منهــا عــدم وجــوب الكفــارة توجد فــي المقام أيضــا

بعــض نصــوص الباب إلــى القضاء والســكوت عن الكفــارة، وهذا مــا فيه دلالة 

)1) جواهر الكلام 16 : 226�

المورد الثاني: 
الكذب على 

الله وعلى 
رسوله؟ص؟
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م في مقــام بيــان حكم وما 
ّ
علــى عــدم وجــوب الكفارة بعــد فــرض كــون المتكل

يجــب على مــن تعمّد الكــذب على الله ورســوله، وذلــك كما في رواية ســماعة 

قــال: »ســألته عــن رجــل كذب فــي رمضــان؟ فقــال: قــد أفطــر وعليه قضــاؤه، 

فقلــت: فمــا كذبتــه؟ قال: يكــذب علــى الله وعلــى رســوله؟ص؟«)))، وروايــة أبي 

بصيــر قــال: »ســمعت أبــا عبــد الله؟ع؟ يقــول: الكذبــة تنقــض الوضــوء وتفطــر 

الصائــم، قــال: قلت: هلكنــا! قال: ليس حيــث تذهب، إنّما ذلــك الكذب على 

الله وعلى رســوله وعلــى الأئمّــة؟عهم؟«)))، ولا توجد رواية تقول بوجــوب الكفارة.

المورد الثالث: الاحتقان بالمائع

بنــاءً علــى أنّه مــن المفطــرات، والظاهــر أنّ المعظم ذهب إلــى عدم وجوب 

الكفــارة _ كمــا يقــول صاحب الجواهــر))) _ ولــم ينقل وجوبهــا إلّا عن قــوم، وهو 

يّــات للســيد المرتضــى. ولا يوجــد فــي النصــوص مــا  ينقــل ذلــك عــن الناصر

يصــرّح بوجوب الكفــارة فيه ولا يوجد ما يطلــق الإفطار عليه كمــا في الموردين 

يبقى الدليــل العام، وهو  الســابقين، ومــن هنا لا يبقــى دليل خاص كما تقــدّم، و

 » التمســك بإطــلاق صحيحــة عبــد الله بــن ســنان ودعــوى أنّ المــراد بـ »أفطر

.
ً
 بأنّه ليــس تامّا

ً
أفســد صومــه، وقد تبيّــن ســابقا

المورد الرابع: الارتماس

يمه  قــد تقدّم الخلاف في إفســاد الارتماس للصوم، وذهــب البعض إلى تحر

)1) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 33، ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) جواهر الكلام 16 : 273�

المورد الثالث: 
الاحتقان بالمائع

المورد الرابع: 
الارتماس
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، وحينئــذٍ لا مجال 
ً
دون إفســاده للصــوم وذهــب بعض آخر إلــى الكراهــة تكليفا

 للصوم، 
ً
للقــول بوجــوب الكفــارة عند هــؤلاء. وذهــب جماعة إلــى كونه مفســدا

ومنســوب إلى المشــهور وحكي عــن الانتصــار للســيد المرتضى والغنية للســيد 

ابــن زهــرة الإجمــاع علــى أنّــه يوجــب القضــاء والكفــارة، لكــن هــذه الدعــوى 

_ الإجماع أو الشــهرة _ غيــر تامّة.

 على 
ّ

 حــال، فهــذا المــورد كالاحتقــان بالمائــع لا يوجد دليل يــدل
ّ

وعلــى كل

 
ّ

ترتّــب الكفــارة عليــه ولا يوجــد دليــل يطلق الإفطــار على تعمّــده، فــلا يبقى إلا

، ومــن هنــا نســتطيع القــول بأنّه لا 
ً
الدليــل العــام وقــد تبيّــن أنّــه غير تــام أيضــا

دليــل على وجــوب الكفــارة فــي الارتماس.

المورد الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف

 
ً
وقــع خــلاف في بطــلان الصــوم به، فقــد ذهــب جماعة إلــى حرمتــه تكليفا

دون إفســاده للصــوم، والقائلــون ببطــلان الصــوم بــه اختلفــوا فــي أنّــه يوجــب 

؛ لأنّ موضــوع 
ً
 فــي أنّ النــزاع قــد يكــون لفظيّــا

ً
الكفــارة أو لا، وقــد تقــدّم ســابقا

البحــث ينبغــي أن يكون هو الغبار العالــق في الهواء الــذي يدخل الجوف عن 

يــق التنفــس وليس الغبــار الذي يتجمّع في فــم الصائم ثمّ يبتلعــه، فإنّ هذا  طر

إشــكال. بلا  مفطر 

يّــة ما يدخل مــن خلال التنفــس فليس هنــاك إجماع ولا  وبنــاءً علــى مفطر

يــن: الأوّل هو   للكفــارة، ولا دليل علــى ذلك ســوى أمر
ً
شــهرة علــى كونــه موجبــا

الدليــل العــام المتقــدّم، والثانــي رواية تصــرّح بوجوب الكفــارة فيه، وهــي رواية 

المــروزي التي تقدّم الحديث عنها مفصّلاً، قال: »ســمعته يقــول: إذا تمضمض 

المورد الخامس: 
إيصال الغبار 
الغليظ إلى 

الجوف
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 أو شــمّ رائحة غليظــة أو كنس 
ً
الصائــم فــي شــهر رمضــان أو استنشــق متعمّــدا

ين متتابعين، فــإنّ ذلك   فدخــل فــي أنفــه وحلقــه غبــار فعليــه صــوم شــهر
ً
بيتــا

كل والشــرب والنــكاح«)))، فــإنّ هــذه الرواية تصــرّح بوجوب  لــه مفطــر مثــل الأ

 بعدم ثبــوت وثاقــة المــروزي، وكذلك 
ً
الكفــارة، لكــن ناقشــنا في ســندها ســابقا

 بنــاءً علــى الالتــزام بتبعيــض الحجيّة _ حيــث لا يمكن 
ّ

الــكلام فــي المتــن _ إلا

 أو تمضمض أو شــمّ رائحة.
ً
إثبــات ذلــك لمــن استنشــق متعمّــدا

ه من جهة ذهاب المشهور إلى عدم الكفارة فيهما على ما تقدّم.
ّ
)1( لعل

)2( تقــدّم التعرّض لذلك في المســألة )56( من فصل ما يجب الإمســاك عنه، 
وتبيّــن أنّ مــا يجــب فــي النومــة الثانيــة والثالثة هــو القضــاء دون الكفــارة، كما 

أنّ مقتضــى تقييــد الكفــارة بالعمــد والاختيــار على مــا تقدّم عــدم الكفــارة؛ لأنّ 

. المفــروض فــي المقام انتفــاء العمــد والاختيار

ه من جهة ذهاب المشهور إلى الكفارة على ما قيل.
ّ
)3( لعل

)1) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

والحقنــة  بــل  رســوله؟ص؟،  وعلــى  الله  علــى  والكــذب  الارتمــاس  حتّــى 

والقــيء علــى الأقوى)1(. نعــم، الأقوى عــدم وجوبهــا في النــوم الثاني 

إن كان الأحوط فيهــا أيضاً  مــن الجنب بعــد الانتبــاه، بــل والثالــث)2( و

الثالث)3( خصوصــاً  ذلــك 
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في وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر

إليــه الماتــن؟ق؟ مــن عــدم ثبــوت الكفــارة فــي مطلــق الجاهــل  )1( مــا ذهــب 
واختصاصهــا بالعالــم هــو أحد الأقــوال في المســألة، والمنســوب إلى المشــهور 

)))، وهناك قول بعــدم ثبوتها في الجاهل  كثــر ثبوتهــا للعالم والجاهل مطلقــاً أو الأ

فقط. القاصــر 

ة علــى ترتّب 
ّ
 علــى القول المنســوب إلى المشــهور بالمطلقــات الدال

ّ
اســتدل

الكفــارة، وهي على قســمين:

 بالعمد، مثــل رواية عبــد الرحمن بن 
ً
 علــى ذلك مقيّــدا

ّ
القســم الأوّل: مــا دل

؟ 
ً
 مــن شــهر رمضــان متعمّدا

ً
أبــي عبــد الله قــال: »ســألته عن رجــل أفطــر يوما

يقضــي مكانــه«)))، ومعتبرة المشــرقي، عن أبي   و
ً
ين صاعا قــال: يتصدّق بعشــر

 ما 
ً
 متعمّــدا

ً
الحســن؟ع؟ قال: »ســألته عــن رجل أفطــر من شــهر رمضــان أيّاما

 فعليه عتق 
ً
 من شــهر رمضان متعمّــدا

ً
عليــه من الكفــارة؟ فكتب: من أفطر يوما

 بــدل يوم«)))�
ً
يصــوم يوما رقبــة مؤمنة و

 علــى ذلــك بــلا تقييــد، مثل صحيحــة عبــد الرحمن 
ّ

القســم الثانــي: مــا دل

)1) مدارك الأحكام 6 : 66 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 341�

)2) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

في وجوب 
الكفارة على 

الجاهل القاصر 
والمقصر

والقاصــر  المقصّــر  والجاهــل  العالــم  بيــن  فــي وجوبهــا  أيضــاً  ق  فــر ولا 

إن كان الأقوى عــدم وجوبها علــى الجاهل خصوصاً  على الأحــوط، و

.)1( القاصــر والمقصّــر الغيــر الملتفــت حيــن الإفطار
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بــن الحجّاج قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن الرجــل يعبث بأهله في شــهر 

رمضــان حتّــى يمنــي؟ قــال: عليه مــن الكفــارة مثل مــا على الــذي يجامــع«)))، 

وروايــة حفــص بــن سُــوقَة، عمّــن ذكــره، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الرجل 

يته وهو في قضاء شــهر رمضان فيســبقه الماء فينزلِ، قال:  يلاعــب أهله أو جار

عليــه مــن الكفــارة مثل مــا على الــذي جامع فــي شــهر رمضــان«)))، وصحيحة 

عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن رجل 

يعبــث بامرأتــه حتّــى يمنــي وهو مُحــرم من غيــر جمــاع أو يفعل ذلك في شــهر 

 الكفــارة مثــل مــا علــى الــذي يجامــع«)))، 
ً
رمضــان؟ فقــال؟ع؟: عليهمــا جميعــا

وموثقــة ســماعة قــال: »ســألته عن رجــل لزق بأهلــه فأنــزل؟ قال: عليــه إطعام 

 مســكين«)))، ومعتبــرة أبــي بصيــر قــال: »ســألت أبا 
ّ

، مــدٌّ لــكل
ً
ســتين مســكينا

عبــد الله؟ع؟ عــن رجل وضع يده على شــيء من جســد امرأته فأدفــق؟ فقال: 

، أو يعتق رقبة«)))�
ً
ين متتابعين، أو يطعم ســتين مســكينا كفارتــه أن يصوم شــهر

أمّا القســم الأوّل فالاســتدلال به يتوقف على دعوى صــدق العمد الوارد فيه 

يّة هــو العمد  مــع الجهــل، وهــي غيــر تامّــة؛ لأنّ ما يصــدق مــع الجهــل بالمفطر

إلــى الفعــل لا العمد إلــى الإفطــار المأخوذ في موضــوع الكفارة في هذا القســم، 

إن كان   للإفطــار و
ً
كل لا يكــون متعمّدا كل _ مثلاً _ إذا أ يّــة الأ فالجاهــل بمفطر

للفعل.  
ً
متعمّدا

)1) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)5) وسائل الشيعة 10 : 40، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�
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يوجــب  مــا  فيهــا  يوجــد  لا  إذ  للجاهــل؛  إطلاقهــا  فيدّعــى  الثانــي  وأمّــا 

الاختصــاص بالعالــم، بل قد يقال: »إنّ ترك الاســتفصال فيهــا دليل على عموم 

إن لم يثبــت الإطــلاق«))). ومنه يظهر أنّ المناقشــة  الحكــم بالكفــارة للجاهل و

فــي إطلاقهــا _ بدعــوى أنّهــا ناظــرة إلــى تحديــد مقــدار الكفــارة الثابتــة وأنّهــا 

بمقــدار كفــارة الجماع ولا نظر لها إلــى أصل إثبات الكفارة، فلا يصحّ التمســك 

بإطلاقهــا مــن هــذه الجهــة _ لا يضــرّ بالاســتدلال بعــد مــا عرفــت مــن إمــكان 

الاســتدلال بتــرك الاســتفصال.

ولكــن هذه المناقشــة غيــر تامّة؛ لأنّ الموجــود في هذه الروايــات »عليه من 

الكفــارة مثــل مــا علــى الــذي يجامــع« _ كمــا فــي الحديــث الأوّل والثانــي _ أو 

 الكفارة مثل ما علــى الذي يجامع« _ كما فــي الحديث الثالث 
ً
»عليهمــا جميعــا

إلــى تحديد   إلى إثبــات الكفارة و
ً
_ وهــو ظاهر فــي نظر الروايات ســؤالاً وجوابــا

مقدارهــا، مع أنّ بعــض هذه الروايــات لا يتوهّم فيها ذلك، مثــل الحديث الرابع. 

نعــم، الحديث الخامــس يمكن فيه ذلــك، فلاحظ.

 أو في خصوص 
ً
 به على عــدم الكفارة علــى الجاهل مطلقــا

ّ
وأمّــا ما اســتدل

بعض أقســامه فهو عبــارة عن وجوه:

؟ع؟ عن  : »ســألنا أبــا جعفر
ً
الوجــه الأوّل: روايــة زرارة وأبــي بصيــر قالا جميعا

 أنّ 
ّ

رجــل أتــى أهلــه فــي شــهر رمضــان وأتــى أهلــه وهــو مُحــرم وهــو لا يــرى إلا

ذلــك حلال لــه، قــال: ليــس عليــه شــيء«))) لظهورها فــي عدم وجوب شــيء 

ــة على وجوب 
ّ
علــى الجاهــل، والمتيقّن مــن ذلك الكفارة إمّــا باعتبار قيام الأدل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 341�

)2) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�
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إمّا باعتبــار ما تقدّم  القضــاء علــى الجاهل فتختــص الرواية النافيــة بالكفــارة، و

عــن الســيد الخوئي؟ق؟ من أنّ مفادها نفي ترتّب شــيء من ناحيــة فعله الصادر 

عــن جهــل، فالمنفــيّ هــو الأثــر المترتّب علــى الفعل وهــو الكفــارة لا مــا يترتّب 

علــى التــرك وهو القضــاء؛ لأنّــه يترتّب على عــدم الإتيــان بالواجب فــي وقته.

ــدة للمطلقات الســابقة كما   ودلالــةً كانــت مقيِّ
ً
وهــذه الروايــة إذا تمّت ســندا

الملتفــت  البســيط  والجاهــل  العالــم  بيــن  التفصيــل  يثبــت بذلــك  و لا يخفــى، 

إلــى جهله فتجــب الكفــارة للمطلقــات الســابقة وبين الجاهــل المركــب الجازم 

؛ إذ  يّــة فــلا تجــب عليــه للروايــة، مــن دون فــرق بيــن القاصــر والمقصّــر
ّ
بالحل

 
ً
إن كان الأخيــر معاقبا  أنّ ذلك حــلال لــه«، و

ّ
يصــدق عليهمــا أنّــه »لا يــرى إلا

تقصيره. علــى 

يّات _   أن يقال: إنّ الجهل في هذه المســألة _ التي هي من الضرور
ّ

هــم إلا
ّ
الل

بة افتراض أنّ جهله ناشــئ من  ؛ لصعو  مع القصــور لا التقصير
ّ

لا يكــون عــادةً إلا

 
ً
يّــات، فلو لــم يكــن قاصرا تــرك الفحــص والســؤال؛ لكــون الحكــم مــن الضرور

 بــه مــن دون فحــص وســؤال. وعليــه تختــص الروايــة بالجاهــل 
ً
لــكان عالمــا

يكــون التفصيــل بينــه وبيــن غيــره حتّــى الجاهــل المركــب  ، و المركــب القاصــر

فلاحظ.  ، المقصّــر

الوجــه الثانــي: دعــوى اختصــاص الكفــارة أو انصرافها إلى خصــوص صورة 

ة 
ّ
 عــن الذنب الحاصل. وعليــه تختص أدل

ً
تحقّــق الإثم والذنــب؛ لكونها تكفيرا

الكفــارة بالعالــم والجاهل المقصّــر العاصي في إفطــاره، فتجب عليهمــا الكفارة 

؛ لعدم صدور الذنب ومــا يوجب الإثم منه، وهــذا يعني عدم  دون الجاهــل القاصــر
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، وهــو تخصّــص لا تخصيــص كمــا هــو   للجاهــل القاصــر
ً
شــمول المطلقــات أساســا

الحــال فــي الوجــه الأوّل، والحاصل مــن ذلك: التفصيــل بين المقصّــر والقاصر�

ــة علــى وجــوب الكفــارة 
ّ
الوجــه الثالــث: المطلقــات مــن القســم الأوّل الدال

 بضميمة مــا تقدّم مــن عدم صــدق العمد مــع الجهل، 
ً
علــى مــن أفطــر متعمّــدا

 باعتبــار التقييــد بالعمــد علــى الكفارة فــي صورة العلــم ونفيها فــي صورة 
ّ

فتــدل

ــدة للمطلقات من القســم الثانــي، وبذلك يثبــت التفصيل  الجهــل، فتكــون مقيِّ

بيــن العالم فتجب عليــه الكفارة _ للمطلقــات من القســم الأوّل لصدق العمد _ 

 فــلا تجب عليــه؛ لمفهــوم المطلقات مــن القســم الثاني.
ً
وبيــن الجاهــل مطلقا

 به على التفصيل بين العالم والجاهل.
ّ

هذا أهم ما يستدل

 على 
ً
 بها غير تامّة ســندا

ّ
أمّــا الوجــه الأوّل: فروايــة زرارة وأبي بصير المســتدل

مــا تقدّم، فلا يصــحّ تقييــد المطلقات بها.

وأمّــا الثانــي: فقــد عرفــت أنّــه يقتضــي التفصيــل بيــن المقصّر فتجــب عليه 

الكفــارة _ للمطلقــات المختصّــة بصــورة تحقّــق الإثــم والذنــب _ وبيــن القاصــر 

ــة الكفــارة من القســمين 
ّ
فــلا تجــب عليــه؛ لعــدم الدليــل بعد عــدم شــمول أدل

المشــمول  المقصّــر  لكــن  منــه.  والذنــب  الإثــم  تحقّــق  لعــدم  لــه؛  المتقدّميــن 

 حــال ارتكاب 
ً
 في إفطــاره بــأن كان ملتفتا

ً
بالمطلقــات يــراد به مــن كان عاصيــا

 في 
ً
يّــة، فإنّــه إذا ارتكــب المفطر مــع كونه مقصّــرا المفطــر إلــى احتمــال المفطر

 فــي إفطــاره فيتحقّــق الإثــم والذنــب، وأمّا إذا 
ً
الفحــص والســؤال يكــون عاصيا

 فــي إفطــاره 
ً
يّــة حيــن الارتــكاب فإنّــه لا يكــون عاصيــا كان غافــلاً عــن المفطر

 بتــرك الفحــص، فــلا تشــمله المطلقــات؛ لاختصاصهــا بصورة 
ً
إن كان عاصيــا و

 عن 
ً
تحقّــق الإثــم والذنــب الذي يحصــل بالإفطــار حتّى تكــون الكفارة تكفيــرا
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 ، الإثــم الحاصــل بالفعــل دون الإثــم الحاصــل بقطع النظر عــن الفعــل والإفطار

كالحاصــل مــن تــرك الفحص والســؤال.

وعليــه فالخــارج عــن المطلقــات بنــاءً علــى هــذا الوجــه ليــس خصــوص 

، فلا 
ً
يّة حيــن الارتكاب خــارج أيضــا القاصــر بــل المقصّــر الغافــل عــن المفطر

تجــب عليــه الكفــارة لعــدم الدليل.

وأمّا الثالث:

فقــد يقــال: إنّ روايــات القســم الأوّل مــن المطلقــات ليــس لها مفهــوم حتّى 

ــد مطلقــات القســم الثاني، لاحــظ صحيحة عبــد الرحمن بن أبــي عبد الله  تقيِّ

والثانية)))� الأولــى))) 

 أنّ هنــاك روايتين يمكن دعوى ثبوت 
ّ

 إلا
ً
إن كان صحيحا قلنــا: إنّ ما ذكــر و

، وهما:
ً
المفهوم لهمــا، وقد تقدّم التعرّض لهما ســابقا

الأولى: معتبرة المشرقي)))�

والثانية: موثقة سماعة)))�

فإنّ قيــد »العمد« الوارد فــي كلام الإمام؟ع؟ في مثل هذه الموارد المســوقة 

ن على عدم 
ّ

لبيــان مــا لــه دخل في موضــوع الحكــم ظاهر فــي المفهــوم، فتــدلا

 مادام جاهــلاً حين صدور 
ً
إن كان مقصّرا الكفــارة على من أفطــر لا عن عمــدٍ و

د المطلقات من القســم الثاني،  . وبذلــك تقيَّ  للإفطار
ً
الفعــل، فلا يكــون متعمّدا

والنتيجــة التفصيل بيــن العالم والجاهل.

)1) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)4) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�
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والظاهــر تماميّــة الوجهيــن الثانــي والثالث، وهــل يختلفان فــي النتيجة؟ قد 

يقال بذلــك؛ لأنّ الثاني يقتضــي التفصيل في الجاهل المقصّــر بين الغافل عن 

يّــة حين الارتــكاب فلا تجب عليه الكفــارة كالقاصر وبيــن الملتفت إلى  المفطر

ذلــك فتجــب عليه كالعالــم، والثالث يقتضــي التفصيل بين العالــم فتجب عليه 

.
ً
 فلا تجــب عليه؛ لعدم كونــه متعمّدا

ً
وبيــن الجاهل ولــو كان مقصّرا

ولكــن الصحيــح: عــدم الاختلاف فــي النتيجــة؛ لأنّ الجاهل المقصّــر إنّما لا 

يّة حيــن الارتــكاب، وأمّا إذا   الإفطــار إذا كان غافلاً عــن المفطر
ً
يكــون متعمّــدا

 
ً
إلى شــكه بها مع تــرك الفحص والســؤال فإنّه يكــون متعمّدا  إليهــا و

ً
كان ملتفتــا

؛ لأنّ شــكه قبــل الفحص ولا 
ً
يّا أو بحكــم المتعمّد؛ لأنّــه مأمور بالاجتناب ظاهر

 الإفطــار أو بحكمه.
ً
تجــري البراءة، فــإذا ارتكب والحــال هــذه كان متعمّدا

وعليــه فالنتيجة هي التفصيل بين العالم والجاهــل المقصّر الملتفت فتجب 

عليهمــا الكفارة وبين الجاهل القاصــر والمقصّر الغافل فلا تجب.

 مــا ذهــب إليه الماتــن؟ق؟ من وجــوب الكفــارة يســتند إلى روايــة زرارة 
ّ

)1( لعــل
يّة 

ّ
وأبــي بصيــر))) المتقدّمــة باعتبــار أنّ نفــي الكفــارة فيهــا ثابــت لمــن يــرى حل

ــف فــي مفــروض المســألة ليــس كذلــك؛ لأنّــه يــرى حرمتــه 
ّ
مــا يرتكبــه، والمكل

 الروايــة على نفــي الكفارة عنــه، فيرجع إلــى المطلقات 
ّ

يّتــه، فلا تــدل
ّ
وعــدم حل

)1) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

نعــم، إذا كان جاهــاً بكــون الشــيء مفطــراً مــع علمــه بحرمتــه، كما إذا 

لــم يعلــم أنّ الكذب علــى الله ورســوله؟ص؟ مــن المفطــرات فارتكبه حال 

الصــوم فالظاهــر لحوقــه بالعالم فــي وجوب الكفــارة)1(.
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الســابقة الشــاملة للجاهــل؛ لأنّ الخارج منهــا بمقتضى هذه الروايــة هو الجاهل 

بالحكــم الوضعــي والتكليفــي الذي يرى أنّ الشــيء حــلال له، فيبقــى الجاهل 

بالحكــم الوضعــي العالــم بالحكــم التكليفــي داخلاً فيهــا فتجب عليــه الكفارة، 

يّة الوضعيّــة، وأنّ مفادها نفي 
ّ
يّة في الرواية يــراد بها الحل

ّ
ولكــن الظاهــر أنّ الحل

 بحرمة 
ً
يّــة الوضعيّة لما يرتكبــه مع كونه حرامــا

ّ
 من يعتقــد الحل

ّ
الكفــارة عــن كل

يّــة الكــذب علــى الله  وضعيّــة فــي الواقــع وهــو يشــمل المقــام؛ لأنّ الجاهــل بمفطر

إن كان يرى حرمته في حدّ نفســه� ورســوله يــرى أنّه حلال له مــن حيث الصــوم و

يّة مــا يرتكبه 
ّ
 مــن يعتقد حل

ّ
والحاصــل: أنّ المســتفاد مــن الرواية هــو أنّ كل

 فــي الواقع فليــس عليه كفــارة، وهذا المعنــى في مــورد الرواية لا 
ً
مــع كونــه حراما

يّة من حيث الصــوم، فيقال: إنّ من 
ّ
يّــة الوضعيّة، أي: الحل

ّ
 على الحل

ّ
ينطبــق إلا

 ليــس عليه 
ً
 واقعا

ً
يّــة إتيــان الأهــل مــن حيث الصــوم مع كونــه حرامــا

ّ
يعتقــد حل

يّة، فلا 
ّ
كفــارة، وأمّــا إتيــان الأهــل لا من حيــث الصوم فهــو حــلال وواضــح الحل

 
ً
يّة إتيان الأهــل لا من حيث الصوم مــع كونه حراما

ّ
مجــال لأن يفرض انتفــاء حل

الواقع. في 

نعــم، يمكن ذلــك في الكذب على الله ورســوله، لكــن مورد الروايــة لا يصحّ 

يّة مــا يرتكبه من 
ّ
: أنّ من يــرى حل فيــه ذلــك فيتعيّن أن يكــون مفاد الروايــة هو

 فــي الواقع فــلا كفــارة عليــه، وهذا يشــمل فرض 
ً
حيــث الصــوم مــع كونــه حراما

يّــة الكذب على الله ورســوله يــرى أنّه حلال من  المســألة؛ لأنّ الجاهــل بمفطر

إن كان يــرى حرمته لا من  ، فلا كفارة عليه و
ً
 واقعــا

ً
حيــث الصــوم مع كونه حراما

الصوم. جهة 

 على عــدم الكفارة 
ّ

فالصحيــح: أنّ الروايــة تشــمل مفــروض المســألة، وتــدل
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 التوقــف في ســندها، ومقتضى 
ً
، لكنّك عرفت ســابقا

ً
فيــه إذا كانــت تامّــة ســندا

 فيلحق بالعالــم في وجوب 
ً
 ملتفتــا

ً
مــا اخترنــاه التفصيل بين مــا إذا كان مقصّــرا

 فــلا يلحق به.
ً
 أو مقصّرا

ً
الكفــارة وبيــن مــا إذا كان غيــر ملتفــت قاصــرا

كفارة صوم شهر رمضان

 لما نســب إلى السيد))) 
ً
)1( كما هو المعروف والمنســوب إلى المشــهور)))، خلافا

والعمانــي))) حيث ذهبا إلى الترتيب.

والروايات في المقام مختلفة، وهي على طوائف:

، مثــل صحيحة عبــد الله بن   بظاهــره علــى التخييــر
ّ

الطائفــة الأولــى: مــا دل

 
ً
 يوما

ً
ســنان، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجــل أفطر من شــهر رمضان متعمّــدا

ين متتابعيــن، أو يطعم  ، قال: يعتق نســمة، أو يصوم شــهر  من غير عذر
ً
واحــدا

، فــإن لــم يقــدر تصــدّق بمــا يطيــق«)))، وموثقــة ســماعة الأولى 
ً
ســتين مســكينا

)1) جواهر الكلام 16 : 267�

)2) جواهر الكلام 16 : 268�

)3) مختلف الشيعة 3 : 438�

)4) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

مســألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:

ين  الأوّل: صوم شــهر رمضان، وكفارتــه مخيّرة بين العتق وصيام شــهر

الأحــوط  كان  إن  و الأقــوى  علــى  مســكيناً  ســتين  إطعــام  و متتابعيــن 

الترتيــب، فيختــار العتــق مــع الإمــكان، ومــع العجــز عنــه فالصيــام، ومع 

فالإطعــام)1( عنــه  العجز 

أقسام وجوب 
الكفارة

القسم الأوّل: 
كفارة صوم شهر 

رمضان
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 قال: عليــه عتق 
ً
قــال: »ســألته عــن رجــل أتى أهلــه في شــهر رمضــان متعمّــدا

ين متتابعين، وقضــاء ذلك اليوم،  ، أو صوم شــهر
ً
رقبة، أو إطعام ســتين مســكينا

ومــن أين لــه مثل ذلــك اليــوم«)))، والثانية عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته 

 من شــهر رمضان 
ً
عــن معتكــف واقع أهلــه، قال: عليه مــا على الــذي أفطر يوما

�(((»
ً
ين متتابعين، أو إطعام ســتين مســكينا  عتق رقبة، أو صيام شــهر

ً
متعمّدا

ولا يخفى أنّ موثقة ســماعة الأولى نقلها صاحب الوســائل عــن نوادر أحمد 

بــن محمــد بن عيســى بالعطف بـــ »أو«، ولكنّه نقلهــا))) في الباب العاشــر عن 

التهذيــب بالعطــف بـــ »واو«، ولا يبعــد اتّحــاد الروايتيــن؛ لاتّفاقهمــا مــن جميــع 

 ســوى العطف بـــ »واو« أو بـــ »أو«، وحينئذٍ يقــع التعارض بين 
ً
يبــا الجهــات تقر

يادة  النقليــن للروايــة الواحدة، فــإن أمكن تقديــم رواية النــوادر بأصالة عــدم الز

 حصل التعــارض والتســاقط، فتخــرج الموثقة 
ّ

إلا ، و إثبــات وجــود الهمــزة فهــو و

يبقــى الروايــات الأخــرى فــي هــذه الطائفــة. نعم،  حينئــذٍ عــن هــذه الطائفــة، و

بنــاءً علــى تعــدّد الروايتيــن يقــع التعــارض بيــن روايــة التهذيــب وبيــن جميــع 

 إذا 
ً
، بــل تعــارض روايــات الترتيب أيضــا ــة التخييــر بمــا فيهــا روايــة النــوادر

ّ
أدل

تمّــت، وحينئــذٍ إن قدّمنــا تلــك الروايــات علــى هــذه لكثرتهــا وموافقتها للشــهرة 

 ســقط الجميــع وتعيّن الرجــوع إلى الأصــل العملي وهو 
ّ

إلا ، و بــل للإجماع فهــو

؛ للشــك فــي وجــوب شــيء بعــد الإتيــان بإحــدى الخصــال،  يقتضــي التخييــر

البراءة. فتجــري 

)1) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)2) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 54، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�
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، عن أخيه   على الترتيــب، مثل رواية علي بــن جعفر
ّ

الطائفــة الثانية: مــا دل

؟عهما؟ قــال: »ســألته عــن رجــل نكــح امرأتــه وهــو صائــم في  موســى بــن جعفــر

ين  رمضــان ما عليــه؟ قال: عليــه القضاء وعتق رقبــة، فإن لم يجد فصيام شــهر

، فــإن لــم يجــد فليســتغفر 
ً
متتابعيــن، فــإن لــم يســتطع فإطعــام ســتين مســكينا

؟ع؟: »أنّ رجلاً أتى  الله«)))، ومعتبــرة عبــد المؤمــن الأنصــاري، عن أبــي جعفــر

النبــي؟ص؟ فقــال: هلكــت وأهلكت فقــال: وما أهلــكك؟ قــال: أتيت امرأتي في شــهر 

رمضــان وأنــا صائــم، فقــال لــه النبــي؟ص؟: أعتــق رقبــة، قــال: لا أجــد، قــال: فصــم 

... الــخ«)))�
ً
ين متتابعيــن، قــال: لا أطيــق، قــال: تصدّق على ســتين مســكينا شــهر

مثــل  الخصــال،  مــن  واحــد  تعييــن  بظاهــره علــى   
ّ

مــا دل الثالثــة:  الطائفــة 

موثقــة ســماعة الأخــرى قال: »ســألته عــن رجل لــزق بأهلــه فأنزل، قــال: عليه 

 مســكين«))) وهــي تعيّن الإطعــام، ومثل معتبرة 
ّ

، مدٌّ لكل
ً
إطعام ســتين مســكينا

مــن شــهر  أفطــر  قــال: »ســألته عــن رجــل  الحســن؟ع؟  أبــي  المشــرقي، عــن 

 من شــهر 
ً
 مــا عليه مــن الكفــارة؟ فكتــب: من أفطــر يوما

ً
 متعمّــدا

ً
رمضــان أيّامــا

 بــدل يــوم«))) التي تعيّن 
ً
يصوم يوما  فعليه عتــق رقبة مؤمنــة، و

ً
رمضــان متعمّــدا

العتــق، ومثل روايــة المروزي، عن الفقيــه؟ع؟ قال: »إذا أجنب الرجل في شــهر 

ين متتابعيــن مع صوم  رمضــان بليل ولا يغتســل حتّــى يصبــح فعليه صوم شــهر

ذلــك اليــوم، ولا يدرك فضــل يومــه«))) التي تعيّــن الصوم.

)1) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)4) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)5) وسائل الشيعة 10 : 63، ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�
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 واحــدة من هــذه الطوائــف حتّى 
ّ

 فــي كل
ً
والظاهــر وجــود مــا هو تــامّ ســندا

 _ لمــا ذكرناه فــي محله مــن أنّ 
ً
إن لــم تكــن تامّــة ســندا الثانيــة، فــإنّ الأولــى و

، بل هو   إلى كتــاب علي بن جعفــر
ً
 صحيحــا

ً
يقا صاحــب الوســائل لا يملــك طر

إمّا مجهــول، وقد  يــق المجلســي إلــى الكتــاب و إمّــا ضعيــف إذا كان نفــس طر

أشــار إلى ذلك النراقي فــي المســتند))) _ إلّا أنّ الرواية الثانية التي رواها الشــيخ 

يــق المذكور فيها تــام. نعم،  ، فإنّ الطر
ً
الصــدوق فــي معاني الأخبــار تامّة ســندا

الطــرق الأخــرى غير تامّة؛ لأنّــه رواها فــي ثلاثة من كتبــه)))، والظاهــر أنّه انفرد 

بروايتهــا، وقــد رواهــا فــي الفقيه بســند ورواهــا فــي معاني الأخبار بســند وأشــار 

فيه إلى ســند ثالــث، ورواهــا في المقنع مرســلاً.

بحث رجالي في توثيق عبد المؤمن بن الهيثم )القاسم(

أمّــا بالنســبة للفقيــه فقــد بــدأ الســند بعبــد المؤمــن بــن الهيثــم أو القاســم 

يقــه لــه فــي المشــيخة))) هــو »ومــا كان فيه عــن عبــد المؤمن  الأنصــاري، وطر

يته عن أبي؟رح؟، عن ســعد بــن عبد الله،  بــن القاســم الأنصاري الكوفــي فقد رو

عن محمد بن الحســين بــن أبي الخطّاب، عــن الحكم بن مســكين، عن أبي 

بــيّ، وهو أخو أبي  كهمــس، عــن عبد المؤمن بن القاســم الأنصاري الكوفي، عر

يــم عبــد الغفار بن القاســم الأنصاري«، وهــو ضعيف بأبي كهمــس الذي هو  مر

الهيثــم بن عبــد الله من أصحــاب الإمــام الصادق؟ع؟ وهــو مجهول.

)1) مستند الشيعة 10 : 521�

)2) معاني الأخبار : 336، ح 1 / المقنع : 192 / من لا يحضره الفقيه 2 : 115، ح 1885�

)3) من لا يحضره الفقيه 4 : 486�

بحث رجالي 
في توثيق عبد 

المؤمن بن 
الهيثم )القاسم( 

الأنصاري
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يقــه في معانــي الأخبار فهــو: »حدّثنا أبــي؟رح؟ قال: حدّثنا ســعد بن  وأمّــا طر

عبــد الله، عــن موســى بن الحســن، عــن محمد بــن عبــد الحميد، عن ســيف 

بــن عميــرة، عــن منصــور بــن حــازم، قــال: حدّثنــي عبــد المؤمــن ابن القاســم 

الأنصــاري« وهــذا الســند فيــه أبــوه وهــو واضــح، وفيه ســعد بــن عبــد الله وهو 

، وفيه موســى بــن الحســن وهو بن 
ً
الأشــعري الثقــة الجليــل وهــو واضــح أيضــا

يعبّرعنــه بـ »عيــن«، وفيــه محمد  عامــر بن عمــران الأشــعري القمــي الجليــل و

منا عنــه مفصّلاً وقــد انتهينا إلــى توثيقه، وفيه ســيف 
ّ
بــن عبــد الحميد وقــد تكل

بــن عميرة وهــو ثقة بلا إشــكال، وكذلك لا إشــكال في وثاقة منصــور بن حازم. 

يبقــى الــكلام في عبــد المؤمن بــن الهيثــم أو ابن القاســم الأنصــاري، والظاهر  و

أنّ ذكر الهيثم اشــتباه وأنّ المقصود هو ابن القاســم الأنصاري، والســرّ في ذلك هو:

أوّلاً: أنّ نفــس الشــيخ الصــدوق صــرّح بأنّــه ابن القاســم في معانــي الأخبار 

الرواية. نفــس  في 

يقه في المشــيخة إلى عبــد المؤمن بن  : أنّ الشــيخ الصــدوق ذكــر طر
ً
وثانيــا

 هــذه الروايــة كمــا أشــار إلــى ذلك الســيد 
ّ

القاســم الأنصــاري، ولــم يذكــر لــه إلا

يق الذي ذكــره هو لأجل  ينــة واضحة على أنّ هــذا الطر الخوئــي؟ق؟)))، وهــذه قر

هــذه الرواية التــي ذكر فيهــا الهيثم.

: أنّ هــذا العنــوان )عبــد المؤمــن بــن الهيثــم( ليــس لــه وجــود لا فــي 
ً
وثالثــا

كتــب الأخبــار ولا في أســانيد الروايــات، فالرجل المعــروف هو عبــد المؤمن بن 

القاســم الأنصــاري وهــو ثقــة، وقــد نــصّ النجاشــي علــى ذلــك حيــث صــرّح 

يم، حيــث قال النجاشــي:  بتوثيقــه مــع أخيه عبــد الغفــار الــذي يكنّى بأبــي مر

)1) معجم رجال الحديث 12 : 12، الرقم 7284�
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»عبد المؤمن بــن القاســم بــن قيــس بــن قيس بــن قهــد الأنصــاري، روى عن 

يــم عبد الغفار  أبــي جعفــر وأبي عبــد الله؟عهما؟، ثقة هو وأخــوه، وهو أخو أبي مر

القاســم«)))� بن 

يــب أنّ الســيد الخوئــي؟ق؟ قــال في المســتند))): لــم تثبت وثاقتــه، وردّ  والغر

الروايــة مــن هــذه الجهــة، مــع أنّــه فــي المعجــم وثّقــه وذكــر بــأنّ الهيثم اشــتباه 

وأنّ الصحيــح هــو عبــد المؤمــن بــن القاســم الأنصــاري)))، واكتفــى برواية علي 

الوســائل يملــك  يــرى صاحــب  الثانيــة؛ لأنّــه  الطائفــة  بــن جعفــر مــن أخبــار 

 إلى 
ً
 معتبــرا

ً
يقا  إلى الشــيخ الطوســي، والشــيخ الطوســي يملــك طر

ً
 معتبرا

ً
يقــا طر

، وهــو وجملة مــن تلامذته يرون بــأنّ هــذا كافٍ. فهو؟ق؟  كتــاب علي بــن جعفر

صحّــح روايــة علي بــن جعفر واستشــكل فــي رواية عبــد المؤمن مــع أنّ الأولى 

. نعــم، لا يمكن  هــو العكــس؛ لأنّ روايــة عبد المؤمــن معتبرة في معانــي الأخبار

.
ً
الاعتمــاد عليهــا فــي المقنع؛ لأنّ الإرســال يســقطها ســندا

وقــد نقل الشــيخ الصــدوق في معانــي الأخبار بعد ذكر الســند الــذي نقلناه 

، قــال:   آخــر وهــو: »قــال ســيف بــن عميــرة: وحدّثنــي عمــرو بــن شــمر
ً
يقــا طر

يق  ؟ع؟ مثلــه«، وهــذا الطر يــد الجعفــي، عــن أبــي جعفــر أخبرنــي جابــر بــن يز

، فإنّهــم نصّــوا علــى ضعفــه وكونــه لا يعتمــد عليه. ضعيــف بعمرو بــن شــمر

. يق الموجود في معاني الأخبار والنتيجة: هي أنّ الرواية تامّة بحسب الطر

والصحيــح فــي مقــام الجمــع بيــن هــذه الطوائف مــن الأخبــار أن يقــال: إنّ 

)1) رجال النجاشي : 249، الرقم 655�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 313�

)3) معجم رجال الحديث 12 : 11، الرقم 7283�
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ّ

التعــارض أوّلاً يقــع بيــن أخبــار الطائفــة الثالثــة نفســها؛ لأنّ موثقة ســماعة تدل

 ،
ً
 على وجوب العتــق تعيينا

ّ
 ومعتبرة المشــرقي تــدل

ً
علــى وجــوب الإطعام تعيينا

، وبذلك يحصل 
ً
 على وجوب الصــوم تعيينــا

ّ
وكذلــك رواية المــروزي فإنّها تــدل

التعــارض بينهــا، والجمــع بينهــا يكــون برفع اليد عــن ظهورهــا في التعييــن؛ لأنّ 

 علــى التعييــن 
ّ

 علــى الوجــوب بالدلالــة الوضعيّــة وتــدل
ّ

 واحــدة منهــا تــدل
ّ

كل

بالدلالــة الإطلاقيّــة؛ لأنّ إطــلاق وجوب الإطعام _ مثلاً _ ســواء جــاء بالعتق أو 

 واحــد منها بنصّ 
ّ

لا يــلازم التعييــن وهكــذا، وحينئــذٍ يرفع اليــد عن إطــلاق كل

يثبت  الآخــر في الوجــوب، ومعناه رفــع اليد عــن التعيين والالتــزام بالوجــوب، و

، وهو مقتضــى تقديــم الدلالة   واحــد منهــا بلا تعييــن وهــو التخييــر
ّ

وجــوب كل

الوضعيّــة علــى الإطلاقيّــة فــي أمثــال المقــام، فــإنّ الظاهر مــن الأمــر بالإطعام 

 في شــهر رمضــان _ والأمر بالعتق 
ً
تــارةً _ في جواب الســؤال عمّن أفطر متعمّدا

، وأنّ ذلك من بــاب بيان أحد  أخــرى _ في جواب نفس الســؤال _ هــو التخيير

يبقى  . وعليــه تكــون هــذه الطائفــة موافقة مــع الطائفــة الأولــى، و أفــراد التخييــر

ة علــى الترتيب.
ّ
التعــارض بينهــا وبين الطائفــة الثانيــة الدال

 مــن روايــات الترتيــب _ وهــو 
ً
والصحيــح: عــدم التعــارض؛ لأنّ مــا تــمّ ســندا

روايــة عبــد المؤمن الأنصــاري _ غير تام دلالــةً، وما تــمّ دلالةً _ وهــو رواية علي 

 لكنّها غير 
ً
. أمّــا رواية عبــد المؤمن فهــي تامّة ســندا

ً
بــن جعفــر _ غير تام ســندا

 علــى الترتيب في 
ّ

تامّــة دلالــةً؛ لأنّ الموجــود فيهــا مجــرّد ترتيب ذكــري ولا يــدل

، فيؤمر الســائل بإحــدى الخصــال، فإذا 
ً
الحكــم؛ لأنّــه يصــحّ مــع التخيير أيضــا

كان غيــر قــادر عليه يؤمــر بالأخرى وهكــذا، فهو أعم مــن الترتيب فــي الحكم. 

وأمّــا روايــة علي بــن جعفر فهي تامّــة دلالةً _ كما هــو واضح _ ولكنّهــا غير تامّة 
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، كمــا عرفت. وعليــه فلا تكــون هذه الطائفــة معارضــة للطائفتيــن الأولى 
ً
ســندا

. تيــن عرفــت اتّحــاد مفادهما وهــو التخيير
ّ
والثالثــة الل

نعــم، إذا قلنا بتماميّة ســند رواية علي بن جعفر أو دلالــة رواية عبد المؤمن 

يقع التعارض، وهنــاك وجهان للجمع بينها:

الوجــه الأوّل))): حمــل روايات الترتيــب على التقيّة؛ لموافقتهــا لمذهب معظم 

العامّــة كالثــوري والأوزاعي والشــافعي وأبي حنيفة، ولمــا رووه عن النبي؟ص؟.

مــن  أهــون  ذلــك  أنّ  باعتبــار  الاســتحباب  علــى  حملهــا  الثانــي))):  الوجــه 

 واحــد 
ّ

يــع، بمعنــى أنّ الأمــر بــكل حمــل »أو« فــي روايــات التخييــر علــى التنو

فيــن، فالعتق للقــادر عليــه والإطعــام للعاجز عنه 
ّ
منهــا يختــص بنوع مــن المكل

والصــوم للعاجــز عنهمــا، فتوافــق الترتيــب.

 للصــدوق فــي الفقيــه)))، والشــيخ في كتابــي الأخبــار)))، والوســيلة)))، 
ً
)1( وفاقــا

إلــى  الشــرائع نســبه  فــي  نعــم،  والقواعــد)))، والإرشــاد)))، وغيرهــا.  والجامــع)))، 

)1) الحدائق الناضرة 13 : 220�

)2) مصباح الفقيه 14 : 481�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 118، ح 1892�

)4) تهذيب الأحكام 4 : 209 / الاستبصار 2 : 97، ح 315�

)5) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 146�

)6) جامع الشرائع : 156�

)7) قواعد الأحكام 1 : 378�

)8) إرشاد الأذهان 1 : 298�

كفارة الإفطار على 
محرّم

كأكل  محــرّم  علــى  الإفطــار  كان  إن  الخصــال  بيــن  الجمــع  ويجــب 

ذلــك)1(. ونحــو  المحــرّم  والجمــاع  الخمــر  وشــرب  المغصــوب 
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يّــده عدم  يؤ القيــل)))، بــل عــن المعتبــر))) أنّــه لم يجــد عامــلاً بكفارة الجمــع، و

تعــرّض القدمــاء فــي كتبهم المعــدّة للفتوى لذلك مثل المفيد والســيد والشــيخ 

ومــن عاصرهــم أو تأخّــر عنهــم مــن تلاميذهم.

:  على ذلك بأمور
ّ

 حال، يستدل
ّ

وعلى كل

الأمــر الأوّل: معتبــرة الهــروي قــال: قلــت للرضــا؟ع؟: »يا ابــن رســول الله، قد 

روي عــن آبائك؟عهم؟ فيمن جامع في شــهر رمضان أو أفطر فيــه ثلاث كفارات، 

 ،
ً
 كفــارة واحــدة، فبــأيّ الحديثيــن نأخذ؟ قــال: بهمــا جميعا

ً
وروي عنهــم أيضــا

 أو أفطــر علــى حــرام في شــهر رمضــان فعليــه ثلاث 
ً
متــى جامــع الرجــل حرامــا

، وقضاء 
ً
إطعام ســتين مســكينا ين متتابعين، و كفــارات: عتق رقبة، وصيام شــهر

إن كان نكــح حــلالاً أو أفطــر علــى حــلال فعليــه كفــارة واحدة،  ذلــك اليــوم، و

 ودلالةً، كما هــو واضح.
ً
 فــلا شــيء عليــه«)))، وهــي تامّة ســندا

ً
إن كان ناســيا و

أبــي جعفــر  الشــيخ  مــن  الثانــي: مكاتبــة الأســدي: »فيمــا ورد عليــه  الأمــر 

 من 
ً
محمد بــن عثمــان العمــري _ يعنــي عــن المهــدي؟ع؟ _ فيمــن أفطــر يومــا

 بجمــاع محرّم عليه أو بطعام محــرّم عليه، أنّ عليه ثلاث 
ً
شــهر رمضان متعمّدا

كفــارات«)))، وفيهــا كلام مــن حيــث الدلالــة ومن حيث الســند.

أمّــا الدلالــة فأنّ الــوارد فيهــا: »عليه ثلاث كفــارات«، ولا يســتفاد من ذلك 

ر  لــزوم الجمــع بيــن الخصــال الثــلاث، بل لــزوم ثــلاث كفــارات، فيكفــي أن يكرّ

)1) شرائع الإسلام 1 : 172�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 668�

)3) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�
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كره زوجته على الجماع في نهار شــهر  العتــق ثلاث مــرّات، نظير ما ورد فيمــن أ

رمضــان مــن أنّه اســتكرهها فعليــه كفارتــان)))، فإنّهم فهمــوا منها لــزوم كفارتين لا 

لــزوم خصلتيــن من الخصــال، فيكفي أن يكــرّر خصلة واحــدة مرّتين.

 أنّــه يتعيّن 
ّ

إن كان هو مقتضــى الظهور الأوّلــي للرواية إلا وفيــه: أنّ مــا ذكــر و

حملهــا علــى إرادة الخصــال الثــلاث مــن الكفــارات؛ للاتّفــاق علــى عــدم لزوم 

ثــلاث كفــارات عليه ولــم يحتمل ذلــك أحد.

وأمّــا مــن حيــث الســند فقــد أشــار الســيد الخوئــي؟ق؟))) إلــى إشــكالين في 

: ها سند

الإشــكال الأوّل: أنّ عبــارة »يعنــي عــن المهــدي؟ع؟« فــي الروايــة مــن كلام 

؛ لعــدم وجودها في الفقيه، ومن هنا قد يقــال: إنّ الرواية 
ً
صاحب الوســائل ظاهرا

هــا مــن آراء العمري�
ّ
مقطوعــة؛ إذ لــم يســندها العمــري إلى المعصــوم؟ع؟، ولعل

، ولقــول الصــدوق: 
ً
 خاصــا

ً
وأجــاب عنــه: بعــدم احتمــال ذلــك؛ لكونــه نائبــا

 أنّ عليه 
ً
 من شــهر رمضــان متعمّــدا

ً
»وأمّــا الخبــر الــذي روي فيمــن أفطر يومــا

فتي بــه فيمن أفطــر بجماع محــرّم عليه أو بطعــام محرّم 
ُ
ثــلاث كفــارات فإنّي أ

عليــه، لوجود ذلك في روايات أبي الحســين الأســدي رضي الله عنــه فيما ورد 

عليــه من الشــيخ أبي جعفــر محمد بن عثمــان العمري؟ق؟«)))، فــإنّ من البعيد 

 إلــى فتــوى ورأي العمري.
ً
أن يفتــي الصدوق بذلك اســتنادا

الإشــكال الثانــي: أنّ الصــدوق ليــس فــي طبقــة الأســدي، فــإنّ الأخيــر من 

)1) وسائل الشيعة 10 : 56، ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 316�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 118، ح 1892�
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الطبقــة الثامنــة وتوفــي ســنة )312(، والصدوق من العاشــرة وتوفي ســنة )381) 

وولد حدود ســنة )305(، أي: أنّ عمره حين وفاة الأســدي حدود ســت أو سبع 

ســنين، ومن هنــا لا بدّ من وجود واســطة وهي مجهولــة، فتكون الرواية مرســلة.

وفيــه: أنّ عبارة الصــدوق المتقدّمة ظاهرة في أنّه لم يرو ذلك عن الأســدي 

إنّمــا وجــده في رواياتــه، ولا يبعــد أنّه اطّلــع علــى المكاتبة مع وضوح نســبتها  و

يهما.  مع تقــارب عصر
ً
إلى الأســدي خصوصا

 إلى الأســدي ذكــره في المشــيخة))) 
ً
يقــا  إلــى أنّ الصــدوق يملــك طر

ً
مضافــا

يــروي عنــه بواســطة جماعــة مــن مشــايخه، وهــم: علي بــن أحمد بن موســى، 

بــن هشــام  بــن أحمــد  إبراهيــم  بــن  الســناني، والحســين  بــن أحمــد  ومحمــد 

، مع حصــول الوثــوق عادةً 
ً
 مترضّيــا

ً
المــؤدّب )المــؤذّن(، وقــد روى عنهــم كثيــرا

 بعــد وضوح 
ً
بالخبــر الــذي يجتمعــون علــى روايته. وعليــه فالروايــة تامّة ســندا

الأســدي. وثاقة 

يّة فــي التهذيب قــال: »ســألته عن رجل  الأمــر الثالــث: موثقة ســماعة المرو

 ،
ً
إطعام ســتين مســكينا ، فقال: عليه عتق رقبة، و

ً
أتــى أهلــه في رمضان متعمّــدا

ين متتابعيــن، وقضــاء ذلــك اليــوم، وأنّــى )أيــن( لــه مثــل ذلــك  وصيــام شــهر

اليــوم«)))، فــإنّ مقتضــى الجمــع بينهــا وبيــن روايــات التخييــر هــو حملهــا على 

ة 
ّ
إتيــان الأهــل علــى وجه محــرّم كما عن الشــيخ في التهذيــب، فتكون مــن أدل

الحكــم فــي المقام.

يّة فــي نــوادر أحمد بــن محمد بن  وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ هــذه الروايــة مرو

)1) من لا يحضره الفقيه 4 : 476�

)2) وسائل الشيعة 10 : 54، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�
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يتعــارض النقــلان  عيســى بالعطــف بـــ »أو«)))، وتقــدّم قــوّة احتمــال الاتّحــاد و

يادة أو يتســاقط  للروايــة الواحــدة، فإمّــا أن تقــدّم رواية النــوادر لأصالة عــدم الز

يــن لا يصــحّ الاســتدلال بها فــي المقام. النقــلان، وعلــى التقدير

 حــال، فالدليــلان الأوّل والثانــي تامّان. نعــم، قد يعارضــان برواية 
ّ

وعلــى كل

يــد الجرجانــي: »أنّــه كتب إلى أبي الحســن؟ع؟ يســأله عن رجــل واقع امرأة  يز

فــي شــهر رمضان مــن حــلال أو حــرام في يومٍ عشــر مــرّات، قــال: عليه عشــر 

كل أو شــرب فكفــارة يوم واحــد«))) حيث حكم   مرّة كفــارة، فإن أ
ّ

كفــارات لــكل

 مرّة كفــارة واحدة.
ّ

فــي عشــر مرّات مــن الجماع المحرّم بعشــر كفــارات لــكل

 إلى ضعف الســند _ أنّ الكفــارة عبارة عمّا يجب بإزاء الفعل، 
ً
وفيه: _ مضافا

وهو مــن الواحد والمتعدّد، فالخصــال الثلاث للفعل المحرّم كفــارة واحدة، فلا 

تكون منافيــة لوجوب الجمع بين الخصال فــي الإفطار على الحرام.

لكنّــه بالرغــم مــن ذلــك قــد يتوقــف فــي العمــل بالروايتيــن المتقدّمتين من 

جهــة عدم تعــرّض القدماء لهذا الحكم في كتبهم الفتوائيّــة مع أنّ رواية الهروي 

بيــن أيديهــم، فقد رواها المشــايخ فــي كتبهــم الحديثيّــة))) مع ذهاب المشــهور 

ه 
ّ
، وتقدّم عــن المعتبر عــدم وجود عامــل بها، فــإنّ ذلك كل

ً
إلــى التخييــر مطلقــا

قــد يوجــب تحقّق صغــرى إعراض المشــهور عن الروايــة، والإنصاف أنّ شــبهة 

إن كانت تمنع مــن الفتوى بالجمع بيــن الخصال لكنّها  يّــة، وهي و الإعــراض قو

.
ً
لا تمنع مــن الالتزام بــه احتياطا

)1) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)2) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

ــب الأحــكام 4 : 209، ح 605 / الاســتبصار 2  ــه 3 : 378، ح 4331 / تهذي )3) مــن لا يحضــره الفقي

: 97، ح 316�
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كفارة صوم قضاء شهر رمضان

)1( الكلام يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في أصل وجوب الكفارة.

المقام الثاني: في تحديد الكفارة ومقدارها بعد فرض وجوبها.

أمّــا المقــام الأوّل فالمعــروف بينهم الوجــوب، وعــن الانتصار للســيد أنّه ممّا 

انفــردت به الإماميّــة)))، ونقل ادّعاء الإجمــاع في الخلاف والغنيــة))). نعم، عن 

المختلــف أنّ العمانــي ذهــب إلــى عــدم الوجــوب)))، وعــن الذخيــرة أنّ الجمع 

بيــن الأخبار يقتضــي اســتحباب الكفارة)))�

 الروايات الآتية في المقام الثاني.
ّ

ودليل القول بالوجوب كل

ودليــل القول بعدم الوجوب موثقة عمّار الســاباطي، عــن أبي عبد الله؟ع؟: 

»أنّه سُــئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شــهر رمضان _ إلى أن قال: _ سُــئل 

فــإن نــوى الصوم ثــمّ أفطر بعــد ما زالــت الشــمس قال: قد أســاء وليــس عليه 

 قضــاء ذلــك اليــوم الــذي أراد أن يقضيــه«)))، فــإنّ ظاهــر ذيلهــا عدم 
ّ

شــيء إلا

)1) الانتصار : 195، المسألة 91�

)2) الخلاف 2 : 222 / غنية النزوع : 142�

)3) مختلف الشيعة 3 : 453�

)4) الذخيرة 2 : 509�

)5) وسائل الشيعة 10 : 348، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4�

وكفارتــه  وال،  الــز بعــد  أفطــر  إذا  رمضــان  شــهر  قضــاء  صــوم  الثانــي: 

ن فصــوم ثلاثة 
َ
، فــإن لــم يتمكّ

ٌ
إطعــام عشــرة مســاكين لــكلّ مســكين مدّ

أيّــام، والأحــوط إطعــام ســتين مســكيناً)1(.

القسم الثاني: 
كفارة صوم قضاء 

شهر رمضان
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يحة  هــا صر
ّ
 قضــاء ذلك اليوم الــذي أراد قضــاءه بل لعل

ّ
وجوب شــيء عليــه إلا

فــي ذلك، ومــن هنا قيل: إنّ مقتضى الجمــع بينها وبين الروايــات الآتية الظاهرة 

فــي الوجــوب هو حمــل الأخيرة على الاســتحباب.

واعتــرض الســيد الخوئي؟ق؟))) علــى هذا الجمع بأنّــه إنّما يصــحّ فيما لو ورد 

الأمر بشــيء وورد فــي دليل آخر جواز تركــه، فيجمع بينهما برفــع اليد عن ظهور 

يحمل على الاســتحباب، وأمّــا في مثل المقــام فلا يصحّ؛  الأوّل فــي الوجــوب و

لأنّ الأمــر بالكفــارة ونفيهــا يعــدّان مــن المتعارضيــن؛ إذ مــورد الكفــارة ارتــكاب 

الحــرام، فكيــف يمكــن حمــل الأمــر بهــا على الاســتحباب الكاشــف عــن عدم 

ارتــكاب الحرام؟

أقــول: مرجــع هــذا الــكلام إلــى أنّ الأمــر بالكفــارة غيــر قابــل للحمــل علــى 

الاســتحباب؛ لمــا ذكــره مــن التنافــي بيــن الكفــارة وبين الاســتحباب، ولــذا يقع 

إن   على نفيهــا. لكنّــك خبيــر بأنّا و
ّ

التعــارض بيــن الأمــر بالكفــارة وبيــن مــا دل

التزمنــا باختصاص الكفــارة بصورة تحقّق الإثــم والذنب _ على مــا تقدّم _ لكن 

 _ كما 
ّ

إلا  دليل علــى نفــي الكفــارة فــي نفــس المــورد، و
ّ

ذلــك فيمــا لو لــم يــدل

فــي المقــام _ فــإنّ حمل الأمــر بها على الاســتحباب لا ينافــي ما التزمنــا به؛ لأنّ 

مرجــع ذلك إلى الالتــزام بعدم الذنب والإثــم، وأنّ الموجود فــي موردها نوع من 

الحزازة المناســبة لاســتحباب الكفارة، فالقائل بالاســتحباب يلتــزم بعدم الذنب 

فــي موردها وهــو لا ينافي الاســتحباب.

يّــد ذلــك مــا ذكــروه فــي بــاب وطء الحائــض حيــث ورد الأمــر بالكفارة  يؤ و

عليــه وتــمّ الدليــل علــى نفيهــا، فإنّهــم حملــوا الأمر بهــا على الاســتحباب.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 324�
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ثــمّ إنّ القائليــن بوجــوب الكفــارة اختلفــوا فــي توجيــه الروايــة علــى نحــو لا 

 عمدتهــا وجهــان:
ً
ــة الوجــوب، وذكــروا وجوهــا

ّ
تكــون منافيــة لأدل

الوجــه الأوّل: مــا عــن الحدائــق))) _ نقــلاً عــن المنتهــى _ مــن حملهــا علــى 

التقيّــة، لإطبــاق جمهــور العامّــة علــى ذلــك.

 قضاء 
ّ

الوجــه الثانــي: حملهــا علــى نفــي تعــدّد القضــاء وأنّــه ليــس عليــه إلا

 قضاء ذلــك اليوم« في 
ّ

واحــد بدعوى ظهــور قولــه؟ع؟: »وليس عليه شــيء إلا

كــون المســتثنى منــه مــن ســنخ المســتثنى، فيرجــع إلــى أنّــه ليس عليــه قضاء 

يّــده قوله؟ع؟:  يؤ  قضــاء ذلــك اليــوم، فــلا تكــون ناظرة إلــى نفــي الكفــارة، و
ّ

إلا

 قضــاء ذلــك اليوم الــذي أراد أن يقضيه« لظهــوره في أنّ الواجــب عليه هو 
ّ

»إلا

قضــاء ذلــك اليوم الــذي فاته من شــهر رمضــان دون قضــاء اليوم الذي أفســد 

صومه فيــه بالإفطــار العمدي.

 حملــت على التقيّــة إن ثبت 
ّ

إلا ، و  حــال، إن تــمّ هــذا الوجه فهــو
ّ

وعلــى كل

 ســقطت عــن الحجيّة 
ّ

إلا مــا ذكــر من ذهــاب الجمهــور إلــى عــدم الوجــوب، و

 على الوجــوب عــدا العماني.
ّ

بالإعــراض؛ لمــا عرفــت من اتّفــاق الــكل

 إلى أنّ عمّار الســاباطي راوي هــذه الرواية عرف عنه عدم الضبط 
ً
هذا مضافا

ة 
ّ
والنقــل بالمعنــى كمــا يظهر مــن صدرهــا، وروايته لا تقــاوم الروايــات الآتيــة الدال

علــى الوجوب بحيث يوجــب ذلك التصــرّف فيها بحملها على الاســتحباب�

وأمّــا المقــام الثانــي فقــد اختلفــوا فيــه علــى أقــوال أنهاهــا فــي الجواهــر إلى 

ثمانيــة أو تســعة)))، وعمدتهــا قــولان:

)1) الحدائق الناضرة 13 : 214�

)2) جواهر الكلام 17 : 55�
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كين، فإن  القــول الأوّل: مــا ذهــب إليه المشــهور مــن أنّهــا إطعام عشــرة مســا

يــد العجلي، عــن أبي   عليــه بروايــة بر
ّ

عجــز عنــه فصيــام ثلاثــة أيّــام. واســتدل

؟ع؟: »فــي رجــل أتــى أهله فــي يــوم يقضيه مــن شــهر رمضان، قــال: إن  جعفــر

إن كان   يوم مكان يــوم، و
ّ

كان أتــى أهله قبل زوال الشــمس فلا شــيء عليــه إلا

كين، فإن  أتــى أهله بعد زوال الشــمس فــإنّ عليه أن يتصدّق على عشــرة مســا

 مــكان يــوم، وصــام ثلاثــة أيّام كفــارة لمــا صنــع«)))، 
ً
لــم يقــدر عليــه صــام يومــا

وصحيحــة هشــام بــن ســالم قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: رجل وقــع على 

أهلــه وهــو يقضــي شــهر رمضــان، فقــال: إن كان وقــع عليهــا قبــل صــلاة العصر 

إن فعل بعــد العصر صام ذلــك اليوم   بدل يــوم، و
ً
فلا شــيء عليــه، يصوم يومــا

كين، فإن لــم يمكنه صــام ثلاثــة أيّام كفــارةً لذلــك«)))� وأطعــم عشــرة مســا

بحث رجالي في توثيق الحارث بن محمد

إنّما الكلام في ســندها حيث استشــكل  أمّا الأولى فلا إشــكال في دلالتها، و

فيه من جهة »الحارث بــن محمد« لجهالته.

:  على وثاقته أو حسنه بأمور
ّ

وقد يستدل

منها: ما يفهم من كلام الوحيد))) من رواية ابن أبي عمير عنه.

 مراده بالواســطة كما 
ّ

وفيــه: عدم وجــود رواية يروي فيهــا عنه مباشــرةً، ولعل

يق الشــيخ إليه في الفهرســت)))� فــي طر

)1) وسائل الشيعة 10 : 347، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 347، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2�

)3) منتهى المقال 2 : 319، الرقم 654�

)4) الفهرست : 119، الرقم 255�

بحث رجالي في 
توثيق حارث بن 

محمد
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بّمــا يتلقّون روايتــه بالقبول  ))) مــن أنّ الأصحاب ر ومنهــا: ما عــن الوحيد أيضــاً

بحيــث يرجّحونهــا على رواية الثقــات وغيرهم مثــل روايته في كفارة قضــاء رمضان�

وفيــه: أنّ ذلك إذا تمّ لا ينحصر وجهــه بالوثاقة؛ لاحتمال أن يكون من جهة 

 إلى 
ً
الوثــوق بالصــدور الذي قد يحصل من أســباب أخرى غير الوثاقــة، مضافا

يــق الفتوى بالحكــم المطابق  أنّ هــذا التلقّي مــن الأصحاب إنّمــا يعلم عن طر

للروايــة، ومــن الواضــح أنّنا فــي محل الــكلام لا نعلم أنّ مســتندهم فــي تحديد 

يــد العجلــي؛ لاحتمال اســتنادهم إلــى صحيحة  الكفــارة بمــا ذكــروه هــو رواية بر

الآتية. هشام 

كتــب   فــي 
ً
يــف وكان معنونــا كان مــن المعار إذا  الــراوي  أنّ  ومنهــا: دعــوى 

إن  الرجــال ولــم يغمــز فيــه واحــد منهم كفــى ذلــك لإثبــات وثاقتــه أو حســنه و

يــف؛ لأنّ له  لــم ينصّــوا علــى ذلــك، والظاهــر أنّ الحارث بــن محمد مــن المعار

أصــلاً كما في الفهرســت)))، وأنّ كتابه رواه عدّة من أصحابنا منهم الحســن بن 

محبوب كما عن النجاشــي، كما أنّ النجاشــي والطوســي))) عنونــاه في كتابيهما 

ولــم يغمزا فيه.

 علــى عــدم القــدح، أي: عــدم 
ّ

 إلا
ّ

وفيــه: أنّ الســكوت وعــدم الغمــز لا يــدل

، ومن 
ً
 قد يكون ســكوتهم تدليســا

ّ
إلا وجود مــا يوجب القدح فيما وصل إليهم و

الواضــح أنّ هــذا لا يــلازم وصــول ما يوجــب الوثاقــة إليهم؛ لإمــكان فرض عدم 

 
ّ

ٍ منهمــا إليهــم وهــو فــرض معقــول، والأمانــة تقتضــي حينئذٍ ذكــر كل
ّ

وصــول كل

)1) منتهى المقال 2 : 319، الرقم 654�

)2) الفهرست : 119، الرقم 255�

)3) رجال النجاشي : 140، الرقم 363 / رجال الشيخ الطوسي : 192، الرقم 2376�
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مــا يرتبــط بالــراوي ممّا وصــل إليهم عدا القــدح والمــدح وهو معنــى المجهول، 

 إذ لا 
ً
 لوضوح عــدم الملازمــة، ولا إثباتا

ً
كمــا أنّــه لا يــلازم الوثاقة والمــدح لا ثبوتا

كاشــف عنهــا بعــد فــرض أنّ الســكوت لا يلازم وصــول ما يوجــب الوثاقــة، كما 

هــو واضح.

وأمّــا صحيحــة هشــام فــلا إشــكال فــي ســندها ولا فــي دلالتهــا علــى نــوع 

إنّما الإشــكال في اشــتمالها على التحديد بالعصــر _ أي: وقت صلاة  الكفارة، و

العصــر _ ولا قائــل بذلــك، فلا مجــال للعمــل بها.

والظاهــر من جماعة منهم الســيد الخوئي؟ق؟))) أنّ هذا الإشــكال لا يمنع من 

العمــل بهــا باعتبــار أنّ دلالتها علــى المطلــوب واضحة، ومــا فيها مــن التحديد 

بوقــت صــلاة العصــر _ حيــث إنّــه لا قائــل بــه _ يتعيّــن توجيهه بــإرادة الــزوال، 

باعتبــار اشــتراك صــلاة العصر مــع صلاة الظهــر في الوقــت وهو الــزوال غير أنّ 

. هــذه قبل هذه كما فــي بعض الروايــات، أو يقال: بــأنّ العصر تصحيــف الظهر

يــج مــا ذكــر علــى أســاس التبعيــض فــي الحجيّــة بيــن فقرات  يمكــن تخر و

الروايــة الواحــدة فيصحّ الاســتدلال بفقرة الاســتدلال لكونها حجــة، ولا يمنع منه 

 مــع إمــكان توجيه هذه 
ً
ســقوط فقــرة التحديــد بالعصر عــن الحجيّــة، خصوصا

الفقــرة بما تقــدّم، فتأمّل.

القــول الثانــي: مــا نســب إلــى الصدوقيــن))) مــن أنّهــا كفــارة شــهر رمضــان، 

؟ع؟ عن رجــل صام قضاء   عليــه بموثقة زرارة قال: »ســألت أبــا جعفر
ّ

واســتدل

من شــهر رمضــان فأتى النســاء، قــال: عليه مــن الكفارة مــا على الــذي أصاب 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 322�

)2) جواهر الكلام 17 : 55�
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ومرســلة  رمضــان«)))،  أيّــام  مــن  اليــوم عنــد الله  ذلــك  رمضــان؛ لأنّ  فــي شــهر 

إن أفطر  الصــدوق قال: »وقــد روي أنّــه إن أفطر قبل الزوال فلا شــيء عليــه، و

 من شــهر رمضــان«)))، 
ً
بعــد الــزوال فعليــه الكفــارة مثل مــا على مــن أفطــر يوما

ومرســلة حفص، عمّن ذكــره، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في الرجــل يلاعب أهله 

يتــه وهــو فــي قضاء شــهر رمضــان فيســبقه الماء فينــزل، قــال: عليه من  أو جار

إن كانت مطلقة  الكفــارة مثل ما على الذي جامع في شــهر رمضان«)))، وهــي و

ة علــى اختصاص الحرمة 
ّ
ة الدال

ّ
 أنّه لا بدّ مــن تقييدها بالأدل

ّ
لمــا قبــل الزوال إلا

بمــا بعد الــزوال المــلازم لاختصــاص الكفــارة بــه كمــا لا يخفى، فتكــون أخص 

 من هــذه الروايات، والظاهــر تماميّة ســند الموثقة.
ً
مطلقــا

 بهما على قول 
ّ

ين المتقدّمين المســتدل وقــد يقــال: إنّ الموثقة لا تقاوم الخبر

يــل المذكور فــي ذيلها كون  ، باعتبــار أنّ ظاهــر الموثقــة بمقتضى التنز المشــهور

اليــوم من شــهر رمضان ولم يلتــزم بذلك أحد، كمــا أنّ مقتضاه عــدم الفرق بين 

مــا قبــل الزوال ومــا بعده كما هــو الحال في شــهر رمضان، وهــو كما ترى.

 ، يــل بلحاظ ما بعد الــزوال الذي يحــرم فيه الإفطار وفيــه: إمــكان فرض التنز

يــل يوم القضــاء بلحاظ مــا بعد الــزوال منزلة أيّــام رمضان  ومــن الواضــح أنّ تنز

؛ لأنّه يقتضي الفــرق بين ما بعد الــزوال وما قبله لا  ليــس فيــه المحذور المذكــور

الفرق. عدم 

 على جواز الإفطار فــي قضاء رمضان قبل الزوال وعدم 
ّ

والحاصــل: أنّ ما دل

)1) وسائل الشيعة 10 : 348، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 349، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�
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يل فــي هــذه الموثقة بلحــاظ الزمــان الذي لا  ينــة علــى أنّ التنز جــوازه بعــده قر

يل، ومنــه يظهر أنّ التعليــل في الموثقة  يجــوز فيــه الإفطار حتّى يصــحّ فيه التنز

يقــوّي ظهورهــا فــي مفادها لا العكــس كما قيــل. وعليــه يحصل التعــارض بين 

، وقد حمل   بهما لقول المشــهور
ّ

الموثقــة وبيــن الروايتيــن المتقدّمتين المســتدل

 بــه فيعاقــب بذلك، 
ً
 بالفــرض متهاونا

ً
الشــيخ الموثقــة علــى من أفطــر مســتخفّا

وردّه جماعــة بأنّــه بعيد، وحملهــا جماعة على الاســتحباب.

وفــي المقابــل قد يقــال: بترجيح الموثقــة باعتبــار أنّ ما يعارضها إمّــا غير تام 

يد العجلــي أو دلالةً كصحيحة هشــام مــن جهة اشــتمالها على   كروايــة بر
ً
ســندا

 أنّه يبقى 
ّ

إن كان لا بأس بــه إلا ، وما تقدّم من توجيــه لذلك و التحديــد بالعصــر

فــي النفــس شــيء منهــا؛ إذ لــم يعلم الوجــه في العــدول عــن التحديــد بالزوال 

كمــا هو الموجــود في النصوص إلــى التحديــد بالعصر مــع إرادة الزوال.

بفقــرة: »أطعــم عشــرة  الاســتدلال  مــن  يمنــع  ذكــر لا  مــا  أنّ  لكنّــك عرفــت 

كين... الــخ« بنــاءً علــى إمــكان التبعيض فــي الحجيّة فــي فقــرات الرواية  مســا

يــد  بر بروايــة  ــدة  يَّ المؤ بيــن صحيحــة هشــام  التعــارض  يقــع  الواحــدة. وعليــه 

ــدة بمرســلة حفــص. يَّ المؤ زرارة  وبيــن موثقــة  العجلــي 

يمكــن ترجيــح الصحيحــة بموافقتهــا للقــول المشــهور ومخالفتهــا للعامّــة،  و

وموافقــة الموثقــة لهــم مــن حيث نســب القــول بالكفــارة حتّــى قبل الــزوال إلى 

فتأمّل. قتــادة، 

وقــد يقــال: إنّ الموثقة إن تحقّــق الإعراض عنها من المشــهور _ إذ لم يعمل 

 ســقطت 
ّ

إلا  الصدوقان على ما قيل _ ســقطت عن الحجيّة بالإعراض، و
ّ

بهــا إلا

. بالمعارضــة مع الصحيحة بعــد فرض عدم المرجّح كمــا هو الظاهر
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يمكن الاســتدلال بهــا على أصــل الوجوب  وعلــى الأوّل تبقــى الصحيحــة، و

. وعلــى تحديد الكفــارة بمــا ذهب إليه المشــهور

 فلا يبقــى دليل على أصــل الوجوب؛ 
ً
وعلــى الثاني تســقط الصحيحــة أيضا

لمــا عرفــت مــن أنّ الدليــل عليه منحصــر بهــذه الروايــات والمفروض ســقوطها 

بالمعارضــة، كمــا لا يبقى دليــل على تحديــد الكفارة.

وفيــه: أنّ المتعارضين إنّما يســقطان عــن الحجيّة فيما يتعارضــان فيه، وأمّا 

مــا لا يتعارضــان فيــه بــل يتّفقان فيه _ كمــا هو الحــال في أصــل الوجوب _ فلا 

يســقطان، بــل يمكــن الاســتدلال بهمــا علــى المفــاد المتّفــق عليــه، أي: أصــل 

الوجــوب. نعم، يســقطان بلحاظ تحديــد الكفــارة للتعارض.

ويمكــن أن يقــال: إنّــه بعد الفــراغ عن وجــوب الكفــارة وبعد دورانهــا بين ما 

ذهــب إليــه المشــهور وبيــن كفــارة شــهر رمضــان يقتصــر علــى المتيقّــن منهما؛ 

لعــدم الدليــل على مــا زاد علــى ذلك فتجــري فيه البــراءة.

بة لا تصل إلى التســاقط لتحقّق الإعراض بالنســبة إلى  ولكن الظاهر أنّ النو

 الصدوقــان، بل شــكّك الســيد الخوئي؟ق؟))) 
ّ

الموثقــة؛ إذ لــم يعمــل بها أحــد إلا

في نســبة القــول الثاني إليهمــا بدعوى أنّ العبــارة المنقولة عنهمــا لا تفيد ذلك. 

يتــمّ بذلــك قــول   حــال، فــلا يبعــد تحقّــق الإعــراض فــي المقــام، و
ّ

وعلــى كل

. المشهور

يــس))) وابــن البرّاج))) مــن أنّها  وأمّــا الأقــوال الأخــرى _ مثل مــا عن ابن إدر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 324�

)2) السرائر 1 : 406�

)3) المهذّب 1 : 203�
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كفــارة يميــن، ومثــل مــا عــن الحلبــي))) مــن أنّهــا مخيّرة بيــن صيــام ثلاثــة أيّام 

كين، وما عــن الغنية))) _ فلــم يعلم لها مســتند واضح. وبيــن إطعام عشــرة مســا

كفارة صوم النذر المعيّن

)1( والكلام فيه في مقامين كما في سابقه:
إن كان  المقــام الأوّل: في أصل وجوب الكفــارة، فإنّ المعروف والمشــهور))) و

ذلــك لكن نســب الخلاف إلــى العمانــي ابن أبــي عقيل كمــا فــي المختلف)))، 

يحه  وفيــه تأمّــل؛ لاحتمــال أن تكــون نســبة الخــلاف إليه مــن جهة عــدم تصر

يح  يحه بالعدم، وحينئذٍ يمكــن أن يكون عدم التصر بالكفارة فــي المقام لا تصر

ق 
ّ
لعــدم خصوصيّــة لنــذر الصــوم، وأنّ الكفارة تجــب لمخالفــة النذر ســواء تعل

يحه هنــا اكتفاءً بما يذكر فــي باب الكفارات   عدم تصر
ّ

بالصــوم أم بغيــره، فلعل

 ولــم ينقل عنــه الخلاف هنــاك، وعليه 
ً
مــن وجوبهــا علــى مخالفــة النذر مطلقــا

يحــه بالعدم في المقام  . نعم، إذا كانت النســبة من جهة تصر
ً
فــلا يكون مخالفا

 في المســألة.
ً
كان مخالفا

؛ للنصوص الآتية فــي المقام   حــال، فالصحيــح ما عليــه المشــهور
ّ

وعلــى كل

الثانــي، بــل وجــوب الكفــارة هنــا أوضح منه فــي القســم الثانــي؛ لوجــود موثقة 

)1) الكافي في الفقه : 184�

)2) غنية النزوع : 142�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 348�

)4) مختلف الشيعة 3 : 453�

القسم الثالث: الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفارته كفارة إفطار شــهر رمضان)1(.
كفارة صوم النذر 

المعيّن
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ة علــى عدم الوجــوب هناك ولا يوجــد مثلها في المقــام، ولذا 
ّ
عمّــار هنــاك الدال

. فليــس لما نســب إليه مســتند ظاهر

المقــام الثانــي: فــي تحديــد الكفارة بعــد الفــراغ عــن الوجوب، فالمنســوب 

إلى المشــهور))) أنّها كفارة إفطار شــهر رمضــان، وذهب جماعة إلى أنّهــا كفارة يمين 

 لأوّل بعدّة روايات:
ّ

كين، أو كســوتهم، أو عتق رقبة(، واســتدل )إطعام عشــرة مســا

1_ روايــة عبــد الملك بــن عمرو، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عمّن 

 قال: فليعتق 
ّ

 ســمّاه فركبه، قال: ولا أعلمــه إلا
ً
جعــل لله عليــه أن لا يركب محرّما

�(((»
ً
ين متتابعين، أو ليطعم ســتين مســكينا رقبة، أو ليصم شــهر

واستشــكل فيهــا مــن جهة الســند باعتبــار عدم ثبــوت وثاقــة الــراوي. نعم، 

ها 
ّ
 على مدحــه، ولعل

ّ
وردت روايــة في رجال الكشــي))) وكــذا في الكافــي))) تدل

يهــا هو عبد الملك نفســه.  أنّ راو
ّ

، إلا
ً
تامّــة ســندا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 348�

)2) وسائل الشيعة 22 : 394، ب 23 من أبواب الكفارات، ح 7�

ــل  ، عــن جمي ــر ــن أبــي عمي ــد، عــن اب ي ــن يز ــي يعقــوب ب ــال: حدّثن ــه ق يْ ــال الكشــي: »حمدو )3) ق

بــن صالــح، عــن عبــد الملــك بــن عمــرو قــال: قــال لــي أبــو عبــد الله؟ع؟: »إنّــي لأدعــو الَله لــك حتّــى 

ي دابّتــك، أو قــال: أدعــو لدابّتــك«. )رجــال الكشــي 1 : 389) سَــمِّ
ُ
أ

فيُفهــم منهــا اعتنــاء الإمــام؟ع؟ بــه بحيــث تصــل المرحلــة إلــى الدعــاء لدابّتــه، والمشــكلة فــي هــذه 

الروايــة أنّ الــراوي لهــا يــروي مــا ذكــر فــي حــقّ نفســه، فهــي شــهادة لنفســه وقبولهــا موقــوف علــى 

ــة. ــه بهــذه الرواي ــات وثاقت ــد إثب ي ــه، ونحــن نر وثاقت

، عــن الحكــم بــن مســكين، عــن عبــد الملك بــن  )4) علــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبــي عميــر

عمــرو قــال: »قــال لــي أبــو عبــد الله؟ع؟: يــا عبــد الملــك مــا لــي لا أراك تخــرج إلــى هــذه المواضــع التــي 

ــت:  ــن، فقل ي ــة وقزو يصَ ــادان والمَصِّ ة وعبَّ ــدَّ ــال: جُ ــن؟ فق ــت: وأي ــال: قل ــلادك، ق ــا أهــل ب يخــرج إليه

  :مــا ســبقونا إليــه، قــال: قلــت لــه 
ً
 لأمركــم والاقتــداء بكــم، فقــال: إي والله لــو كان خيــرا

ً
انتظــارا

بحث رجالي في 
توثيق عبد الملك 

بن عمرو
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ومــن جهــة الدلالة فلعــدم شــمولها للمقام؛ لأنّ الــوارد فيهــا: »رجل جعل لله 

 ســمّاه«، وهــو لا يصــدق على مــن جعــل لله عليه أن 
ً
عليــه أن لا يركــب محرّمــا

، والتعــدّي إلــى محل الــكلام غير صحيــح؛ لاحتمــال وجود 
ً
 معيّنــا

ً
يصــوم يومــا

خصوصيّــة في مــورد الرواية غيــر موجودة في محــل الكلام، وهــي حرمة الفعل 

يحتمــل أن يكــون ذلــك  مــن جهتيــن وارتــكاب مخالفتيــن عنــد الإتيــان بــه، و

 حرمة النــذر فقط 
ّ

دخيــلاً فــي ثبــوت هــذه الكفارة بخــلاف مــا إذا لــم تكــن إلا

يــن لا يصحّ   من التشــكيك في الشــمول، وعلى التقدير
ّ

كمــا في المقــام، ولا أقل

الاســتدلال بها فــي المقام.

 أن قــال... الخ« لم يعلــم المقصود 
ّ

 إلــى أنّ قولــه: »ولا أعلمه إلا
ً
هــذا مضافا

كّــده مــن الجــواب، ومعه  بــه؛ إذ يحتمــل أن يكــون إشــارة إلــى تــردّده وعــدم تأ

كيف يمكــن الاســتدلال بها؟

، عن الإمام الهــادي؟ع؟: »أنّه كتب إليه يســأله  يــار 2_ مكاتبــة علي بن مهز

 بعينــه فوقع ذلك اليوم علــى أهله، ما عليه 
ً
يا ســيدي، رجل نــذر أن يصوم يوما

يــر رقبة مؤمنــة«)))، وهي   بــدل يوم، وتحر
ً
مــن الكفــارة؟ فكتب إليــه: يصوم يوما

.
ً
سندا تامّة 

يوجــد اشــتباه في الوســائل في ســند الروايــة، وذلك لأنّ صاحب الوســائل  و

 أنّــه لا يــرى الجهــاد، فقــال: أنــا لا أراه بلــى 
ّ

يديّــة يقولــون ليــس بيننــا وبيــن جعفــر خــلافٌ إلا  فــإنّ الز

كــره أن أدع علمــي إلــى جهلهــم«. )الكافــي 5 : 19، ح 2) راهُ ولكــن أ
َ

والله إنّــي لأ

فيقــال: يســتفاد مــن هــذه الروايــة أنّ هــذا الرجــل مــن شــيعة الإمــام؟ع؟ ومــن المتّبعيــن لأوامــره، 

فيســتفاد منــه مــدح فــي الجملــة، وعلــى تقديــر أن يســتفاد منــه المــدح النافــع فــي محــل الــكلام 

فالإشــكال فيهــا أنّ الــرواي لهــذه الروايــة هــو نفســه، فهــي شــهادة منــه فــي حــقّ نفســه.

)1) وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�
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نقلهــا عــن الكافي، وذكرهــا في كتــاب الصوم وفي كتــاب الكفارات))) كســندين 

مختلفيــن مــع أنّها فــي الكافي لها ســند واحد.

ومنشــأ ذلــك: هــو أنّ الكلينــي؟رح؟ فــي الكافــي ذكر في بــاب النــذور روايات 

عديــدة، والعاشــر منهــا ســنده هــذا: »أبو علي الأشــعري، عــن محمد بــن عبد 

... الــخ«، ثمّ ذكــر الحديث الحادي عشــر فقال:  يار ، عــن علي بــن مهز الجبّــار

، قــال: قلت لأبــي الحســن؟ع؟... الخ«، ثــمّ ذكر  يــار »وعنــه، عــن علي بــن مهز

، عن محمد بن عيســى،  الحديــث الثاني عشــر هكذا: »محمد بــن جعفر الرزاز

، مثله، وكتــب إليه... الخ«)))، ثمّ ذكر هــذه الرواية، وواضح  يار عــن علي بن مهز

، والضميــر في »إليه« يعــود إلى الإمــام الهادي؟ع؟  يار أنّ الكاتــب هــو ابــن مهز

، والشــك ينشــأ من أنّ ســند هــذه الرواية  المذكــور فــي الحديث الحادي عشــر

هــل ســند الحديــث العاشــر والحديــث الحــادي عشــر كما ذكــره في الوســائل 

فــي الكفــارات أو هو ســند الحديث الثاني عشــر كمــا ذكره في الصــوم، والظاهر 

ين.  علــى التقدير
ً
إن كان صحيحا الثانــي و

ير رقبة مؤمنــة، وهو أعم من  نعــم، نوقش في دلالتها بــأنّ المذكور فيهــا تحر

، وهو واجــب تخييري 
ً
كفــارة شــهر رمضان؛ لوجــود ذلك في كفــارة اليميــن أيضا

منهما.  ٍ
ّ

كل في 

إن كانــت ظاهــرة في تعييــن العتق لكنّه ممّــا لم يقل  والحاصــل: أنّ الروايــة و

، ومن الواضــح أنّ وجوب  بــه أحــد، فيتعيّن حملها علــى كونه أحد أفــراد التخيير

 تشــترك فيــه الكفارتان، فلا يصحّ الاســتدلال بها علــى أحدهما�
ً
العتــق تخييرا

)1) وسائل الشيعة 22 : 392، ب 23 من أبواب الكفارات، ح 2�

)2) الكافي 7 : 456، ح 12�
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3_ مكاتبــة الحســين بــن عبيــدة قــال: »كتبــت إليــه: _ يعنــي: أبــا الحســن 

 لله فوقــع ذلك اليــوم على 
ً
الثالــث؟ع؟ _ يــا ســيدي، رجــل نــذر أن يصــوم يومــا

يــر رقبة«)))،   بدل يوم وتحر
ً
أهله مــا عليه من الكفــارة؟ فأجابه؟ع؟: يصــوم يوما

 بالراوي، 
ً
 إلى ضعفها ســندا

ً
وهي بمضمون الســابقة فيرد عليها مــا تقدّم، مضافا

فإنّــه مهمل.

: يا ســيدي، رجل نــذر أن يصوم 
ً
4_ مكاتبــة الصيقــل: »أنّــه كتب إليــه أيضا

 لله تعالــى فوقــع في ذلــك اليوم علــى أهله، ما عليــه من الكفــارة؟ فأجابه: 
ً
يومــا

 ودلالةً.
ً
ير رقبة مؤمنــة«)))، وهي كســابقتها ســندا  بدل يــوم وتحر

ً
يصــوم يومــا

 على القول الآخر بروايتين:
ّ

واستدل

1_ صحيحــة الحلبي، عن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »إن قلت: لله عليَّ فكفارة 

يمين«)))�

2_ موثقــة حفــص بن غياث، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن كفارة 

دها 
ّ
، فقــال: كفــارة النــذر كفــارة اليميــن، ومــن نــذر بدنــة فعليــه ناقــة يقل النــذر

 فحيــث شــاء نحــره«)))، وهمــا 
ً
يقــف بهــا بعرفــة، ومــن نــذر جــزورا يشــعرها و و

 ودلالةً.
ً
تامّتــان ســندا

يــار قــال: »كتــب بنــدار مولــى  نعــم، فــي مقابلهمــا صحيحــة علــي بــن مهز

 يــوم ســبت فــإن أنــا لــم أصمــه مــا 
ّ

يــس: يــا ســيدي، نــذرت أن أصــوم كل إدر

)1) وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 22 : 392، ب 23 من أبواب الكفارات، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 22 : 393، ب 23 من أبواب الكفارات، ح 4�
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ة، وليــس عليك 
ّ
 مــن عل

ّ
يلزمنــي مــن الكفــارة؟ فكتــب إليــه وقرأتــه: لا تتركــه إلا

إن كنــت أفطرت فيه من  يت ذلك، و  أن تكــون نو
ّ

صومــه في ســفر ولا مرض إلا

 يوم على ســبعة مســاكين«)))، وهي ظاهــرة في أنّ 
ّ

ــة فتصدّق بعــدد كل
ّ
غيــر عل

كين، وهــو مخالف لــكلا القولين فتكون  الكفــارة هي التصدّق على ســبعة مســا

 عليهما.
ّ

معارضــة لجميع مــا دل

وفيــه: أنّ احتمال تصحيف »عشــرة« بـ »ســبعة« واردٌ في الرواية، وهو ينشــأ 

 
ً
من اســتبعاد الســبعة؛ لعــدم معهوديّة ذلك فــي الأخبار ولا في الفتــاوى، مضافا

 
ً
يبا إلــى أنّ عبــارة الصــدوق في الفقيــه والمقنــع))) _ علــى ما قيــل _ مطابقــة تقر

لهــذه الصحيحــة، والموجــود فيهمــا »عشــرة« لا »ســبعة« مــع الالتفــات إلى أنّ 

ديــدن الصــدوق فــي الفقيه التعبيــر بمضمــون الأخبار ممّــا يظهر منــه أنّه ينقل 

هــذه الرواية.

وعليــه يقع التعــارض في نقــل الرواية، فإن لــم نرجّح رواية »عشــرة« باعتبار 

ســائر الروايات والمعهوديّة كانــت الرواية مجملة من هــذه الناحية، فلا تعارض 

 على كفــارة اليمين.
ّ

ما دل

نعــم، لو كان الاســتدلال بصحيحــة الحلبي الأخــرى، عن أبــي عبد الله؟ع؟ 

 ولا يســمّيه، قــال: إن ســمّيته فهو 
ً
قــال: »ســألته عــن الرجــل يجعل عليــه نــذرا

، فكفــارة   فليــس بشــيء، فــإن قلــت: لله علــيَّ
ً
إن لــم تســمّ شــيئا مــا ســمّيت، و

يميــن«))) أمكن المناقشــة في دلالتهــا باضطراب متنهــا، باعتبــار أنّ ما أوجبت 

)1) وسائل الشيعة 10 : 379، ب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 4�

)2) من لا يحضره الفقيه 3 : 367، ح 4298 / المقنع : 410�

)3) وسائل الشيعة 23 : 297، ب 2 من أبواب النذر والعهد، ح 5�
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فيــه كفــارة اليمين هو نفس مــا حكمت بأنّه ليس بشــيء قبل ذلــك، فلاحظ، فإنّ 

ينة مــا قبله�  بقر
ً
الظاهــر أنّ مــا حكمــت بأنّ فيــه الكفارة هــو ما إذا ســمّى شــيئا

تلــك  إلــى  المشــهور  اســتناد  وثبــت  القدمــاء  بيــن  الشــهرة  ثبتــت  إذا  نعــم، 

إن كانت  يّة أمكن إثبات قول المشــهور بتلــك الروايات و الروايــات وقلنا بالجابر

.
ً
ســندا ضعيفة 

مــة فــي بعض كتبــه على 
ّ

ــي، والعلا
ّ
يــس الحل هــذا وعــن الــروض، وابــن إدر

مــا حكــي)))، وهــو المنســوب))) إلــى المرتضــى والصــدوق التفصيل بيــن الصوم 

وغيــره، وذلــك بحمــل روايــة عبــد الملــك المتقدّمــة علــى مــا إذا كان المنــذور 

 وحمــل مــا يعارضــه علــى مــا إذا كان غيــره، واختاره فــي الوســائل)))�
ً
صومــا

منا شــمولها 
ّ
وفيــه: أنّــه بــلا شــاهد، مــع أنّ روايــة عبــد الملــك حتّــى لــو ســل

للمقــام بدعــوى أنّ المحــرم الذي نذر أن لا يركبه يشــمل الإفطار علــى ما تقدّم 

 أنّهــا تأبــى عــن اختصاصها بنــذر الصــوم المعيّــن؛ لأنّ التعبير عــن ذلك بما 
ّ

إلا

كل مــن القفا، كمــا لا يخفى. فــي الروايــة يكــون كالأ

 ودلالةً من 
ً
 لــو تمّت روايــة واحــدة ســندا

ً
نعــم، هــذا التفصيــل يكــون متعيّنا

روايــات القول الأوّل إذا كانــت واردة في نذر الصوم المعيّــن؛ لأنّها حينئذٍ تكون 

 أنّــك عرفــت أنّ مــا ورد فــي نــذر 
ّ

 مــن روايــات القــول الثانــي، إلا
ً
أخــص مطلقــا

، وروايــة عبــد الملك بن 
ً
 أيضــا

ً
الصــوم غيــر تــام دلالــةً، وبعضها غيــر تام ســندا

، كمــا عرفت.
ً
عمــرو ليســت واردة فيه مــع أنّها غيــر تامّة ســندا

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 350�

)2) مصباح الهدى 8 : 181�

)3) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 378، ب 7 / 22 : 392، ب 23�
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وعن الشــيخ الطوســي؟رح؟ حمل رواية عبــد الملك على القــادر))) وما يعارضه 

، بشــهادة روايــة جميل بــن صالح، عن أبي الحســن موســى؟ع؟  علــى العاجــز

 من عجز عن نــذرٍ نَذَرَه فكفارتــه كفارة يمين«)))، ومــراده القدرة 
ّ

أنّــه قــال: »كل

والعجــز عن الكفــارة، فالقادر علــى كفارة إفطار شــهر رمضان يجــب عليه ذلك 

والعاجــز عنهــا تجب عليه كفــارة اليمين، وهو ظاهــر المرتضى فــي الانتصار)))�

 علــى وجوب 
ّ

وفيــه: أنّ روايــة جميــل لا شــاهد فيهــا علــى ذلــك؛ لأنّها تــدل

يفهم منهــا أنّ القادر عليــه إذا حنث  ، و كفــارة اليميــن على العاجز عــن المنذور

 كفارة شــهر رمضــان، وهــذا غير مــا ذكره 
ّ

يجــب عليــه شــيء آخــر وليس هــو إلا

الشــيخ، فلاحظ. ولا يبعد حمــل الرواية على الاســتحباب؛ لأنّ القاعدة تقتضي 

ســقوط النــذر بالعجــز لا أن تشــترط صحّــة النــذر ووجــوب الوفــاء بــه بالقــدرة 

 وبقــاءً، فــلا حنث مع العجــز حتّى تجــب عليــه الكفارة.
ً
حدوثــا

ته.
ّ
وتبيّن ممّا تقدّم: أنّ مقتضى الصناعة الالتزام بالقول الثاني لتماميّة أدل

 أن يقــال: إنّ المشــهور أفتــى بمضمــون الطائفــة الأولى، وقــد ادّعى 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

فــي  الســيد  منهــم  جماعــة  الإجمــاع  ادّعــى  بــل  الفقهــاء،  مــن  كثيــر  الشــهرة 

الانتصار))) والشــيخ فــي الخلاف))) وابن زهرة في الغنيــة)))، وهذا يوجب ترجيح 

. المشــهور قول 

)1) تهذيب الأحكام 8 : 306، ح 1136�

)2) وسائل الشيعة 22 : 393، ب 23 من أبواب الكفارات، ح 5�

)3) الانتصار : 360، المسألة 201�

)4) المصدر السابق.

)5) الخلاف 6 : 201، المسألة 15�

)6) غنية النزوع : 143 / 393�
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يّة،  أقــول: إذا كان المقصود بذلك إثبات صحّــة تلك الروايات باعتبار الجابر

؛ لما  يّــة، ولو فــرض ثبوتها فهــي لا تنفع لإثبــات قول المشــهور ففيــه: منــع الجابر

يّــة إنّما تنفع بلحاظ الســند لا الدلالة. عرفــت من المناقشــة الدلاليّة، والجابر

الثانــي  القــول  روايــات  المشــهور عــن  إعــراض  إثبــات  المقصــود  كان  إذا  و

ففيــه: كانــت صحيحــة،  إن  و الاعتبــار  فتســقط عــن 

أوّلاً: منــع تحقّــق صغرى الإعــراض؛ لأنّ الظاهر عمــل عدد مــن الفقهاء بها، 

غايــة الأمــر أنّهم حملوها علــى نذر غير الصــوم كما في التفصيــل الأوّل أو على 

، بل هــو الظاهر  العاجــز عــن كفارة إفطار شــهر رمضان كمــا في التفصيــل الآخر

مــن تفاصيل أخــرى في المســألة لم نتعرّض لهــا، فراجع.

 عدم اعتبــار هذه الروايات، 
ّ

: أنّه لو تمّ كبــرى وصغرى فلا يثبت به إلا
ً
وثانيــا

وأمّــا ثبــوت قــول المشــهور فــلا يكفــي فيه ذلــك، بل هــو يتوقــف علــى تماميّة 

 ودلالةً.
ً
روايــات الطائفة الأولــى، وعرفت عــدم تماميّتها ســندا

كفارة صوم الاعتكاف

 عليــه 
ّ

يــدل  فــي أصــل وجــوب الكفــارة))) فــي المقــام، و
ً
)1( لا خــلاف ظاهــرا

الآتيــة. الروايــات 

كفــارة شــهر رمضــان  )2( وقــع الخــلاف فــي تحديــد الكفــارة، فالمعــروف أنّهــا 

)1) جواهر الكلام 16 : 264�

الرابــع: صــوم الاعتــكاف)1(، وكفارتــه مثــل كفارة شــهر رمضــان مخيّرة 

)2( بين الخصــال، ولكــن الأحــوط الترتيــب المذكور
القسم الرابع: 
كفارة صوم 
الاعتكاف
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الغنيــة  وعــن  علمائنــا)))،  فتــوى  إلــى  المنســوب  وهــو  الخصــال،  بيــن  مخيّــرة 

، منهم الشــهيد  الإجمــاع عليــه)))، وخالــف جماعة فذهبوا إلــى أنّها كفــارة ظهار

المــدارك)))� المســالك))) وصاحــب  فــي 

 علــى الأوّل موثقة ســماعة الأولى قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن 
ّ

يــدل و

 مــن شــهر رمضــان«)))، 
ً
معتكــف واقــع أهلــه، فقــال: هــو بمنزلــة مــن أفطــر يوما

والثانيــة عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن معتكــف واقــع أهلــه، قال: 

 عتق رقبــة، أو صيام 
ً
 من شــهر رمضــان متعمّــدا

ً
عليــه مــا على الــذي أفطر يوما

�(((»
ً
ين متتابعيــن، أو إطعام ســتين مســكينا شــهر

عــن  ؟ع؟  جعفــر أبــا  »ســألت  قــال:  زرارة  صحيحــة  الثانــي  علــى   
ّ

يــدل و

«)))، وصحيحة  المعتكــف يجامــع )أهله(، قال: إذا فعــل فعليه ما على المظاهــر

 
ً
د الحنّــاط قــال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن امــرأة كان زوجهــا غائبا

ّ
أبــي ولا

فقــدم وهــي معتكفــة بــإذن زوجهــا، فخرجت حيــن بلغهــا قدومه من المســجد 

إلــى بيتهــا فتهيّأت لزوجها حتّــى واقعها، فقــال: إن كانت خرجت من المســجد 

قبــل أن تقضي ثلاثــة أيّام ولم تكن اشــترطت فــي اعتكافها فــإنّ عليها ما على 

�(((» المظاهر

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 315�

)2) غنية النزوع : 147�

)3) مسالك الأفهام 2 : 113�

)4) مدارك الأحكام 6 : 350�

)5) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 2�

)6) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)7) وسائل الشيعة 10 : 546، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 1�

)8) وسائل الشيعة 10 : 548، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 6�
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ولا يخفى أنّ ما يجب في كلتا الكفارتين شــيء واحــد وهو الخصال الثلاثة، 

إنّمــا يختلفــان فــي الترتيــب وعدمه، فكفــارة الظهــار يعتبــر فيهــا الترتيب دون  و

كفارة شــهر رمضــان، فمرجع الخــلاف في المقام إلــى الخلاف فــي الترتيب بين 

وعدمه. الخصال 

ومــن هنا قد يجمع بيــن الطائفتين المتقدّمتين بحمل الثانيــة على الأفضليّة 

والاســتحباب باعتبــار أنّ الأولــى نــصّ فــي التخييــر باعتبــار مــا ورد فــي موثقة 

ســماعة الثانيــة مــن ذكــر الخصــال وعطفهــا بـــ »أو«، بخــلاف أخبــار الترتيــب 

يل المعتكف منزلــة المظاهر في الكفــارة، ومقتضى   عليه باعتبــار تنز
ّ

فإنّهــا تــدل

إطلاقــه ثبوت كفارة الظهــار بجميع خصوصيّاتها ومنها الترتيــب على المعتكف، 

فهــي ظاهــرة في الترتيــب فيرفع اليــد عن الظاهــر بالنص.

؛ لأنّ العطف بـــ »أو« في الأولى كمــا يحتمل أن 
ً
وفيــه: منــع كون الأولــى نصّــا

ف 
ّ
يــراد بــه التخييــر كذلــك يحتمل أن يــراد به التقســيم بلحــاظ حــالات المكل

يــل المعتكف بمنزلة  ؛ لأنّ تنز لا التخييــر بلحــاظ حالة واحــدة، بل وليس أظهــر

 
ّ

إلا المظاهــر فــي الثانية لــه ظهور واضح فــي أنّه بلحــاظ خصوصيّــة الترتيب، و

 
ٌّ

يلــه منزلــة مــن أفطــر فــي شــهر رمضان أقــرب إلــى الذهــن فيكــون كل فــإنّ تنز

يّة، فلا وجه لترجيــح الثانية من   في مفاده بــلا نصوصيّــة ولا أظهر
ً
منهمــا ظاهرا

هــذه الجهة.

نعــم، إذا حصــل التعــارض أمكــن الالتــزام بكفارة شــهر رمضــان مخيّــرةً بين 

الخصــال، باعتبــار أنّ الروايــات جميعهــا تشــترك في وجــوب إحــدى الخصال 

يكون الشــك بعد التســاقط  فيثبــت هــذا القدر المشــترك بها لعــدم التعارض، و

، أي: وجوب إحدى  في وجــوب الترتيب فتجــري البراءة لنفيــه فيثبت التخييــر
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به حتّى علــى تقدير  الخصــال بــلا ترتيــب بينها، وأمّــا التخيير فــلا يحتمــل وجو

كــون الكفارة كفارة شــهر رمضــان؛ لأنّ ذلك لا يعنــي الإلزام بالتخييــر بل جوازه، 

، فإنّــه يعني الإلــزام بالترتيب. بخلافــه علــى تقدير كونهــا كفارة الظهــار

ومنــه يظهــر أنّ الصحيــح ما نســب إلى المشــهور ســواء قلنا بالجمــع العرفي 

بة إلى الأصــل العملي. نعم، لا إشــكال  المتقــدّم أو قلنــا بالتســاقط ووصــول النو

أنّ الأحــوط الالتــزام بالترتيب.

ين)))؛ لأصالة البراءة  كثر المتأخر )1( كما هو المنســوب إلى الشــيخ ومن تبعه وأ
مــن وجــوب الكفــارة فــي غيــره بعــد وضــوح اختصــاص النصــوص المتقدّمــة 

بالجمــاع.

ى: أنّ الكفــارة بحاجــة إلى دليل؛ لعــدم الملازمة بيــن حرمة ما  وبعبــارة أخــر

يبطــل صــوم الاعتــكاف وبيــن وجــوب الكفــارة لــو فعله، وحيــث لا دليــل على 

الكفــارة فــي غيــر الجماع فــي المقــام أمكن نفيهــا بالأصل.

مــة في التذكرة 
ّ

نعم، فــي مقابل ذلك مــا حكي عن المفيد والســيّدين والعلا

 له بالجمــاع)))، بل حكي))) عن 
ً
 إلحاقا

ً
من وجــوب الكفارة بغير الجمــاع مطلقا

الشــيخ في الخلاف والمبســوط دعوى الإجمــاع على إلحاق الاســتمناء بالجماع 

في لــزوم الكفارة، وأنــت خبير بأنّ تمــام ما ذكر ليس له مســتند واضح�

)1) مدارك الأحكام 6 : 349 / جواهر الكلام 17 : 208�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 352�

)3) المصدر السابق.

هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعمّ ســائر المفطرات)1(



فصل ا كفارة الصوم���������������������������������������������������������������������������������������� 173

يترتّب عليه  نعــم، قــد يدّعى قيــام دليل على إلحــاق الاســتمناء بالجمــاع، و

 للاســتمناء ومنهــا الكفارة فــي المقام، 
ً
 حكــم يثبــت للجمــاع يكــون ثابتا

ّ
أنّ كل

فإنّ المفــروض ثبوتهــا بالجماع.

أقــول: لا دليــل على هذا الإلحــاق في المقــام، كما لا يخفى. نعــم، قد يدّعى 

 
ّ

أنّ صحيحــة عبــد الرحمــن بن الحجّــاج))) المتقدّمــة في بحث الاســتمناء تدل

عليــه؛ لظهورهــا فــي إلحــاق الاســتمناء بالجماع فــي نوعيّــة الكفــارة، وأنّ على 

المســتمني مثــل ما علــى الــذي يجامع.

يــد مــن وحــدة  أز  علــى 
ّ

تــدل فــلا  أنّ موردهــا صــوم شــهر رمضــان،  وفيــه: 

كفارتهمــا فيــه، وأمّا غيــره كصوم الاعتــكاف الذي هــو محل الــكلام فليس فيها 

دلالــة علــى ذلك.

والحاصل: أنّ الســؤال في الرواية عمّن أبطل صوم شــهر رمضان بالاستمناء، 

والجــواب أنّ عليــه مثــل مــا على الــذي يجامع، وهــذا لا يســتفاد منــه الإلحاق 

. فــي جميع المــوارد حتّى بالنســبة إلى الكفــارة فضلاً عن غيرها مــن الآثار

:  عليه بأمور
ّ

يستدل )1( و

1_ روايــة عبــد الأعلــى بــن أعين قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن رجل 

وطــأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شــهر رمضــان، قال: عليه الكفــارة، قال: قلت: 

)1) وسائل الشيعة 10 : 39، ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

والظاهــر أنّهــا لأجــل الاعتــكاف لا للصــوم، ولذا تجــب في الجمــاع لياً 

أيضاً)1(.
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؟ قال: عليه كفارتــان«)))، ودلالتها واضحة، ولكن ســندها بكلا 
ً
فــإن وطأها نهــارا

يقيــن فيه محمد بن ســنان ولــم تثبت وثاقتــه عندنا. الطر

إن  2_ مرســلة الصدوق: »وقــد روي أنّه إن جامع بالليل فعليــه كفارة واحدة، و

 للإرســال.
ً
جامع بالنهار فعليه كفارتان«)))، وهي كســابقتها تامّة دلالةً لا ســندا

المعتكــف،  الموضــوع فيهــا هــو عنــوان  فــإنّ  المقــام،  إطــلاق نصــوص   _3

ومفادهــا أنّ المعتكــف إذا جامــع فعليــه الكفــارة، ومقتضــى إطلاق ذلــك ثبوت 

 كمــا إذا جامــع فــي الليــل؛ لصــدق العنوان.
ً
إن لــم يكــن صائمــا الكفــارة و

وعليــه فهذه الكفــارة لا تترتّب على إبطــال صوم الاعتكاف، بــل على إبطال 

بــط لها بالصوم بخلاف  نفــس الاعتكاف، فلا مناســبة لذكرها في المقام؛ إذ لا ر

الأقســام الســابقة. هذا بالنســبة إلى الصوم الذي يأتي به من جهــة الاعتكاف، 

 عليــه واتّفق الاعتــكاف فيه ففيــه كفارته إذا كانــت له كفارة 
ً
وأمّــا إذا كان واجبــا

كفــارة الاعتكاف.  إلى 
ً
كالقضاء مضافا

)1( بــلا إشــكال ولا خــلاف، بل عــن المنتهــى دعــوى اتّفــاق العامّــة والخاصّة 
فيــه  الكفــارة  ثبــوت  الدليــل علــى  بعــد عــدم  الأصــل  وهــو مقتضــى  عليــه)))، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 3�

)3) منتهى المطلب 9 : 144�

وأمّــا مــا عدا ذلك مــن أقســام الصوم فــلا كفارة فــي إفطاره واجبــاً كان 

إن أفطر بعد  كالنــذر المطلــق والكفــارة، أو مندوبــاً فإنّه لا كفــارة فيهــا و

وال)1(. الز
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بعــة المتقدّمــة، من دون فــرق بين  واختصــاص الدليــل بغيره مــن الأقســام الأر

الواجــب والمنــدوب ولا بيــن ما قبل الــزوال ومــا بعده.

ر الموجب ر الكفارة بتكرّ في تكرّ

يد وأخرى في يوم واحد. )1( تكرّر الموجب تارةً يكون في يومين أو أز
كثر من  أمّــا الأوّل فحكمــه تكرّر الكفــارة بلا خلاف ولا إشــكال، بل ادّعــى أ

واحــد منهــم الشــيخ فــي المبســوط))) الإجمــاع عليــه، وهــو مقتضى إطــلاق ما 

 يوم موضوع مســتقل 
ّ

، فإنّ الإفطــار فــي كل  علــى وجــوب الكفــارة بالإفطــار
ّ

دل

لوجــوب الكفــارة فيتعدّد بتعــدّد الأيّام.

، وهــو يصــدق فــي اليــوم  والحاصــل: أنّ موضــوع الحكــم بالكفــارة الإفطــار

الثانــي كمــا يصدق فــي اليــوم الأوّل، فيحصــل فرد جديــد من موضــوع الحكم، 

ــل التكفير 
ّ
فــلا بــدّ أن يثبــت لــه الحكــم بالكفــارة، ولا فــرق فــي ذلــك بيــن تخل

وعدمــه، ولا بيــن اتّحــاد جنــس الموجــب وعدمــه، ولا بيــن الجمــاع وغيره من 

الموجبــات، فــإنّ الإطــلاق يشــمل هــذه الفروض.

)1) المبسوط 1 : 274 / التنقيح الرائع 1 : 369 / مدارك الأحكام 6 : 110�

في تكرّر الكفارة 
بتكرّر الموجب 

في يوم واحد

ر الموجــب فــي يوميــن وأزيــد من صوم  ر الكفــارة بتكــرّ مســألة 2: تتكــرّ

ل 
َ
إن تخلّ ره فــي يوم واحد فــي غير الجمــاع و ر بتكرّ لــه كفــارة، ولا تتكرّ

إن  التكفيــر بيــن الموجبيــن أو اختلــف جنــس الموجب على الأقــوى، و

ين بــل الأحــوط التكرار مطلقــاً، وأمّا  كان الأحــوط التكــرار مع أحــد الأمر

ره)1(. يرها بتكــرّ الجمــاع فالأحــوط بل الأقــوى تكر
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وأمّا الثاني ففيه خلاف على أقوال:

، وهــو اختيار الشــيخ في المبســوط 
ً
القــول الأوّل: عــدم تكــرّر الكفــارة مطلقــا

مــة في المنتهى، 
ّ

والخــلاف، وابــن حمزة في الوســيلة، والمحقّق في كتبه، والعلا

وصاحــب الذخيرة)))� 

، واختــاره المحقّــق الكركي في حواشــي 
ً
القــول الثانــي: تكــرّر الكفــارة مطلقــا

الشــرائع، والشــهيد الثانــي فــي المســالك، ونســب إلــى المرتضــى فــي إحــدى 

الروايتين)))�

القــول الثالــث: التفصيل بين مــا إذا تغاير جنس المفطر أو وقــع التكفير عن 

 منهمــا فلا تتكرّر الكفــارة، واختاره 
ٌّ

الأوّل فتتكــرّر الكفــارة وبين مــا إذا انتفى كل

مة فــي المختلف)))�
ّ

العلا

القــول الرابــع: التفصيــل بين اختــلاف جنــس المفطر فتتكــرّر وبيــن اتّحاده 

. فــلا تتكرّر

ل التكفير عــن الأوّل فتتكرّر وبين عدمه 
ّ
القــول الخامس: التفصيل بيــن تخل

، كما عن الإســكافي)))� فلا تتكرّر

)1) المبســوط 1 : 274 / الخــلاف 2 : 189، المســألة 38 / الوســيلة إلــى نيــل الفضيلــة : 146 / شــرائع 

الإســلام 1 : 175 / المعتبــر فــي شــرح المختصــر 2 : 680 / المختصــر النافــع 1 : 67 / منتهــى المطلــب 

9 : 172 / الذخيــرة 2 : 511�

)2) جامــع المقاصــد 3 : 7 / مســالك الأفهــام 2 : 36 / مســتند الشــيعة 10 : 528 / منتهــى المطلــب 

�172 : 9

)3) مختلف الشيعة 3 : 450�

)4) مختلف الشيعة 3 : 449�
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القــول الســادس: التفصيل بين الجماع ومــا يلحق به فتتكــرّر وبين غيره فلا 

، واختاره الســيد الخوئي؟ق؟)))� تتكرّر

والصحيــح القــول الأوّل؛ لمــا أشــرنا إليه مــن أنّ موضــوع وجوب الكفــارة هو 

، وهو إنّما يتحقّــق في المرّة الأولى فتجــب الكفارة، وأمّا فــي الثانية فلا  الإفطــار

 
ً
كل _ مثــلاً _ متعمّدا ، فالصائــم إذا أ يتحقّــق؛ إذ لا معنــى للإفطــار بعــد الإفطــار

كل بعــد ذلك أو جامع  ، وأمّا إذا أ
ً
فــي النهــار فقد أبطل صومه وكان ذلــك إفطارا

 ولا إبطــالاً لصومــه؛ لأنّــه قــد أفطــر وأبطــل 
ً
أو ارتمــس فــلا يكــون ذلــك إفطــارا

صومــه فــي المــرّة الأولــى، فــلا معنى للإفطــار والإبطــال مــرّة أخرى، فــلا تجب 

الكفــارة فــي المــرّة الثانيــة لعدم تحقّــق موضوعهــا، وقــد ورد الأمــر بالقضاء في 

جملــة من نصــوص المقام مثــل رواية علي بن جعفــر))) وموثقة ســماعة)))، وهو 

، وهــذا بخلاف ما 
ً
ة الكفــارة بمــا إذا كان الموجــب مفطرا

ّ
ينــة علــى تقييــد أدل قر

؛ لأنّ صوم اليــوم الثاني موضوع مســتقل  كثــر إذا تكــرّر الموجــب فــي يومين أو أ

لوجــوب الصوم كمــا أنّ الإفطار فيــه موضوع مســتقل لوجوب الكفــارة، وتحقّق 

الإفطــار في اليــوم الأوّل لا ينافــي تحقّقه في اليــوم الثاني لتعــدّد الموضوع، ولذا 

تتعــدّد الكفــارة فيه على مــا تقدّم.

ين:  عليه بأمر
ّ

وأمّا القول الثاني فقد استدل

الأوّل: أصالة عدم التداخل وتعدّد المسبّب بتعدّد أسبابه.

وفيــه: أنّهــا إنّمــا تجــري حينما يفتــرض تحقّق ســببين لمســبّب واحــد فيقع 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 342�

)2) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�
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ّ

يقــال: إنّ الأصل عــدم التداخــل، أي: تأثير كل الــكلام في التداخــل وعدمه و

ً منهما ســبب مســتقل 
ّ

ســبب في مســبّبه مثــل الجنابــة ومــسّ الميت، فــإنّ كلا

 ، الإفطــار هــو  للكفــارة  الســبب  لأنّ  كذلــك؛  ليــس  والمقــام  الغُســل،  لوجــوب 

وعرفــت عــدم تكــرّره فــي اليــوم الواحــد وأنّ الإفطــار لا يصــدق علــى مــا يفعله 

كل أو جمــاع أو غيرهمــا. وعليــه فلا يتحقّق فــي اليوم  بعــد الإفطــار الأوّل مــن أ

الواحــد ســببان للكفارة حتّى تجــري أصالة عدم التداخل، بل المتحقّق ســبب 

 كفــارة واحدة.
ّ

واحد فــلا تجــب إلا

 ،
ً
الثانــي: أنّــه كمــا يجب الإمســاك قبــل فعــل المفطر يجــب بعد فعلــه أيضا

فــإذا وجبــت الكفــارة فــي الأوّل لمخالفــة وجــوب الإمســاك كذلــك تجــب فــي 

الثاني.

وفيــه: أنّــه مبنــيٌّ علــى أنّ الســبب الشــرعي لوجــوب الكفــارة هــو مخالفــة 

وجــوب الإمســاك، فيقــال: إنّهــا موجــودة قبــل فعــل المفطــر وبعــده؛ لوجــوب 

الإمســاك بعــده، فيكون فعــل المفطر مــرّة ثانية مخالفــة لهذا الوجــوب فتتعدّد 

 للكفارة بحســب النصوص هو 
ً
الكفــارة، ولكنّه غير صحيــح؛ لأنّ ما جعل ســببا

 فعليــه الكفارة«، وقــد عرفــت أنّ الإفطار 
ً
الإفطــار بمضمــون »من أفطــر متعمّــدا

غيــر قابــل للتكرار فــي اليــوم الواحد.

وقد يعترض على ذلك:

إن كان ترتّب الكفارة علــى عنوان الإفطار  أوّلاً: بــأنّ المذكــور في النصــوص و

 أنّ ذلــك وارد فــي أغلب النصوص في كلام الســائل لا فــي كلام الإمام؟ع؟، 
ّ

إلا

 علــى الإفطــار وأنّــه ســبب 
ً
وليــس فــي ذلــك دلالــة علــى ترتّــب الكفــارة شــرعا
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لهــا. نعــم، ورد ذلك فــي كلام الإمام؟ع؟ فــي روايتين، وهمــا معتبرة المشــرقي))) 

المتقدّمتين. وموثقة ســماعة))) 

 ، : بأنّ الكفــارة ترتّبت في كثير مــن النصوص على نفــس فعل المفطر
ً
وثانيــا

لاحــظ صحيحة عبد الله بن ســنان، ومعتبرة عبد المؤمن بــن الهيثم الأنصاري، 

، وموثقــة ســماعة الأولــى  يــس بــن هــلال، وروايــة علــي بــن جعفــر وروايــة إدر

والثانيــة)))، ومــن الواضــح أنّــه قابــل للتكرار فــي اليــوم الواحد، ومــن هنا ذهب 

جماعــة إلــى القــول الثانــي. ومــا ورد فــي بعــض النصــوص مــن تعليــق الكفارة 

علــى عنــوان الإفطار في كلام الإمام؟ع؟ أو كلام الســائل لا ينافي مــا تقدّم؛ لأنّ 

كل والشــرب علــى ما تقــدّم، فقولــه: »من  المــراد بالإفطــار نقــض الإمســاك بالأ

كل أو شــرب« فترجع إلــى النصوص الســابقة. « يســاوق »مــن أ أفطــر

بــل قد يقــال: بالتفصيل بيــن الجماع ومــا يلحق به كالاســتمناء وبيــن غيره، 

 لوجــوب الكفارة في 
ً
ففــي الأوّل تتكــرّر الكفارة بتكرّره؛ لأنّه وقع بنفســه موضوعا

؛  النصــوص المتقدّمــة وهو قابل للتكــرار في اليــوم الواحد، وفي الثانــي لا تتكرّر

 بعنــوان الإفطار وهــو لا يتكرّر كما 
ً
 كذلك بــل وقع موضوعا

ً
لأنّــه لم يقــع موضوعا

عرفــت، وقد ذهــب إلى ذلك جماعــة منهم الســيد الخوئي؟ق؟)))�

 
ً
أنّ الجمــاع اعتبــر ســببا التفصيــل مبنــيٌّ علــى دعــوى  أنّ هــذا  والجــواب: 

لا  إذ  وهــي غيــر صحيحــة؛   ، هــو مفطــر بمــا  هــو لا  هــو  بمــا  الكفــارة  لوجــوب 

 
ً
كونــه ســببا الصــوم، والإفطــار يقتضــي  النظــر عــن  خصوصيّــة للجمــاع بقطــع 

)1) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)2) وسائل الشيعة 10 : 547، ب 6 من أبواب الاعتكاف، ح 5�

)3) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.

)4) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 341�
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للكفارة، بل مقتضى مناســبات الحكم والموضوع أنّ الجماع ســبب لها باعتباره 

 كمــا إذا وقع من المســافر أو في 
ً
، ولــذا لا تترتّــب عليه إذا لــم يكن مفطرا

ً
مفطــرا

 بقطــع النظر عن 
ً
الليــل فــي شــهر رمضــان، مــع أنّ مقتضــى إطــلاق كونــه ســببا

.
ً
الصــوم والإفطــار وجــوب الكفــارة حتّــى إذا لــم يكــن مفطرا

 على تعليق الكفارة علــى فعل المفطر 
ّ

والحاصــل: أنّ دعــوى انصراف مــا دل

، فالتعليق على الجمــاع إنّما هو 
ً
يبة جــدّا  قر

ً
كالجمــاع إلى صــورة وقوعه مفطــرا

، وهو  . وعليه يكون الســبب هــو الإفطار وهو غيــر قابل للتكــرار
ً
باعتبــاره مفطــرا

المناســب لأمــر بالقضاء في جملــة من نصوص البــاب))) على ما تقــدّم التنبيه عليه�

 إلــى أنّ الموضــوع فــي هــذه النصــوص هــو الصائم، كمــا صرّح 
ً
هــذا مضافــا

بــه في بعضهــا مثل معتبــرة عبد المؤمن بــن الهيثــم الأنصاري، وروايــة علي بن 

جعفــر)))، كمــا يُفهــم من الباقــي الــذي قيّد بكونــه في شــهر رمضان مثــل رواية 

يــس بــن هــلال وموثقــة ســماعة)))، فــإنّ المــراد بقوله: »أتــى أهله في شــهر  إدر

رمضــان« أنّــه أتاهــا وهــو صائــم. وعليــه فمفــاد هــذه النصــوص أنّ الصائم في 

؛  شــهر رمضان إذا جامــع فعليه الكفارة، ومــن الواضح أنّ هذا غيــر قابل للتكرار

يكون فعله فــي المــرّة الثانية فعلاً   بالمرّة الأولــى و
ً
لأنّــه يخرج عــن كونه صائمــا

 للكفــارة. بل مــا ذكرناه يجري حتّــى في مثل 
ً
مــن غيــر الصائم، وهو ليس ســببا

موثقــة ســماعة))) التــي لــم يذكــر فيهــا عنــوان الصائــم ولا شــهر رمضــان؛ وذلك 

)1) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9 وح 13�

)2) لاحظ: وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.

)3) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�

)4) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�
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ينة  لوضــوح عــدم إمــكان الأخــذ بإطلاقهــا، فــلا بــدّ مــن تقييدهــا بالصائــم بقر

 الســؤال عــن »رجل صائــم لــزق بأهله«، 
ً
ســائر الروايــات، بــل يفهــم منهــا عرفا

ــف بالصوم 
ّ
ومــن هنــا يكــون تقييدهــا بالصائم أولــى مــن تقييدها بمن هــو مكل

 بالفعل حتّى تشــمله فــي المــرّة الثانيــة، فما ذكره الســيد 
ً
إن لــم يكــن صائمــا و

الخوئــي؟ق؟ فإنّــه بــلا شــاهد مــع أنّــه يرجــع فــي الحقيقــة إلــى الدليــل الثانــي 

 بــه على القــول الثانــي، وقد تقــدّم جوابــه فراجع.
ّ

المســتدل

ومــع التنــزّل عمّــا ذكرنــاه يمكــن أن يقــال: إنّ بعــض نصــوص البــاب يتعيّن 

تعليــق الكفــارة فيها علــى عنوان الإفطــار وبعضها علــى نفس الفعــل كالجماع، 

ٍ منهما؛ 
ّ

وحينئــذٍ لا بــدّ من التصرّف في أحدهمــا؛ لعدم إمكان العمل بظاهــر كل

ــق 
ّ
لأنّ ذلــك يســتلزم تعــدّد الكفــارة بفعــل الموجــب مــرّة واحــدة لتحقّــق المعل

، وهــو ممّــا لا يمكــن الالتــزام بــه.  عليــه فيهمــا، أي: الجمــاع _ مثــلاً _ والإفطــار

وعليــه يــدور الأمر بين إلغاء خصوصيّــة الإفطار وجعل الســبب هو ذات الفعل 

، أي:  وبيــن إلغاء خصوصيّة العنــوان الخاص )الجماع( وجعل الســبب الإفطار

، كمــا لا يخفى. ، ولا إشــكال أنّ الثاني أقــرب وأظهر الفعــل بما هــو مفطــر

ــت بعــض الروايــات على تكــرّر الكفــارة بتكــرّر الجمــاع مثــل رواية 
ّ
نعــم، دل

الجرجانــي: »أنّــه كتــب إلــى أبي الحســن؟ع؟ يســأله عن رجــل واقع امــرأة في 

شــهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشــر مرّات؟ قال: عليه عشر كفارات 

كل أو شــرب فكفــارة يوم واحــد«)))، فالروايــة تفصّل بين   مــرّة كفارة، فإن أ
ّ

لــكل

الجمــاع وبين غيره، ومرســلة صاحب كتاب شــمس المذهــب عنهم؟عهم؟: »أنّ 

 فعليه القضــاء والكفارة، فإن عاود إلى 
ً
الرجــل إذا جامع في شــهر رمضان عامدا

)1) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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يحة   مرّة كفــارة«))) وهي صر
ّ

المجامعــة فــي يومه ذلك مــرّة أخرى فعليه فــي كل

مة في المختلــف: »وروي عــن الرضا؟ع؟: أنّ 
ّ

فــي تكرار الكفــارة، ومرســلة العلا

الكفــارة تتكرّر بتكــرّر الوطء«)))�

، كما لا يخفى.
ً
ولكنّها غير تامّة سندا

 على 
ّ

ومنــه يظهــر عدم تماميّــة القول الســادس والثاني المســتند إلى مــا دل

ق 
ّ
؛ لما عرفت مــن أنّ المعل تعليــق الكفــارة على فعل المفطــر وهو قابل للتكــرار

. وقد اتّضح ممّــا تقدّم بطلان  عليــه ليــس ذات الفعل، بل الفعل بما هــو مفطر

الأقوال. سائر 

.
ً
فالصحيح: عدم تكرّر الكفارة بتكرّر موجبها مطلقا

 على ذلك.
ّ

)1( لإطلاق ما دل

 
ّ

: عدم قيــام دليل علــى الحرمة، فإنّ ما يســتدل )2( وجــه الإشــكال فــي الأخيــر
يــم الخبائث مــن الكتاب.  على تحر

ّ
به عبــارة عمّــا دل

)1) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 56، ب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

هل الكذب على 
الله ورسوله؟ص؟ 

من الإفطار 
المحرّم؟

ق فــي الإفطــار بالمحــرّم الموجــب لكفــارة الجمــع بين  مســألة 3: لا فــر

كالــوطء  عارضيّــة  أو  الخمــر  وشــرب  كالزنــا  أصليّــة  الحرمــة  تكــون  أن 

حــال الحيــض أو تنــاول مــا يضــرّه)1(.

مســألة 4: مــن الإفطــار بالمحــرّم الكــذب علــى الله وعلــى رســوله؟ص؟، 

بل ابتــلاع النخامة إذا قلنــا بحرمتها مــن حيث دخولها فــي الخبائث، 

مشــكل)2(. لكنّه 
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، بل  وفيــه: منــع الصغــرى كما يشــهد به تعارفه فــي الخارج بــلا تنفّر أو تقــزّز

 كما تقدّم فــي المســألة )69( فراجع.
ً
منــع الكبرى أيضــا

وأمّــا الكذب على الله ورســوله فكونــه من الإفطــار المحرّم الموجــب لكفارة 

كل  بــالأ اختصاصــه  وعــدم  الجمــع   علــى 
ّ

مــا دل إطــلاق  يبتنــي علــى  الجمــع 

.
ً
كان حرامــا إذا  والشــرب والجمــاع 

وقــد يستشــكل فــي ذلــك؛ لأنّ الدليــل علــى الحكــم هــو معتبــرة الهــروي))) 

ومكاتبــة الأســدي)))، أمّــا المكاتبــة فالــوارد فيهــا الإفطــار بجمــاع محــرّم عليــه 

أو بطعــام محــرّم عليــه، ومــن الواضــح أنّه لا يشــمل الكــذب على الله ورســوله 

 
ً
الــذي هو محل الــكلام، وأمّــا المعتبرة فالــوارد فيهــا: »متى جامع الرجــل حراما

 لا يشــمل محــل الــكلام؛ لأنّ الظاهــر 
ً
أو أفطــر علــى حــرام... الــخ« وهــو أيضــا

كل أو  ينــة التعدّي بـ »علــى« هو الإفطــار بالأ مــن قولــه: »أفطر على حــرام« بقر

 مع مقابلتــه بالجماع، فإنّ ذلك يقتضــي أن لا يراد بالإفطار ما 
ً
الشــرب خصوصا

، بل يــراد به نقض   فلا داعــي لإفراد الجمــاع بالذكر
ّ

إلا يســاوق إفســاد الصوم و

. وعليه  كل والشــرب بالخصوص، ولذا ناســبه إفــراد الجماع بالذكــر الصــوم بالأ

فــلا دليــل علــى كون الكــذب على الله ورســوله مــن الإفطــار المحــرّم الموجب 

لكفــارة الجمع.

يّــده أنّ ظاهــر الروايــة أنّ موضــوع الحكــم فيهــا هــو المفطــر الــذي لــه  يؤ و

كل والشــرب، فيحكم في  ــل والآخــر محــرّم كالجمــاع والأ
ّ
فــردان أحدهمــا محل

)1) وسائل الشيعة 10 : 53، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�
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ــل منه بكفارة مخيّرة وفــي إتيانه المحرّم بكفارة الجمع، فلا تشــمل 
ّ
إتيــان المحل

 بجميع أفراده _ كما في المقــام _ فيرجع إلى مطلقات الكفارة.
ً
مــا إذا كان محرّمــا

)1( استشــكل في المستمســك في وجوب الباقــي بأنّ الظاهر مــن الدليل كون 
، ومقتضــى القاعــدة ســقوطه بالعجز عنه ولــو للعجز 

ً
التكليــف بالجمــع ارتباطيّــا

 أن تثبت قاعدة الميســور)))�
ّ

عن بعــض أجزائــه، إلا

أقــول: دعوى ظهــور الدليل فــي الارتباطيّة غير واضحــة، فإنّ الدليــل على هذا 

الحكــم عبــارة عــن معتبرة الهــروي ومكاتبة الأســدي كما تقــدّم، والوارد فــي الأولى: 

إطعام ســتين  ين متتابعيــن، و »فعليــه ثــلاث كفــارات عتــق رقبة، وصيــام شــهر

 بعد 
ً
«، ولا يفهم مــن قوله: »فعليه ثلاث كفــارات« الارتباطيّة، خصوصا

ً
مســكينا

تفســيرها بالأمــور الثلاثــة، فمــؤدّى الروايــة: »فعليــه عتق رقبــة وصيــام... الخ« 

وهــو ظاهر فــي أنّ الأمــور الثلاثــة واجبــات اســتقلاليّة؛ إذ ليس في العبــارة ما 

 واحــد منها 
ّ

يشــير إلــى الارتبــاط بين هــذه الواجبــات بحيــث تكون إطاعــة كل

ينــة عليها، فهو  مرتبطــة بإطاعــة الباقي، فإنّ هــذا يحتاج إلى مؤونــة زائدة ولا قر

نظيــر مــا إذا قيــل: »إذا بلغ الصبي وجــب عليه الصــلاة والصيــام و... الخ«.

نعــم، لــو كان الــوارد: »فعليــه كفــارة واحــدة، وهــي الخصــال الثــلاث« _ مثلاً _ 

أمكــن فيها ذلك. ومنــه يظهر الحال فــي المكاتبة، فــإنّ قولــه؟ع؟: »أنّ عليه ثلاث 

كفــارات« يرجــع إلــى: »أنّ عليــه العتــق والصيــام والإطعــام« فيجري فيــه ما تقدّم�

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 356�

ما لو تعذّر بعض 
الخصال في 
كفارة الجمع

ر بعــض الخصــال فــي كفــارة الجمــع وجــب عليــه 
ّ

إذا تعــذ مســألة 5: 

الباقــي)1(.
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 إلــى أنّ لازم الارتباطيّــة ســقوط الكفــارة في هــذه الأزمنــة للعجز 
ً
هــذا مضافــا

يكون المفطر على الحرام أحســن حالاً مــن المفطر على الحلال؛  عن العتق، و

لعدم ســقوط الكفارة عــن الأخير بالعجز عــن العتق.

 مبنــيٌّ على تعدّد الكفــارة بتعدّد الجماع كما هــو مختاره، وعرفت 
ً
)1( هــذا أيضا

أنّ الصحيح عــدم التعدّد، فراجع.

ــه بدعــوى أنّ روايــة الجرجاني))) المتقدّمــة ظاهرة في أنّ تعــدّد الجماع 
ّ
)2( لعل

يوجــب تعــدّد الكفــارة الثانيــة لــه، فــإن كانــت مخيّــرة تعــدّدت كمــا فــي الفــرع 

إن كانــت كفــارة جمــع تعــدّدت كذلــك كما فــي المقام. الســابق، و

.
ً
وفيه: ما تقدّم من عدم تكرّر الكفارة وضعف الرواية سندا

 مبنــيٌّ على مختــاره، والوجه فيــه: أنّ الميزان في التعــدّد وعدمه 
ً
)3( هــذا أيضا

الصــدق العرفي، وهــو يقضي بالوحدة فــي المثال.

)1) وسائل الشيعة 10 : 55، ب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

مســألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليــه كفارات بعددها)1(، 

إن كان على الوجه المحرّم تعــدّدت كفارة الجمع بعددها)2(. و

إن  كل في مجلس واحــد يعدّ إفطــاراً واحداً و مســألة 7: الظاهــر أنّ الأ

ر  ر فــي يــوم واحــد لا تتكــرّ التكــرّ اللّقــم، فلــو قلنــا بالتكــرار مــع  تعــدّدت 

بتعدّدهــا، وكــذا الشــرب إذا كان جرعــة فجرعــة)3(.
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)1( لعــدم تكرّر الجمــاع بناءً على تعــدّد الكفارة، وأمّا على ما هــو الصحيح من 
 فالأمر أوضح.

ً
عدم التعدّد مطلقــا

كتفاء بكفارة واحدة في مفروض المســألة واضح بنــاءً على ما هو الصحيح  )2( الا
 ،  للكفارة بما هو بــل بما هو مفطر

ً
؛ لأنّ الجماع ليس ســببا

ً
مــن عدم التعدّد مطلقــا

كل ليس كذلــك نظير تكرّر الجماع� ومــن الواضح أنّ الجماع بعد الأ

وأمّــا بنــاءً علــى تعــدّد الكفــارة بتعــدّد الجمــاع بالخصــوص كمــا هــو مختار 

كتفــاء بكفــارة واحــدة فــي مفــروض المســألة إنّمــا يتــمّ إذا كان  الماتــن؟ق؟ فالا

المســتند في ذلك هــو الروايات الخاصّة مثــل رواية الجرجانــي المتقدّمة، فإنّها 

لا تشــمل المقــام؛ لأنّ موردهــا تكــرّر الجمــاع فيبقــى مفــروض المســألة لا دليل 

علــى التعــدّد فيــه فيرجع إلــى أصالــة التداخــل _ مثلاً _ .

ــق 
ّ
وأمّــا إذا كان المســتند هــو مــا تقــدّم مــن دعــوى أنّ وجــوب الكفــارة معل

 
ً
فــي بعــض النصــوص على نفــس إتيــان الأهل _ فيكــون الجمــاع بما هو ســببا

للكفــارة _ فــلا مجال للاكتفاء بكفارة واحــدة، بل لا بدّ من التعــدّد؛ لأنّ الكفارة 

، فــإذا جامــع بعد ذلك وجبــت عليه 
ً
كل الواقــع أوّلاً باعتبــاره مفطرا وجبــت بــالأ

كفــارة أخــرى عمــلاً بذلــك البعــض مــن النصــوص؛ لتحقّــق الموضــوع _ أي: 

 للكفــارة حســب الفرض.
ً
الجمــاع _ لكونــه بمــا هو ســببا

هل تكفي كفارة 
واحدة لمن أفطر 
بغير الجماع ثمّ 

جامع؟

ر  تتكــرّ لا  مــرّات  وأخــرج  أدخــل  إذا  الواحــد  الجمــاع  فــي   :8 مســألة 

أحــوط)1(. كان  إن  و الكفــارة 

مســألة 9: إذا أفطــر بغيــر الجمــاع ثــمّ جامــع بعــد ذلــك يكفيــه التكفيــر 

)2 مرّة)
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كل اكتفي بكفــارة واحدة على  نعــم، لــو انعكس الفرض بــأن جامع أوّلاً ثــمّ أ

 للكفــارة لعدم كونه 
ً
كل المتأخّر ليس ســببا ؛ لأنّ الأ جميــع الأقــوال حتّى الأخيــر

 بلا خلاف علــى ما تقدّم.
ً
، وهو إنّمــا يوجب الكفــارة باعتباره مفطــرا

ً
مفطــرا

)1( بــل يكفيــه الإتيــان بإحــدى الخصال الثــلاث بناءً علــى المختــار من عدم 
؛ لعدم 

ً
 مفطــرا

ً
؛ لأنّ الإفطــار حصــل أوّلاً فــلا يكــون مــا فعله ثانيــا

ً
التعــدّد مطلقــا

معقوليّــة الإفطار بعــد الإفطار من دون فــرق بين ما إذا كان المحــرّم الذي أفطر 

 أو غيره كشــرب الخمــر _ مثلاً _ .
ً
 جماعا

ً
عليــه ثانيــا

وأمّــا علــى مختــار الماتــن؟ق؟ من تعــدّد الكفــارة بتعــدّد الجمــاع خاصّة فإن 

 إحدى 
ّ

فــرض أنّ المحــرّم غيــر الجمــاع _ كشــرب الخمــر _ لم يجــب عليــه إلا

ل، 
ّ
الخصــال الثــلاث لا كفــارة الجمع؛ لحصــول الإفطار بمــا فعله أوّلاً مــن المحل

 للكفارة؛ 
ً
 _ كما تقــدّم _ فــلا يكــون ســببا

ً
فــلا يكون شــرب الخمــر بعــده مفطــرا

 لها بما هــو مفطر وهو فــي مفروض المســألة ليس كذلك 
ً
لأنّــه إنّمــا يكون ســببا

قبله. الإفطــار  لتحقّق 

كتفــاء بكفارة  إن فــرض أنّ المحــرّم كان الجمــاع فــلا وجه لما ذكــر من الا و

الجمــع بــل لا بــدّ أن يضمّ إليهــا إحــدى الخصال الثــلاث؛ لأنّ المفــروض على 

، فهــو فــي المقام  مختــاره أنّ الجمــاع ســبب للكفــارة بمــا هــو لا بمــا هــو مفطــر

 لتحقّق الإفطــار قبله، كمــا أنّ الإفطار 
ً
إن لــم يكن مفطــرا يوجــب كفــارة الجمع و

كل _ ســبب للكفــارة المخيّــرة، فــلا بــدّ من الجمــع بينهما. أوّلاً بالحــلال _ كالأ

نعــم، يصــحّ مــا ذكــره فيما لــو انعكس الفــرض بــأن أفطــر أوّلاً بالحــرام _ ولو 

ما لو أفطر أوّلاً 
بالحلال ثمّ 

بالحرام

وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطــر بالحرام تكفيه كفارة الجمع)1(.
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بغيــر الجمــاع _ ثمّ أفطر بحلال أو حــرام غير الجماع، فإنّه يكفيــه حينئذٍ كفارة 

. الجمــع؛ لعدم تأثيــر الثانــي؛ إذ لا معنى للإفطار بعــد الإفطار

ثــمّ إنّــه قد تفسّــر عبارة المتــن بمــا إذا تحقّق فــرد واحد مــن المفطر حلال 

 _ بــأن منع منــه مالكه 
ً
كل الحــلال ثمّ صــار حراما وحــرام، كمــا إذا شــرع فــي الأ

يكــون المجموع  فــي الأثنــاء _ فإنّه يصــدق عليه أنّــه أفطر بالحــلال والحرام، و

؛ 
ً
. وعليــه يكــون الحكــم بكفاية كفــارة الجمــع _ كما فــي المتــن _ واضحا

ً
مفطــرا

 إلى كفارة 
ً
لصــدق الإفطار على الحــرام، وأمّا عدم وجــوب كفارة التخيير مضافــا

، ومعه لا تجــب كفارتان. الجمع فــأنّ المفــروض وحدة المفطــر

)1( هــذا هو الفــرع الأوّل من الفروع التــي يتعرّض لها في هذه المســألة. والوجه 

في عــدم وجوب الكفــارة واضح؛ للعلــم التفصيلي بوجوب القضاء والشــك في 

كثر الاســتقلاليّين، فتجري البراءة  وجــوب الكفــارة؛ لدوران الأمر بين الأقــل والأ

لنفي الزائــد بلا خلاف.

)2( لأصالــة البــراءة مــن الزائــد، وهذا كمــا يجري فــي الكفارة كذلــك يجري في 
القضــاء، بمعنــى أنّ الشــك إن كان من جهة القضــاء تجري البــراءة لنفي الزائد 

كمــا تجــري إذا كان مــن جهــة الكفــارة، ولا داعــي لتخصيصــه بالكفــارة كما في 

ما لو علم أنّه 
 ولم 

ً
أفطر أيّاما

يدر عددها

مســألة 10: لــو علــم أنّــه أتــى بمــا يوجــب فســاد الصــوم وتــردّد بين ما 

إذا  يوجــب القضــاء فقــط أو يوجب الكفــارة أيضاً لــم تجب عليــه)1(، و

علــم أنّــه أفطــر أيّامــاً ولــم يــدر عددها يجــوز لــه الاقتصــار علــى القدر 

المعلــوم)2(
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المستمســك))) إلّا باعتبــار أنّ الــكلام فعلاً فــي الكفارة.

يــان البــراءة بالنســبة إلــى القضــاء باعتبــار أنّ  نعــم، قــد يستشــكل فــي جر

ــف بوجــوب صــوم ذلــك اليــوم والشــك فــي أنّــه أفطر أو 
ّ
المفــروض علــم المكل

لا، وهــذا يعني الشــك فــي امتثاله، وهــذا مجرى الاشــتغال؛ لأنّه شــك في فراغ 

، فــلا بــدّ مــن الإتيــان بالصــوم ولــو فــي خــارج 
ً
الذمّــة عمّــا اشــتغلت بــه تعيينــا

الوقــت تحصيــلاً للفــراغ اليقينــي، وهــذا بخــلاف الكفــارة، فإنّها تكليــف جديد 

وليــس امتثالهــا امتثــالاً للتكليــف المعلــوم بوجــوب الصــوم، فــلا يكــون الشــك 

 فــي امتثال ذلــك التكليــف حتّى يكون 
ً
فــي الإفطار فيــه من جهة الكفارة شــكّا

إن كان كذلــك بالنســبة إلــى القضــاء. مقتضــى الاشــتغال الإتيــان بالكفــارة، و

وفيــه: مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ ذلــك مبنيٌّ علــى القــول بتبعيّة 

يــن: أمــر بالطبيعــي   إلــى أمر
ّ

القضــاء لــأداء، بمعنــى أنّ الأمــر بالصــوم ينحــل

 
ً
إن كان ســاقطا الجامــع وأمــر بإيقــاع ذلــك الجامــع في الوقــت، والأمــر الثانــي و

 أنّ الأوّل ليــس كذلــك، بــل يشــك فــي ســقوطه 
ّ

 بعــد خــروج الوقــت إلا
ً
حتمــا

إن لم يفطر  بالامتثــال؛ لأنّــه إن أفطــر فــي ذلك اليــوم فهو بــاقٍ لعــدم امتثالــه، و

فيــه فهــو ســاقط بالامتثــال. إذن الأمــر الأوّل يشــك في ســقوطه بالامتثــال، فلا 

محيــص مــن الاحتيــاط تحصيــلاً لليقيــن بالفراغ.

 
ّ

وأمّــا إذا قلنا بعــدم التبعيّة وأنّ القضــاء بأمر جديد وأنّه ليــس في الوقت إلا

؛  أمــر واحــد بالصــوم في الوقــت الخــاص _ كما هــو الصحيح _ فــلا يتمّ مــا ذكر

 حــال إمّــا بالامتثــال على تقديــر عدم 
ّ

لأنّ هــذا الأمــر الواحــد ســاقط علــى كل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 357�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 350�
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يحدث بعــد ذلك أمر  إمّــا بخروج الوقت المســتلزم لــزوال الموضوع، و الإفطــار و

جديــد بالقضاء وموضوعه الفــوت، فلا بدّ من إحرازه حتّــى يثبت القضاء، وفي 

المقــام لا يحــرز الفــوت لاحتمــال عــدم الإفطــار والامتثــال، فيشــك فــي وجوب 

 علــى المقدار المعلوم، فيرجــع إلى أصالة البراءة لنفي المشــكوك، 
ً
القضــاء زائدا

ومــن الواضــح أنّ أصالة عدم الإتيــان بالمأمور به في الوقــت لا يحرز بها الفوت 

 بنــاءً على القول بالأصــل المثبت.
ّ

إلا

نعــم، لــو كان موضــوع وجــوب القضــاء عــدم الإتيــان بالمأمــور به فــي وقته 

يترتّــب عليــه وجــوب القضاء. ، و أمكــن إحــرازه بالأصــل المذكــور

ــق المحقّــق النائينــي؟ق؟))) على مــا ذكــره الماتن في هــذا الفرع مــن جواز 
ّ
عل

 
ّ

إلا الاقتصــار علــى القــدر المعلــوم بقولــه: »مع عــدم علمــه الســابق بعددهــا، و

ــه لدعوى أنّه فــي صورة علمه الســابق بعــدد الأيّام التي 
ّ
ففيــه الإشــكال«، ولعل

 
ً
كّا يكون شــا أفطــر فيهــا ثــمّ عرض لــه النســيان يكــون الواقع قــد تنجّز عليــه، و

 
ً
فــي أنّ الأقــل الــذي جــاء بــه هــل يســقط التكليف الــذي فــرض كونــه معلوما

 أو لا، ومقتضى الاشــتغال اليقينــي لزوم إحراز الفــراغ اليقيني، فلا بدّ من 
ً
ومنجّــزا

إهمالــه، بخلاف   إلــى تقصيــره و
ً
 إذا كان النســيان مســتندا

ً
الاحتيــاط خصوصــا

صــورة عــدم العلــم بالعدد مــن البداية.

يان الأصل بظرف الشــك والحالــة الفعليّة  وأجابــوا عنه))): بــأنّ العبرة في جر

 
ً
ولا عبــرة بالعلــم الســابق الزائــل؛ لــدوران التنجيــز مــدار وجــود المنجّــز حدوثا

وبقــاءً، والمفروض فــي المقام زوال العلــم بعدد الأيّام بعد عروض النســيان فلا 

)1) العروة الوثقى 3 : 597�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 357�
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يكــون لــه أثــر فــي التنجيز فعــلاً، بــل تلاحــظ الحالــة الفعليّــة التي هــي حالة 

الشــك فتجــري البراءة.

 
ّ

والحاصــل: أنّ مجــرّد حصــول العلــم لا يوجــب التنجيــز إلــى الأبــد؛ لأنّ كل

يــق عقلي أو شــرعي إنّمــا يوجب التنجّــز في آن وجــوده، ولا يوجــب التنجّز  طر

حتّى فــي حــال انعدامه)))�

، فتجري البراءة في الزائد المشكوك. كثر )1( لدوران الأمر بين الأقل والأ

)2( لاحتمــال أن يكــون قد أفطــر قبل الزوال فــي قضاء رمضــان، وهو لا يوجب 
الكفــارة علــى ما تقدّم، فالشــك في وجــوب الكفارة وهو مجــرى للبراءة.

؛ لتحقّــق الامتثال بــه على كلا 
ً
)3( لا إشــكال فــي كفايــة إطعام ســتين مســكينا

 أو لاشــتماله علــى الواجب، فالســتون 
ً
يــن، إمّــا لكونــه الواجــب تخييــرا التقدير

ــق التكليف.
ّ
متيقّنــة فــي مقــام الامتثــال لا في مقــام تعل

ه من جهة 
ّ
كين كما ذهــب إليه الماتــن؟ق؟ فلعل وأمّــا كفاية إطعام عشــرة مســا

، أي: بيــن إطعــام عشــرة أو إطعــام ســتين  كثــر أنّ الأمــر يــدور بيــن الأقــل والأ

)1) راجع: مباحث الأصول 4 : 194 / فوائد الأصول 4 : 95�

الشك في أنّ 
الإفطار كان من 
أيّام شهر رمضان 

أو من قضائه

ــل أو المحرّم كفاه إحــدى الخصال)1(، 
َ
إذا شــك في أنّه أفطر بالمحلّ و

إذا شــك فــي أنّ اليــوم الذي أفطــره كان من شــهر رمضــان أو كان من  و

كان  إن  و الكفــارة)2(،  عليــه  تجــب  لــم  وال  الــز قبــل  أفطــر  وقــد  قضائــه 

كتفاء بعشــرة  وال كفــاه إطعــام ســتين مســكيناً، بل لــه الا قــد أفطر بعــد الــز

مســاكين)3(.
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يشــك في وجوب   تقدير و
ّ

، والأوّل معلوم الوجــوب على كل على نحــو التخييــر

إطعــام الزائــد عليــه فتجــري فيــه البــراءة، أو من جهــة كونه مــن قبيل الــدوران 

 أو 
ً
؛ لأنّــا نعلم إجمــالاً بوجــوب إطعام العشــرة إمّــا تعيينا بيــن التعييــن والتخييــر

 بينه وبيــن العتق والصيام، فإطعام عشــرة ممّا 
ً
 تخييرا

ً
في ضمن ســتين مســكينا

يشــك فــي وجوب الزائــد، فيرجع  بــه المردّد بيــن التعيين والتخيير و نعلــم بوجو

فــي نفيه إلــى البراءة.

كين وبين  يشــكل بــأنّ الــدوران فــي الحقيقــة بين لــزوم إطعام عشــرة مســا و

لــزوم إحــدى الخصــال الثلاثــة، أي: العتــق والصــوم والإطعــام، والنســبة بينهما 

كثر بل التردّد في المقــام بين المتباينيــن، فيجب عليه  ليســت نســبة الأقل والأ

كين مــع ضمّ  إمّــا بإطعــام عشــرة مســا  و
ً
الاحتيــاط إمّــا بإطعــام ســتين مســكينا

العتــق أو الصــوم إليه.

فــي  والتخيير كمــا  التعييــن  بيــن  الــدوران  قبيــل  مــن  ليــس  أنّــه  كمــا 

رمضــان  شــهر  فــي  الإفطــار  كــون  تقديــر  علــى  الواجــب  لأنّ  المستمســك)))؛ 

إن كان يتحقّق  ليــس هــو الإطعــام بــل الجامــع بينــه وبيــن الأطــراف الأخــرى و

 للواجــب، وحينئــذٍ في المقــام يعلم 
ً
يســقط الأمــر لكونه مصداقــا بــه الامتثــال و

كين،  إمّا إطعام عشــرة مســا إجمــالاً بوجوب إمّــا الجامع بيــن الخصال الثلاثة و

ومن الواضح أنّهما متباينان وليســت العشــرة متيقّنة بالنســبة إلــى الجامع حتّى 

ينفى الزائــد بالأصل. يؤخذ بهــا و

نعــم، العشــرة متيقّنة بالنســبة إلــى الســتين، لكنّك عرفــت أنّ إطعام ســتين 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 358�
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إنّمــا الواجــب الجامــع وهــو مبايــن للعشــرة، فلا بــدّ من  ليــس هــو الواجــب، و

كمــا تقدّم. الاحتيــاط، 

عشــرة  إطعــام  و الجامــع  _ وهمــا  الإجمالــي  العلــم  طرفــي  أنّ  والحاصــل: 

كين _ متباينــان، والأصــل الجاري فــي أحدهما معارض بالأصــل في الآخر  مســا

فيتنجّــز العلــم الإجمالــي ولا بــدّ مــن الاحتيــاط.

وال لو أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الز

)1( الــكلام يقــع فــي أنّ الكفــارة بعــد حصــول موجبهــا هل تســقط بعــروض ما 
يوجــب بطــلان الصــوم مــن الســفر والحيــض والمــرض ونحوهــا أو لا؟ ذكــر أنّ 

 مــن بقاء 
ً
الســفر بعــد الــزوال لا يســقط الكفــارة بــلا إشــكال؛ لأنّــه ليــس مانعــا

يكون  وجــوب الصوم، فالصائم إذا ســافر بعــد الزوال يجب عليه إتمــام الصوم و

 وجبت عليــه الكفارة، ولا موجب 
ً
، فإذا أفطر متعمّدا  كما إذا لم يســافر

ً
صحيحــا

لســقوطها بالســفر بعد الزوال.

ى: أنّ الوجه الذي اســتند إليه القائلــون بالســقوط لا يجري فيما  وبعبــارة أخــر

لــو ســافر بعــد الــزوال، وهــو دعــوى أنّــه بعــد حصــول المانــع مــن صحّــة الصــوم 

 عــن عــدم التكليف بالصــوم في 
ً
كالمــرض والســفر والحيــض يكــون ذلــك كاشــفا

يكــون صومــه باطلاً مــن البدايــة، فإفطــاره لا أثــر له في  رمضــان مــن أوّل الأمــر و

وجــوب الكفــارة؛ لأنّــه إفطــار فــي صوم باطــل فــي الواقــع، والمفــروض أنّهــا كفارة 

الإفطــار في صوم صحيح مــن رمضان، ومن الواضــح أنّ هذا إذا تــمّ فهو لا يجري 

 
ً
لو أفطر متعمّدا
ثمّ سافر بعد 

الزوال

لــم تســقط عنــه  وال  الــز بعــد  ثــمّ ســافر  أفطــر متعمّــداً  إذا   :11 مســألة 

إشــكال)1( بــلا  الكفــارة 
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 من صحّــة الصوم ووجوبه�
ً
في الســفر بعد الــزوال؛ لما عرفت من أنّه ليــس مانعا

وأمّــا فــي غيــر ذلــك كالســفر قبــل الــزوال أو عــروض المــرض أو الحيض أو 

 لســقوط الكفــارة أو لا؟ 
ً
النفــاس أو الجنــون ونحو ذلــك فهل يكون ذلك موجبا

وقــع الخلاف فيــه، والأقــوال عديدة:

كثــر كمــا فــي الحدائق)))  ، ذهــب إليــه الأ
ً
القــول الأوّل: عــدم الســقوط مطلقــا

والمــدارك)))، وادّعــى عليــه إجمــاع الفرقــة في الخــلاف)))�

، نســبه في الشــرائع إلى البعض)))، وذهب إليه 
ً
القــول الثاني: الســقوط مطلقا

مــة في جملة مــن كتبه))) وولده فــي الإيضاح)))�
ّ

العلا

القــول الثالــث: التفصيــل بيــن المانــع الاختيــاري كالســفر فــلا تســقط وبين 

غيــره كالحيــض فتســقط، واختــار الماتــن؟ق؟ هــذا القول.

القــول الرابــع: التفصيــل بيــن الســفر الذي يقصــد به الفــرار عن الكفــارة فلا 

تســقط وبين غيره فتســقط)))�

 للأوّل بوجوه:
ّ

واستدل

الوجه الأوّل: الإجماع، كما في الجواهر)))�

)1) الحدائق الناضرة 13 : 231�

)2) مدارك الأحكام 6 : 114�

)3) الخلاف 2 : 219، المسألة 79�

)4) شرائع الإسلام 1 : 175�

)5) تذكرة الفقهاء 6 : 83، المسألة 46 / منتهى المطلب 9 : 197�

)6) إيضاح الفوائد 1 : 235�

)7) مختلف الشيعة 3 : 452�

)8) جواهر الكلام 16 : 306�
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.
ً
وفيه: أنّ مورده _ على ما قيل _ السفر بقصد الفرار من الكفارة لا مطلقا

ف من إســقاط الكفارة عنــه بعد الإفطار 
ّ
الوجــه الثانــي: أنّ لازمه تمكّن المكل

ونحوه. بالسفر  العمدي 

، بل فــي خصوص 
ً
وفيــه: أنّــه إذا تــمّ فهــو لا يقتضــي عــدم الســقوط مطلقــا

 إلــى عــدم المحــذور إذا ســاعد عليــه الدليل.
ً
المانــع الاختيــاري، مضافــا

ينقضــه  الوجــه الثالــث: أنّ الســفر ونحــوه مــن الموانــع إنّمــا يبطــل الصــوم و

 حقيقــةً فتجب 
ً
مــن حينه لا مــن البداية، فحيــن الإتيــان بالمفطر يكــون صائما

الكفــارة لتحقّــق موضوعهــا ولا موجــب لســقوطها بعــد ذلك.

ــة أنّ عدم الســفر مــن شــروط الوجوب، ومع الســفر لا 
ّ
وفيــه: أنّ ظاهــر الأدل

 
ً
إن وجب الإمســاك، فــلا تجب الكفارة لأنّــه ليس إفطارا  و

ً
وجــوب للصوم واقعا

للصوم.

الســفر  مــن  بــه  لوجو والمســقط  الصــوم  صحّــة  مــن  المانــع  أنّ  والجــواب: 

والمــرض ونحوهمــا هــو المتحقّق منــه بوجوده العينــي الخارجي، مــن غير فرق 

 
ً
 للوجــوب وكان دخيلاً فــي الملاك أو كان شــرطا

ً
فــي ذلــك بين ما يكون شــرطا

للواجــب وكان دخيــلاً فــي تحصيــل المــلاك بعد الفــراغ عــن تماميّتــه، ولا بين 

، فما لم يتحقّق الســفر مثلاً   أو كان تحقّقــه بالاختيار
ً
يّــا كــون وجوده العيني قهر

 لوجــود المقتضــي له وعــدم المانــع؛ لأنّ 
ً
 بالصــوم واقعــا

ً
ــف مأمــورا

ّ
يكــون المكل

 لــزوال الملاك.
ً
المانــع عنــه هــو الســفر الخارجي ولــو كان موجبــا

يشــهد بذلــك القطــع بوجــوب إمســاك المســافر مــا لــم يخــرج عــن حــدّ  و

، وأنّه يجــب بعنوان الصــوم لا بعنوان وجوب 
ً
يّا  لا ظاهر

ً
 واقعيّــا

ً
بــا الترخّــص وجو

 في شــهر رمضــان حيث يجــب عليه الإمســاك في 
ً
الإمســاك كمــن أفطــر عامدا
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، من غيــر فرق في ذلــك بين علمه بتعقّب ســفره إلــى الخروج 
ً
بقيّــة يومــه تأدّبا

عــن حــدّ الترخّــص وعدمه، بــل ولا بين علم الآمــر وجهله به _ لــو فرض جهله 

يشــهد بذلك أنّه لو لــم يخرج عن حدّ الترخّص إلــى الزوال ثمّ  والعيــاذ بالله _ و

نــدم عن الســفر وعزم علــى عدمه بعــد الزوال فإنّــه يصحّ منه صومــه ولا يجب 

 لأجل كــون الإمســاك المتحقّق منه قبــل الزوال 
ّ

عليــه القضــاء، وليــس ذلــك إلا

 حقيقةً)))�
ً
صومــا

 ،
ً
الوجــه الرابــع: أنّ موضوع الكفارة هو الإفطار حال وجــوب الصوم ولو ظاهرا

وهو صــادق في المقام.

وفيه:

أوّلاً: النقــض بمــا إذا صــام باعتقاد أنّه آخــر رمضان وأتــى بالمفطر ثــمّ تبيّن 

 لا تجــب عليه 
ً
أنّــه مــن شــوال، فإنّــه بالرغــم مــن وجــوب الصــوم عليــه ظاهــرا

الكفــارة بلا إشــكال، كما ســيأتي.

: أنّــه إنّمــا يتــمّ فــي حــال الشــك وعــدم العلــم بعــروض المانــع مــن 
ً
وثانيــا

ظاهــري. حكــم  فــلا   
ّ

إلا و البدايــة، 

 للثاني: بالكشف، وبما سيأتي في ذيل هذا الكلام.
ّ

واستدل

 للثالث:
ّ

واستدل

أوّلاً: بــأنّ عــدم المانــع الاختياري _ كالســفر _ من قيــود الواجــب لا الوجوب 

، فيقــال: فاتــه الصوم  كمــا هــو ظاهر صــدق الفــوت والقضاء فــي حقّ المســافر

يجــب عليــه قضــاؤه؛ لأنّ الفــوت يصــدق في ظــرف وجــود المــلاك، والقضاء  و

)1) مصباح الهدى 8 : 198�
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 لانتفاء الملاك 
ً
فــرع وجــوب الأداء أو فوته. وعليه لا يكون الســفر ونحوه موجبــا

يتحقّق بذلــك موضــوع الكفــارة، بخلاف  بــه، و  مــن وجو
ً
عــن الصــوم ولا مانعــا

، فلا 
ً
المانــع الاضطــراري _ كالحيــض _ فــإنّ عدمــه مــن شــرائط الوجوب أيضــا

وجــوب للصــوم معــه ولا ملاك فينتفــي موضــوع الكفــارة؛ لأنّه الصــوم الواجب.

وفيــه: أنّ عــدم الســفر كعــدم الحيــض من شــرائط الوجــوب، ولــذا لا يجب 

عليــه تحصيلهــا، ولــو كانت مــن شــرائط الواجــب فقط لوجــب تحصيلهــا، وأمّا 

وجــوب القضــاء فهــو للدليل الخــاص كما ســيأتي في مســألة جواز الســفر في 

رمضان.

: بصحيحــة زرارة ومحمــد بــن مســلم قــالا: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: 
ً
وثانيــا

أيّمــا رجــل كان له مال حــال عليه الحــول فإنّه يزكّيــه، قلت له: فــإن وهبه قبل 

. قــال: وقــال زرارة عنــه: إنّه 
ً
ــه بشــهر أو بيــوم؟ قــال: ليس عليه شــيء أبــدا

ّ
حل

 فــي إقامته، ثــمّ يخرج 
ً
قــال: إنّمــا هــذا بمنزلة رجل أفطر في شــهر رمضــان يوما

، فأراد بســفره ذلــك إبطال الكفــارة التي وجبــت عليه،  فــي آخــر النهار في ســفر

وقــال: إنّــه حيــن رأى الهــلال الثاني عشــر وجبت عليــه الــزكاة، ولكنّــه لو كان 

، إنّما لا  وهبهــا قبــل ذلك لجاز ولــم يكن عليه شــيء بمنزلة من خــرج ثمّ أفطــر

 فله منعــه«)))�
ّ

يمنــع الحــال عليــه، فأمّا ما لا يحــل

مــة وغيــره))) بنــوا حكــم المســألة علــى مســألة امتناع أمــر الآمر 
ّ

ثــمّ إنّ العلا

مــع علمــه بانتفاء شــرط المأمور بــه وعدمه، فعلى الأوّل تســقط الكفــارة لانتفاء 

الأمــر بالصوم، وعلى الثانــي تجب لثبوت الأمر به قبل تحقّق المســقط للصوم، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 134، ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) مختلف الشيعة 3 : 452 / مسالك الأفهام 2 : 37�
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فيكــون الإفطــار عــن الصــوم الصحيح الواجــب، وهو يوجــب الكفــارة؛ لإطلاق 

تهــا وليس فــي البين ما يوجب ســقوطها بعــد ثبوتها.
ّ
أدل

وأجــاب عنــه فــي المــدارك))) بعــدم المنافــاة بيــن الحكــم بالامتنــاع وبيــن 

الكفــارة؛ لتحقّــق الإفطــار فــي صــوم واجــب بحســب الظاهــر  بثبــوت  الحكــم 

باعتبــار أنّ الأحــكام الشــرعيّة بنيــت علــى الظاهر لا علــى نفس الأمــر والواقع.

كــون جعــل الأحــكام لموضوعاتهــا علــى نهــج   إلــى أنّــه بنــاءً علــى 
ً
مضافــا

القضايــا الحقيقيّــة لا الخارجيّــة لا يبقــى مجــال للبحــث عــن إمــكان الأمــر مــع 

العلــم بانتفــاء شــرطه أو امتناعــه.

قيــل: إنّ منشــأ الخلاف فــي المقام هو أنّ عــروض المانع مــن صحّة الصوم 

هــل يوجــب بطلان الصــوم مــن حين حدوثــه مــع مشــروعيّته مــن أوّل الأمر أو 

أنّه كاشــف عن بطلانــه وعدم مشــروعيّته مــن البداية.

 بإطلاق دليلها أو لغير ذلك، كما سيأتي�
ً
فعلى الأوّل لا تسقط الكفارة تمسكا

وعلــى الثانــي تســقط لما تقــدّم بعد وضــوح أنّ موضــوع وجوب الكفــارة هو 

 _ وهذا يســتلزم افتراض كون الصوم 
ً
الإفطــار العمدي _ أي: إبطال الصوم عمدا

 لما صحّ فرض الإفطــار والإبطال.
ّ

إلا ، و  في نفســه لــولا الإفطــار
ً
 وتامّا

ً
صحيحــا

 صومــه الصحيــح قبل 
ً
وعليــه فالكفــارة إنّمــا تجــب علــى مــن أبطــل عمــدا

 ثمّ ســافر قبــل الــزوال أو عرض له مــا يمنع 
ً
ذلــك، ففــي المقــام إذا أفطر عمــدا

مــن صحّــة صومــه فــلا بــدّ مــن الالتــزام بســقوط الكفــارة بنــاءً علــى الاحتمال 

الثانــي، أي: الكشــف؛ لأنّ حصــول المانــع يكشــف عــن بطــلان الصــوم وعدم 

 لصــوم صحيح، فــلا يتحقّق 
ً
، فمــا فعلــه ليس إفطــارا مشــروعيّته مــن أوّل الأمــر

)1) مدارك الأحكام 6 : 114�
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موضــوع وجــوب الكفــارة، بخلافــه علــى الاحتمــال الأوّل، كمــا هــو واضح.

ومنــه يظهــر أنّ النــزاع ليس في الســقوط بعد الفــراغ عن أصــل الثبوت، بل 

فــي أصل الثبوت، بمعنــى أنّ الكفارة تثبــت على الأوّل لتحقّــق موضوعها، أي: 

الإفطــار فــي صوم صحيح، ولا موجب لســقوطها بعــد حصول المانــع، وأمّا على 

 للكفارة؛ لعــدم تحقّق موضوعهــا من أوّل الأمــر لا أنّها 
ً
الثانــي فلا ثبــوت أساســا

وتسقط. تثبت 

يــن حتّى يتّضــح ما هو   حــال، لا بــدّ من الــكلام عن هذيــن الأمر
ّ

وعلــى كل

المســألة: الصحيح في 

الأوّل: أنّ عــروض المانــع هل يوجب البطــلان من حينه أو أنّه يكشــف عن 

البطلان مــن البداية؟

 
ً
 عمــدا

ً
الثانــي: أنّ موضــوع الكفــارة هــل هــو إبطــال الصــوم الصحيــح واقعــا

 وفي 
ً
؟ فــإذا كان الصــوم باطلاً واقعــا

ً
أو أنّــه إبطــال الصــوم الصحيــح ولو ظاهــرا

 فالإفطــار فيــه لا تترتّب عليه 
ً
علــم الله ســبحانه ولكنّه محكــوم بالصحّــة ظاهرا

الكفــارة علــى الأوّل وتترتّــب علــى الثاني.

ومنــه يظهر أنّ القول بالكشــف فــي الأوّل لا يكفي لإثبات عــدم الكفارة؛ لأنّ 

 وفي علــم الله، وأمّا 
ً
الكشــف واقعــي فعروض المانع يكشــف عن البطــلان واقعا

يجــب إتمامــه، فلا  بحســب الظاهــر فالصــوم قبــل الإفطــار محكــوم بالصحّــة و

 
ّ

إلا بــدّ لنفــي الكفــارة في المقام مــن الالتــزام بالاحتمــال الأوّل في الأمــر الثاني و

 يحقّق موضوع 
ً
، فإبطاله عمــدا

ً
كانــت الكفارة غير ســاقطة لصحّة الصــوم ظاهرا

الكفارة.

 هل 
ً
بــه حدوثا أمّــا الأمــر الأوّل فهــو يرتبــط بتحقيــق أنّ صحّــة الصــوم ووجو
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يتوقــف علــى عدم هــذه الموانع في جميع وقــت الصوم _ بحيــث يكون حصول 

 _ أو أنّه يكفي في 
ً
 عن عــدم الوجوب حدوثــا

ً
المانــع ولو في آخر الوقت كاشــفا

يثبت  ثبــوت الوجــوب والحكــم بالصحّة عــدم وجود المانــع في ذلك الوقــت، و

الوجــوب فــي وقته حتّــى إذا حصل المانــع بعد ذلك؟

توفّــر هــذه الشــروط )عــدم   مــع 
ّ

إلا فعلــى الأوّل لا يشــرع ولا يصــحّ الصــوم 

الكشــف. يترتّــب عليــه  و الوقــت،  تمــام  فــي  الــخ(   ... الســفر الحيــض وعــدم 

.
ً
 ومشروعا

ً
وعلى الثاني يكون الصوم قبل تحقّق المانع صحيحا

قد يقال بالكشف لوجوه:

يــة هــلال العيد في  الوجــه الأوّل: قيــاس المقــام بقيــام البيّنــة فــي النهــار برؤ

الليلــة الماضيــة؛ إذ لا إشــكال فــي الكشــف عــن البطــلان وعــدم وقــوع صــوم 

كفــارة عليــه، فيقــال:  النهــار فــلا  فــإذا أفطــر فــي ذلــك  البدايــة،  رمضــان مــن 

الصــوم  كذلــك؛ لأنّ صحّــة  الصــوم  موانــع  مــن  وغيرهمــا  والحيــض  الســفر  إنّ 

ومشــروعيّته مشــروطة بعدم هــذه الموانع على نحــو الارتباط، بمعنــى أنّ صحّة 

الصوم ومشــروعيّته في الـ »آن« الأوّل مشــروطة بعدم الحيض والسفر و... الخ، 

فــإذا حــدث واحــد منها أوجــب بطــلان الصــوم مــن البداية.

ويمكــن أن يقــال: إنّ مــا ذكــر قيــاس مــع الفــارق؛ لعــدم تحقّــق الإفطــار في 

، فــلا يصدق عليــه أنّه أفطر 
ً
المقيــس عليــه؛ لعدم كونه من شــهر رمضــان واقعا

 من شــهر رمضــان، ومــن الواضــح أنّ موضــوع وجــوب الكفارة هــو الإفطار 
ً
يومــا

فــي شــهر رمضــان بخــلاف محــل الــكلام، فــإنّ الســفر أو الحيــض لا يكشــف 

، فمــا صدر منــه إفطــار في صوم شــهر 
ً
عــن عــدم كونه مــن شــهر رمضان قطعــا

.
ً
إنّمــا يدّعى كشــف هذه الأمــور عن بطلانه وعــدم مشــروعيّته واقعا رمضــان، و
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الوجــه الثانــي: أنّ الحضــر وعــدم الحيــض ونحوهمــا شــرائط فــي الواجــب 

أنّهــا شــرائط فــي  كمــا ســيأتي _  وفــي صحّــة الصــوم بــلا إشــكال، والظاهــر _ 

الوجــوب ولذا لا يجب عليــه تحصيلها، ولو كانت شــرائط للواجب فقط لوجب 

 لانتفــاء الصحّة والوجوب، 
ً
، ولازم ذلــك أن يكون انتفاؤها موجبا

ً
تحصيلهــا أيضا

فــلا يتّصــف الصــوم بالصحّــة ولا بالوجــوب إذا حصل واحــد منها.

 في الوجــوب ليس فيــه دلالة 
ً
وفيــه: أنّ كــون عــدم الحيــض _ مثلاً _ شــرطا

 عن عدم 
ً
علــى الأوّل _ بحيث يكــون حصول المانع ولو فــي آخر الوقت كاشــفا

 لانتفــاء الوجوب 
ً
يكــون انتفــاؤه موجبا  _ لإمــكان الالتــزام به، و

ً
الوجــوب حدوثــا

من حيــن تحقّقه لا قبــل ذلك.

بــات   إلــى وجو
ّ

الوجــه الثالــث: أنّ وجــوب الصــوم فــي اليــوم الواحــد ينحــل

متعــدّدة بعــدد الآنــات للإمســاك، فيجب الإمســاك فــي الـــ »آن« الأوّل والثاني 

فــي  كمــا  ة 
ّ
مســتقل وليســت  بينهــا  فيمــا  مترابطــة  بــات  الوجو وهــذه  وهكــذا، 

بــات المتعــدّدة بعدد أيّام شــهر رمضــان، ولازم الارتبــاط أن يكون وجوب  الوجو

بــه في باقــي الآنــات كما أنّ   بوجو
ً
الإمســاك والصــوم فــي الـــ »آن« الأوّل منوطــا

امتثالــه منــوط بامتثالــه، فــإذا ســقط الوجوب فــي أحد الآنــات بعــروض المانع 

 عن 
ً
فــلا وجــوب للإمســاك فــي ســائر الآنــات، فيكــون حصــول المانــع كاشــفا

.
ً
الوجــوب حدوثا عــدم 

ونفــس الــكلام يقال بناءً علــى عدم الانحــلال وأنّ وجوب الصــوم في اليوم 

 بالإمســاك في الوقت المحــدّد من الفجر 
ً
قا

ّ
 متعل

ً
 واحــدا

ً
با  وجو

ّ
الواحــد ليــس إلا

 في هذا 
ً
إلــى الغــروب؛ وذلــك لأنّ هــذا المانع مثل عــدم الحيض يكــون معتبــرا

ــق بالإمســاك المحــدّد، فيكــون وجــوب هذا الإمســاك 
ّ
الوجــوب الواحــد المتعل
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 بعــدم الحيــض فيــه، فــإذا حصل فــي أثنــاء هذا الإمســاك انتفــى هذا 
ً
مشــروطا

الوجــوب الواحــد، وهو معنى الكشــف.

ويلاحــظ عليــه: أنّ لازم الكشــف جــواز الإفطار لمــن يعلم بأنّه سيســافر ولو 

؛ لأنّ العلــم بتحقّق  قبــل الوصــول إلى حــدّ الترخّــص وقبل الشــروع فــي الســفر

المانــع فــي أيّ جزء مــن الوقت يــلازم العلم بعــدم التكليــف بالصوم بنــاءً على 

يجب عليــه الصوم  ، بــل يحرم عليــه الإفطــار و
ً
مــا ذكر مــع أنّه غيــر جائــز قطعا

 لو اتّفق عدم 
ً
 به، بل يقع صحيحــا

ً
 على الســفر وكان عالما

ً
حتّــى إذا كان عازمــا

، وهــذا يعني وجــوب الصــوم ومشــروعيّته وصحّته من حيــن حصوله. الســفر

وهكذا بالنســبة إلى المرأة إذا علمت بأنّها ســتحيض أثناء نهار شهر رمضان 

، ولو فرض عــدم الحيض يصحّ  فإنّــه يحب عليهــا الصوم ولا يجــوز لها الإفطــار

صومها، وهكذا من يعلم بأنّه ســيُعدم بعد ســاعة.

 فــي وجوب 
ً
والحاصــل: أنّ هــذا لا ينســجم مــع فرض كون الشــروط شــروطا

 
ً
، أي: كونها شــروطا إنّما ينســجم مــع الاحتمــال الآخــر  و

ً
وصحّــة الصــوم حدوثــا

فــي الصــوم بقــاءً، فانتفاؤهــا يوجب بطــلان الصوم وعــدم مشــروعيّته من حين 

حدوثهــا، وأمّــا قبــل ذلك فالصــوم واجب ومشــروع.

 أن يدّعــى أنّ وجوب الإمســاك لمن يعلــم بتحقّق المانــع منه أثناء 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

النهــار ليــس مــن بــاب الصــوم الحقيقي، بــل من بــاب التــأدّب واحترام الشــهر 

يف، ولكنّــه لا يخلــو مــن تأمّــل؛ لأنّ المفــروض بنــاءً علــى الكشــف عدم  الشــر

يكــون حاله حــال الصــوم بعــد تحقّق هذه  بــه، و مشــروعيّة الصــوم وعــدم وجو

الموانــع، فكمــا لا مجــال للإمســاك التأدّبــي بعــد الســفر أو الحيــض كذلك في 

المقام.
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الصــوم وعــدم  فــرض بطــلان  مــع   
ً
تأدّبــا أنّ وجــوب الإمســاك  إلــى   

ً
مضافــا

مشــروعيّته يحتــاج إلى دليــل؛ لأنّه خــلاف القاعــدة ولا دليل عليه فــي المقام.

يترتّب   فــي الصوم بقــاءً، و
ً
ومنــه يظهــر أنّ الأقرب كون هذه الشــروط شــروطا

عليــه عــدم ســقوط الكفــارة فــي المقــام حتّــى إذا قلنــا بــأنّ موضــوع الكفــارة 

؛ لأنّ ما ذكرنــاه يقتضي صحّة الصوم ومشــروعيّته 
ً
إبطــال الصــوم الصحيح واقعــا

، وأنّ ذلك يرتفــع من حيــن عروضه وبذلــك يتحقّق 
ً
قبــل عــروض المانــع واقعــا

الكفارة. موضــوع 
لكــن الصحيــح: عــدم ســقوط الكفــارة فــي المقــام حتّــى إذا قلنا بالكشــف؛ 
لمــا تقــدّم مــن أنّ القــول بالكشــف وحــده لا يكفــي لإثبــات عــدم الكفــارة؛ لأنّ 
 من أوّل الأمــر وفي علم الله ســبحانه، وأمّا 

ً
غايــة ما يثبــت به هو البطــلان واقعا

 فلا يثبــت بذلك، فلــو قلنا بــأنّ موضــوع الكفارة إبطــال الصوم 
ً
البطــلان ظاهــرا

 لإثبــات وجوب الكفــارة وعدم ســقوطها 
ً
 لــكان ذلــك كافيا

ً
الصحيــح ولــو ظاهرا

؛ لأنّ انكشــاف البطلان 
ً
لتحقّــق موضوعهــا، أي: وجــوب الصوم وصحّتــه ظاهرا

 لا يرفع الوجــوب الظاهري فــي ظرفه، فيكــون المفطر قد 
ً
وعــدم التكليــف واقعــا

 فتترتّب عليــه الكفارة.
ً
وقع فــي حال الصــوم الواجــب ظاهــرا

وهــذا هــو الصحيــح؛ لأنّ الكفــارة إنّمــا شــرّعت كنــوع مــن التأديــب على ما 
صــدر مــن المخالفــة والإثــم، وهــذا يقتضــي الشــمول للحكــم الظاهــري، فإنّــه 
كالحكــم الواقعــي في ترتّب الإثم علــى مخالفته، بل يمكن دعــوى أنّ المعصية 
والطاعــة يــدوران مــدار الحكــم الظاهــري الواصــل إلينــا دون الحكــم الواقعــي 
؛ لوضــوح عدم ترتّــب الإثم علــى مخالفتــه إذا لم يصل  الثابــت فــي نفــس الأمر
إن لم   حــال، فالحكــم الظاهــري يترتّــب الإثم علــى مخالفتــه و

ّ
إلينــا. وعلــى كل

 فــي الواقع.
ً
يكــن ثابتا



204������������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2

يع الكفارة   إلــى أنّ هــذا التخصيص لا يحقّــق الغرض مــن تشــر
ً
هــذا مضافــا

وهــو الحــدّ مــن صــدور المفطــر مــن الصائــم ومنعــه عنــه، ومــن الواضــح أنّ 

ف عادةً 
ّ
؛ لأنّ المكل

ً
يّــا فين يكون ظاهر

ّ
وجوب الصوم بالنســبة إلى أغلــب المكل

يحتمــل عــروض المانع له فــي الصوم كالمــرض والمــوت، ومعه لا يمكنــه إحراز 

 بإجراء اســتصحاب عــدم تحقّــق المانع 
ّ

وجــوب الصــوم بناءً علــى الكشــف إلا

، فــإذا قلنا 
ً
يّا فــي المســتقبل _ بناءً علــى حجيّتــه _ فيكون وجوب الصــوم ظاهر

باختصــاص الكفــارة بالحكــم الواقعــي لــم يتحقّــق هــذا الفــرض بالنســبة إلــى 

فين.
ّ
المكل معظــم 

ثــمّ إنّ مــا ذكرنــاه لا يفــرق فيــه بيــن المانــع الاختيــاري وغيــره، كمــا لا يفــرق 

فــي المانــع الاختياري كالســفر بيــن أن يقصد بــه الفرار مــن الكفــارة وبين ما لا 

يقصــد بــه ذلــك، فإنّه فــي جميع ذلك يجــري تمام مــا ذكرنــاه؛ لأنّ كــون المانع 

 بــه الفــرار لا يســتلزم القــول بالكشــف فــي الأمــر الأوّل أو 
ً
 أو مقصــودا

ً
يّــا اختيار

 في الأمــر الثاني، 
ً
القــول بــأنّ موضــوع الكفارة الصــوم الصحيــح والواجب واقعــا

لا يخفى. كمــا 

، وأنّ انتفاء الشــرط أو عروض  نعــم، ما يثبت بما ذكرناه هــو الكفارة بالإفطار

، بــل مــن حينــه، فيكــون  المانــع لا يكشــف عــن بطــلان الصــوم مــن أوّل الأمــر

. ولكــن هذا لا يكفــي لإثبات لزوم 
ً
 ولــو ظاهرا

ً
 وصحيحا

ً
الصــوم قبل ذلــك واجبا

الكفــارة الآن، أي: بعــد الســفر أو الحيــض ونحوهــا؛ لاحتمــال ســقوط الكفــارة 

ــة الكفارة 
ّ
، ولــذا لا بــدّ لتتميــم المطلب مــن التمســك بإطــلاق أدل بهــذه الأمــور

لإثبــات وجوبهــا حتّــى بعد حدوث هــذه الأمور وعــدم تقييدها بغير من ســقط 

عنــه الصوم.
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 من شــهر 
ً
 علــى وجــوب الكفــارة علــى مــن أفطــر يومــا

ّ
والحاصــل: أنّ مــا دل

رمضــان شــامل بإطلاقــه لمحــل الــكلام، وحصــول المانــع أو انتفــاء الشــروط 

الموجــب لســقوط الصــوم لا يصلــح لمنــع هــذا الإطــلاق.

ــة الخاصّــة فهنــاك ما 
ّ
ــه بلحــاظ القواعــد العامّــة، وأمّــا بلحــاظ الأدل

ّ
هــذا كل

يمكــن الاســتدلال بــه على مــا ذكرناه مــن أنّ هذه الموانــع هي موانــع من صحّة 

 ممّــا يعني عدم الكشــف وبالتالــي عدم ســقوط الكفارة، 
ً
الصــوم بقــاءً لا حدوثــا

ين: وهو عبــارة عــن أمر

 علــى أنّ الصائمــة تفطــر حيــن تطمــث، مثــل صحيحــة 
ّ

الأمــر الأوّل: مــا دل

عيــص بن القاســم قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن امــرأة تطمث في شــهر 

رمضــان قبــل أن تغيــب الشــمس، قــال: تفطــر حيــن تطمــث«))) وغيرهــا، فإنّها 

ظاهــرة فــي أنّ الإفطار يتحقّق حين عــروض الطمث لا أنّ الطمث يكشــف عن 

تحقّــق الإفطــار وعدم الصــوم مــن البداية.

ى: أنّ قيــد »حين تطمــث« فــي كلام الإمام؟ع؟ له ظهــور أوّلي  وبعبــارة أخــر

 عــن 
ً
فــي الاحتــراز كمــا هــو الأصــل فــي القيــود، ولا يحتمــل أن يكــون احتــرازا

الإفطــار بعــد الطمــث، أي: أنّها تفطر حيــن الطمث لا بعــده، فيتعيّــن أن يكون 

 عــن الإفطــار قبــل الطمــث، أي: أنّهــا تفطــر حيــن الطمث لا قبلــه وهو 
ً
احتــرازا

المطلوب.

الأمــر الثانــي: صحيحة زرارة ومحمد بن مســلم قالا: »قــال أبو عبد الله؟ع؟: 

أيّمــا رجــل كان لــه مــال حــال عليــه الحــول فإنّــه يزكّيــه، قلــت لــه: فــإن وهبــه 

، قــال: وقــال زرارة عنه: 
ً
ــه بشــهر أو بيــوم؟ قال: ليــس عليه شــيء أبدا

ّ
قبــل حل

)1) وسائل الشيعة 10 : 228، ب 25 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2�
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 فــي إقامتــه، ثمّ 
ً
إنّــه قــال: إنّمــا هــذا بمنزلــة رجــل أفطر فــي شــهر رمضــان يوما

، فأراد بســفره ذلك إبطــال الكفــارة التي وجبت  يخــرج في آخــر النهار في ســفر

عليــه، وقــال: إنّه حيــن رأى الهلال الثاني عشــر وجبــت عليه الــزكاة، ولكنّه لو 

 ، كان وهبهــا قبــل ذلــك لجــاز ولم يكــن عليــه شــيء بمنزلة من خــرج ثــمّ أفطر

 فلــه منعــه«)))، فإنّ قولــه؟ع؟: »إنّما 
ّ

إنّمــا لا يمنــع الحال عليــه، فأمّا مــا لا يحل

 فــي إقامته، ثــمّ يخرج فــي آخر 
ً
هــذا بمنزلــة رجــل أفطر في شــهر رمضــان يومــا

 على 
ّ

النهــار في ســفر فأراد بســفره ذلك إبطال الكفــارة التي وجبت عليــه« يدل

أنّ الســفر بعــد الإفطــار لا يســقط الكفــارة بعــد الالتفــات إلــى أنّ قولــه: »إنّمــا 

هذا... الــخ« إشــارة إلــى ما ذكر فــي صــدر الرواية، أي: مــن كان له مــال فحال 

ه 
ّ
عليــه الحــول وأنّه يجب عليه زكاته، وهــذا ما ذكره في الوافــي، وأضاف: »ولعل

ســقطت كلمــة ثــمّ وهبــه بعــد قولــه: وحــال عليــه الحــول مــن قلــم النسّــاخ، أو 

اكتفــى عنهــا بدلالة ما بعدهــا عليهــا«)))، والمقصــود أنّ الزكاة بعد حلــول الحول 

لا تســقط بهبــة ونحوهــا، كمــا أنّ الكفــارة إذا وجبــت بالإفطــار لا تســقط بالســفر 

« فإنّــه ظاهر في أنّ   إلى قولــه؟ع؟: »بمنزلة من خــرج ثمّ أفطر
ً
بعــد ذلــك، مضافا

الفــرار مــن الكفارة إنّمــا يكون بالإفطــار بعد الســفر وأنّــه لا يكون بالإفطــار قبله�

نعــم، يعتــرض علــى الاســتدلال بالرواية بــأنّ المذكــور فــي الرواية هو الســفر 

فــي آخــر النهار _ أي: بعــد الزوال _ وقد تقــدّم خروجه عن محــل الكلام؛ لعدم 

ســقوط الكفارة به بلا إشــكال ولا خلاف، ولا يمكن الاســتدلال بالصحيحة في 

الكلام. محل 

)1) وسائل الشيعة 10 : 134، ب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) الوافي 10 : 134�
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واحتمــل بعضهــم))) أنّ التعبيــر بآخــر النهــار غفلة مــن الراوي بســبب النقل 

بالمعنى.

ويمكــن أن يقــال: إنّ المســتفاد مــن الصحيحــة عــدم إرادة خصوص الســفر 

، وأنّ المقصــود بيــان أنّ التكليف بالــزكاة أو  فــي آخــر النهــار بــل مطلــق الســفر

الكفــارة بعــد ثبوتــه وتحقّــق شــرائطه لا يســقط بــزوال أحــد شــرائطه أو عروض 

يشــهد لــه قرائن: أحــد موانعه، و

منهــا: أنّ المفــروض فــي الصحيحــة كــون الســفر بقصد الفــرار مــن الكفارة، 

وهــذا إنّمــا يتحقّــق فــي مــورد يمكن فيــه فــرض الفرار مــن الكفــارة وهو الســفر 

قبــل الــزوال، وأمّا بعــد الزوال فــلا مجال لفــرض تحقّق الفــرار منها بــه؛ لوضوح 

ــف لا يفــرُّ مــن الكفارة بســفره بعــد الزوال.
ّ
أنّ المكل

وفيــه: أنّ تشــبيه مســألة الــزكاة بمســألة الكفــارة فــي الصحيحــة يقتضي أن 

 لدى الســائل، ومــن الواضح أنّ ما يكون 
ً
 ومعلوما

ً
 واضحا

ً
ه به أمرا يكون المشــبَّ

 هو عدم ســقوط الكفارة بالســفر بعد الزوال لا قبلــه، وكأنّ المقصود بيان 
ً
معلوما

أنّــه كما أنّ الســفر بعد الزوال لا يســقط الكفارة كذلــك الهبة بعــد انتهاء الحول 

( على ظاهره. لا تســقط الــزكاة، وهذا يقتضــي إبقاء الكلام )فــي آخر النهــار

ومنهــا: أنّ الصحيحة تعرّضت إلى فرضين في مســألة الــزكاة: أحدهما الهبة 

بعــد الحــول، والثانــي الهبــة قبــل الحــول، والإمــام؟ع؟ شــبّه الأوّل بالســفر بعد 

الإفطــار في عدم الســقوط بقوله: »إنّمــا هذا بمنزلة رجل... الخ«، وشــبّه الثاني 

بالإفطــار بعد الســفر في الســقوط، وأنّه كمــا يتحقّــق بالإفطار بعد الســفر الفرار 

مــن الكفــارة كذلــك يتحقّق الفــرار من الــزكاة بالهبة قبــل الحول بقولــه: »ولكنّه 

)1) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : 190�
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لــو كان وهبهــا... الــخ«، والظاهر أنّ المراد بالســفر في التشــبيه الثاني هو نفس 

إنّمــا يختلفان في أنّــه بعد الإفطــار فــي الأوّل وقبله في  مــا يراد بــه فــي الأوّل، و

الثانــي كمــا هــو الحال فــي الهبــة، ولا إشــكال فــي أنّ المراد بالســفر فــي الثاني 

ينة فرض جــواز الإفطار بعده كما هــو مفاد قوله؟ع؟:  هو الســفر قبل الــزوال بقر

»ولكنّهــا لــو كان وهبهــا قبــل ذلــك لجــاز ولــم يكــن عليــه شــيء بمنزلــة مــن خرج 

«، ومــن الواضح أنّ الســفر بعــد الزوال يجــب معه إتمــام الصــوم ولا يجوز  ثــمّ أفطــر

الإفطــار بعده�

وعليــه يكــون المــراد مــن الســفر فــي التشــبيه الأوّل هــو الســفر قبــل الزوال 

 ذلــك علــى أنّ الصائــم إذا أفطر ثمّ ســافر قبــل الزوال لم تســقط 
ّ

يــدل ، و
ً
أيضــا

عنــه الكفــارة وهــو المطلــوب. وعليه لا بدّ مــن حمل قولــه: »ثمّ يخــرج في آخر 

... الــخ« على خــلاف ظاهــره، أي: قبــل الزوال. النهــار

والصحيــح أن يقال: أنّ المســتفاد مــن الرواية كــون المناط في ســقوط الزكاة 

وعــدم ســقوطها علــى تأخّــر الهبة عــن الحــول وتقدّمهــا عليــه، كمــا أنّ المناط 

فــي ســقوط الكفــارة وعــدم ســقوطها علــى تأخّــر الإفطــار عــن الســفر وتقدّمــه 

إذا أفطــر ثــمّ ســافر لم تســقط  عليــه، فــإذا ســافر ثــمّ أفطــر فــلا كفــارة عليــه، و

عنــه الكفــارة، فالمنــاط في عدم ســقوط الكفــارة هو تقــدّم الإفطار على الســفر 

مــن دون فــرق بين أن يكون الســفر قبــل الزوال أو بعــده، ولا بيــن أن يقصد به 

الفــرار عــن الكفارة وبيــن أن لا يقصد بــه ذلك، فــإنّ هذه الأمور ليســت دخيلة 

 » : »فــي آخر النهار  ذكر
ّ

إن ذكرت في كلام الإمــام؟ع؟، ولعل فــي المناط المذكــور و

لكونــه الفــرد الواضــح ممّــا لا تســقط فيــه الكفــارة لا لخصوصيّــة فيــه كمــا يقتضيــه 

لتشبيه� ا
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يفهم من المســتند))) الاســتدلال على عدم الســقوط في المقام بالمطلقات  و

 
ً
ــة علــى ترتّــب الكفــارة على حصــول ذات المفطــر كالجمــاع والبقــاء جنبا

ّ
الدال

وغيرهــا، بدعــوى أنّ مقتضى إطلاقهــا وجوب الكفــارة عند حصول هــذه الأمور 

. نعــم، نعلــم بــأنّ الفعــل في حالــة عــدم وجوب 
ً
ولــو لــم يكــن الفاعــل صائمــا

 لا تترتّــب عليه الكفــارة بلا إشــكال، فيبقــى غيره 
ً
 حتّــى ظاهــرا

ً
الصــوم عليــه مطلقــا

 كمــا في محــل الكلام�
ً
تحــت الإطــلاق وهو مــن يجــب عليه الصــوم ولو ظاهــرا

 ، وفيــه: مــا تقــدّم مــن أنّ الكفــارة تترتّــب علــى فعــل المفطــر بمــا هــو مفطر

 فــي المقام، 
ً
 أوّل الــكلام؛ لأنّ القائل بالكشــف لا يراه مفطرا

ً
وكــون الفعل مفطــرا

 الدليــل علــى ترتّــب 
ّ

علــى أنّــه لــو تــمّ فإنّمــا يتــمّ فــي الجمــاع ونحــوه ممّــا دل

 على 
ّ

الكفــارة عليــه بعنوانــه دون مثــل الارتمــاس ونحــوه؛ لعــدم وجــود ما يــدل

ترتّبهــا عليــه بعنوانه.

)1( كما هو مورد الصحيحة ومقتضى القواعد العامّة، كما عرفت.

يمكن دعوى شــمول الصحيحــة له بإلغاء  )2( وهــو المنقــول عن المشــهور)))، و
خصوصيّــة الفــرار كما عرفــت، مع أنّه مقتضــى القاعدة.

)3( لأنّ المــدار فــي جــواز الإفطــار وعدمه ليــس على الســفر وحــده، بل على 

)1) مستند الشيعة 10 : 541�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 361�

وال للفرار عنهــا)1(، بل وكــذا لو بدا له الســفر لا  وكــذا إذا ســافر قبل الــز

بقصــد الفرار علــى الأقوى)2(، وكــذا لو ســافر فأفطر قبــل الوصول إلى 

حــدّ الترخّص)3(
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الترخّــص، فــلا يؤثّــر الســفر وحــده فــي جــواز  إلــى حــدّ  الســفر مــع الوصــول 

يحــرم الإفطار قبــل الوصــول إلــى حــدّ الترخّص،  ، بــل يجــب الصــوم و الإفطــار

فــإذا أفطــر وجبــت عليــه الكفارة.

لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري

، بل الســقوط محكيّ عن بعض غيــر معروف كما  كثر )1( وهــو المنقــول عــن الأ
الجواهر)))� في 

 الوجه فيمــا ذهب إليه الماتن؟ق؟ مــن التفصيل بيــن المانع الاختياري 
ّ

)2( لعــل
والاضطــراري بعدم الســقوط في الأوّل والســقوط فــي الثاني هو دعــوى أنّ غير 

الاختيــاري يوجب المنــع عن التكليف بالصــوم؛ لأنّه مع الاضطــرار لا يقدر على 

 به، فينتفي موضــوع الكفارة؛ لأنّه الصــوم الواجب، وأمّا 
ً
فا

ّ
إتمامــه فلا يكــون مكل

الاختيــاري فــلا يمنع عن القــدرة على الصوم التــام ولا عن التكليــف به من غير 

يّــة وغيرها، فتجــب الكفارة  ، وهذا هــو الفارق بيــن الموانع الاختيار جهــة الســفر

بالإفطار قبــل الأولى ولا تجب به قبــل الثانية.

وفيــه: مــا عرفــت مــن أنّ الســقوط وعدمه يــدوران مــدار كون الصــوم حين 

 _ أو بالفســاد وعدم الوجوب، 
ً
 بالصحّة والوجــوب _ ولو ظاهرا

ً
الإفطــار محكومــا

)1) جواهر الكلام 16 : 306�

 
ً
لو أفطر متعمّدا
ثمّ عرض له 
عارض قهري

وأمّــا لو أفطــر متعمّداً ثــمّ عرض له عــارض قهري من حيــض أو نفاس 

أو مــرض أو جنــون أو نحــو ذلــك مــن الأعــذار ففــي الســقوط وعدمــه 

وجهــان بل قــولان أحوطهمــا الثانــي)1( وأقواهمــا الأوّل)2(.
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وهــذا مرتبــط بالأمــر الأوّل والثانــي المتقدّميــن، فــإن قلنــا بعــدم الكشــف تعيّن 

القــول بعــدم الســقوط حتّــى إذا كان المانــع غيــر اختيــاري؛ لأنّــه لا يمنــع مــن 

إن قلنــا بالكشــف وقلنــا بــأنّ موضــوع الكفــارة مــن  التكليــف بالصــوم قبلــه، و

إن لم   و
ً
 فكذلــك؛ لوجــوب الصوم عليــه ظاهــرا

ً
يجــب عليــه الصوم ولــو ظاهــرا

إن قلنــا بالكشــف وقلنــا  ، و
ً
يّــا  حتّــى إذا كان المانــع اضطرار

ً
يكــن كذلــك واقعــا

 .
ً
يّا أنّ الموضــوع الوجــوب الواقعــي تعيّن الســقوط حتّــى إذا كان المانــع اختيار

وبالجملــة فهــذا التفصيــل غيــر متّجه.

نعــم، قد يفصّــل بين صورة العلم بعــروض المانع غير الاختيــاري وبين عدم 

يقال بالســقوط في الأوّل وعدم الســقوط في الثاني. العلــم به قبل عروضه، و

والوجــه فــي ذلــك: أنّ العلــم بعــروض المانع فــي الأولى يســتلزم العلــم بعدم 

 _ على ما تقــدّم _ بناءً على الكشــف، ومع العلم بعــدم التكليف 
ً
التكليــف واقعــا

 ولا 
ً
. وعليه فــلا يجب الصــوم لا واقعا

ً
بالصــوم لا يعقــل التكليف به حتّــى ظاهرا

 للكفــارة؛ لما تقدّم مــن أنّ الكفــارة إنّما تترتّب 
ً
 فــلا يكون الإفطــار موجبا

ً
ظاهــرا

، بخــلاف الصــورة الثانيــة فإنّ 
ً
 أو ظاهــرا

ً
علــى الإفطــار فــي صــوم واجــب واقعــا

الوجــوب الظاهــري مع عدم العلــم معقول فتجــب الكفارة، وعــروض المانع بعد 

 حتّى تســقط الكفارة 
ً
ذلــك لا يكشــف عن عــدم هذا الحكــم الظاهــري حدوثــا

إن كشــف عن عــدم الحكم الواقعــي كذلك. و

وفيــه: أنّ هــذا الوجــه إذا تمّ فهــو لا يختــص بالمانع الاضطــراري، بل يجري 

 لا يمنــع مــن فــرض العلم به 
ً
يّــا حتّــى فــي المانــع الاختيــاري، فــإنّ كونــه اختيار

، فيقال: إنّــه إذا علم حين الإفطار أنّه سيســافر  قبــل تحقّقه فيجري فيه مــا ذكر

، ومعــه لا مجال للتكليــف بالصوم ولو 
ً
فــي النهار فقد علــم بعدم التكليــف واقعا
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إذا لــم يعلــم بذلــك حيــن الإفطار   للكفــارة، و
ً
 فــلا يكــون الإفطــار موجبــا

ً
ظاهــرا

 فتجب عليــه الكفارة.
ً
 بالصوم ظاهــرا

ً
فــا

ّ
يكــون مكل

 أن يقال: بوجوب الإمســاك على المســافر قبل ســفره بقصد الصوم؛ 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

 إذا ســافر 
ّ

 علــى وجــوب الصــوم علــى الحاضر وعــدم جــواز الإفطــار إلا
ّ

لمــا دل

ة 
ّ
ــت الأدل

ّ
وبلــغ حــدّ الترخّــص، فلــو أفطــر قبلــه وجبــت عليــه الكفــارة. وقــد دل

علــى الملازمــة بيــن التقصير في الصــلاة وبيــن الإفطــار )إذا قصّــرت أفطرت(، 

 إذا بلغ حــدّ الترخّــص، فيجب 
ّ

ومــن الواضــح عدم جــواز التقصيــر للمســافر إلا

عليــه الإتمــام قبــل ذلــك كما يجــب عليه الصــوم، فــإذا أفطر قبــل وصولــه إلى حدّ 

 بأنّــه سيســافر بعد ذلــك؛ لإطلاق 
ً
إن كان عالمــا الترخّــص وجبــت عليــه الكفــارة و

ة�
ّ
الأدل

علــى  الصــوم  وجــوب  علــى  الدليــل  لعــدم  الحيــض؛  مثــل  بخــلاف  وهــذا 

المــرأة التــي تعلم بعــروض الحيض، لكنّــك خبير بأنّ هــذا لا يقتضــي التفصيل 

بيــن صــورة العلــم وعدمــه فــي المانــع الاضطــراري، بــل يقتضــي التفصيــل بين 

يّــة،  يّــة أو اختيار الصورتيــن فــي غيــر الســفر مــن الموانــع ســواء كانــت اضطرار

يلتــزم في صــورة العلم بالســقوط وفي صــورة عدم العلــم بعدم الســقوط، وأمّا  و

.
ً
فــي الســفر فــلا تفصيل، بــل يلتــزم بعــدم الســقوط مطلقا

 حــال، فمقتضــى الكشــف التفصيل فــي غير الســفر بيــن الموانع بين 
ّ

وعلــى كل

صــورة العلــم حيــن الإفطــار بعــروض المانــع بعــد ذلك فتســقط الكفــارة؛ لأنّــه يعلم 

بعــدم التكليــف بالصــوم ولا مجــال للحكــم الظاهــري وبيــن صــورة عــدم العلم فلا 

.
ً
تســقط الكفــارة؛ لعــدم العلم بعــدم التكليــف فيعقل جعــل التكليف بــه ظاهرا

 مــع العلــم 
ً
إن اقتضــت عــدم الســقوط فــي الســفر مطلقــا ــة و

ّ
يبقــى أنّ الأدل
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يــج ذلــك، مــع أنّ  وعدمــه ومــع الاختيــار وعدمــه لكــن الســؤال فــي كيفيّــة تخر

 ،
ً
 ولا ظاهرا

ً
المفــروض في صورة العلم بعروض الســفر لا تكليف بالصوم لا واقعــا

فمــا معنــى وجــوب الكفــارة عليــه بإفطاره مــع أنّــه أفطر في يــوم لا يجــب عليه 

؟
ً
 ولا ظاهرا

ً
صومــه لا واقعــا

 
ً
 وظاهرا

ً
ويمكــن الجواب عنــه: بأنّ ما ينتفي عــن العالم بعروض الســفر واقعا

إنّمــا هــو التكليــف بالصــوم الرمضانــي، أي: بعنــوان رمضــان، فلا يعقــل تكليفه 

؛ لأنّــه عالــم بعدمــه بالفــرض، ومن 
ً
 ولا ظاهــرا

ً
بالصــوم بعنــوان رمضــان لا واقعــا

 بوجــوب الإمســاك بقصــد الصــوم 
ً
فــا

ّ
الواضــح أنّ هــذا لا ينافــي أن يكــون مكل

 عليــه الدليــل، 
ّ

لا بعنــوان رمضــان مــادام لــم يصــل إلــى حــدّ الترخّــص إذا دل

 علــى وجــوب الصــوم وحرمة الإفطــار على المســافر 
ّ

والمفــروض وجــود مــا يدل

قبــل وصوله إلــى حــدّ الترخّص.

إن كان لا يجــب عليــه الصــوم  وقــد يقــال: إنّ هــذا العالــم بعــروض الســفر و

.  ولا يجــوز لــه الإفطار
ً
لكــن يجــب عليــه الإمســاك تأدّبــا

وفيــه: أنّ الإفطــار فيه لا يوجب الكفارة مع أنّه لا إشــكال عندهم في وجوب 

الكفارة عليه، مع أنّ وجوب الإمســاك يحتاج إلــى دليل، كما تقدّم.

ــة الإفطار في شــهر رمضــان، والمفــروض في 
ّ
)1( لأنّ موضــوع الكفــارة فــي الأدل

المقــام عدمــه؛ لتبيّــن كونه من شــوال.

إن كانت وجــوب الصوم وحرمة  ف و
ّ
يّة للمكل والحاصــل: أنّ الوظيفــة الظاهر

حكم الإفطار يوم 
الشك

مســألة 12: لو أفطر يوم الشــك في آخر الشــهر ثمّ تبيّن أنّه من شــوال 

إن كان الأحوط عدمه)1( فالأقوى ســقوط الكفارة و
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يــة«))) أو لاســتصحاب بقاء  يــة وأفطــر للرؤ الإفطــار _ إمّــا لقولــه؟ع؟: »صــم للرؤ

 أنّــه بعــد تبيّــن الخــلاف وأنّ اليــوم كان مــن شــوال فــلا أثــر 
ّ

شــهر رمضــان _ إلا

للإفطــار فيــه، فــلا تجــب الكفــارة؛ لأنّهــا مــن آثــار الإفطار فــي شــهر رمضان.

فــإن قلــت: ما الفرق بينه وبين ما تقدّم في المســألة الســابقة من أنّ الصائم 

إذا شــك فــي عــروض المانــع فــي يــوم صومــه كالســفر أو المــوت أو الحيــض 

 ثــمّ حصل المانع بعد ذلــك وجبت عليه الكفــارة، مع أنّ وجوب 
ً
وأفطــر متعمّدا

يّة ثابتــة باعتبار  الصــوم عليــه وحرمة الإفطار قبــل حصــول المانع أحــكام ظاهر

اســتصحاب عدم حصــول المانع في المســتقبل؟

قلت: اتّضح ممّا ذكرناه في المسألة السابقة الجواب عن ذلك بوجوه:

الوجــه الأوّل: أن يقــال: بنــاءً علــى عــدم الكشــف نمنع كــون وجــوب الصوم 

، بل هو حكــم واقعي يرتفع 
ً
يّا  ظاهر

ً
فــي هــذه الموارد قبل حصــول المانع حكمــا

حيــن حصــول المانــع؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ عــروض المانــع لا يكشــف عــن عدم 

، بــل يقتضي ذلــك من حين   مــن أوّل الأمر
ً
وجــوب الصــوم وعدم صحّتــه واقعا

، والإفطار فيــه يوجب 
ً
 وصحيحــا

ً
حصولــه، فيكــون الصوم قبــل حصولــه واجبــا

الكفــارة بلا إشــكال؛ لأنّه إفطــار في صوم صحيح مــن أيّام شــهر رمضان، وهذا 

بخــلاف المقــام لأنّ المفروض انكشــاف كونه من شــوال.

 
ً
يّا  ظاهر

ً
منا كون وجوب الصــوم في هذه الموارد حكمــا

ّ
الوجــه الثاني: لو ســل

 فيمكــن مــع ذلــك الالتــزام بوجوب الكفــارة على أســاس ما تقــدّم من 
ً
لا واقعيّــا

أنّ موضــوع الكفارة هــو الإفطار في يوم من أيّام شــهر رمضان يجــب صومه ولو 

، فــلا يتوقــف وجــوب الكفارة علــى كون وجــوب الصــوم في ذلــك اليوم 
ً
ظاهــرا

)1) وسائل الشيعة 10 : 255، ب 3، ح 13 / 10 : 257، ب 3، ح 19 / 10 : 291، ب 11، ح 14�
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 فتجــب الكفــارة في هذه 
ً
يّا ، بل يكفــي أن يكــون ظاهر

ً
الــذي أفطــر فيــه واقعيّــا

المــوارد، مع وضــوح أنّ الحكم الظاهري لا يرتفع من البدايــة بعروض المانع، بل 

مــن حيــن عروضه، وهــذا بخــلاف المقــام؛ لأنّ المفروض انكشــاف عــدم كونه 

. أمّا 
ً
 ولا ظاهــرا

ً
 في شــهر رمضان بل في شــوال، ولا يجب صومــه لا واقعا

ً
إفطــارا

 
ً
 فــأنّ المفروض تبيّــن خطأ الأمارة أو الأصل أساســا

ً
 فواضــح، وأمّا ظاهرا

ً
واقعــا

الذي يســتند إليه الحكــم الظاهري.

نعــم، قــد يســتحقّ العقــاب مــن جهــة التجــرّي، ومــن الواضــح أنّ الكفــارة 

ليســت مــن آثــار التجــرّي الحاصــل بمخالفــة الحكــم الظاهــري التخيّلــي.

)1( الفــرق بينــه وبين ما قبلــه أنّ الاعتقاد هنــا جزميّ بخلافه هنــاك، فإنّه ظنيّ 
يجري فيــه ما تقدّم.  إلى الأمــارة أو الأصل، و

ً
مســتندا

.
ً
 أو ظنيّا

ً
)2( سواء كان اعتقاده جزميّا

)3( تقدّم الكلام عنها في أوّل كتاب الصوم، فراجع.

وكذا لــو اعتقد أنّه من رمضان ثــمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شــوال)1(، 

أو اعتقــد في يوم الشــك فــي أوّل الشــهر أنّه مــن رمضان فبــان أنّه من 

شعبان)2(.

مســألة 13: قــد مــرّ أنّ من أفطــر في شــهر رمضان عالمــاً عامــداً إن كان 

إن لم  مســتحلّاً فهــو مرتدّ، بل وكــذا إن لم يفطــر ولكن كان مســتحلّاً له، و

ر  ير عزّ ين ســوطاً، فإن عــاد بعــد التعز ر بخمســة وعشــر يكن مســتحلّاً عزّ

ثانيــاً، فــإن عاد كذلــك قتل فــي الثالثة، والأحــوط قتله فــي الرابعة)3(.
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وجته في شهر رمضان وهما صائمان إذا جامع ز

)1( الكلام يقع في عدّة صور أشار إليها الماتن؟ق؟:
الصــورة الأولــى: إذا طاوعتــه فــي الابتــداء والانتهاء بــأن اســتمرّت المطاوعة 

 واحــد منهما كفــارة؛ لصدق 
ّ

إلــى نهايــة العمــل، وهنا لا إشــكال فــي أنّ على كل

ير  ٍ منهمــا فيشــمله إطلاق دليلهــا. وأمّــا التعز
ّ

الإفطــار العمــدي بالنســبة إلــى كل

فالظاهــر أنّ مســتنده الوحيــد روايــة المفضّــل بــن عمــر الآتيــة، وهي غيــر تامّة 

، كما ســيأتي.
ً
ســندا

كراههــا إلى نهاية  كرههــا في الابتــداء والانتهاء بأن اســتمرّ إ الصــورة الثانيــة: إذا أ

 ،
ً
ين خمســين ســوطا ير العمــل، وقــد ذهــب المشــهور))) إلــى أنّ عليــه كفارتيــن وتعز

، بل ادّعي عليه الإجمــاع)))، ولم ينقل الخلاف إلّا  يــر فيتحمّــل عنها الكفارة والتعز

عــن العماني)))، وعن المعتبــر أنّ علماءنا ادّعــوا على ذلك إجمــاع الإماميّة)))�

.
ً
 للعماني بالأصل وصحّة صومها، فلا وجه لثبوت كفارة لها أيضا

ّ
واستدل

كــراه   إلــى مــا تقــدّم مــن عــدم صحّــة صومهــا فــي فــرض الإ
ً
وفيــه: _ مضافــا

)1) جواهر الكلام 16 : 308�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 88، المسألة 50�

)3) مختلف الشيعة 3 : 428�

)4) المعتبر في شرح المختصر 2 : 681�

إذا جامع زوجته 
في شهر رمضان 

وهما صائمان

وجته في شــهر رمضــان وهما صائمــان مكرِهاً  مســألة 14: إذا جامــع ز

عنهــا  فيتحمّــل  ســوطاً،  خمســون  يــران  وتعز كفارتــان  عليــه  كان  لهــا 

، وأمّا إذا طاوعته فــي الابتداء فعلــى كلٍّ منهما كفارته  يــر الكفــارة والتعز

ثنــاء فكذلك)1( إن أكرههــا فــي الابتــداء ثــمّ طاوعته فــي الأ يــره، و وتعز
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الاصطلاحــي _ أنّــه لا منافــاة بيــن تعــدّد الكفــارة عليــه وبيــن صحّــة صومهــا؛ 

كــراه لا إفســاد الصــوم. لاحتمــال ترتّبهــا علــى الإ

، عن أبــي عبد الله؟ع؟:   على قول المشــهور روايــة المفضّل بــن عمر
ّ

يــدل و

»فــي رجــل أتى امرأتــه وهو صائم وهــي صائمة فقــال: إن كان اســتكرهها فعليه 

كرههــا فعليه  إن كان أ إن كان طاوعتــه فعليــه كفــارة وعليهــا كفــارة، و كفارتــان، و

ين  إن كان طاوعته ضرب خمســة وعشر  نصف الحدّ، و
ً
ضرب خمســين ســوطا

إنّما الكلام في  «))) ودلالتها واضحة، و
ً
ين ســوطا  وضربت خمســة وعشــر

ً
ســوطا

يقيها في الكافــي والفقيه)))�  بــكلا طر
ً
ســندها، والظاهــر أنّها ضعيفة ســندا

أمّــا الأوّل فلوجــود إبراهيم بن إســحاق الأحمــر الضعيف كما عن النجاشــي 

والشيخ؟رحهما؟)))�

وأمّا الثاني فلوجود محمد بن سنان الذي لم تثبت وثاقته.

ولا إشــكال أنّ الحكــم المذكــور على خــلاف القواعــد؛ لأنّ المفــروض وقوع 

كــراه فلا تجــب عليها الكفــارة؛ لمــا تقدّم مــن اعتبار  الجمــاع مــن الزوجــة عن إ

الاختيــار فيهــا، بــل لــو فــرض وجوبهــا عليهــا فــلا وجــه لوجوبهــا علــى الــزوج 

خــاص،  بدليــل   
ّ

إلا إليــه  يصــار  لا  للقواعــد  مخالــف  فالحكــم  عنهــا،  وتحمّلــه 

وعرفــت ضعــف ســند الدليل.
ين:  على الحكم بأحد أمر

ّ
نعم، قد يستدل

الأوّل: الإجماع المدّعى في كلام جماعة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 56، ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) الكافي 4 : 103، ح 9 / من لا يحضره الفقيه 2 : 117، ح 1889�

)3) رجال النجاشي : 19، الرقم 21 / رجال الشيخ الطوسي : 414، الرقم 5994�
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إذ لا  ؛  الثانــي: الروايــة الســابقة بعــد جبــر ضعــف ســندها بعمــل المشــهور

 
ً
 هــذه الرواية، خصوصا

ّ
مســتند لما ذهب إليه بعد كونــه على خلاف القواعد إلا

 ســواها.
ً
يــر المذكــور فــي كلام المشــهور لا مســتند له ظاهرا وأنّ التعز

والثمــرة العمليّــة بينهمــا تظهــر فــي الصــور الآتيــة؛ إذ علــى الأوّل لا بــدّ مــن 
الاقتصــار على القــدر المتيقّــن؛ لأنّ الإجماع دليل لبّــي لا إطلاق لــه، والمتيقّن 
هــذه الصــورة دون الصــور الآتيــة فيرجــع فيهــا إلــى مقتضــى القواعد، وأمّــا على 
، كما ســيأتي. الثانــي فالأمــر بالعكــس؛ لأنّ الرواية تشــمل بإطلاقهــا هذه الصور
يّــة عمل المشــهور لضعف الســند.  لكــن الثانــي غير تــام؛ لعــدم ثبوت جابر
وأمّــا الأوّل فقد يستشــكل فيه: بأنّه مدركي؛ إذ لا مســتند لهــذا الحكم بعد كونه 

علــى خلاف القواعد ســوى الروايــة المتقدّمة.
 اســتناد المجمعين على هــذا الحكم 

ً
ويمكــن أن يقــال: إنّ مــن البعيــد جــدّا

 مثــل هــذا الإجمــاع الــذي ادّعــاه علماؤنا 
ً
إلــى هــذه الروايــة اليتيمــة، خصوصــا

كمــا ذكــره فــي المعتبــر)))، ونقــل عــن المنتهــى والتنقيح كمــا فــي الجواهــر))) ممّا 
يعني اتّفــاق الجميع على اختــلاف طبقاتهم ومبانيهم وموقعهــم الجغرافي، ومن 
البعيــد اســتناد جميــع هــؤلاء إلــى روايــة واحــدة ليســت تامّة الســند أو ليســت 
واضحــة الســند علــى الأقــل))). وعليــه لا بدّ مــن فــرض اســتناد المجمعين إلى 

.
ً
 تعبّديّا

ً
دليــل آخر تــامّ الاعتبــار فيكــون إجماعــا

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 681�

)2) جواهر الكلام 16 : 308�

ــرّد  إنّمــا تف ــم أجــد ذلــك فــي شــيء مــن الأصــول، و ــة: »ل ــه بعــد نقــل هــذه الرواي )3) قــال فــي الفقي

بروايتــه علــي بــن إبراهيــم«، لكــن المحقّــق فــي المعتبــر نقــل عنــه أنّــه لــم يروهــا غيــر المفضّــل، وهــو 

. )راجــع:  ــر ــن عم ــل ب ــى مفضّ ــق الصــدوق إل ي ــي طر ــم« ف ــن إبراهي ــي ب ــح؛ لعــدم وجــود »عل الصحي

الكافــي 4 : 103، ح 9 / التهذيــب 1 : 413 / مــن لا يحضــره الفقيــه 2 : 117، ح 1889)�
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وهــذا الأمر ليس بالبعيــد، وفي المعتبر))) ظهور نســبة الفتوى إلى الأئمّة؟عهم؟ 

باب المذاهب  وأنّ ذلــك يعلم باشــتهارها بين ناقلــي مذهبهم كما يعلم أقــوال أر

الضعفــاء  مــن  الآحــاد  إلــى  الأصــل  فــي  اســتندت  إن  و مذهبهــم  أتبــاع  بنقــل 

والمجاهيــل، فمــا ذهب إليــه المشــهور إن لم يكــن أقوى فهــو الأحوط.

 للشــرائع))) وغيرها لا وجه له 
ً
ثــمّ إنّ التقييد بشــهر رمضان كما في المتن تبعا

إذا كان المســتند النــص؛ لخلــوّه عنه. نعم، لا يشــمل النص مطلــق الصوم؛ لأنّ 

ينــة على الاختصــاص بالصــوم الذي فيــه الكفارة  يــر فيه قر ذكــر الكفــارة والتعز

غيره. دون  ير  والتعز

وأمّــا إذا كان مســتند هــذا الحكم الإجمــاع _ كما عرفــت _ فالتقييــد المذكور 

لــه وجــه؛ لأنّ القــدر المتيقّن مــن الإجماع هو شــهر رمضان، ولا إطلاق يشــمل 

غيــره فيتعيّــن الاقتصــار عليــه، بل قــد يدّعى ذلــك حتّــى إذا كان المســتند هو 

النص باعتبــار دلالة الســياق عليه.

الصــورة الثالثــة: إذا طاوعتــه فــي الابتــداء فقــط وكانــت مكرهــة بعــد ذلــك، 

 ،
ً
يرا  واحــد منهمــا كفــارةً وتعز

ّ
وحكمهــا حكــم الصــورة الأولــى، أي: أنّ علــى كل

 بعد 
ً
 علــى وجــوب الكفارة علــى من أفطــر متعمّــدا

ّ
 عليــه إطلاق مــا دل

ّ
يــدل و

ٍ منهمــا فــي هــذه الصورة.
ّ

وضــوح صــدق الإفطــار العمــدي بالنســبة إلــى كل

بعــد  كــراه  الإ لحــوق  فــي  الأولــى  الصــورة  عــن  الصــورة  هــذه  تفتــرق  نعــم، 

المطاوعــة دونهــا، ولكنّــه غيــر مؤثّــر فــي رفــع الكفــارة الثابتــة عليهــا بإفطارهــا 

كــراه إنّما يرفع الكفــارة لحديث الرفع فــي غير هذه  العمــدي في البدايــة؛ لأنّ الإ

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 681�

)2) شرائع الإسلام 1 : 175�



220������������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2

 _ كما في 
ّ

إلا ، و كــراه غير المســبوق بالمطاوعــة والاختيــار الحالــة، أي: حالــة الإ

المقــام _ فهــو غير داخــل في حديث الرفــع لظهوره فــي آثار الفعــل إذا وقع عن 

كــراه، والمقــام ليــس كذلــك، كمــا لا يخفى. إ

يمكــن الاســتدلال بالرواية الســابقة إذا قلنا باعتبارها، فــإنّ مقتضى إطلاق  و

إن طاوعته فعليه كفــارة وعليها كفارة« يشــمل الزوجة إذا طاوعته  قولــه؟ع؟: »و

فــي الابتداء كما هو المفروض في هذه الصورة ســواء اســتمرّت المطاوعة حتّى 

كراه. النهاية أو تبــدّل إلى الإ

 أن يدّعــى اســتظهار اســتمرار المطاوعــة إلــى النهايــة مــن الروايــة 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

فتختــص بالصــورة الأولــى ولا تشــمل محــل الــكلام.

ينــة عليــه فــي الروايــة، بــل  ؛ لعــدم وجــود أيّ قر وفيــه: منــع هــذا الاســتظهار

ٍ منهمــا هو صرف وجود 
ّ

الظاهــر منها أنّ موضوع الحكم بكفــارة واحدة على كل

المطاوعــة، وهــو متحقّق فــي المقام.

الصورة الرابعة: إذا كانت مكرهة ابتداءً ومطاوعة بعد ذلك، وفيها قولان:

القــول الأوّل: مــا اختــاره الماتــن؟ق؟ مــن أنّ حكمهــا حكــم الصورتيــن الأولــى 

. ير  واحــد منهمــا كفــارة وتعز
ّ

والثالثــة فيجــب علــى كل

 على 
ّ

 بإطــلاق مــا دل
ً
 لــه بــأنّ ذلــك هــو مقتضــى القاعدة تمســكا

ّ
يســتدل و

، وهــو متحقّــق فــي المقام  يــر ترتّــب الكفــارة علــى الإفطــار العمــدي وكــذا التعز

ٍ منهمــا، أمّــا الــزوج فواضح، وأمّــا الزوجــة فلكونهــا مطاوعة ولو 
ّ

بالنســبة إلــى كل

يــان حديــث الرفع في  فــي الأثنــاء فتجــب عليهــا الكفارة، وقــد عرفت عــدم جر

مثــل المقــام، ولا دليل على تحمّــل الزوج الكفارة عــن زوجتــه إذا وجبت عليها 

المقام. فــي  كما 
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وفيه:

 تكــون دليلاً على 
ّ

إلا أوّلاً: أنّــه مبنــيٌّ علــى عــدم العمــل بالروايــة الســابقة، و

التحمّــل؛ لصــدق أنّه اســتكرهها فيشــمله قولــه؟ع؟: »إن كان اســتكرهها فعليه 

كفارتان«.

كــراه المســتمر فلا يشــمل المقــام، ولكنّه   أن يدّعــى ظهــوره فــي الإ
ّ

هــم إلا
ّ
الل

غيــر تــام كمــا هــو الحــال فــي المطاوعــة علــى مــا تقــدّم، فيكفــي فــي الحكــم 

إن تبــدّل بالمطاوعــة بعــد ذلــك؛ لصــدق أنّــه  كــراهُ فــي الابتــداء و بالتحمّــل الإ

اســتكرهها فعليــه كفارتــان.

بالروايــة  العمــل  عــدم  علــى  موقوفــة  الدليــل  هــذا  تماميّــة  أنّ  فالصحيــح: 

. الاعتبــار عــن  وســقوطها 

: أنّــه مبنــيٌّ على كــون جماعها فــي الابتداء غيــر مفطر لهــا لكونه عن 
ً
وثانيــا

كــراه فتجب  كــراه، فإنّــه حينئــذٍ يصــدق الإفطــار العمــدي إذا طاوعتــه بعــد الإ إ

كراه _ لأنّه لا يســلب الاختيار وتعمّد  عليهــا الكفارة، وأمّــا إذا قلنا بأنّها تفطــر بالإ

الفعــل بخــلاف الجبــر والإلجــاء _ فــإنّ مقتضــى القاعــدة حينئــذٍ عــدم وجوب 

الكفــارة عليهــا؛ لأنّ مطاوعتهــا بعــد ذلــك لا توجــب الإفطــار العمــدي؛ لتحقّــق 

كــراه الســابق، وهــذا هو الصحيــح على مــا تقدّم. الإفطــار بالإ

كــراه معنــاه الاصطلاحــي، أي: التوعّــد بالضــرر علــى تــرك  يــد بالإ ر
ُ
هــذا إذا أ

يــد به ما يعمّ الإجبــار والإلجاء  ر
ُ
، وأمّا إذا أ المفطــر الذي لا يرتفــع معه الاختيــار

 
ً
الموجــب لســلب الاختيــار والإرادة مع افتــراض تحقّقه فلا يــرد ما أوردنــاه ثانيا

 للصــوم، ومعه 
ً
 ولا مفســدا

ً
علــى كلا الوجهيــن؛ لمــا تقــدّم من عــدم كونه مفطــرا
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تكــون المطاوعــة بعــد ذلــك موجبــة لصــدق الإفطــار العمــدي بالنســبة إليهــا، 

فتجــب عليها الكفــارة لإطــلاق دليلها.

يتلخّــص ممّــا تقــدّم: أنّ تماميّــة مــا ذهــب إليــه الماتــن؟ق؟ يتوقــف علــى  و

يــن: أمر

إن كان   يثبــت تحمّــل الــزوج للكفــارة و
ّ

إلا أحدهمــا: عــدم العمــل بالروايــة، و

علــى خــلاف القاعدة.

ثانيهمــا: افتــراض الإجبــار والإلجــاء حتّــى يصــدق الإفطــار علــى مطاوعتها 

كــراه الاصطلاحي الموجب  بعد ذلــك وتجب عليها الكفــارة، وأمّا إذا افترضنا الإ

يّــة على ما تقدّم فلا يصدق الإفطــار ولا تجب الكفارة عليها� لفســاد الصوم والمفطر

القــول الثانــي: مــا ذكــره الماتــن؟ق؟ بعنــوان الاحتيــاط وقــوّاه بعضهــم))) مــن 

 لــه بالروايــة الســابقة لوجــوب 
ّ

يســتدل وجــوب كفارتيــن عليــه وكفــارة عليهــا، و

كفارتيــن عليــه وبالقواعــد العامّــة لإيجــاب كفــارة عليهــا.

إن كان اســتكرهها  أمّــا الأوّل فــأنّ مقتضى إطــلاق قوله؟ع؟ في الروايــة: »و

كرههــا على الجماع ســواء  فعليــه كفارتــان« وجــوب الكفارتيــن على الــزوج إذا أ

كــراه أو تبــدّل إلــى المطاوعــة بعد ذلــك، نظير ما تقــدّم بالنســبة إلى  اســتمرّ الإ

مطاوعتهــا، فكمــا لا يعتبــر اســتمرار المطاوعــة فــي وجــوب الكفــارة عليهــا فــي 

كراه فــي وجوب كفارتيــن عليه هنا. الصــورة الســابقة كذلك لا يعتبر اســتمرار الإ

وأمّــا الثانــي فلمــا تقــدّم فــي الصــورة الســابقة مــن صــدق الإفطــار العمدي 

ــة الكفارة؛ لتحقّــق موضوعها 
ّ
بالنســبة إليها بعــد المطاوعة فيشــملها إطلاق أدل

)1) العروة الوثقى 3 : 599�
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 على وجــوب كفارتيــن على 
ّ

بعــد وضــوح أنّ الروايــة لا تنافــي ذلــك؛ لأنّهــا تــدل

 علــى عــدم وجوبها علــى الزوجــة، ولا ملازمة بين وجــوب كفارة 
ّ

الــزوج ولا تــدل

أخــرى علــى الــزوج وبين عــدم وجوبهــا عليها.

كان  إن   لــه بالروايــة نفســها باعتبــار شــمول قولــه؟ع؟: »و
ّ

بــل قــد يســتدل

طاوعتــه فعليــه كفــارة وعليهــا كفــارة« للمقــام وعــدم اختصاصهــا بمــا إذا كانت 

ينة وجوب كفــارة واحدة عليــه، مع أنّ  مطاوعــة فــي الابتــداء، ولكنّه ممنــوع بقر

 علــى وجــوب كفارتيــن عليه فــي المقــام على مــا تقدّم.
ّ

نفــس الروايــة تــدل

ويلاحظ عليه:

.
ً
أوّلاً: ضعف الرواية سندا

: عــدم صدق الإفطــار العمدي بالنســبة إليها بعد المطاوعــة في موارد 
ً
وثانيــا

كــراه الاصطلاحــي؛ لتحقّــق الإفطــار به قبــل ذلك فــلا يتحقّق بالجمــاع بعد  الإ

المطاوعــة، فــلا تجب عليهــا الكفارة لا بالجمــاع في الابتــداء للإكــراه الرافع لها 

. ولا بالجمــاع بعــد ذلك لعدم صــدق الإفطار

والصحيــح أن يقــال: إنّــك عرفت أنّ مســتند الحكم فــي المقام هــو الإجماع 

لا الروايــة، وحيــث إنّــه دليل لبّي فــلا بدّ من الاقتصــار على القــدر المتيقّن وهو 

كــراه إلى النهاية. وعليــه لا بدّ من تطبيق مقتضــى القواعد في  صورة اســتمرار الإ

كــراه الاصطلاحي  هــذه الصــورة الرابعــة، وهــي تقتضــي التفصيــل بيــن حالــة الإ

وبيــن حالــة الإجبــار والإلجــاء. ففــي الأولــى تجــب كفــارة واحــدة علــى الــزوج 

، وفــي الثانية تجب  لتعمّــده الإفطــار ولا تجب على الزوجة لعــدم صدق الإفطار

 واحــد منهما لصــدق الإفطــار العمدي بالنســبة إليهما.
ّ

كفــارة واحــدة على كل

ومنــه يظهــر أنّ نفس النتيجة تثبت فــي هذه الصورة لو لم يكــن للحكم أيّ 
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مســتند؛ لأنّهــا مقتضى القواعــد، كما عرفــت. نعم، إذا كان المســتند هــو الرواية 

الســابقة فيجــب علــى الــزوج كفارتــان وعلــى الزوجــة كفــارة فــي صــورة الإجبــار 

كــراه بناءً على  يجــب على الــزوج كفارتان دون الزوجــة في صورة الإ والإلجــاء، و

يتّضح   اختــص التحمّــل بالثانيــة، و
ّ

إلا كــراه فــي الروايــة للصورتيــن، و شــمول الإ

وجهه ممّــا تقدّم.

وتلخّــص ممّــا تقــدّم: أنّ مقتضــى الصناعــة الالتــزام بوجــوب كفارتيــن علــى 

يختص  ، و الــزوج فقط فــي خصــوص الصــورة الثانية كمــا ذهب إليــه المشــهور

ذلــك لشــهر رمضــان؛ لأنّ المســتند هــو الإجمــاع والمتيقّن منــه هو ذلــك. وأمّا 

 واحد منهما الكفــارة، وكذا في الصــورة الرابعة 
ّ

الصــورة الأولــى والثالثة فعلــى كل

 على 
ّ

كــراه فلا تجــب الكفــارة إلا ، وأمّا مــع فرض الإ مــع فرض الإلجــاء والإجبــار

، فلاحظ. يــر الــزوج فقــط، ونفس الــكلام يجري فــي التعز

 فلا 
ّ

إلا ، و  لســلب الاختيــار كما في الإلجــاء والإجبــار
ً
كــراه موجبــا )1( إن كان الإ

كفــارة عليها.

)2( لإطــلاق النص إذا قلنا باعتبــاره؛ إذ يصدق على المنقطعــة أنّها امرأته، كما 
الإجماع. معقد  يشملها 

ق  إن كان الأحــوط كفارة منهــا وكفارتين منــه، ولا فر علــى الأقــوى)1(، و

وجة بيــن الدائمــة والمنقطعة)2(. فــي الز
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)1( أمّــا عــدم التحمّــل فلمــا عرفــت مــن أنّــه علــى خــلاف القاعــدة، والدليــل 
الــذي نخــرج به عــن القاعــدة _ وهو الإجمــاع أو النــص _ يختــص بغير فرض 

كونهــا نائمة كمــا لا يخفى، أمّــا النص فواضح، وأمّا الإجماع فيشــك في شــمول 

كــراه والمطاوعــة المأخــوذة فيــه لا تشــمل فــرض كونهــا  معقــده للفــرض؛ لأنّ الإ

نائمــة، فيقتصــر على غيره. نعم، نســب إلى الشــيخ؟رح؟ القــول بالتحمّل في هذا 

الفرض)))�

وأمّــا صحّة صومها وعدم وجوب شــيء عليها فلعدم القصــد والاختيار منها، 

وهما شــرط في ذلك.

)2( لاختصــاص النــص والإجمــاع بالجمــاع، ولا دليــل علــى التحمّل فــي غيره 
مــن المفطرات حتّــى الملاعبــة والمداعبــة إذا أدّت إلى إمنائها، بعــد ما عرفت 

كــره غيرهــا علــى  مــن أنّ التحمّــل علــى خــلاف القاعــدة، وهكــذا الحــال إذا أ

.
ً
كل ونحــوه، فإنّــه لا يتحمّل عنــه الكفــارة أيضا الإفطــار بــالأ

)3( لما تقدّم في المسألة السابقة.

)1) الخلاف 2 : 183�

لو جامع الصائم 
زوجته الصائمة 

في النوم

وجتــه الصائمــة وهــو صائــم فــي النــوم لا يتحمّل  مســألة 15: لــو جامــع ز

، كمــا أنّــه ليــس عليهــا شــيء ولا يبطــل صومهــا  يــر عنهــا الكفــارة ولا التعز

مــن  الجمــاع  غيــر  علــى  أكرههــا  إذا  عنهــا  يتحمّــل  لا  وكــذا  بذلــك)1(، 

إنزالهــا)2(. أوجبــت  إن  و الجمــاع  مقدّمــات  حتّــى  المفطــرات 

وجها لا تتحمّل عنه شيئاً)3(. وجة ز مســألة 16: إذا أكرهت الز
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إذا  وأمّــا  بالزوجــة،  معقــده  فلاختصــاص  الإجمــاع  المســتند  كان  إذا  أمّــا   )1(
 
ً
كان النــص فــأنّ الظاهــر مــن »امرأتــه« فيــه الزوجــة فلا يشــمل الأمــة. خلافا

ين عليــه بأنّ المرأة تصــدق في حــقّ الزوجة والأمة، 
ّ
مــة))) وولده))) مســتدل

ّ
للعلا

ً منهمــا يصــدق عليهــا أنّهــا امرأتــه، وهــو غيــر واضــح. نعــم، لــو فــرض 
ّ

فــإنّ كلا

صحّــة مــا نقــل عن الإيضــاح مــن تبديل لفــظ »امرأتــه« فــي الروايــة بـ »امرأة« 

بحــذف الضميــر صحّ دعوى الشــمول، لكن الموجــود في كتب الأخبــار))) وكذا 

كتــب الفــروع إثبــات الضمير كمــا ذكره فــي الحدائــق)))�

نعــم، قــد يدّعــى إلغــاء خصوصيّــة الزوجــة باعتبــار اســتظهار كــون الحكــم 

، وكونه زوجــة لا دخل له في ذلك. كراه الصائم علــى المفطر  بإ
ً
بالتحمّــل منوطــا

الاســتظهار  منــع  أو  الخصوصيّــة  بإلغــاء  الجــزم  لعــدم  فيــه؛  مــا  يخفــى  ولا 

، مــع أنّه يقتضــي الإلحاق فــي الأجنبيّــة وغيــر الجماع مــن المفطرات  المذكــور

كــراه الزوجــة للــزوج، فلاحــظ. إ و

يع  يّة القطعيّة فيها باعتبار أنّ تشــر )2( لمــا تقدّم في الأمة. نعم، قــد يدّعى الأولو
الكفــارة لأجل تخفيف الذنب الــذي هو في الزنا أعظم فالكفــارة معه أولى�

)1) مختلف الشيعة 3 : 430�

)2) إيضاح الفوائد 1 : 229�

)3) الكافي 4 : 103 / من لا يحضره الفقيه 2 : 117، ح 1889 / تهذيب الأحكام 4 : 215، ح 625�

)4) الحدائق الناضرة 13 : 238�

وجــة الأمــة إذا أكرههــا علــى الجمــاع وهمــا  مســألة 17: لا تلحــق بالز

بهــا  تلحــق  لا  وكــذا  يــره)1(،  وتعز كفارتــه   
َ

إلّا عليــه  فليــس  صائمــان، 

الأقــوى)2( علــى  عليــه  أكرههــا  إذا  الأجنبيّــة 
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 إلــى أنّ ذلــك يقتضــي ثبــوت الحكــم فــي اللواط الــذي هو 
ً
وفيــه: _ مضافــا

كتفــاء بها   يحتمل الا
ً
بــات المترتّبــة علــى الزنــا شــرعا أشــدّ مــن الزنــا _ أنّ العقو

عــن الكفــارة بخــلاف المقام.

ــه مــن جهــة إلحــاق الموطــوءة شــبهة بالزوجة فــي جملة مــن الأحكام، 
ّ
)1( لعل

ــه مــن جهــة أنّ 
ّ
فاحتمــال الإلحــاق فــي المقــام يقتضــي هــذا الاحتيــاط، أو لعل

الذنــب حينئــذٍ لا يكــون أعظــم كما فــي الجواهــر)))�

وجته الصائمة على الجماع لو كان مفطراً وأكره ز

)2( في هذه المسألة عدّة فروع:
يــر عــن زوجتــه الصائمــة إذا  الفــرع الأوّل: فــي تحمّــل الــزوج الكفــارة والتعز

كرههــا علــى الجماع وهو غيــر صائم، والصحيــح: عدم التحمّل؛ لمــا تقدّم من  أ

 عليــه الدليل وهو 
ّ

كونــه علــى خــلاف القاعــدة فيقتصر فيــه على مقــدار مــا دل

، أمّا النص فواضح، وأمّا الإجمــاع فلحكمهم بوجوب 
ً
مــا إذا كان كلاهما صائمــا

)1) جواهر الكلام 16 : 310�

كراه غير  حكم إ
الصائم زوجته 
الصائمة على 

الجماع

وجتــه  ز أنهــا  تخيّــل  إذا  خصوصــاً  عنهــا  التحمّــل  الأحــوط  كان  إن  و

عليــه)1(. فأكرههــا 

يضــاً أو  وج مفطــراً بســبب كونــه مســافراً أو مر الــز إذا كان  مســألة 18: 

وجتــه صائمــة لا يجوز لــه إكراههــا علــى الجماع،  نحــو ذلــك وكانــت ز

، وهــل يجوز لــه مقاربتها  ير إن فعــل لا يتحمّــل عنهــا الكفــارة ولا التعز و

إشــكال)2(. وهــي نائمة؟ 
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 أو 
ً
الكفــارة عليــه غير مــا يتحمّله عــن المكرهة، ولا وجــه لذلك إذا كان مســافرا

مثلاً.  
ً
يضا مر

 أن يدّعــى أنّ مــلاك التحمّــل فــي الروايــة كــون الزوجــة صائمة مع 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

إنّما لــه دخل في  كراههــا علــى الجمــاع، وليس لصوم الــزوج دخل فــي ذلك و إ

وجــوب الكفارة عليــه، فتأمّل.

مة 
ّ

، ظاهــر العلا
ً
كراههــا علــى الجمــاع إذا كان مفطرا الفــرع الثانــي: في جــواز إ

 لأوّل 
ّ

يــم)))� اســتدل فــي القواعــد الجــواز)))، وذهب صاحــب المــدارك إلى التحر

يم وهو فســاد الصوم؛ إذ المفروض أنّ صومها لا يفســد بذلك� بانتفــاء المقتضي للتحر

أقــول: هذا الدليــل إذا تمّ فإنّمــا يتمّ في صــورة الإلجاء والإجبــار دون صورة 

كــراه، فالمقتضي  كــراه؛ لمــا تقــدّم مــن فســاد الصــوم بارتــكاب المفطــر عــن إ الإ

فيهــا موجــود وهي محــل الكلام.

 للثانــي بأصالة عدم جواز إجبار المســلم على غيــر الحقّ الواجب 
ّ

واســتدل

كراه للمســلم والتصــرّف ببدنه في غير ما  عليــه كما في المدارك)))، أو بحرمة الإ

 
ً
 عليــه الدليــل، والمتيقّــن مــن جواز الاســتمتاع بالزوجــة ما لم يكــن معارضا

ّ
دل

لــه حــقّ خالقي ليــس للزوج إزالتــه كما في أنــوار الفقاهــة)))، أو بقاعدة ســلطنة 

المــرأة علــى نفســها بعــد قصور حــقّ الزوج في الاســتمتاع عــن منعها عــن أداء 

الواجبات الشــرعيّة كما في مصبــاح المنهاج)))�

)1) قواعد الأحكام 1 : 378�

)2) مدارك الأحكام 6 : 119�

)3) المصدر السابق.

)4) أنوار الفقاهة )كتاب الصوم( : 31�

)5) مصباح المنهاج )كتاب الصوم( : 190�
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يــم يتوقــف علــى الالتــزام  أقــول: الظاهــر أنّ تماميّــة مــا ذكــروه لإثبــات التحر

 لوقوع الزوجة 
ً
بعــدم ثبــوت حقّ للزوج فــي الانتفاع بالبضع فيمــا إذا كان موجبــا

إذا لــم يثبت هــذا الحقّ أمكــن القول  فــي الحــرام أو تركهــا للواجب الشــرعي، و

يــم؛ لعــدم جواز إجبار المســلم على غير الحقّ الواجــب عليه، أو لحرمة  بالتحر

 عليــه الدليــل، أو لقاعــدة 
ّ

كــراه للمســلم والتصــرّف ببدنــه فــي غيــر مــا دل الإ

الســلطنة بعــد عدم ثبــوت حــقّ للزوج.

 على ثبــوت حــقّ الانتفــاع بالبضع 
ّ

وأمّــا إذا لــم نلتــزم بذلــك لإطــلاق مــا دل

 للــزوج فيجــوز الإجبــار ولا 
ً
للــزوج فــلا يتــمّ مــا ذكــروه؛ لأنّ المفــروض كونــه حقّا

كراه، ولا ســلطنة للزوجة على نفســها حينئذٍ، فلا بــدّ من ملاحظة دليل  يحرم الإ

هــذا الحــقّ وملاحظــة وجود إطلاق فيه، فيشــمل حالــة ما إذا كان اســتخدامه 

 لصــدور الحرام مــن الزوجة مــن جهة الإفطار وفســاد الصــوم أو لا؟
ً
موجبــا

 على وجوب إطاعتها 
ّ

والظاهــر منع الإطلاق؛ لأنّ هذا الحقّ مســتفاد ممّا دل

 عليها؛ 
ً
لــه في الاســتمتاعات الزوجيّة، ومن الواضــح تقييده بما لا يكــون محرّما

 بغيــر المعصية 
ً
دا إذا كان مقيَّ إذ لا يعقــل وجــوب الإطاعة فيمــا يحــرم عليهــا، و

فلا دليــل عليه في مــوارد المعصية.

ى شئْتُمْ()))�
َّ ن
َ
مْ أ

ُ
تُوا حَرْثَك

ْ
فإن قلت: الدليل قوله تعالى: )فَأ

ــد بما إذا   عليهــا كما هــو مقيَّ
ً
د بمــا إذا لــم يكــن محرّما  مقيَّ

ً
قلــت: هــو أيضــا

 عليه، فــلا دلالة للآيــة على ثبــوت هذا الحــقّ فيما هــو محرّم 
ً
لــم يكــن محرّمــا

عليهــا ولا فيمــا هــو محرّم عليــه. لكن عــدم ثبوت هذا الحــقّ للزوج فــي المقام 

)1) سورة البقرة : 223�
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كــراه الغير على مــا ليس له  كــراه؛ لعدم الدليــل على حرمة إ لا يســتلزم حرمــة الإ

ي، كما ســيأتي.
ّ
فيــه حقّ بنحــو كل

لــم  إذا  المحرّمــات  مــن  ليــس  نفســه  حــدّ  فــي  كــراه  الإ أنّ  الظاهــر  أقــول: 

يتعنــون بعنــوان محرّم مثل الإيــذاء أو الإهانــة ونحوها وكان الفعــل المكره عليه 

، ولــذا لا ينبغــي الإشــكال في جــواز حمل الغيــر على فعل 
ً
والمتوعّــد بــه مباحــا

مبــاح كالســفر بتهديــده بفعــل مباح فيــه ضرر أو حــرج عليــه مثل قطــع الراتب 

، ونحوه تهديد الزوجــة بالزواج عليهــا إذا أوكلت أمورها 
ً
الــذي يعطيه إيّاه مجانــا

كراه  الماليّــة إلــى شــخص معيّــن _ مثــلاً _ وهكذا، فإنّــه لا دليــل على حرمــة الإ

المــوارد. هذه  في 

وقــد يقــال: إنّ ما نحن فيه من هــذا القبيل، فإنّ المفــروض أنّ الجماع مورد 

، وبالنســبة إلــى الزوجة لكونه 
ً
كراه مباح بالنســبة إلى الزوج لعدم كونه صائما الإ

إن أوجب فســاد صومها، مــع افتراض كــون الفعــل المتوعّد به   للإكــراه و
ً
مــوردا

بع ليال. كثر من ليلة مــن أر  كالتزوّج عليهــا أو عدم المبيت معهــا أ
ً
 أيضــا

ً
مباحــا

لكــن الصحيــح: أنّ محل الكلام يفتــرق عن الأمثلة الســابقة مــن أنّ المكره 

كــراه، وأمّا في المقــام فهو حرام  عليــه في تلك الأمثلــة مباح بقطــع النظر عن الإ

كراه. إنّمــا يراد رفع حرمتــه بالإ بقطــع النظر عنــه؛ لأنّه يوجب إفســاد الصوم، و

ومــن هنــا قــد يقــال: إنّ المكرهِ لا يتســبّب فــي صدور محــرّم من المكــرَه في 

 لمــا عرفت من عدم قيام دليــل على حرمته 
ً
الأمثلة الســابقة، ولــذا يكون مباحا

بعنوانــه. وأمّــا فــي المقــام فــإنّ المكرهِ يتســبّب بصــدور محــرّم من المكــرَه لولا 

، فــإذا قلنا بحرمــة التســبيب إلى فعل  كرهه على شــرب الخمــر كــراه كمــا لــو أ الإ
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كــراه تعيّن الالتــزام بحرمة   من الفاعــل في حــال الإ
ً
إن لــم يقــع محرّمــا الحــرام و

كــراه فــي المقــام، لكن الــكلام في الدليــل على هــذه الكبرى. الإ

بعــض  فــي  ذلــك  ثبــوت  فــي  المتشــرعة  ارتــكاز  إشــكال بحســب  لا  نعــم، 

المحرّمــات مثــل قتل النفــس المحترمــة والزنا واللواط وشــرب الخمــر ممّا علم 

كــراه  مــن اهتمــام الشــارع بهــا وعــدم رضــاه بصدورهــا ولــو بالتســبيب فيحــرم إ

كل المتنجــس وحلــق اللحيــة فلــم يثبــت  ــف عليهــا، وأمّــا مــا كان مثــل أ
ّ
المكل

كونهــا كذلــك، والجماع في محل الــكلام كذلك؛ إذ لم يثبت اهتمام الشــارع به 

وعــدم رضاه بصــدوره ولو بالتســبيب، فلا يحرم التســبيب بصدوره مــن الزوجة 

 عليهــا حاله.
ً
كــراه مــع عــدم كونه محرّمــا بالإ

كــراه على فعــل جميع  إن اقتضــت عــدم حرمة الإ ومنــه يظهــر أنّ القاعــدة و

 أنّه عُلم بحســب 
ّ

المحرّمــات حتّــى شــرب الخمــر وقتــل النفــس المحترمــة إلا

حتّــى  بعضهــا  بصــدور  رضــاه  عــدم  الشــارع  واهتمــام  المتشــرعة  ارتــكازات 

محــل  ومنــه  الباقــي  دون  بالحرمــة  فيختــص   ، الخمــر شــرب  مثــل  بالتســبيب 

الكلام.

يم شــيء عدم رضا الشــارع   أن يدّعــى أنّ المســتفاد من دليل تحر
ّ

هــم إلا
ّ
الل

بتحقّقــه في الخــارج، والفهم العرفي يقتضي عــدم الفرق بين الفاعل بالمباشــرة 

 مــا ينهــى عنــه فــي 
ّ

أو بالتســبيب، وهــذا يعنــي عــدم رضــا الشــارع بتحقّــق كل

كراه فــي المقام. الخــارج ولــو بالتســبيب، فيثبت حرمــة الإ

 مــن قوله: 
ً
 غيــر واضحــة، فــإنّ مــا يفهم عرفــا

ً
لكــن دعــوى فهــم ذلــك عرفــا

ف 
ّ
 مكل

ّ
»يحــرم شــرب النجس« _ مثــلاً _ المنع مــن صدور هــذا الفعل مــن كل

وعــدم رضــا الشــارع بذلــك لا المنــع مــن تحقّقــه فــي الخــارج ولــو بالتســبيب، 
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خِنْزِيرِ 
ْ
ال حْمُ 

َ
وَل مُ  وَالدَّ مَيْتَةُ 

ْ
ال مُ 

ُ
يْك

َ
عَل مَتْ  )حُرِّ وأوضــح مــن ذلــك قولــه تعالــى: 

غَفُورٌ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  لِإِثْمٍ  مُتَجَانِفٍ  غَيْرَ  مَخْمَصَةٍ  فيِ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  بِهِ ...  هِ  اللَّ لِغَيْرِ  هِلَّ 
ُ
أ وَمَا 

ــف ضــرب اليتيــم«؛ إذ لا يصدق على 
ّ
 مكل

ّ
رَحِيمٌ())) وقولــك: »يحــرم علــى كل

كل ميتة أو ضرب اليتيم، فكيف يشــمله الدليل؟ كره غيره علــى ذلك أنّه أ مــن أ

بالتكاليــف  فيــن 
ّ
للمكل خطابــات  الشــرعيّة  الأحــكام  ــة 

ّ
أدل أنّ  والحاصــل: 

الشــرعيّة التــي تتضمّنهــا، فخطاب: »يحرم شــرب النجــس« مفــاده يحرم على 

 على من لــم يصدر منه الشــرب 
ً
ــف شــرب النجــس، فلا يصــدق عرفــا

ّ
 مكل

ّ
كل

. ومنــه يظهــر أنّ الصحيــح اختصاص  حتّــى إذا تســبّب فــي تحقّقــه مــن الغيــر

كراه بمــا يعلم عدم رضا الشــارع بتحقّقــه في الخارج حتّى بالتســبيب  حرمــة الإ

مــن المحرّمــات دون مــا لــم يعلم فيــه ذلــك ومنه محــل الكلام.

يــم بموثقــة أبي بصيــر قال: »ســألت أبــا عبد   علــى التحر
ّ

نعــم، قــد يســتدل

، فقال: لا  الله؟ع؟ عــن المرأة تقضي شــهر رمضان فيكرههــا زوجها على الإفطــار

ينبغــي لــه أن يكرهها بعد الــزوال«)))�

يم؛ لأنّ معناها »لا يناســب«  وفيــه: أنّ »لا ينبغــي« فيها لا ظهور لها في التحر

هُ()))، وعدم المناســبة أعم 
َ
عْرَ وَمَا يَنْبَغِي ل مْنَاهُ الشِّ

َّ
كمــا في قوله تعالــى: )وَمَا عَل

.
ً
ه جدّا

ّ
يم. نعم، الاحتياط فــي محل مــن التحر

بة الزوجة الصائمة وهي نائمة. الفرع الثالث: في جواز مقار

بة هنا ليســت محرّمــة أصلاً لا عليــه لعدم كونه  وفرقــه عن ســابقه أنّ المقار

)1) سورة المائدة : 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 16، ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 2�

)3) سورة يس : 69�
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ينحصــر وجــه   ولا عليهــا لكونهــا نائمــة وعــدم فســاد صومهــا بذلــك، و
ً
صائمــا

الحرمــة _ إذا قلنــا بهــا _ بدعــوى مبغوضيّة ذات الفعل للشــارع حتّــى إذا صدر 

إرادة، كما إذا صــدر من النائم والصغير والغافــل نظير قتل النفس  بــلا اختيار و

المحترمــة، وحينئــذٍ يحرم الجمــاع عليــه؛ لأنّه إيجاد لمــا هو مبغوض للشــارع.

نعــم، إذا قلنــا بمبغوضيّــة خصــوص الحصّــة مــن الفعــل المقرونــة بــالإرادة 

والاختيــار فــلا حرمة في المقــام؛ لأنّ إيجاد هــذه الحصّة من الفعــل حال النوم 

ليســت مبغوضــة حســب الفرض.

بــة محرّمــة مــن جهــة إفســادها  وهــذا بخــلاف الفــرع الســابق، فــإنّ المقار

كــراه بالنســبة إلــى الزوجــة،  إنّمــا يــراد رفــع هــذه الحرمــة مــن جهــة الإ الصــوم و

كــراه دعوى حرمــة التســبيب إلى فعــل ما هو  يكــون الوجــه فــي حرمة هــذا الإ و

كراه.  مــن الفاعــل فــي حــال الإ
ً
إن لــم يقــع محرّمــا حــرام و

، وفي المستمســك)))   حال، فقــد استشــكل الماتن؟ق؟ في الجــواز
ّ

وعلــى كل

أنّــه مبنــيٌّ علــى ثبوت حــقّ الانتفاع بالبضــع للزوج فــي المقام وعدمــه. والظاهر 

أنّــه لم يحدث في فرض المســألة شــيء يمنع من حقّ الانتفــاع بالبضع الثابت 

ف 
ّ
؛ لأنّ المفروض أنّ الــزوج غير مكل

ً
فــي فرض عدم كــون الزوجة صائمة أيضــا

 وكذلك الزوجــة لكونها نائمة، كما 
ً
بالاجتناب عــن المفطرات لعدم كونــه صائما

بتــه لهــا لا يوجب فســاد صومهــا حتّى تحرم مــن هذه الجهــة، فلا وجه  أنّ مقار

 على ثبــوت الحقّ المذكور 
ً
لمنــع ثبوت الحقّ فــي المقام، فإذا كان الجــواز مبنيّا

ثبت فــي المقام.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 366�
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وأمّــا دعــوى مبغوضيّــة ذات الفعــل المتقدّمــة فعهدتهــا علــى مدّعيهــا؛ لأنّ 

 
ً
الــكلام ليــس في المفســدة والمصلحة التي لا يكــون وجودها فــي الفعل منوطا

، بل الكلام  كراه والإجبــار بصــدوره عــن إرادة واختيار وتكــون ثابتة حتّى مــع الإ

 للشــارع المقدس، 
ً
بيّــة، أي: فــي كــون الفعل مبغوضــا فــي المبغوضيّــة والمحبو

ومــن الواضــح أنّه لا يمكن قيــاس المولى الحقيقي على المولــى العرفي الذي لا 

 أو لا ولا بكونه 
ً
تتأثّــر كراهتــه ومبغوضيّته للفعل الصــادر من الغير بكونه مختــارا

كــراه أو الإجبار   أو لا، فهــو يكــره الفعل الذي منع منــه حتّى لو صدر بالإ
ً
معــذورا

أو حــال النــوم أو الغفلــة؛ لأنّ الميــزان عنــده هــو تضــرّره بالفعــل وعدمــه، فــإذا 

كان صــدور الفعــل الــذي نهى عبــده عنه يعــود بالضــرر عليــه فمبغوضيّته له لا 

 فيه، بخلاف 
ً
كراه أو إجبــار وكونه معــذورا ترتفــع بصدور الفعــل من العبد عــن إ

المولــى الحقيقي فــإنّ الملحوظ في أوامــره ونواهيه المصالح والمفاســد الراجعة 

إلــى العبــد، وتكــون كراهتــه ومبغوضيّتــه للفعل المنهــيّ عنــه تابعة لتمــرّد العبد 

 
ً
يرته وكونه فــي مقــام العصيان، فــإذا لم يكن كذلــك بــل كان معذورا وســوء ســر

 _ فــلا موجب لكراهتــه ومبغوضيّته.
ً
فــي فعلــه _ كمــا إذا كان نائما

 لمولاه 
ً
 ومكروهــا

ً
والحاصــل: أنّ صــدور الفعــل من العبــد إنّما يكــون مبغوضا

في إحــدى حالتين:

 بالمولى.
ً
ا الأولى: أن يكون مضرّ

الثانية: أن يكون العبد في مقام العصيان والتمرّد على مولاه.

إن  يم و وهمــا غيــر متحقّقتين في المقــام كما لا يخفــى، فالأقرب عــدم التحر

كان لا ينبغــي ترك الاحتيــاط بالاجتناب.
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العجز عن الخصال الثلاث في كفارة الصوم

)1( لا إشــكال فــي أنّ العاجــز عــن إحــدى الخصــال فــي الكفــارة المخيّــرة أو 
ــة المرتّبــة، ولما هو 

ّ
المرتّبــة يجــب عليه الفــرد الآخر منهــا؛ لما صــرّح به في أدل

مقتضــى القاعــدة فــي المخيّــرة من أنّــه إذا تعــذّر أحــد فــردي أو أفــراد التخيير 

. الآخر تعيّــن 

ومنــه يظهــر أنّه لا بدّ مــن حمل ما في بعــض الأخبار مثل صحيحة ابن ســنان، 

عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي رجل وقــع علــى أهله في شــهر رمضــان فلــم يجد ما 

، قــال: يتصدّق بقــدر ما يطيــق«))) وبعض المتون 
ً
يتصدّق به على ســتين مســكينا

ين متتابعيــن صــام  الفقهيّــة كالشــرائع))) _ مــن أنّــه مــع العجــز عــن صــوم شــهر

 _ علــى العجز عن تمــام الخصــال الثلاث لا عــن إحداها.
ً
ثمانيــة عشــر يومــا

والــكلام فيمــا إذا عجز عن الخصال الثلاث حيث وقــع الخلاف في حكمه 

أقوال: على 

، كما عــن المفيد والســيد وابن 
ً
القــول الأوّل: وجــوب صــوم ثمانية عشــر يوما

ــي؟رح؟)))، ونســبه فــي المســالك فــي الكفارات إلــى المشــهور بين 
ّ
يــس الحل إدر

)1) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) شرائع الإسلام 1 : 176�

)3) المقنعة : 380 / جمل العلم والعمل : 91 / السرائر 1 : 379�

العجز عن 
الخصال الثلاث 
في كفارة الصوم

مســألة 19: من عجــز عن الخصال الثــلاث في كفارة مثل شــهر رمضان 

تخيّر بيــن أن يصوم ثمانية عشــر يوماً أو يتصــدّق بما يطيق)1(
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ين)))� الأصحــاب)))، والمحقّــق الأردبيلــي إلــى المشــهور بيــن المتأخر

القــول الثانــي: وجــوب التصــدّق بمــا يطيــق، كما عــن الإســكافي والصدوق 

وصاحبي المــدارك والذخيــرة؟رح؟)))�

مة في 
ّ

القــول الثالــث: وجــوب الأوّل، ومع العجز عنــه فالثاني، كما عــن العلا

المنتهى)))�

مة في المختلف والشــهيدين؟رحهما؟ 
ّ

القــول الرابع: التخييــر بينهما، كما عن العلا

في الدروس والمسالك)))�

ولــم يذكــر الجمــع بينهمــا في ضمــن الأقــوال مــع أنّه أحــد المحتمــلات في 

ه بســبب اختلاف الأخبار والاختلاف 
ّ
المســألة، كما سيأتي. وهذا الاختلاف لعل

فــي كيفيّــة الجمــع بينهــا، والمعتبر منها خمســة كما هو مذكــور في كلماتهــم، وهي:

الأولــى: موثقــة أبــي بصير )وســماعة(، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته 

ين متتابعيــن فلم يقدر علــى الصيام،  عــن رجــل كان )يكــون( عليه صيام شــهر

 
ً
ولــم يقــدر على العتق، ولــم يقدر على الصدقة، قــال: فليصم ثمانية عشــر يوما

كين ثلاثة أيّام«)))�  عشــرة مســا
ّ

عن كل

الثانيــة: روايــة أبــي بصيــر قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن رجــل ظاهر 

مــن امرأتــه فلــم يجــد مــا يعتــق ولا مــا يتصــدّق ولا يقــوى علــى الصيــام، قــال: 

)1) مسالك الأفهام 10 : 119�

)2) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 76�

)3) مختلف الشيعة 3 : 444 / المقنع : 192 / مدارك الأحكام 6 : 120 / ذخيرة المعاد 2 : 535�

)4) منتهى المطلب 9 : 139�

)5) مختلف الشيعة 3 : 445 / الدروس 1 : 277 / مسالك الأفهام 2 : 38�

)6) وسائل الشيعة 10 : 381، ب 9 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1�



فصل ا كفارة الصوم��������������������������������������������������������������������������������������� 237

كين ثلاثــة أيّــام«)))�  عشــرة مســا
ّ

 لكل
ً
يصــوم ثمانيــة عشــر يومــا

الثالثــة: صحيحــة عبــد الله بــن ســنان الأولى، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في 

، قــال: يعتق   من غير عــذر
ً
 واحــدا

ً
 يومــا

ً
رجــل أفطــر من شــهر رمضــان متعمّــدا

، فــإن لــم يقــدر 
ً
ين متتابعيــن، أو يطعــم ســتين مســكينا نســمة، أو يصــوم شــهر

تصــدّق بما يطيــق«)))�

الرابعــة: صحيحته الثانية، عــن أبي عبد الله؟ع؟: »في رجــل وقع على أهله 

، قــال: يتصدّق 
ً
في شــهر رمضــان فلم يجد مــا يتصدّق به على ســتين مســكينا

بقدر مــا يطيق«)))�

 من عجز 
ّ

، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كل الخامســة: صحيحــة أبــي بصير

عــن الكفــارة التــي تجــب عليــه مــن صــوم أو عتــق أو صدقة فــي يميــن أو نذر 

أو قتــل أو غيــر ذلــك ممّا يجب علــى صاحبه فيه الكفــارة فالاســتغفار له كفارة 

، فإنّــه إذا لــم يجد مــا يكفّر بــه حــرم )حرمــت( عليه أن  مــا خــلا يميــن الظهــار

 أن ترضــى المرأة أن يكــون معهــا ولا يجامعها«)))�
ّ

ق بينهمــا إلا يجامعهــا وفــرّ

؟ع؟ قال:  ، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر السادســة: روايــة علــي بــن جعفــر

»ســألته عــن رجــل نكــح امرأتــه وهــو صائم فــي رمضــان ما عليــه؟ قــال: عليه 

ين متتابعيــن، فإن لم يســتطع  القضــاء وعتــق رقبــة، فإن لــم يجد فصيــام شــهر

، فإن لــم يجــد فليســتغفر الله«)))�
ً
فإطعــام ســتين مســكينا

)1) وسائل الشيعة 22 : 372، ب 8 من أبواب الكفارات، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)3) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) وسائل الشيعة 22 : 367، ب 6 من أبواب الكفارات، ح 1�

)5) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�
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.
ً
والظاهر أنّ جميعها عدا الأخيرة تامّ سندا

يادات من  أمّــا الروايــة الأولى فســندها فــي التهذيب المطبــوع))) في بــاب الز

ين: كتــاب الصــوم يختلف عنه في الاســتبصار))) فــي أمر

الأوّل: عطــف عبد الجبار بن المبارك على إســماعيل بن مــرار بـ »الواو« في 

التهذيب، في حين أنّ الموجود في الاســتبصار إبــدال الـ »واو« بـ »عن«.

الثانــي: أنّ الموجــود في التهذيب: »يونــس بن عبد الرحمــن، عن عبد الله 

، عن أبــي عبد الله؟ع؟« فــي حيــن أنّ الموجود في  بــن ســنان، عن أبــي بصير

الاســتبصار المطبــوع: »يونــس بــن عبــد الرحمــن، عــن عبــد الله بن مســكان، 

عــن أبي بصير وســماعة بــن مهران قالا: ســألنا أبــا عبــد الله؟ع؟... الخ«.

ثمّ إنّ الشــيخ؟رح؟ نقــل الرواية في موضــع آخر من التهذيب في بــاب الكفارة 

فــي اعتمــاد الإفطــار))) ووافق ما ذكره فــي الموضــع الأوّل من التهذيــب في الأمر 

الأوّل، ووافــق ما ذكره في الاســتبصار في الأمــر الثاني.

ينــة ســائر  بقر المطبــوع  التهذيــب  فــي  مــا  أنّ الصحيــح  أمّــا الأوّل: فالظاهــر 

الروايــات، فــإنّ إســماعيل بــن مرار لم يــرو _ فيمــا عدا هــذه الروايــة _ عن عبد 

كثر مــن مائتي  الجبــار بــن المبــارك، وروى عــن يونــس بن عبــد الرحمن فــي أ

 . «؛ إذ لا وجــه لــه بنــاءً علــى مــا في الاســتبصار
ً
ينــة قولــه: »جميعــا مــورد، وبقر

وعليــه لا مشــكلة فــي الســند من جهــة عبــد الجبار بــن المبــارك غيــر الموثق؛ 

يقين بنــاءً على ما هــو الصحيح،  لأنّ إبراهيــم بن هاشــم يــروي عن يونــس بطر

)1) تهذيب الأحكام 4 : 312، ح 944�

)2) الاستبصار 2 : 97، ح 314�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 207، ح 601�
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يــق الآخــر بنــاءً  فــإذا لــم تثبــت وثاقــة عبــد الجبــار أمكــن الاعتمــاد علــى الطر

ه، بــل بناءً علــى وثاقة 
ّ
علــى وثاقــة إســماعيل بن مــرار على مــا ذكرناه فــي محل

؛  إســماعيل يمكــن رفــع الإشــكال عن الســند حتّــى إذا صحّ مــا في الاســتبصار

ه مــن أنّ الأصحــاب عملــوا بكتب وروايــات يونــس بن عبد 
ّ
لمــا ذكــر فــي محل

 فيمــا رواه محمد بن عيســى بــن عبيد 
ّ

الرحمــن الواصلــة إليهــم ولــم يتوقفــوا إلا

عنــه، كما يظهــر ممّا نقله الشــيخ عن محمد بن الحســن بن الوليــد في ترجمة 

يونــس فراجــع، وعرفت كثــرة روايات إســماعيل عن يونــس، بل معظــم رواياته 

، فتكــون مورد 
ً
فــي الكتــب المعروفــة عنــه وهــي واصلــة إلــى الأصحــاب حتمــا

الاعتمــاد مــن الأصحاب.

 من هــذه الجهة على 
ً
وأمّــا الثانــي: فهــو ممّا لا أثر لــه؛ لأنّ الرواية تامّة ســندا

 التقاديــر كمــا هو واضح، لكــن يلاحظ على ما في الاســتبصار وكذا الموضع 
ّ

كل

الثانــي مــن التهذيب أنّ عبد الله بن مســكان علــى كثرة رواياته لــم تذكر له في 

بعــة أيّ رواية عن ســماعة، كمــا أنّ يونــس بن عبــد الرحمن يروي  الكتــب الأر

 إلــى أنّ ســماعة ليــس فــي طبقــة أبي 
ً
 عــن ســماعة بــلا واســطة، مضافــا

ً
كثيــرا

 غير مــا روى عنه بعنوان 
ً
، وقد روى عنه بعنوان ســماعة فــي )150( موردا بصيــر

ينــة علــى أنّ ســماعة  ســماعة بــن مهــران، وهــذه الأمــور يمكــن اعتمادهــا كقر

 ، بــن مهــران فــي الســند عطف علــى عبــد الله بــن مســكان لا علــى أبــي بصير

، والثاني  يقان: أحدهما عبد الله بن مســكان عن أبــي بصير فيكــون ليونس طر

ــه لذلك عبّر فــي الاســتبصار والموضع 
ّ
، ولعل ســماعة بن مهــران عن أبي بصيــر

. الثانــي مــن التهذيب _ فــي كلمات جماعــة _ برواية أبــي بصير
يح في تعدّد الســائل  نعــم، ينافي ذلك قوله: »قالا: ســألنا أبا عبد الله« الصر
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 ،  على أبــي بصير
ً
ممّــا يقتضــي أن يكون ســماعة بــن مهران في الســند معطوفــا

 بظاهــر 
ً
ــه تصــرّف مــن بعــض النسّــاخ أو الــرواة أخــذا

ّ
، فلعل

ً
ولكنّــه بعيــد جــدّا
العطــف، فلاحظ.

.  التقادير
ّ

 على كل
ً
 حال، فالرواية تامّة سندا

ّ
وعلى كل

، كمــا هو واضــح، فإنّ الظاهــر أنّ وهب 
ً
وأمّــا الروايــة الثانيــة فهي تامّة ســندا

بن حفــص النخاس المذكور في ســند الرواية فــي التهذيب))) المطبوع اشــتباه، 
والصحيــح وهيــب بــن حفــص كمــا فــي الوســائل والوافــي))) والطبعــة القديمــة 
 ولا 

ً
 إلــى عدم وجــود عنوان وهــب بن حفــص لا مطلقا

ً
مــن التهذيــب)))، مضافا

بعــة على مــا ذكره فــي المعجم)))، وقــد وثّق النجاشــي)))   فــي الكتب الأر
ً
مقيّــدا

. وهيــب المذكور
يــق الشــيخ إلى محمــد بن علي بــن محبوب فــي المشــيخة))) فيه  نعــم، طر
أحمــد بــن محمد بــن يحيى العطــار وهو محــل خــلاف، ولكن الصحيــح كونه 
يقيه في الفهرســت)))� ه، وهكــذا الحال في أحد طر

ّ
ثقــة على ما ذكرنــاه في محل

وأمّا الثالثة والرابعة والخامسة فصحّة سندها واضحة.

يــق صاحب الوســائل  ؛ لمجهوليّة طر
ً
وأمّــا السادســة فهــي غيــر تامّــة ســندا

ه.
ّ
إلــى كتــاب علي بــن جعفــر أو ضعفــه على مــا أوضحنــاه فــي محل

)1) تهذيب الأحكام 8 : 23، ح 74�

)2) الوافي 22 : 936، ح 22492�

)3) تهذيب الأحكام 8 : 79�

)4) معجم رجال الحديث 20 : 227، الرقم 13215�

)5) رجال النجاشي: 431، الرقم 1159�

)6) تهذيب الأحكام 4 : 72�

)7) الفهرست : 222، الرقم 623�
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 للقول الأوّل بالروايتين الأولى والثانية.
ّ

ثمّ إنّه استدل

أمّــا الأولــى فالاســتدلال بهــا يتوقــف علــى شــمولها للكفــارة المخيّــرة _ التــي 

هــي محل الــكلام _ وعــدم اختصاصها بالكفــارة المرتّبة، والشــمول مبنــيٌّ على 

ين متتابعين« لا يختــص بما إذا كان  دعــوى أنّ قولــه: »يكون عليه صيام شــهر

 فــي الكفارة 
ّ

 عليــه الــذي لا يتصــوّر إلا
ً
 تعيينيّــا

ً
ين متتابعيــن واجبــا صيــام شــهر

 علــى الإطعــام، بــل يشــمل ما 
ً
إن كان قــادرا المرتّبــة عنــد العجــز عــن العتــق و

؛ إذ يصــحّ أن يقال لمن 
ً
 كمــا في الكفــارة المخيّرة أيضــا

ً
يّــا  تخيير

ً
إذا كان واجبــا

ين متتابعيــن حتّى مع عدم   في شــهر رمضان أنّ عليه صيام شــهر
ً
أفطــر متعمّدا

ين، بل يشــمل كفــارة الجمــع كذلك. العجــز عــن القســمين الآخر

وفــي المقابل احتمــال الاختصــاص؛ لعدم انســباق الوجــوب التخييري من 

ين متتابعين« بل خصوص الوجــوب التعييني،  قولــه: »يكــون عليه صيام شــهر

يكــون ذلك في الكفــارة المرتّبة، وأمّا الكفــارة المخيّرة فلا يتعيّــن فيها الصيام  و

حتّــى مع العجز عــن العتق والإطعــام؛ لأنّ الواجب هــو الجامــع، والصيام ليس 

 للجامع الواجب.
ً
إن كان مصداقــا  أصــلاً و

ً
واجبا

بل فــي المستمســك))) الاســتدلال علــى الاختصاص بمــا في ذيــل الجواب 

كين؛ لظهــوره فــي تعيّــن الإطعــام   عشــرة مســا
ّ

مــن بدليّــة ثلاثــة أيّــام عــن كل

وبدليّــة الصــوم عنه الموجــب لاختصاصه بالكفــارة المرتّبة لا عــن تمام خصال 

المخيّرة. الكفــارة 

كين ثلاثــة أيّام« بعــد الأمر   عشــرة مســا
ّ

والحاصــل: أنّ قولــه؟ع؟: »عــن كل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 367�
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 عــن إطعام 
ً
 ظاهر فــي بدليّة صيــام ثمانية عشــر يوما

ً
بصــوم ثمانيــة عشــر يوما

كين، فيكون   ثلاثة أيّام يقابل إطعام عشــرة مســا
ّ

، وأنّ صوم كل
ً
ســتين مســكينا

 فــي مقابل إطعــام الســتين، وهــذا ظاهــر فــي الكفارة 
ً
صــوم ثمانيــة عشــر يومــا

 بدل عــن آخر الخصال 
ً
المرتّبــة؛ إذ يمكــن أن يقال: إنّ صوم ثمانية عشــر يوما

منها وهــو الإطعام، وأمّا في الكفــارة المخيّرة فلا خصوصيّــة للإطعام في مقابل 

العتــق والصيام حتّــى يجعل له بــدل دونهما.

ين  أقــول: مــن الواضح أنّ الســؤال فــي الرواية عمّن يكــون عليه صيام شــهر

متتابعيــن وفــرض فيهــا عجــزه عــن الصيــام وعــن العتــق والصدقة، وحيــث إنّ 

وجــوب الصيــام عليــه لا يجتمــع مــع العجــز عنــه فــلا بــدّ مــن فــرض اختلاف 

الوجــوب. وعليــه   عــن زمــان 
ً
بــأن يكــون زمــان العجــز عنــه متأخــرا زمانهمــا، 

فموضــوع الحكــم فــي الروايــة هــو مــن وجــب عليــه الصيــام أوّلاً ثمّ عجــز عنه 

يــن، وحينئذٍ إن قلنــا بظهور قولــه: »يكون عليــه صيام...  وعــن القســمين الآخر

ٍ من 
ّ

الــخ« فــي الوجــوب التعيينــي فــلا بدّ مــن فــرض العجز قبــل ذلك فــي كل

الكفــارة المرتّبــة والمخيّــرة، غايتــه أنّ الوجــوب التعيينــي للصيــام فــي المرتّبــة 

يتوقــف علــى العجــز عــن العتــق فقط فــي حيــن أنّــه يتوقف علــى العجــز عنه 

وعــن الصدقــة فــي الكفــارة المخيّرة.

وعليــه إذا كان قولــه: »ولــم يقــدر علــى العتــق ولــم يقــدر علــى الصدقــة« 

 _ كما هــو الظاهر 
ً
إشــارة إلــى هــذا العجــز المعتبــر فــي وجــوب الصيــام تعيينيّــا

_ فالصحيحــة تكــون ظاهــرة في الكفــارة المخيّــرة دون المرتّبــة؛ لأنّ العجز عن 

 فــي الوجــوب التعيينــي للصيــام فيهــا بخــلاف المخيّرة، 
ً
الصدقــة ليــس معتبــرا

العتــق  عــن   
ً
عاجــزا كان  إذا  الكفــارة  عليــه  مــن  أنّ  الصحيحــة  مفــاد  يكــون  و
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 فحكمه كــذا، وهذا لا يصدق 
ً
والصدقــة وتعيّن عليه الصيام ثــمّ عجز عنه أيضا

 فــي الكفــارة المخيّرة.
ّ

إلا

وأمّــا إذا منعنــا من ظهور قولــه: »يكون عليــه... الخ« في الوجــوب التعييني 

وقلنــا بظهــوره فــي الأعــم منــه ومــن الوجــوب التخييــري فالروايــة تعــمّ الكفــارة 

المرتّبــة والمخيّــرة بــل حتّى كفــارة الجمــع؛ لأنّ موضــوع الحكم فيهــا حينئذٍ هو 

ين   وعجــز عنه وعــن القســمين الآخر
ً
 مــن وجــب عليــه الصيــام ولــو تخييرا

ّ
كل

يصحّ الاســتدلال بها.  الكفــارات و
ّ

فحكمــه كــذا، فتشــمل كل

فــإن قلــت: إنّ مقتضــى إطــلاق الوجوب والأمــر التعييــن لا التخييــر على ما 

ــه، باعتبــار أنّ الوجــوب التخييــري بحاجة إلــى مؤنة بيــان زائدة 
ّ
ذكــر فــي محل

علــى بيان أصــل الوجــوب، وهي العطــف بـــ »أو« ونحوه.

 »
ّ

قلــت: إنّ مــا ذكــر إنّما يتــمّ في الأمــر والبعث نحــو الفعل، فــإذا ورد »صل

 يتعيّن بيان العِــدل والفرد 
ّ

إلا  و
ً
كان مقتضــى إطلاقــه البعث نحو الصــلاة تعيينــا

ً ببيــان مــراده، ولكنّــه لا يتــمّ فــي مثــل المقام 
ّ

 يكــون مخــلا
ّ

إلا الآخــر للتخييــر و

ين« مجــرّد إخبار  يك، فــإنّ قوله: »عليه صيام شــهر الخالــي عن البعــث والتحر

عــن اســتقرار الوجــوب فــي ذمّــة الرجــل، وليــس فــي مقــام الأمــر والبعــث نحو 

الصيــام المذكــور حتّى يكون مقتضــى إطلاقه الاختصاص بالوجــوب التعييني، 

 ،
ً
 للحكم بوجــوب صيــام ثمانية عشــر يوما

ً
وقــد وقع ذلــك في الروايــة موضوعــا

ين وعجز عن الخصــال وجب عليه  فكأنّــه قيــل: »من وجــب عليه صيام شــهر

 من 
ّ

«، ومن الواضــح أنّ مقتضى إطلاقه الشــمول لكل
ً
صيــام ثمانية عشــر يومــا

، بــل تقــدّم الشــمول  إن كان علــى نحــو التخييــر ين و وجــب عليــه صيــام شــهر

.  ولا يجــري فيه الــكلام المذكور
ً
لكفــارة الجمــع أيضا
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 عشــرة أيّام ثلاثــة أيّــام«))) بدل 
ّ

: »عــن كل ثــمّ إنّ الموجــود فــي الاســتبصار

كين ثلاثــة أيّــام«، والظاهر أنّه اشــتباه.  عشــرة مســا
ّ

»عــن كل

وهكــذا إذا قلنــا بــأنّ قولــه: »يكــون عليــه صيــام... الــخ« ليــس لــه ظهــور 

فــي الحكــم التكليفــي، بــل الوضعــي بمعنــى الثبوت فــي الذمّــة والاســتقرار في 

 ، ، فيصــحّ ذلك فــي حقّ النائــم والميّــت والعاجز العهدة الــذي لا ينافــي العجــز

فيقــال: »ثبــت الحــج في ذمّــة الميّــت« وهكذا، فــإنّ الموضــوع بناءً علــى ذلك هو 

 مــن ثبــت الصيــام فــي ذمّتــه، ولا موجــب لاختصــاص ذلــك بالكفــارة المرتّبة�
ّ

كل

وأمّا ما ذكر من أنّ الواجب هو الجامع فلا يكون الصيام ففيه:

 واحد 
ّ

أوّلاً: أنّــه لا يتــمّ إذا قلنا بأنّ مرجــع الوجوب التخييري إلــى وجوب كل

 بترك الباقــي، كما لا يخفى.
ً
مــن أطراف التخيير مشــروطا

: أنّه لا يتمّ حتّى بنــاءً على القول بأنّ مرجعه إلــى وجوب الجامع؛ لأنّ 
ً
وثانيــا

ق بالجامع 
ّ
ذلــك يعني أنّ الوجوب كحكم شــرعي تابــع للمصالح والمفاســد يتعل

لوجــود المــلاك فيــه، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن يتّصــف الفــرد بالوجــوب عنــد 

تعــذّر باقــي أفــراد التخييــر بمعنــى اســتحقاق العقــاب على التــرك، باعتبــار أنّ 

يت الغــرض والمــلاك القائم فــي الجامع،  تركــه في هــذه الحالة يــؤدّي إلــى تفو

فيصــحّ أن يقــال: إنّ عليــه الصيــام إذا تعذّر عليــه الباقي.

 بالجامع 
ً
قا

ّ
إن كان متعل والحاصــل: أنّ الوجوب كحكم شــرعي تابع للمــلاك و

 مع انحصــار الجامع 
ً
لوجــود المــلاك فيه، لكــن هذا لا ينافــي أن يكــون الفرد واجبــا

 للملاك اللازم فــي الجامع.
ً
بــه بملاك كونــه محصّلاً للغرض وكــون تركه مفوّتــا

وأمّــا ما ذكره في المستمســك فهــو مبنيٌّ على دعــوى أنّ بدليّــة صيام ثلاثة 

)1) الاستبصار 2 : 97، ح 314�
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كين تتوقــف علــى افتــراض تعيّــن الإطعــام، وهــو  أيّــام عــن إطعــام عشــرة مســا

إنّمــا يكــون في الكفــارة المرتّبــة لكون الإطعــام آخر الخصــال فيهــا، ولكنّها غير 

 في 
ً
يّا  تخيير

ً
واضحــة؛ إذ يمكــن افتــراض البدليّة حتّــى مع كون الإطعــام واجبــا

عــرض ســائر الخصــال، باعتبــار صلاحيّتــه للبدليّــة دون باقــي الخصــال، كما 

يشــهد لذلــك ورود ذلــك فــي جملــة مــن المــوارد، مثــل كفــارة قضــاء رمضــان 

ي 
ّ
 كل

ٌ
وكفــارة حنــث اليميــن ومــا ورد في الظهــار)))، ففــي هذه المــوارد ثبت أصــل

بالنســبة إلــى الإطعــام فقط، وهــو أنّ صيــام ثلاثــة أيّام تكــون بدلاً عــن إطعام 

كين. مسا عشــرة 

والحاصــل: أنّــه لا مانــع فــي حالــة العجــز عــن الخصــال الثــلاث فــي الكفــارة 

 بدلاً عــن الإطعــام دون العتق 
ً
المخيّــرة أن يكــون وجــوب صيام ثمانية عشــر يومــا

والصيــام، وتكــون بدليّته عنه في طــول العجز عن ســائر الخصال، فــلا ينتقل إليه 

 ، ين. وعليــه لا يتــمّ الاســتظهار المذكــور مــع القــدرة علــى العتــق أو صيــام شــهر

.
ً
فيمكــن التمســك بإطــلاق الروايــة لإثبــات الحكم فــي الكفــارة المخيّــرة أيضا

إطعــام  عــن  بــدلاً   
ً
يومــا ثمانيــة عشــر  مجــرّد جعــل صيــام  أنّ  فالصحيــح: 

ينــة علــى اختصاصهــا بالكفــارة المرتّبــة.   فــي الروايــة ليــس قر
ً
ســتين مســكينا

وعليــه فالظاهــر شــمول الرواية لمحــل الكلام كما عليــه جماعة مــن المحقّقين 

كالشــهيد؟رح؟ فــي المســالك))) وغيــره.

وأمّــا الروايــة الثانية فهي واردة فــي كفارة الظهــار وهي مرتّبة، والاســتدلال بها 

يّة، 
ّ
مبنــيٌّ علــى إلغــاء الخصوصيّة وفهــم أنّ الروايــة في مقــام إعطاء ضابطــة كل

)1) وسائل الشيعة 10 : 347، ب 29، ح 1 / 22 : 379، ب 12، ح 16 / 22 : 372، ب 8، ح 1�

)2) مسالك الأفهام 10 : 119�
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كين، وصيــام ثمانية  وهــي أنّ صيــام ثلاثــة أيّــام يقــوم مقــام إطعــام عشــرة مســا

، وهــذه الضابطــة طبّقــت فــي 
ً
إطعــام ســتين مســكينا  يقــوم مقــام 

ً
عشــر يومــا

يمكــن تطبيقها على الكفارة المخيّــرة إذا تعذّرت  الروايــة على الكفــارة المرتّبة، و

الخصــال الثلاث، فإنّ إحــدى الخصال وهي الإطعــام له بدل ينتقــل إليه، وهو 

.
ً
صيــام ثمانية عشــر يوما

يحــة في بدليّة صيــام ثلاثة أيّام  إن كانــت ظاهرة بل صر وفيــه: أنّ الروايــة و

كين لكن احتمــال اختصاص هــذه البدليّة بمــا إذا كان  عن إطعام عشــرة مســا

 _ كما في الكفارة المرتّبــة _ لا يمكن الجزم بعدمه ولا 
ً
 تعيينيّــا

ً
المُبــدل منه واجبا

اســتظهار عدمه، فلا يصــحّ التعدّي إلــى محل الكلام.

 أن يقــال: إنّ هــذا الاحتمــال إنّمــا لا يمكــن اســتظهار عدمــه فيمــا 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

إذا صــرّح فــي الروايــة بالوجــوب التعيينــي للإطعــام وفــرّع عليــه الحكــم، كمــا 

إذا قيــل بعــد فــرض العجــز عــن العتــق والصيــام: »يجــب الإطعــام، فــإن عجز 

إن صرّح فيها  ... الخ«، والرواية ليســت كذلــك و
ً
فعليــه صيام ثمانية عشــر يومــا

، فــإنّ قولــه: »فلم يجــد ما يعتــق ولا ما يتصــدّق ولا يقــوى على  بكفــارة الظهــار

 مــع عدم رعايــة الترتيب بيــن الخصال 
ً
الصيــام« لا يخلــو من ظهــور _ خصوصا

 مترتّب علــى العجز عن 
ً
فــي الذكــر _ فــي أنّ الحكــم بصيــام ثمانية عشــر يومــا

 
ً
الخصــال الثلاثة المذكــور في الســؤال، وهو متحقّق فــي الكفارة المخيّــرة أيضا

 حتّى تختــصّ بكفــارة الظهــار المرتّبة.
ً
 معيّنــا

ً
لا علــى كــون الإطعام واجبــا

وعليــه فمــا ذكــره بعضهــم مــن احتمــال وحــدة الروايتيــن _ لاتّحــاد الســائل 

 وأنّهما واردتــان في الظهــار _ لا يضرّ 
ً
يبــا والمســؤول والمضمــون بل الألفــاظ تقر
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بالاســتدلال بهــا؛ لمــا عرفــت مــن ظهورها فــي ترتّــب الحكــم على عــدم القدرة 

علــى الخصــال الثلاثة.

 لــه بالروايتيــن الثالثة والرابعة، ولا إشــكال في 
ّ

وأمّــا القول الثاني فقد اســتدل

تان علــى وجوب التصدّق 
ّ
صحّــة ســندهما، وهما واردتان في محــل الكلام ودال

إن لم يصرّح  بمــا يطيق عند العجز عن الخصــال الثلاث، فإنّ الرواية الرابعــة و

 أنّه صرّح فيهــا بالعجز عــن الإطعام وأنّ 
ّ

فيهــا بالعجــز عن الخصــال الثلاثــة إلا

حكمــه التصــدّق بقدر مــا يطيق، وهــو ظاهر فــي العجز عن الخصــال الثلاث؛ 

لوضــوح أنّه مع القــدرة على العتــق أو الصيام يتعيّــن ذلك في الكفــارة المخيّرة 

ولا ينتقــل إلى التصــدّق بما يطيق.

 ودلالةً يقــع الكلام في 
ً
بعة ســندا ثــمّ إنّه بعــد أن تبيّــن تماميّة الروايــات الأر

مقامين:

المقام الأوّل: في حصول التعارض وعدمه.

ه على تقدير حصوله.
ّ
المقام الثاني: في كيفيّة حل

يــب أنّ التعــارض في مثل  أمّــا المقــام الأوّل فقــد يقال بعــدم التعــارض بتقر

: المقــام إنّمــا يحصــل في إحــدى حالتيــن على ســبيل منــع الخلو

الحالــة الأولى: أن نعلــم من الخارج وحــدة المطلــوب وأنّ الواجب في حالة 

 أو التصدّق 
ً
العجــز عن الخصــال أمر واحد مــردّد بين صيام ثمانية عشــر يومــا

بمــا يطيــق، نظير مــا إذا ورد الأمر بصــلاة الجمعة يومهــا في دليــل وبالظهر في 

، وهكذا القصــر والإتمام، فإنّه في مثــل هذه الحالة يقــع التنافي بين  دليــل آخــر

محالة. لا  الدليلين 
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 واحد مــن الدليلين ظهور فــي نفي وجوب ما 
ّ

الحالــة الثانيــة: أن يكون لكل

.
ً
عداه، وهنــا يقع التنافي والتــكاذب بينهما أيضا

ومــن الواضــح أنّ محــل الــكلام لا يدخــل فــي كلتــا الحالتيــن؛ لعــدم العلــم 

بوحــدة المطلــوب فــي المقــام؛ إذ مــن المحتمل أن يكــون الواجب عنــد العجز 

 واحــد من الدليليــن في نفي 
ّ

يــن، كما أنّــه لا ظهور لكل عــن الخصــال كلا الأمر

 ، إنّمــا له ظهــور في وجــوب مفــاده ومضمونــه وتعيّنــه علــى العاجز مــا عــداه، و

وهــذا لا ينافــي وجــوب شــيء آخــر عليــه. وعليه يتعيّــن العمــل بــكلا الدليلين 

ين، وهــذا ما يظهــر من الســيد الخوئي؟ق؟)))  والالتــزام بوجــوب الجمع بيــن الأمر

 ودلالةً.
ً
اختيــاره علــى تقديــر تماميّــة الدليلين ســندا

مــة فــي المختلــف))) دخــول المقــام فــي الحالــة 
ّ

وقــد يفهــم مــن كلام العلا

« ولكنّه غيــر واضح. 
ً
 وليــس الجمع مــرادا

ً
الأولــى، حيــث قــال: »أنّهمــا وردا معا

 واحــد مــن الدليلين 
ّ

نعــم، يمكــن دعــوى دخولــه فــي الحالــة الثانيــة، فــإنّ كل

كمــا لــه ظهــور فــي تعييــن مفــاده ومضمونــه كذلك لــه ظهور فــي نفي مــا عداه 

ف فــي الحالة 
ّ
ــم في مقام بيــان ما يجب علــى المكل

ّ
بــه؛ لأنّ المتكل وعــدم وجو

المفروضــة في الســؤال، فــإذا قال في مقــام الجواب: يجــب عليه صيــام ثمانية 

، ولــو كان   كان ظاهــره عــدم وجــوب مــا عــداه وأنّ الواجــب هو مــا ذكر
ً
عشــر يومــا

ً فــي بيان مراده�
ّ

م مخلا
ّ
 يكــون المتكل

ً
هناك شــيء آخر يجب فــي هذه الحالة أيضا

 واحد مــن الدليلين إطلاقين: إطلاق فــي مقابل التقييد 
ّ

والحاصــل: أنّ لكل

إطــلاق في مقابــل التقييد  ، و بـــ »أو« وهو يقتضــي التعييــن في مقابــل التخيير

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 379�

)2) مختلف الشيعة 3 : 445�
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بالـــ »واو« وهــو يقتضي نفي وجوب غير مــا ذكر فيه، فيقع التعــارض والتكاذب 

بينهما بلحاظ هــذا الإطلاق.

 واحد منهما بالآخر فيجب الجمع.
ّ

فإن قلت: يمكن تقييد إطلاق كل

 التعــارض بيــن الدليلين بعد فــرض التعارض 
ّ

قلــت: إنّ هــذا مــن وجوه حل

كمــا ســيأتي، وكلامنا في أصــل التعارض.

فالصحيح أنّ الدليلين متعارضان ومتنافيان.

 التعــارض والجمع بيــن الدليلين 
ّ

وأمّــا المقام الثانــي فهناك عدّة وجــوه لحل

المتعارضين:

 واحد منهما فــي التعييــن وحمله على 
ّ

الوجــه الأوّل: رفــع اليــد عن ظهــور كل

، ومرجعه إلــى تقييــد الإطــلاق المقابل   فيثبــت التخييــر
ً
يــا بيــان مــا يكــون مجز

 واحد 
ّ

، فيرفــع اليد عــن التعيين فــي كل ٍ منهمــا بالآخــر
ّ

للتقييــد بـــ »أو« فــي كل

 
ً
يــا  منهمــا مجز

ٌّ
يقيّــد بـــ »أو« فيكــون كل  عليــه الآخــر و

ّ
منهمــا بمقــدار مــا يــدل

. التخيير ومعنــاه 

الــدروس  مــة فــي المختلــف، والشــهيدان فــي 
ّ

إلــى ذلــك العلا وقــد ذهــب 

والماتــن. الحدائــق)))  صاحــب  منهــم  يــن  المتأخر مــن  وجماعــة  والمســالك، 

ٍ منهمــا في عــدم وجوب غيــر ما ذكر 
ّ

الوجــه الثانــي: رفــع اليــد عن ظهــور كل

فيــه وحملــه علــى بيان بعــض الواجــب، ومرجعــه إلى تقييــد الإطــلاق المقابل 

ٍ منهمــا بالآخر فيرفع اليــد عن هذا الظهــور بمقدار ما 
ّ

للتقييــد بالـــ »واو« في كل

ين. يثبت وجــوب الجمع بيــن الأمر يقيّد بالـــ »واو« و  عليــه الآخــر و
ّ

يــدل

)1) الحدائق الناضرة 13 : 226. وأمّا بقيّة المصادر فقد تقدّمت في بداية المسألة.
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 في 
ً
الوجــه الثالــث: رفــع اليــد عــن ظهــور روايــات صيــام ثمانيــة عشــر يومــا

يطيــق  بمــا  التصــدّق  الواجــب  فيكــون  الاســتحباب،  علــى  وحملهــا  الوجــوب 

يدّعــى بــأنّ هــذا جمــع عرفــي بيــن دليليــن مــن هــذا  يســتحب لــه الصيــام، و و

 
ً
القبيــل، نظيــر مــا إذا ورد فــي كفــارة معيّنــة الأمــر بذبــح رأس غنــم، وورد أيضا

الأمــر بذبــح بقــرة، فــإنّ الثانــي يحمــل علــى الاســتحباب.

وعنــد الموازنة بيــن هذه الوجوه نجــد أنّ الوجه الأوّل هو الأقــرب؛ إذ لا يلزم 

 واحــد مــن الدليليــن على كونــه في مقــام بيان مــا يجزي في 
ّ

 حمــل كل
ّ

منــه إلا

أداء الكفــارة، وهــو أمــر متعــارف وشــائع ليس فيــه نقض للغــرض؛ لأنّــه يتأدّى 

 للذمّــة، ولا يتوقــف ذلك على 
ً
 ومبرئا

ً
يــا ببيــان أحــد أطــراف التخيير لكونــه مجز

بيــان تمــام الأطــراف. نعم، الســائل يتخيّــل التعييــن لكن ذلــك لا يفــوّت عليه 

الواجــب ولا ينقــض علــى المســؤول الغــرض، وقــد ورد الأمــر ببعــض الخصال 

فقــط في بعــض روايــات كفارة شــهر رمضــان، فراجع.

؛ لأنّــه يســتلزم 
ً
 وليــس عرفيّــا

ً
وأمّــا الوجــه الثانــي فهــو خــلاف الظاهــر جــدّا

ــف، وفيه 
ّ
 واحــد من الدليليــن على بيــان بعض ما يجــب على المكل

ّ
حمــل كل

م 
ّ
ف ونقض للغرض، والعــرف لا يحمل كلام المتكل

ّ
يــت الواجب علــى المكل تفو

الحكيــم علــى ذلــك إذا دار الأمر بينه وبيــن الحمل علــى بيان المجــزي الذي 

. يســتلزمه الوجــه الأوّل، بــل يحمله علــى الأخير

كان الأمــران متّحديــن بالجنــس  وأمّــا الوجــه الثالــث فهــو يصــحّ فيمــا لــو 

مثــل التصــدّق بدرهــم والتصــدّق بدرهميــن، ومثله ذبــح رأس غنم وذبــح بقرة، 

وأمّــا مــع اختلافهمــا فــي الجنس _ كمــا في المقــام _ فــلا موجــب للحمل على 

الاســتحباب بعــد إمكان الحمل على التخييــر أو الجمع، ولا مرجّح لــه بنظر العرف�
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ثــمّ علــى تقديــره فليــس حمــل الصيــام علــى الاســتحباب أولــى مــن حمل 

التصــدّق بمــا يطيــق عليــه؛ إذ لا خصوصيّــة تقتضــي ذلــك.

ومنــه يظهــر أنّ الوجــه الأوّل هــو الأقــرب مــن هــذه الوجــوه، لكنّــه لمّــا كان 

 في الحكم ومحمولِ الدليل فإنّــه يختص لا محالة بما إذا كان الموضوع 
ً
فــا تصرّ

 فــي المتعارضيــن، كمــا إذا كانــت جميــع الروايــات واردة فــي كفارة شــهر 
ً
واحــدا

رمضــان، ولا مجــال لــه إذا تعــدّد الموضــوع ولــو بنحــو العمــوم المطلــق كما في 

بة إلى  المقــام، فــإنّ التصــرّف فــي الموضــوع بالتخصيص يمنع مــن وصــول النو

 
ً
 تماما

ً
التصــرّف فــي الحكــم؛ لأنّــه يجعــل الموضــوع فــي أحــد الدليليــن مغايــرا

، ومن هنــا نصل إلــى الوجــه الرابع. لموضــوع الآخــر

يــب أنّ الصحيحــة الأولــى لمّــا كانــت عامّة  الوجــه الرابــع: التخصيــص، بتقر

وشــاملة للكفــارة المرتّبــة كالظهــار والمخيّــرة ككفــارة شــهر رمضان _ بــل عرفت 

احتمال العموم حتّى في الروايــة الثانية الواردة في الظهار _ وكانت الصحيحتان 

الثالثــة والرابعــة مختصة بكفارة شــهر رمضــان فالنســبة بينهما العمــوم المطلق، 

يعمــل بالصحيحتين  ، و فتقيّــد الأولــى بالصحيحتين وتحمــل على كفــارة الظهار

فــي كفارة شــهر رمضان.

 
ّ

إلا ــه بقطع النظــر عــن الروايتيــن الأخيرتيــن الخامســة والسادســة، و
ّ
هــذا كل

فقــد تتعــدّل النتيجــة، فلا بــدّ مــن ملاحظــة دلالتهما.

أمّــا الخامســة _ أي: صحيحة أبي بصيــر))) _ فقد يقال: إنّها تنافي ما ســبق؛ 

لظهورهــا فــي تعيين الاســتغفار عنــد العجز عــن الخصــال الثلاثة وأنّــه الكفارة 

لــه ولا يجــب مــا عــداه، وعليــه يجمــع بينهــا وبيــن الروايــات الســابقة بالحمــل 

)1) وسائل الشيعة 22 : 367، ب 6 من أبواب الكفارات، ح 1�
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، فيكون الحكم عنــد العجز عن الخصــال الثلاثة _ بنــاءً على ما  علــى التخييــر

، نظير ما تقــدّم في  تقــدّم _ التخييــر بيــن التصــدّق بما يطيــق وبيــن الاســتغفار

الروايــات الســابقة، ولكن هــذه النتيجة مخالفة للمشــهور بل للإجمــاع على ما 

قيــل، فإنّهم لا يرون الاســتغفار في رتبــة التصدّق بما يطيق وكــذا الصيام ثمانية 

 بــل في طوله، ففــي المــدارك))) أنّه مقطــوع به فــي كلام الأصحاب.
ً
عشــر يوما

، بل علــى أنّ الاســتغفار في   على مــا ذكر
ّ

وقــد يقــال: بــأنّ الصحيحة لا تــدل

 بعد العجز عــن التصدّق 
ً
طــول ما هو بــدل عن الخصــال الثلاثة فيكون واجبــا

بمــا يطيق، فــلا تنافي الروايات الســابقة)))�

 لوجــوب 
ً
العجــز عنهــا موضوعــا خِــذ 

ُ
أ التــي  الكفــارة  أنّ  والوجــه فــي ذلــك: 

الاســتغفار لا تختــص بالخصــال الثلاثــة بــل تشــمل بدلهــا، أي: التصــدّق بمــا 

ينــة علــى هــذا الاختصــاص، فــإنّ  ؛ إذ لا قر
ً
يطيــق وصيــام ثمانيــة عشــر يومــا

 مــن عجــز عــن الكفــارة التي تجــب عليــه من صــوم أو عتق 
ّ

الــوارد فيهــا: »كل

، بمعنــى أنّ من يعجز 
ً
أو صدقــة« وهــذا كما يشــمل المبدل يشــمل البدل أيضــا

الروايــات  لأنّ  التنافــي؛  يرتفــع  وبذلــك  كفــارة،  لــه  فالاســتغفار  منهمــا   ٍ
ّ

كل عــن 

 علــى لــزوم التصــدّق بمــا يطيــق في حــال العجــز عــن الخصال 
ّ

الســابقة تــدل

 
ّ

 علــى لزوم الاســتغفار في حــال العجــز عن كل
ّ

الثلاثــة، وهــذه الصحيحــة تدل

مــا هو كفــارة، ومن الواضــح أنّ المتمكن مــن التصدّق بما يطيــق لا يجب عليه 

 عن الكفــارة بعد فرض شــمولها للبــدل والمبدل، 
ً
؛ لأنّــه ليس عاجــزا الاســتغفار

وبذلــك يكــون الاســتغفار فــي طــول البدائــل المتقدّمة.

)1) مدارك الأحكام 6 : 122�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 368�
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 أنّــه قــد يلاحــظ علــى مــا 
ّ

إن كانــت موافقــة للمشــهور إلا وهــذه النتيجــة و

ذكــر بأنّــه يتوقــف علــى أن يــراد بالكفــارة فيهــا مــا يشــمل البدائــل لا خصوص 

 يكون الاســتغفار في عــرض البدائل لا فــي طولها، وهذا 
ّ

إلا الخصــال الثلاثــة، و

 بعد 
ً
مــا قد يناقــش فيه بدعــوى أنّ ظاهــره الكفارة الواجبــة بالأصــل، خصوصا

الثلاثــة فيه. ذكر الخصــال 

لكــن لا يبعــد أن يكون المراد ما يشــمل البــدل وأنّ المراد بالصــوم والصدقة 

 
ً
يومــا ســتين  صــوم  خصــوص  لا  والصدقــة  الصــوم  طبيعــيّ  فيهــا  يــن  المذكور

ينة ذكــر النذر واليمين فيهــا، والكفارة  ؛ وذلك بقر
ً
والصدقة على ســتين مســكينا

 ،
ً
كين لا ســتين، وصيام ثلاثــة أيّام لا ســتين يوما الثابتــة فيها إطعام عشــرة مســا

 
ً
، فيشــمل صيــام ثمانية عشــر يوما

ً
فالمــراد طبيعــيّ الصــوم المقرّر ككفارة شــرعا

 بعد 
ً
وطبيعــيّ الصدقــة المعتبــرة كفــارة فيشــمل التصــدّق بما يطيــق، خصوصــا

 مــا يوجب الكفــارة مــن صــوم أو عتق أو 
ّ

قولــه: »أو غيــر ذلــك« الشــامل لــكل

ية للخصــال الثــلاث أو لا، فالظاهــر أنّ الصحيحــة  صدقــة ســواء كانــت مســاو

 مــن عجز عمّــا اعتبره الشــارع 
ّ

يكــون مفادهــا أنّ كل تشــمل المبــدل والبــدل و

كفــارة فالاســتغفار لــه كفــارة، وهــذا يشــمل البدل كمــا في محــل الكلام.

لوجــوب   
ً
العجــز عنهــا موضوعــا أخــذ  التــي  الكفــارة  إنّ   أن يقــال: 

ّ
إلا هــم 

ّ
الل

 
ً
 والمقدمة على ســتين مســكينا

ً
إن لــم تختــص بصــوم ســتين يومــا الاســتغفار و

 التعــدّي إلى 
ّ

ينة لا تقتضــي إلا  أنّ هــذه القر
ّ

ينــة ذكــر النــذر واليميــن فيهــا إلا بقر

 _ مثل إطعام عشــرة 
ً
إن لم يكن لســتين مســكينا التصــدّق الذي يكــون كفارة و

كين كمــا فــي كفــارة قضــاء شــهر رمضــان وكفــارة اليميــن _ لا التعــدّي إلى  مســا

التصــدّق الــذي يكــون بــدلاً عــن الكفارة كمــا فــي المقام.
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 قوله؟ع؟: 
ً
وفيــه: أنّه لا داعي لهــذا التخصيص، بل ظاهر الروايــة _ خصوصا

 كفارة.
ً
 ما يعتبر شــرعا

ّ
»أو غيــر ذلك« _ عدم الاختصاص والشــمول لكل

يّد ذلك رواية داود بن فرقد))) فراجع. يؤ و

وعليــه فــلا منافــاة بين هــذه الصحيحــة وبيــن الروايات الســابقة، بــل يلتزم 

بالجميع.

والنتيجــة: أنّ مــن عجــز عــن كفــارة إفطــار شــهر رمضــان بخصالهــا الثــلاث 

 فالاســتغفار له كفارة�
ً
إن عجز عن ذلك أيضا وجــب عليــه التصدّق بما يطيــق، و

هــذا وذهــب الســيد الخوئــي؟ق؟))) إلــى وجــوب الجمــع بيــن التصــدّق بمــا 

يطيق والاســتغفار عند العجز عــن الخصال الثلاث؛ لأنّه يرى أنّ الاســتغفار لم 

إنّمــا جُعل بــدلاً عن نفس  يُجعــل فــي شــيء من النصــوص بدلاً عن البــدل، و

يــرى أنّ مقتضى الجمــع بين  الكفــارة، فهــو فــي عــرض التصــدّق بمــا يطيــق، و

، نظير مــا تقدّم  ٍ منهمــا وضــمّ أحدهما إلــى الآخر
ّ

دليليهمــا الالتــزام بوجــوب كل

بعــة المتقدّمة. فــي الوجــه الثانــي من وجــوه الجمع بيــن الروايــات الأر

يــن؛ لأنّك عرفــت أنّ صحيحة  وقــد تبيّــن ممّا تقدّم: عــدم تماميّــة كلا الأمر

أبــي بصيــر جعلــت الاســتغفار بــدلاً عــن البــدل، فهو فــي طولــه لا فــي عرضه. 

 ،
ً
نعــم، يصــحّ ذلك فــي رواية علي بن جعفــر )السادســة( لكنّها غير تامّة ســندا

كمــا أنّ مقتضــى الجمع العرفي _ لو فــرض كونه في عرضه كما لــو اعتمدنا على 

هــذه الرواية _ هــو التخيير لا الجمــع، فراجع.

وأمّــا الروايــة السادســة _ أي: روايــة علــي بــن جعفــر _ فقــد عرفــت عــدم 

)1) وسائل الشيعة 22 : 368، ب 6 من أبواب الكفارات، ح 3�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 381�
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 لكانت منافية للروايات الســابقة؛ لما سبق من 
ً
، ولو تمّت ســندا

ً
تماميّتها ســندا

أنّهــا تجعل الاســتغفار في عــرض البدائل الأخــرى، وعرفــت أنّ مقتضى الجمع 

، وأمّــا احتمــال  العرفــي بيــن دليليهمــا مــع فــرض اتّحــاد الموضــوع هــو التخييــر

 علــى وجــوب التصدّق بمــا يطيق _ فيكــون هــو الواجب عند 
ّ

تقييدهــا بمــا دل

 عنــد العجز عنــه كما 
ً
يكــون الاســتغفار واجبا العجــز عــن الخصــال الثــلاث، و

؛ لأنّ الروايــة ظاهرة فــي أنّها 
ً
ذهــب إليــه المشــهور _ فهــو خــلاف الظاهــر جــدّا

فــي مقــام بيــان الترتيــب بيــن الأمــور المذكــورة فيهــا، ولا وجــه لعــدم التعــرّض 

إلــى الترتيــب بيــن  إلــى الترتيــب بيــن الخصــال وبيــن التصــدّق مــع التعــرّض 

 لــكان المناســب التعرّض 
ً
، فلــو كان ثابتــا العتــق والصــوم والإطعــام والاســتغفار

 وأنّ الترتيــب بين الخصــال الثلاث فــي كفارة شــهر رمضان ليس 
ً
لــه، خصوصــا

 ولا بــدّ من حمله على الاســتحباب، فكيــف تتعرّض الرواية إلــى الترتيب 
ً
واجبــا

؟
ً
المســتحب وتهمــل الترتيــب الواجــب لــو كان ثابتا

فالصحيــح: أنّ الأمــر يــدور بيــن التخييــر لــو كان المســتند روايــة علــي بــن 

جعفــر أو صحيحــة أبي بصير مــع كون المــراد بالكفارة فيها خصــوص الخصال 

الثــلاث وبيــن قــول المشــهور إذا كان المســتند هــو الصحيحــة مع كــون المراد 

. بالكفــارة فيهــا ما يشــمل بــدل الخصــال الثــلاث كما هــو الظاهر

يمكــن تفســير   والتصــدّق بمــا يطيــق، و
ً
)1( أي: مــن صيــام ثمانيــة عشــر يومــا

العبــارة بعــدّة تفســيرات:

ــه الظاهــر منهــا، وحاصلــه: أنّ مــن عجــز عــن الصيام 
ّ
التفســير الأوّل: مــا لعل

تفسير قوله: 
ولو عجز أتى 
بالممكن منهما

ولو عجز أتى بالممكن منهما)1(
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المذكــور أتى بما يتمكــن منه، ومن عجز عــن التصدّق المذكور أتــى بالممكن منه�

الصدقــة؛  إلــى  بالنســبة  مقبــول  غيــر  بأنّــه  المستمســك)))  فــي  وأورد عليــه 

لأنــه مــع فــرض العجز عــن الصدقــة بمــا يطيق كيــف يمكــن تكليفــه بالتصدّق 

بالممكــن منــه؟

التفســير الثانــي: مــا احتمله فــي المستمســك))) مــن أنّ المراد مــن التصدّق 

، وحينئذٍ 
ً
إن لم يكن مــدّا  بما يطيــق و

ً
بمــا يطيــق التصدّق على ســتين مســكينا

فالبــدل فــي حــال العجــز عنــه هــو التصــدّق بذلــك علــى مــا يتمكــن منــه من 

.
ً
مســكينا الستين 

التفســير الثالــث: أن يكــون المــراد مــن التصــدّق بمــا يطيــق التصــدّق بمــدٍّ 

، وحينئذٍ فالبــدل في حال العجــز عنه هو 
ً
علــى مــا يمكنه من الســتين مســكينا

 علــى هؤلاء.
ً
إن لم يكن مــدّا التصــدّق بمــا يمكنــه و

التفســير الرابــع: مــا ذكره الســيد الخوئــي؟ق؟))) من أنّ المــراد أنّه لــدى العجز 

 واحــد مــن 
ّ

يــن الصيــام والتصــدّق لا مــن كل أتــى بالممكــن مــن مجمــوع الأمر

يــن حتّى يقــال: إنّه غيــر معقــول، والممكن من هــذا المجموع هــو الصوم  الأمر

 دون التصدّق بمــا يطيق.
ً
 واحــدا

ً
بمقــدار ما يتيســر ولــو يومــا

التفســير الخامــس: مــا ذكــره بعضهــم مــن أنّ المــراد أنّــه لــو عجز عــن أحد 

فــردي التخييــر مــع التمكن من الآخــر أتــى بالممكن منهمــا كما هو الشــأن في 

تخييري. واجــب   
ّ

كل

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 368�

)2) المصدر السابق.

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 381�
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. وبعض هذه التفسيرات فيه مخالفة للظاهر

أمّــا الخامــس فــأنّ ظاهــر قولــه: »ولو عجــز أتــى بالممكــن منهمــا« العجز 

. ٍ منهمــا لا العجــز عــن أحدهمــا مــع التمكن مــن الآخر
ّ

عــن كل

 واحــد منهما، 
ّ

وأمّــا الرابــع فلما عرفــت من ظهــور العبارة فــي العجز عــن كل

 واحــد منهمــا لا 
ّ

فيكــون المــراد مــن »أتــى بالممكــن منهمــا« الممكــن مــن كل

. الممكــن مــن مجموعهمــا كمــا ذكر

وأمّا الأوّل فلما تقدّم من عدم معقوليّته.

يــدور الأمر بيــن الثانــي والثالــث، وهمــا يختلفان في تفســير البــدل الأوّل،  و

ق بالمبدل، أي: التصدّق بمدٍّ على ســتين 
ّ
أعنــي: التصدّق بما يطيق؛ لأنّــه يتعل

، فالبــدل الأوّل هو 
ً
 كمــا في صحيحة ابن ســنان الثانية بــل الأولى أيضا

ً
مســكينا

التصــدّق بمــا يطيق مــن هــذا المبــدل، فالتفســير الثانــي يحافظ على الســتين 

يفتــرض العجــز في المدّ الــذي يتصدّق بــه عليهم، فالبــدل الأوّل هو   و
ً
مســكينا

، وحينئذٍ يكون   بما يتمكــن منه ولو أقــل من مــدٍّ
ً
التصــدّق على ســتين مســكينا

كين، يعنــي: إذا عجز عن   نحو عدد المســا
ً
العجــز في عبــارة الماتن؟ق؟ متّجهــا

التصــدّق بما ذكــر على تمام الســتين أتــى بالعدد الممكــن من ذلك.

وأمّــا التفســير الثالــث فهو يحافظ فــي البــدل الأوّل على المقــدار المتصدّق 

يفتــرض العجز فــي العدد، فالبــدل الأوّل هو التصــدّق بمدٍّ علــى ما يمكنه  بــه و

 نحــو المقدار 
ً
مــن العــدد، وحينئــذٍ يكــون العجــز فــي عبــارة الماتــن؟ق؟ متّجهــا

المتصــدّق بــه، يعنــي إذا عجــز عــن التصــدّق بمــدٍّ علــى العــدد الممكــن أتــى 

بالمقــدار الممكــن علــى العــدد الممكن.

 الثالــث أقــرب؛ باعتبــار أنّ العــدد هــو المذكــور فــي المبــدل »إطعــام 
ّ

ولعــل
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« دون المقــدار المتصــدّق بــه، فقولــه: »يتصدّق بمــا يطيق« لا 
ً
ســتين مســكينا

، أي: يتصــدّق بمــدٍّ على ما  يخلــو مــن ظهــور فيمــا يطيــق مــن العــدد المذكــور

 نحو المقدار 
ً
، فيكون العجز في عبــارة المتن متّجهــا يمكنــه من العدد المذكــور

المتصــدّق بــه كمــا فرض فــي التفســير الثالث.

 علــى وجوب الإتيــان بالممكن منهمــا بقاعدة 
ّ

 حال، فقد يســتدل
ّ

وعلــى كل

يــان القاعــدة _ لــو تمّــت _  ، ولكنّــه محــل تأمّــل بــل منــع؛ لعــدم جر الميســور

إنّما تجــري في  فــي المركبــات الارتباطيّــة كمــا فــي المقام وكــذا فــي الصــلاة، و

 واحد منها بنحو مســتقل عــن الآخر كما في 
ّ

المركبــات الاســتقلاليّة التي يجــب كل

بــاب الديــن، وكمــا لو وجــب على الشــخص الصــلاة والصيــام والحــج وهكذا�

)1( علــى مــا تقــدّم، وعرفــت أنّ الصحيــح ترتّــب الاســتغفار علــى العجــز عــن 
، فيجب إذا 

ً
التصــدّق بمــا يطيــق لا العجــز عنه وعــن صيــام ثمانية عشــر يومــا

إن تمكــن مــن الثانــي. عجــز عــن الأوّل و

)2( لإطلاق الدليل.

بة  )3( إشــارة إلــى أنّ الاســتغفار فــي المقــام لا يــراد بــه ما يجــب من بــاب التو
مــن ارتــكاب الذنب، بل هــو فرد من الكفــارة عند العجز عــن الخصال الثلاث 

: »فالاســتغفار  وعمّــا هو بــدل عنها، كما هــو ظاهر قوله فــي صحيحة أبي بصير

يّة.  عن الكفــارة أو يكون كفــارة اضطرار
ً
يّا لــه كفارة«، فيكــون بــدلاً اضطرار

إن لــم يقــدر علــى شــيء منهمــا اســتغفر الله)1( ولو مــرّة)2( بــدلاً عن  و

الكفــارة)3(
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نعــم، استشــكل فــي الجواهــر))) بأنّــه إن لــم ينعقــد إجمــاع علــى ذلــك يمكن 

بة لا على أنّها بــدل عن الكفارة� ، والاجتــزاء بالتو
ً
إرادة ســقوط الكفــارة مادام عاجزا

أقــول: يظهــر مــن كلماتهم أنّ ثمــرة هذا الخلاف تظهــر في الفــرع الآتي، أي: 

وجــوب الإتيان بالكفــارة إذا تمكن منها بعــد ذلك أو عدم وجــوب، فعلى الأوّل 

يــة عــن  يّــة، فإنّهــا مجز لا تجــب كمــا هــو الحــال فــي جميــع البدائــل الاضطرار

الواقــع كالتيمّم بالنســبة إلى الغُســل أو الوضــوء، وكالصلاة من جلوس بالنســبة 

إلــى الصلاة مــن قيام وهكــذا، بخلافه علــى الثاني فيجــب الإتيان بالكفــارة إذا 

تمكــن منهــا بعد ذلــك؛ لأنّ المفروض أنّــه لم يأت بهــا ولا ببدلهــا، والكلام عن 

الثمــرة ســيأتي عند التعــرّض للفرع الآتــي، وأمّا أصــل المطلب:

فقــد يقــال: إنّ صحيحــة أبي بصيــر ظاهرة فــي الأوّل، وكــذا موثق ابــن بكير 

عــن زرارة المرويّ فــي الكافي))) حيــث ورد فيه أنّ الاســتغفار أفضــل الكفارة.

يستشــهد لذلــك  وفــي المقابــل قــد يقــال: بعــدم كونــه بــدلاً عــن الكفــارة، و

بموثقــة إســحاق بــن عمّــار))) الــواردة في الظهــار حيث صرّحــت بأنّــه إذا وجد 

الكفــارة بعد الاســتغفار وجــب عليه الكفارة، ومــن الواضح أنّه لا وجــه لذلك لو 

كان بــدلاً عنها.
: أنّ مــورد الموثقة _ وهــو الظهار _ قد اســتثني في  لكــن يلاحظ علــى الأخيــر
«، وهو  صحيحــة أبــي بصير بقوله: »فالاســتغفار لــه كفارة ما خــلا يمين الظهــار
، وهي أنّ الاســتغفار ليــس كفارة له عند  ظاهــر في وجــود خصوصيّة في الظهار

)1) جواهر الكلام 16 : 313�

)2) الكافي 7 : 453، ح 11

)3) وسائل الشيعة 22 : 368، ب 6 من أبواب الكفارات، ح 4�
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العجــز عــن كفارتــه، فيقوم مقــام الكفارة فــي إباحة الــوطء ولا يكون بــدلاً عنها 
، فإنّه بــدل عنها  فــي مقام الامتثــال، بخــلاف الاســتغفار في غيــر يمين الظهــار

في مقــام الامتثال.
وعليــه يكــون وجوب الكفــارة عند التمكــن منها بعد الاســتغفار فــي الموثقة 
 على هذا الاســتثناء، فلا يصحّ الاســتدلال بها على عدم بدليّة الاســتغفار 

ً
مبنيّــا

. في غيــر الظهار
ويلاحــظ علــى الأوّل: أنّ التعبيــر الــوارد في هاتيــن الروايتين لا يــراد به اعتبار 
، بــل المراد كونها  الاســتغفار كفــارة حقيقةً أو جعله بــدلاً عنها بلحاظ تمام الآثار
كفــارة عــن الذنب فيجــب الإتيان به بعــد فرض عجزه عــن الكفــارة، فهو يرجع 

إلــى أنّ مــن عجز عن الكفــارة فليكتف بالتكفيــر عن الذنب.
؛ لأنّ قولــه؟ع؟: »فالاســتغفار  وفيــه: أنّه خــلاف ظاهــر صحيحة أبــي بصيــر
لــه كفــارة« وقع بعــد ذكــر الكفــارة المعهــودة مرّتين فــي كلامــه، فيراد بهــا نفس 
ينة  « قر مــا يــراد من الكفــارة المذكــورة قبلهــا؛ ولأنّ قوله: »ما خــلا يمين الظهــار
.  فلا وجه لاســتثناء الظهار

ّ
إلا يّــة، و واضحة علــى كون الاســتغفار كفارة اضطرار

كــون  ينــة أخــرى علــى  ومنــه يظهــر أنّ نفــس الاســتثناء فــي الصحيحــة قر
الاســتغفار فيمــا عــدا الظهــار بــدلاً عــن الكفــارة، فلاحــظ.

حكم التمكن من الكفارة بعد العجز عنها

الكفــارة وعــن بدلهــا، أي:  إذا عجــز عــن  مــا  المتــن  فــي  المســألة  )1( فــرض 
 والتصــدّق بما يطيــق على رأي الماتــن؟ق؟، وخصوص 

ً
صيــام ثمانية عشــر يوما

بــه ثــمّ تمكّــن مــن الكفارة. التصــدّق علــى الــرأي الصحيــح، فاســتغفر ر

حكم من تمكن 
من الكفارة بعد 

العجز عنها

إن تمكــن بعد ذلك منها أتى بها)1(. و
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 في فرض 
ً
لكــن الظاهــر أنّ الــكلام لا يختص بهذا الفــرض، بل يجري أيضــا

العجــز عــن الكفــارة والإتيــان ببدلهــا مثــل التصــدّق بمــا يطيــق _ علــى الــرأي 

الصحيح _ أو التصدّق مع الاســتغفار على رأي الســيد الخوئــي؟ق؟، فيقع الكلام 

 فــي وجوب الكفــارة إذا تمكــن منها بعــد ذلك، كمــا أنّه في فــرض المتن 
ً
أيضــا

يمكــن أن يقــع الــكلام فيمــا إذا تمكــن بعد الاســتغفار مــن التصدّق بمــا يطيق 

 _ مثــلاً _ فهــل يجــب عليــه ذلــك أو لا؟ ولا داعي 
ً
أو صيــام ثمانيــة عشــر يومــا

ية  ؛ لأنّ جهــة البحث جار لتخصيصــه بما إذا تمكن مــن الكفارة بعد الاســتغفار

 مــا إذا عجز عن الكفــارة بمعناها العــام وجاء ببدلها 
ّ

يجمع الكل فــي الجميع، و

ثــمّ تمكــن منهــا، فهل يجــب الإتيــان بهــا أو لا؟ ذهــب الماتن؟ق؟ إلــى الأوّل في 

فــرض المتن وهــو الصحيح.

أمّــا بنــاءً علــى أنّ الاســتغفار ليــس بــدلاً عــن الكفــارة فواضــح؛ لأنّ الكفارة 

ليســت مــن المؤقّتــات حتّــى تســقط بتعــذّر الإتيان بهــا فــي وقتهــا، والمفروض 

عــدم الإتيــان بها ولا ببدلهــا، أي: التصدّق بمــا يطيق بناءً على مــا هو الصحيح 

مــن انحصــار البــدل بــه علــى ما تقــدّم، فــإذا تمكــن مــن الكفــارة وجــب عليه 

بها. الإتيــان 

 عــن الكفارة كمــا هو الصحيــح على ما 
ً
يّا وأمّــا بنــاءً على كونــه بــدلاً اضطرار

عرفــت فقد يقــال: بعدم الوجــوب؛ لما تقــدّم مــن أنّ البدل الاضطــراري يجزي 

عــن الواقــع ولا يجــب الإتيان بــه إذا تمكن منــه بعد ذلــك، كالصلاة مــع التيمّم 

التــي هي بــدل اضطراري عــن الصلاة مــع الوضوء أو الغُســل.

 لوجــوب البدل 
ً
خــذ موضوعــا

ُ
لكــن الصحيــح: أنّ العجــز عــن المُبــدل منه أ
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بحســب الفــرض، وحينئــذٍ لا بــدّ مــن ملاحظــة أنّ الموضــوع هــل هــو العجــز 

 ما؟
ً
المســتمر أو العجــز فــي وقــت محــدّد أو آنــا

فعلــى الأوّل يتبيّن بعــد تمكنه من الكفارة عدم تحقّــق موضوع البدل؛ لعدم 

إنّمــا كان يتخيّل ذلــك وعليه حينئذٍ  ، و
ً
اســتمرار العجز فــلا يكون البدل واجبــا

 
ّ

ينتقل إلــى البدل إلا الإتيــان بالكفــارة لأنّهــا الواجبة عليه، ولا يســقط وجوبهــا و

، والمفــروض عدمه. في حالة اســتمرار العجز مــادام العمر

وعلــى الثاني يتحقّق موضــوع البدليّة بالعجز في ذلك الزمــان فيجب البدل 

يفهــم مــن ذلــك وفــاء البــدل بتمــام المــلاك  يســقط وجــوب المُبــدل منــه، و و

، وعليه لا يجــب عليه الإتيــان بالكفارة لو تمكن منهــا بعد ذلك.
ً
يــا فيكــون مجز

، كما 
ً
يّــا ومــن الواضــح أنّ الكفــارة تدخــل فــي الأوّل لعــدم كــون وجوبها فور

أنّهــا ليســت مــن المؤقّتــات بوقــت خاص حتّــى يقــال بتحقّــق البدليّــة بمجرّد 

 ما أو فــي الوقــت المحــدّد، بل هــي واجبة عنــد التمكــن منها 
ً
العجــز عنهــا آنــا

 فــي حالة اســتمرار العجز إلى 
ّ

، ولا تثبــت بدليّة الاســتغفار عنها إلا مــادام العمر

النهايــة. وعليه فمقتضــى القاعدة في المقــام وجوب الإتيان بالكفــارة إذا تمكن 

بعــد ذلك. منها 

نعــم، ذكــر فــي المستمســك))) أنّ حمــل الدليــل علــى العجــز المســتمر في 

؛ لنــدرة العجــز المســتمر عــن التصــدّق بمــا يطيــق، كمــا لا 
ً
المقــام بعيــد جــدّا

يخفــى. ومــن هنــا يقــوى حمله علــى العجــز العرفــي، ومــع تحقّقه يجــب البدل 

، ولا تجــب الكفــارة إذا تمكــن منهــا بعــد ذلــك.
ً
يــا يكــون مجز و

أقــول: إنّ الالتــزام بعــدم الوجــوب فــي المقــام لا يتوقــف على حمــل الدليل 

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 369�
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علــى العجــز العرفــي، بــل يتــمّ حتّــى مع فــرض إطــلاق الدليــل وشــموله للعجز 

، وهذا 
ً
المســتمر بحيــث يكــون موضــوع البدليّــة مطلــق العجــز ولــو كان عرفيّــا

هــو الصحيــح؛ لأنّ البعيــد والمســتهجن هــو حمــل الدليــل علــى الفــرد النــادر 

غيــر  الفــرد  علــى  يقتضــي حملــه  لا  ذلــك  أنّ  الواضــح  ومــن  بــه،  واختصاصــه 

النــادر _ أي: العجــز العرفي _ إذ يكفي في عــدم الوقوع في الاســتهجان الالتزام 

بالإطــلاق، بــل لا مقتضي لإخراج الفرد النادر بعد شــمول الدليــل له بالإطلاق.

نعــم، هــذا إنّمــا يتمّ فــي بعض فــروض المســألة وهــو مــا إذا كان الاســتغفار 

فــي طــول التصــدّق بمــا يطيــق، إذ يقــال حينئــذٍ: إنّ تعليــق وجــوب الاســتغفار 

. وأمّــا إذا فرض كون 
ً
علــى العجــز المســتمر من التصــدّق بما يطيــق بعيد جــدّا

 على 
ً
الاســتغفار في عرض التصــدّق _ كما يراه الســيد الخوئــي؟ق؟ _ وكان مترتّبا

؛ إذ لا بُعد في  العجــز عــن الكفــارة _ أي: الخصــال الثــلاث _ فــلا يتــمّ مــا ذكــر

 ذلك هو 
ّ

هــذا التعليــق لعدم نــدرة العجــز عن إحــدى الخصال الثــلاث، ولعــل

الســبب في عــدم تعــرّض الســيد الخوئي لهذا الإشــكال.

بــل يمكــن أن يقــال: إنّــه لا يتــمّ حتّــى فــي الفــرض الأوّل؛ لأنّ العجــز عــن 

، فــلا   فــي موضــوع الاســتغفار
ً
الكفــارة _ أي: الخصــال الثــلاث _ مأخــوذ أيضــا

 إذا عجــز عــن الكفــارة وعــن بدلهــا _ أي: التصــدّق بمــا 
ّ

بــة إليــه إلا تصــل النو

يطيــق علــى الــرأي الصحيــح _ فــإذا اســتغفر بعد العجــز عنهمــا ثــمّ تمكن من 

إحــدى الخصــال كالعتــق أو الصيــام وجــب الإتيــان بهــا؛ إذ لا بُعــد فــي تعليــق 

وجوب الاســتغفار على العجز المســتمر عن إحدى الخصــال لعدم ندرة فرض 

ذلــك، والمفــروض أنّ القاعــدة تقتضــي التعليــق فــي محل الــكلام علــى العجز 

، فــإذا تمكــن منهــا وجــب الإتيــان بهــا على مــا تقدّم. المســتمر
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وعليــه ينحصر مورد الإشــكال فيمــا إذا اســتغفر بعد العجز عنهمــا ثمّ تمكن 

بــه حينئــذٍ مبنيٌّ علــى كــون موضوع  مــن التصــدّق بمــا يطيــق فقــط، فــإنّ وجو

بدليّــة الاســتغفار العجز المســتمر عــن التصــدّق بما يطيــق الذي تبيّــن عدمه 

بعــد التمكن، ولكنّــه أمر نادر لا يحمــل عليه الدليل على ما ذكر في الإشــكال.

 عبارة المتن لا تشــمل هذا الفــرض؛ لظهورها في افتــراض التمكن من 
ّ

ولعــل

، وقــد عرفت أن لا محذور في تعليق الاســتغفار  إحــدى الخصال بعد الاســتغفار

على العجز المســتمر عن الكفــارة، فإذا تمكن منها وجــب الإتيان بها.

 حال، فحمــل النصــوص المتقدّمة علــى العجز المســتمر خلاف 
ّ

وعلــى كل

إن كان هــو مقتضــى القاعــدة الأوّليّــة، لا لمــا ذكــره فــي المستمســك  الظاهــر و

ف، فكيف 
ّ
فقط، بــل لأنّ العلم بالعجز المســتمر عن الكفارة متعذّر علــى المكل

يجــب عليه البــدل مع عــدم إحــرازه لموضوعه؟

فإن قيل: يمكن إحرازه بالاستصحاب الاستقبالي.

قلنــا: إنّ مرجع ذلك إلى حمــل هذه النصوص على العجز المســتمر الثابت 

.
ً
استمراره بالاســتصحاب، وهو بعيد جدّا

 ،
ً
عرفــا ولــو  العجــز  مطلــق  هــو  الاســتغفار  وجــوب  أنّ موضــوع  فالصحيــح: 

يترتّــب على  فيكفــي فــي بدليّــة الاســتغفار عــن الكفــارة العجــز العرفي عنهــا، و

. ذلــك عــدم وجــوب الكفــارة إذا تمكــن منهــا بعــد الاســتغفار

 أن يقــال: لمّــا كان مقتضــى القاعــدة اعتبــار العجــز المســتمر وكان 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

 فينســدّ بــاب العلم فيــه فيكتفى في مقــام الإثبات 
ً
 عــادةً وغالبا

ً
إحــرازه متعــذّرا

بالعجــز العرفــي، فيكون بمثابة الظن الــذي يكتفى به عند انســداد باب العلم، 
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، ولازم ذلــك وجــوب الكفــارة إذا تمكن 
ً
يّــا  ظاهر

ً
يكــون وجــوب البــدل حكمــا و

يّة. منهــا بعد ذلــك كما هو الحــال فــي الأحــكام الظاهر

وقــد يقــال: إنّ عــدم وجــوب الكفــارة إذا تمكــن منهــا يختــص بمــا إذا كان 

 
ّ

 عنها عنــد حصول موجب الكفــارة؛ لعدم شــمول الدليل الدال
ً
ــف عاجــزا

ّ
المكل

علــى وجــوب الكفارة عند حصــول موجبها له، فــلا يتوجّه إليــه الحكم بوجوب 

 عنهــا عنــد حصول الموجــب بالفــرض، فإذا تمكــن منها 
ً
الكفــارة لكونــه عاجــزا

بعــد ذلك فوجــوب الكفــارة عليــه بحاجة إلــى دليل جديــد؛ لأنّ الدليــل الأوّل 

 فعليــه الكفــارة( لا يشــمله كمــا عرفــت؛ لظهــوره فــي وجوب 
ً
)إذا أفطــر متعمّــدا

الكفــارة حيــن حصــول موجبها لا بعــد ذلك.

 علــى الكفــارة شــمله الدليــل، وأمّــا إذا كان 
ً
 وكان قــادرا

ً
فــإذا أفطــر متعمّــدا

 عنهــا حيــن تعمّــد الإفطــار فــلا يشــمله الدليــل، وشــموله لــه بعــد زوال 
ً
عاجــزا

العجــز وحصــول التمكــن خــلاف ظاهــر الدليــل، كمــا عرفــت.

 من الكفــارة حين حصول الموجب فالدليل شــامل له، 
ً
وأمّــا إذا كان متمكنــا

ومقتضــى إطلاقــه ثبوت الكفــارة عليه حتّــى إذا عجز عنها بعد ذلــك ثمّ تمكن 

منهــا، فهو كما يشــمل حالــة التمكن قبل العجز يشــمل بإطلاقــه حالة التمكن 

. العجز بعد 

وفيــه: أنّ المســألة مرتبطــة بتحقيــق أنّ دليــل البــدل هــل يختــص بالعاجــز 

عــن الكفارة حين حصــول موجبها أو يشــمل مطلق العاجز عنهــا حتّى إذا كان 

 عليهــا حين حصــول موجبها؟
ً
قــادرا

؛ لأنّ البدليّــة ومــا يترتّــب عليهــا مــن  وعلــى الأوّل يثبــت التفصيــل المذكــور

عــدم وجوب الكفــارة إذا تمكــن منها بعد ذلــك يختص بالعاجــز حين حصول 
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 عن 
ً
يــا ، فــإذا جــاء بالبــدل كان مجز الموجــب؛ إذ تســقط عنــه الكفــارة للعجــز

الواقــع ولا يجــب عليــه المبــدل )الكفــارة( إذا تمكــن منها بعــد ذلك.

وهــذا بخــلاف القادر عليها حين حصــول موجبها، فإنّه غير مشــمول لدليل 

البــدل لتمكنــه مــن الكفارة، وكــذا هو غير مشــمول بــه إذا عجز بعــد ذلك؛ لأنّ 

المفــروض اختصــاص دليــل البــدل بالعجز حين حصــول موجب الكفــارة، فلا 

 في حــقّ العاجــز بعــد التمكن، فإذا جــاء به فــلا يترتّب 
ً
يكــون البــدل مشــروعا

عليــه الأثر وتجب عليــه الكفــارة إذا تمكن منهــا بعد ذلك.

 ٍ
ّ

وعلــى الثانــي لا وجه لهذا التفصيل؛ لأنّ المفروض شــمول دليــل البدل لكل

يترتّــب علــى ذلك الإجــزاء وعدم وجــوب الكفــارة إذا تمكــن منها بعد  منهمــا، و

. العجز

 مــن عجز عن 
ّ

ومنــه يظهــر أنّ المهم فــي المقام ملاحظــة دليل البــدل )كل

الكفــارة... فالاســتغفار لــه كفــارة(، فهــل المــراد خصوص مــن عجــز عنها حين 

 عليهــا 
ً
حصــول موجبهــا أو المــراد مطلــق مــن عجــز عنهــا حتّــى إذا كان قــادرا

حيــن حصــول موجبهــا؟ والظاهــر الثانــي؛ للإطلاق بعــد صدق أنّــه عاجز عن 

الكفــارة إذا كان عجــزه بعــد التمكــن، كمــا يصــدق ذلــك إذا كان عجــزه حيــن 

موجبها. حصــول 

 علــى عدم 
ّ

ثــمّ إنّ صاحــب المســتند))) ذهــب إلــى هــذا التفصيــل واســتدل

 حين حصول موجب الكفــارة بالأصل؛ لأنّ 
ً
وجــوب الكفارة فيمــا إذا كان عاجزا

يشــك فــي الوجــوب إذا تمكن منها بعــد ذلك،  الوجوب يســقط عنــه بالعجز و

)1) مستند الشيعة 10 : 527�
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 حيــن حصول 
ً
 علــى الوجــوب فيمــا إذ كان قــادرا

ّ
والأصــل عدمــه، كمــا اســتدل

الموجــب ثــمّ عجز ثــمّ تمكن بالاســتصحاب.

يــد اســتصحاب الحكــم الفعلــي الثابــت حــال التمكن قبل  وفيــه: أنّــه إن أر

العجــز فهو غير جــارٍ في المقام؛ لعــدم اتّصال زمان اليقين بهــذا الحكم الفعلي 

بزمــان الشــك فيــه؛ إذ يفصــل بينهما زمــان العجــز عن الكفــارة فينقطــع الحكم 

يــان الاســتصحاب اتّصــال زمــان اليقين  فيــه، ومــن الواضــح أنّــه يعتبــر فــي جر

بزمان الشــك.

يــد اســتصحاب الحكــم التعليقــي، أي: وجــوب الكفــارة علــى تقديــر  إن أر و

، فإذا شــك فيــه بعد التمكــن كان زمانه متّصلاً  التمكــن الثابــت في حال العجز

بزمــان اليقيــن به فيجــري اســتصحابه فهــو _ إذا تمّ _ يجــري في الفــرض الأوّل 

، أي: فرض العجز حين حصول الموجــب؛ لأنّ الحكم التعليقي ثابت في 
ً
أيضــا

هــذا الفرض كمــا ثبت في فــرض العجز بعد التمكــن، فلا وجه لهــذا التفصيل.

ف 
ّ
ــيّ المكل

ّ
ــي الثابــت لكل

ّ
يــد اســتصحاب الجعــل، أي: الحكــم الكل إن أر و

لمتمكن. ا

ــف 
ّ
إثبــات الوجــوب الفعلــي فــي حــقّ هــذا المكل إلــى أنّ   

ً
ففيــه: _ مضافــا

)المجعــول( يتوقــف علــى القــول بالأصــل المثبــت؛ لأنّ انطباقــه عليــه يكــون 

 فــي حال العجز فــي الفرض 
ً
بالملازمــة العقليّــة _ أنّ هــذا الحكــم إن كان ثابتــا

الثانــي ورد عليــه مــا أوردنــاه علــى الاســتصحاب التعليقــي؛ لثبوتــه فــي حــال 

 فيه ورد 
ً
إن لم يكن ثابتــا ، فــلا وجه للتفصيــل. و

ً
العجــز في الفــرض الأوّل أيضا

عليــه ما أوردناه على اســتصحاب الحكــم الفعلي من عدم اتّصــال زمان اليقين 

الشــك. بزمان 
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حكم التبرّع بالكفارة عن الميّت

 على جوازه ووصوله إلــى الميّت وبراءة ذمّته بذلك 
ّ

، وتدل )1( كما هو المشــهور

الأخبــار الكثيــرة الآمــرة بصلــة الميّــت بوجــوه البرّ مــن الصــلاة والصــوم والزكاة 

يّة في الباب )28( من أبــواب الاحتضار)))، والباب )12)  ين، وهــي مرو ووفــاء الدَّ

مــن أبواب قضــاء الصلوات)))، والبــاب )22( من أبــواب المســتحقّين للزكاة)))، 

وأبــواب النيابة في الحــج)))، والباب )30( من أبواب الديــن والقرض)))، وأبواب 

وغيرها. الوصايا)))، 

ــي عــن 
ّ
يــد قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: نصل لاحــظ روايــة عمــر بــن يز

الميّــت؟ فقــال: نعم، حتّى إنّه ليكــون في ضيق فيوسّــع الله عليه ذلك الضيق، 

ثــمّ يؤتــى فيقال لــه: خفّف عنك هــذا«)))�

يــة بن عمّــار قال: »قلــت لأبي عبــد الله؟ع؟: أيّ شــيء يلحق  وروايــة معاو

الرجــل بعد موته؟ قــال: يلحقــه الحج والصدقــة عنه والصــوم عنه«)))�

. )1) وسائل الشيعة 2 : 443، ب 28 من أبواب الاحتضار

)2) وسائل الشيعة 8 : 276، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

)3) وسائل الشيعة 9 : 256، ب 22 من أبواب المستحقّين للزكاة.

)4) وسائل الشيعة 11 : 163، ب 1 من أبواب النيابة في الحج.

)5) وسائل الشيعة 18 : 371، ب 30 من أبواب الدين والقرض.

)6) وسائل الشيعة 19 : 257، ب 1 من أبواب الوصايا.

، ح 1� )7) وسائل الشيعة 2 : 443، ب 28 من أبواب الاحتضار

، ح 8� )8) وسائل الشيعة 2 : 445، ب 28 من أبواب الاحتضار

حكم التبرّع 
بالكفارة عن 

الميّت

مســألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره)1(
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وروايــة حمّــاد بن عثمــان قال: »قــال أبو عبــد الله؟ع؟: إنّ الصــلاة والصوم 

 عمــل صالــح ينفــع الميّــت، حتّــى أنّ الميّــت 
ّ

والصدقــة والحــج والعمــرة وكل

يقــال: هذا بعمــل ابنك فــلان، وبعمل أخيك  ليكــون فــي ضيق فيوسّــع عليه، و

الديــن«)))� فلان أخــوك في 

وروايــة شــعيب قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّ علــى أخــي زكاة كثيــرة 

أفأقضيهــا أو أؤدّيهــا عنــه؟ فقــال لــي: كيــف لــك بذلــك؟ قلــت: أحتــاط، قال: 

إذن تفرّج عنــه«)))� نعــم، 

وغيــر ذلك ممّــا ورد في الأعمــال البدنيّــة والماليّــة، وقد جمعها الســيد ابن 

طــاووس في كتاب غياث ســلطان الــورى، ونقلها صاحب الحدائــق في كتاب 

الصــلاة مبحث القضاء عــن الأموات)))�

ولا إشــكال فــي دلالــة تلك الأخبــار في جــواز التبــرّع عــن الميّــت بالكفارة؛ 

. لأنّهــا إمّــا عتــق أو صــوم أو صدقــة، وهي مــورد هــذه الأخبار

ثــمّ إنّ مقتضــى إطــلاق جواز التبــرّع ســواء كان الميّــت غير مشــغول الذمّة 

بهــذه الأمــور أو كان مشــغول الذمّــة بها، بل قد يســتفاد مــن بعضهــا أنّ موردها 

يــد  يز بــن  عمــر  وروايــة  عثمــان،  بــن  حمّــاد  روايــة  مثــل  بهــا  الذمّــة  اشــتغال 

المتقدّمتيــن؛ لاحتمــال أن يكون الضيق الــذي يكون فيه الميّــت من جهة ترك 

مــا عليــه مــن الصــوم أو الصدقــة أو غيرهما.

)1) وسائل الشيعة 8 : 280، ب 12 من أبواب قضاء الصلوات، ح 15�

)2) وسائل الشيعة 9 : 256، ب 22 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 2�

)3) الحدائق الناضرة 11 : 32�
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)1( الأقوال فيه ثلاثة:
، وهو قول الشــيخ فــي المبســوط))) والعلّامة في 

ً
القــول الأوّل: الجــواز مطلقــا

المختلف)))�

، وعليــه صاحــب المــدارك)))، والجواهــر 
ً
القــول الثانــي: عــدم الجــواز مطلقــا

 له للمشــهور)))�
ً
ناســبا

القــول الثالــث: التفصيــل بيــن الصــوم وغيــره بالمنــع فــي الأوّل والجــواز في 

غيــره، وهــو مختــار المحقّق فــي الشــرائع)))�

والظاهــر أنّ المــراد بالتبــرّع فــي الأمــور الماليّــة مــا يدفعــه المتبرّع مــن ماله 

ع عنه، وفــي الأمور البدنيّة ما يقوم بــه المتبرّع من دون إذن  وبــدون إذن المتبرَّ

ع عنه. المتبــرَّ

هناك جهات مذكورة في كلام السيد الخوئي؟ق؟))):

العتق والإطعام من مال الغير

الجهــة الأولــى: لا يعتبــر فــي العتق والإطعــام أن يكونــا من خالــص ماله، بل 

 في التصــرّف فيه. نعــم، لا بدّ 
ً
يجــوز لــه ذلك ولــو من مــال غيــره إذا كان مأذونا

)1) المبسوط 1 : 276�

)2) مختلف الشيعة 3 : 452�

)3) مدارك الأحكام 6 : 122�

)4) جواهر الكلام 16 : 314�

)5) شرائع الإسلام 1 : 176�

)6) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 385�

حكم التبرّع 
بالكفارة عن 

الحي

هل يعتبر في 
العتق والإطعام 
أن يكونا من 
خالص ماله؟

وفي جواز التبرّع بها عن الحي إشــكال، والأحوط العدم)1(
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أن يســتند الفعــل إليــه بحيــث يصــدق أنّــه أعتــق أو تصــدّق. والدليــل إطلاق 

، فــلا 
ً
الروايــات؛ فــإنّ مفادهــا وجــوب العتــق أو الصدقــة علــى المفطــر عمــدا

بــدّ أن يســتند الفعــل إليــه، وأمّــا كونه مــن مالــه الخاص فهــو منفــيٌّ بالإطلاق، 

 
ً
فــإذا أعتــق المفطــر أو أطعــم بمال غيــره المأذون فــي التصــرّف فيــه كان جائزا

.
ً
يا ومجز

ويلاحــظ عليــه: أنّ مــا ذكــر إنّمــا يصــحّ إذا كان الغــرض مــن الــزكاة مجــرّد 

يــر العبيــد _ مثــلاً _ فإنّــه يمكــن أن يقال بالإطــلاق؛ لأنّ  إطعــام الفقــراء أو تحر

الغــرض المذكــور يتحقّــق بما إذا كان مــن مال الغيــر ولا يتوقف علــى أن يكون 

بــة والمؤاخذة على  مــن مالــه الخاص، لكــن الظاهــر أنّ الكفارة نــوع مــن العقو

مــا تقــدّم، ومعه يشــكل الأخذ بالإطــلاق؛ لعدم صــدق مفهوم الكفــارة المأخوذ 

بــة والمؤاخذة. فيهــا العقو

 اختــلاف مقــدار الكفارة باختــلاف الموجبــات _ من الإفطار في شــهر 
ّ

ولعــل

رمضــان والإفطــار فــي غيره، وكــذا الإفطار عــن عمد والإفطــار عن عذر _ يشــير 

بــة، ولا يتحقّق ذلك  إلــى مــا ذكرنــاه مــن أنّ الكفــارة نــوع مــن المؤاخــذة والعقو

.  فــي التصرّف فيه من قبــل الغير
ً
فيمــا لــو كفّر بمال الغيــر حتّــى إذا كان مأذونا

 بالكفارة ســواء 
ً
 أن يقــال: إنّ المؤاخــذة تتحقّق بإلــزام المفطر عمدا

ّ
هــم إلا

ّ
الل

دفعهــا مــن مالــه أو مــال غيــره المــأذون بالتصرّف فيــه، ودفــع الكفارة مــن مال 

الغيــر لا يعنــي عــدم مؤاخذته علــى ما ارتكبــه، فالظاهــر عدم وجود مــا يوجب 

تقييــد المطلقــات، فلاحظ.

يّــد ذلــك صحيحــة جميل بــن دراج)))، فــإنّ قولــه؟ص؟: »خذ هــذا التمر  يؤ و

)1) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�
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إن كان يحتمــل أنّه  فتصــدّق بــه« ظاهــر فــي التصدّق مــن مــال الرســول؟ص؟ و

التمليك. بــاب  من 

في اعتبار المباشرة في العتق والإطعام

الجهــة الثانيــة: فــي اعتبــار المباشــرة فــي العتــق والإطعــام أو عــدم اعتبارها 

؟ق؟ أنّــه يكفــي التوكيل فيهمــا، أمّا العتــق فأنّه مــن الأمور  وكفايــة التوكيــل، ذكــر

يّــة التــي يجــوز التوكيــل فيهــا كالبيــع والهبــة والطــلاق والنــكاح والعتــق  الاعتبار

وهكــذا، وأمّــا الإطعــام فهــو نظيــر الإقباض والإعطــاء والقبــض والأخــذ ونحوها 

ممّــا جــرت عليــه الســيرة العقلائيّة.

نعــم، في الصوم لا بدّ من المباشــرة؛ لكونــه عبادة ولعدم الدليــل على كفاية 

التوكيــل فيه، بــل مقتضى إطلاق الدليــل صدور الصوم من المفطر مباشــرة)))�

ف، فمثــلاً هناك 
ّ
ويلاحــظ: أنّ مــا ذكــره ليــس قوانيــن صارمــة لا تقبــل التخل

ينيّة ليســت من  يّــة لا تقبــل التوكيل مثــل الإحرام، وهنــاك أمور تكو أمــور اعتبار

قبيــل القبــض والإقبــاض والأخــذ والإعطــاء تقبــل التوكيل، مثــل إيــذاء المؤمن 

إطلاق ســراحه. وســجنه و

التبرّع بالكفارة عن الغير

 ،
ً
، والأقــوال فيــه ثلاثــة: الجــواز مطلقا الجهــة الثالثــة: فــي التبــرّع عــن الغيــر

، والتفصيــل بيــن الصــوم وغيره.
ً
والمنــع مطلقــا

:  على الجواز بأمور
ّ

استدل

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 388�

في اعتبار 
المباشرة في 

العتق والإطعام أو 
عدم اعتبارها

في التبرّع 
بالكفارة عن الغير
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 ديــن يجــوز التبــرّع فيــه من غيــر إذن ولا 
ّ

الأمــر الأوّل: أنّ الكفــارة ديــن، وكل

توكيــل عــن الميّــت والحي.

أمّــا الصغــرى فأنّهــا مــن حقــوق الله، وقــد ثبــت في جملــة مــن النصوص 

 : إطــلاق الدين علــى الصلاة والحج، مثل مــا رواه الصدوق في آداب المســافر

ها واســترح منهــا، فإنّها دين«)))، 
ّ
»إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها بشــيء، صل

ومثــل خبــر الخثعميّــة: »دين الله أحــقّ« حيث أطلــق على الحج.

وأمّــا الكبــرى فلخبــر الخثعميّــة أنّهــا أتــت إلــى رســول الله؟ص؟ فقالــت: »يــا 

رســول الله إنّ فــرض الحــج قــد أدرك أبــي وهــو شــيخ لا يقــدر ركــوب الراحلــة 

، قالــت: يــا رســول الله، ينفعــه ذلــك؟ قال:  أيجــوز أن أحــج عنــه؟ قــال: يجــوز

أرأيــت لو كان علــى أبيك ديــن فقضيتيه ينفعه ذلــك، أما كان يجــزىء؟ قالت: 

نعــم، قال: فديــن الله أحــقّ«)))�

وفيه: منع كلتا المقدمتين:

ــي الثابت في ذمّة شــخص 
ّ
أمّــا الصغرى فــأنّ الدين عبارة عــن المال الكل

لآخــر لســبب مــن الأســباب، فــلا يشــمل الواجبــات الماليّــة كالــزكاة والخمس 

فضــلاً عن الواجبــات غير الماليّــة كالصلاة والصــوم، فإنّ هذه الأمــور واجبات 

ق بالمــال أو بغيره، بخــلاف الأوّل فإنّه 
ّ
إلهيّــة المجعول فيها حكــم تكليفي متعل

ي فــي الذمّة بســبب مــن الأســباب. ولا يفهم 
ّ
حكــم وضعــي بثبــوت المــال الكل

ف له ســبحانه، 
ّ
مــن التكليــف بالــزكاة أو الخمــس إثبــات ذلــك فــي ذمّــة المكل

يتبعــه الأحــكام التكليفيّــة فــي   و
ً
ــف مديونــا

ّ
 والمكل

ً
بحيــث يصيــر المولــى دائنــا

)1) من لا يحضره الفقيه 2 : 296، ح 2505�

)2) مستدرك الوسائل 8 : 26، ب 18، ح 3�
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 الحكم التكليفي.
ّ

وجــوب الأداء ونحوه، بل ليــس المجعول في هذه المــوارد إلا

والحاصــل: أنّ المتبادر من لفــظ »الدَين« خصوص الديــن المالي لا مطلق 

الواجــب الإلهي، ومنه يظهــر أنّ إطلاق الدين على غير الديــن المالي كالصلاة 

يــل والمشــابهة باعتبار لــزوم الخروج عن عهدتــه كما في  والحــج مــن باب التنز

المالي. الدين 

، مــع احتمال 
ً
وأمّــا الكبرى فلمنع الاســتناد إلــى خبر الخثعميّة لضعفه ســندا

، ولــم يثبت بدليــل آخر جواز التبــرّع عن الغيــر في الدين 
ً
أن يكــون الأب ميّتــا

إنّمــا الثابــت بمقتضــى الســيرة العقلائيّة  بمعنــاه العــام الشــامل لحقــوق الله، و

جواز التبــرّع في خصــوص الديــون الماليّة.

الأمــر الثانــي: موثقة إســحاق بن عمّار عــن الصادق؟ع؟: »فــي رجل يجعل 

 يوم 
ّ

 في نذر فــلا يقوى، فقــال؟ع؟: يعطي مــن يصوم عنه فــي كل
ً
عليــه صيامــا

مدّيــن«)))، فإنّــه لــو جعل فــراغ الذمّة بفعــل الغير فــي النذر لــكان حصوله في 

يق أولى. الكفــارة بطر

وفيــه: أنّــه لم يعمل به فــي مورده _ أي: النــذر _ مع أنّه ظاهر فــي التوكيل لا 

التبرّع، مــع أنّه قياس.

 أن يقال: إنّ جواز التوكيل فيها يكشــف عن عدم اعتبار المباشــرة، 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

فيجوز التبرّع، وســيأتي ما فيه.

الأمر الثالث: صحيحة جميل المتقدّمة: »خذ هذا التمر فتصدّق به«)))�

 من الإجمال.
ّ

وفيه: ما تقدّم من ظهوره في التمليك، ولا أقل

)1) وسائل الشيعة 23 : 312، ب 12 من أبواب النذر والعهد، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�
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 لله يجوز 
ً
 مــا كان دينــا

ّ
الأمــر الرابــع: روايــة الخثعميّة؛ إذ يســتفاد منهــا أنّ كل

التبــرّع فيــه، والكفــارة دين له.

إنّما   لــه، و
ً
 إلى عــدم تماميّة الســند _ منع كــون الكفــارة دينا

ً
وفيــه: _ مضافــا

هي مــن الواجبــات الإلهيّة.

ة باعتبــار ظهورها 
ّ
 بأنّه مقتضــى القاعدة بلحــاظ الأدل

ً
 للمنــع مطلقــا

ّ
واســتدل

ــف، وهذه النســبة 
ّ
فــي اعتبــار المباشــرة المســتفاد مــن نســبة الفعل إلــى المكل

إن كانــت تتحقّــق فــي التوكيل فيمــا يقبــل التوكيل،  غيــر متحقّقــة فــي التبــرّع و

وبلحاظ أصالة الاشــتغال، وبلحاظ اســتصحاب بقاء الشــغل بعد فعل المتبرّع 

 بــه عليه.
ّ

؛ لعــدم تماميّة ما اســتدل مــع عدم الدليــل على الجــواز

يض   للتفصيل بــأنّ المنع في الصوم فلكونه عبــادة والغرض منه ترو
ّ

واســتدل

النفــس، وهــو لا يحصــل بفعــل الغيــر حتّــى بالتوكيــل، وأمّــا الجــواز فــي العتق 

يــان التوكيــل فيهمــا، وهــو يكشــف عن عــدم اعتبــار المباشــرة،  والإطعــام فلجر

فيجــوز التبــرّع؛ إذ لا خصوصيّــة للتوكيــل بعد عــدم اعتبار المباشــرة.

ويلاحــظ عليــه: أنّ المنع في الصوم تــام، وأمّا الجواز فيهمــا فالدليل المذكور 

غيــر تــام؛ للفــرق الواضــح بيــن التوكيــل وبيــن التبــرّع، فــلا يكــون جــواز الأوّل 

دليــلاً على جــواز الثاني؛ وذلك لأنّ الفعل بالتوكيل يســتند إلــى الموكّل حقيقةً، 

فيقــال: »بــاع داره« إذا أوكل غيــره لذلــك كما يقال ذلــك إذا باع بنفســه، وهذا 

ع عنه.  بخــلاف التبــرّع، فــإنّ الفعل الصــادر مــن المتبرّع لا يســتند إلــى المتبــرَّ

ومجــرّد أنّ المتبــرّع قصــد النيابة عــن الغير _ بالعمــل _ لا يصحّح إســناد الفعل 

ع عنه ولا يســتند إليه،  إليــه، بــل الفعــل الصادر مــن المتبرّع أجنبــيّ عن المتبــرَّ

 للتكليف عنه.
ً
فلا يكــون مســقطا
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ــف 
ّ
والحاصــل: أنّ مقتضــى إطــلاق الدليــل لــزوم صــدور الفعــل مــن المكل

، وهــو غيــر حاصــل فــي فــرض التبــرّع.
ً
مباشــرةً أو تســبيبا

ومنــه يظهــر الفــرق بيــن مثــل العتــق والإطعــام وبيــن الصــوم، فــإنّ المعتبــر 

 ولــو بطلب منه، 
ً
ف مباشــرةً أو تســبيبا

ّ
فيهمــا الاســتناد وصدور الفعــل من المكل

ف به 
ّ
بخــلاف الصــوم فإنّــه لا بــدّ فيه مــن المباشــرة؛ لأنّــه لا يســتند إلــى المكل

 إذا صــدر منه مباشــرةً، ولا يســتند إليــه بالتوكيل أو الأمر ونحوهمــا، فلو أوكل 
ّ

إلا

غيــره فــي أن يصــوم عنــه فصــام عنــه فإنّــه لا يســتند الفعــل إلــى المــوكّل، فلا 

يقــال: إنّــه صــام بل يصــحّ الســلب عنه.
والوجــه فيــه: ما تقــدّم مــن أنّ الغرض مــن الصوم حصــول حالة نفســيّة في 
 بالمباشــرة حســب مقتضى 

ّ
الإنســان يعبّر عنهــا بـ »التقــوى« وهي لا تحصل إلا

علــى   
ّ

يــدل دليــل  إلــى  بحاجــة  العبــادات  فــي  النيابــة  كانــت  ولــذا  القاعــدة، 
مشــروعيّتها، كمــا فــي النيابــة عــن الميّــت بل عــن الحي فــي بعــض الحالات.
وكــذا بخــلاف الديــون الماليّــة، فــإنّ أداءهــا عــن الغيــر المدين يكفــي فيه 
 ، التبــرّع، وتفــرغ ذمّــة المديــن إذا قصــد المتبــرّع أداء الديــن الــذي علــى الغير
ه باعتبــار أنّ الغرض من 

ّ
ولازم ذلــك عدم اعتبار الاســتناد فــي أداء الدين، ولعل

إيجــاب الأداء علــى المدين هــو وصول مــال الدائن إليــه، وهو يتحقّــق بالتبرّع 
فيســقط التكليــف به حتّــى إذا لم يســتند إليه لا مباشــرةً ولا بالتســبيب.

 على 
ّ

 على عــدم جواز التبــرّع بالعتق والإطعــام بأنّ الدليــل دل
ّ

وقد يســتدل
اعتبــار قصــد التقــرّب بهمــا فيكونــا عباديّيــن، وعرفــت عــدم جــواز التبــرّع في 
العبــادات، والدليــل عليــه صحيحة الفضــلاء، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »لا 
، عن هشــام  يد به وجه الله؟عز؟«))) وعن ابن أبي عمير  ما أر

ّ
صدقــة ولا عتــق إلا

)1) وسائل الشيعة 19 : 209، ب 13 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 2�
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هم قالــوا: »قال أبو عبــد الله؟ع؟: لا 
ّ
وحمّــاد وابــن أذينة وابــن بكير وغيرهــم، كل

يــد به وجــه الله؟عز؟«)))�  ما أر
ّ

صدقــة ولا عتــق إلا

فهــل يجــوز فيهــا التوكيــل؟ عرفت أنّهــا تقبــل التوكيــل وتنســبه إلــى الموكّل 

 علــى اعتبار 
ّ

بفعــل الوكيل بخــلاف الصــلاة والصوم، غايــة الأمــر أنّ الدليل دل

بــة فيه، فلا بــدّ من قصدها مــن الموكّل حيــن التوكيل أو مــن الوكيل  قصــد القر

حيــن العمل.

يــن القصديّــة فلا بدّ  بــل يمكــن أن يقــال: إنّ الكفــارة لمّــا كانت مــن العناو

 
ً
حيــن الإتيــان بالكفارة مــن قصــد عنوانها، فــلا يكفي أن يطعم ســتين مســكينا

بعنــوان أنّهــم ضيــوف أو يعتــق رقبــة بعنــوان أنّه فعــل حســن. وعليه لا بــدّ من 

قصــد عنــوان الكفــارة وذلك بــأن يقصد عنــد الإتيــان بالعتــق أو الإطعــام إفراغ 

؛ لأنّ الاشــتغال بالكفــارة شــرعي، 
ً
ذمّتــه مــن الكفــارة التــي اشــتغلت بــه شــرعا

ومعنــى ومرجعــه إلــى قصــد الامتثــال، فتكــون عبادة.

 به علــى جــواز التبرّع بغيــر الصوم، 
ّ

)1( مــن جهــة اختصــاص بعض ما اســتدل
الخثعميّة. روايــة  مثل 

)2( لعدم الدليل على أنّ التأخير من موجبات الكفارة، ومع الشك تجري البراءة�

)1) وسائل الشيعة 19 : 210، ب 13 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 3�

خصوصاً في الصوم)1(.

مســألة 21: مــن عليــه الكفــارة إذا لــم يؤدّها حتّــى مضت عليه ســنين 

.)2( ر تتكــرّ لم 
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التأخير في أداء الكفارة

قــه من غير دلالــة على الفور 
ّ
)1( لا إشــكال أنّ مفــاد الأمــر وجــوب الإتيان بمتعل

أو التراخــي، ومقتضــى إطلاقه جــواز التأخير وعدم لــزوم المبادرة.

بة، فكما  وقــد يقــال: إنّ الكفارة لمّا كانت كفــارة للذنب ورافعة له فتكون مثــل التو

بة لكونها رافعة للذنــب كذلك الكفارة� يحكــم العقل بوجوب المبــادرة إلى التو

إنّما هي  بة رافعــة لأثر الذنــب، و وأجيــب عنــه: بأنّ الكفارة ليســت مثــل التو

 لكــي يرتدع عن تكــرّره، ولم 
ً
بــة وغرامة فرضت علــى المفطر عمــدا مجــرّد عقو

 أيّ دليل علــى كونها رافعــة للذنب.
ّ

يــدل

 
ّ

ويمكــن أن يجــاب: بــأنّ وجوب الكفارة شــرعي يســتفاد من دليله، فــإذا دل

يّــة وجوبها؛  علــى التوســعة وعدم لــزوم المبــادرة فليــس للعقــل أن يحكــم بفور

يكــون حالها حال ســائر الواجبات الشــرعيّة  لأنّ وجوبها شــرعي كمــا عرفت، و

بة، فإنّ  فــي أنّ العقــل لا يحكم بلــزوم المبادرة فــي امتثالها، وهــذا بخــلاف التو

 للإرشــاد، ولذا لــو لم يحكــم الشــارع بوجوبها 
ً
وجوبهــا عقلــي والأمــر بها شــرعا

 لقبــح البقاء على 
ّ

إلا  العقــل بوجوبها والبنــاء على عدم الفعــل والندم و
ّ

لاســتقل

الذنــب كحدوثــه، ومن هنا يحكــم العقل بوجــوب المبــادرة إليها.

)2( كمــا إذا لــم يكن التأخيــر لغرض عقلائي بــل كان لمجرّد عــدم الاهتمام بأمر 
 عــن مراســم العبوديّة وهــو ممّا 

ً
الشــارع، فــإنّ التهــاون بهــذا المعنــى يعــدّ خروجا

 على جــواز التأخير�
ّ

 لمفــاد الدليل الــدال
ً
دا يحكــم العقل بقبحــه، فيكــون مقيِّ

جواز تأخير 
الكفارة ما لم 
يصل إلى حدّ 

التهاون والإهمال

المبــادرة  تجــب  فــلا  موسّــع  الكفــارة  وجــوب  أنّ  الظاهــر   :22 مســألة 

التهــاون)2(. حــدّ  إلــى  التأخيــر  يجــوز  لا  نعــم،  إليهــا)1(، 
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وناقــش الســيد الخوئــي؟ق؟))) بعدم الدليــل على حرمــة التهــاون، والعبرة في 

مقــدار التأخيــر أن لا يصل إلى حــدّ لا يطمئن معه بأداء الواجــب؛ لأنّ التكليف 

ــف يجب الاطمئنــان بالخروج عن عهدتــه؛ لحكم العقل 
ّ
بعــد تنجّزه على المكل

بأنّ الاشــتغال اليقيني يســتدعي الفراغ اليقيني، فلا بدّ مــن اليقين أو الاطمئنان 

بحصــول الامتثــال إمّــا فعــلاً أو فيمــا بعــد. وأمّــا إذا لــم يطمئــن واحتمــل العجز 

لــو أخّــر تجــب المبــادرة؛ لحكــم العقــل بلــزوم إحــراز الامتثــال، وعليــه فالعبــرة 

بالاطمئنــان لا بالتهاون.

أقــول: عرفــت أنّ حرمــة التهــاون عقليّــة فــلا يتوقف الالتــزام بها علــى وجود 

دليــل خــاص، مع أنّ ما ذكــره يمكن إرجاعه إلــى التهاون، فــإنّ التأخير مع ظنّ 

ة مبــالات به. 
ّ
 فــي الأمــر الإلهــي وقل

ً
العجــز أو احتمالــه فيمــا بعــد يكــون تهاونــا

 لحرمــة التهاون.
ً
نعــم، ما ذكــره يصلح وجهــا

أثنــاء  فــي   _ الصائــم  إفطــار   _ الإفطــار   علــى تحقّــق 
ّ

إنّمــا دل الدليــل  )1( لأنّ 
، كما لا 

ً
ا الإمســاك في النهــار ولزوم الكفارة به لا مطلق الإمســاك فلا يكــون مضرّ

قــه بما هــو خارج عــن ظــرف الصــوم الواجب.
ّ
 لتعل

ً
ا يكــون قصــده مضــرّ

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 392�

مســألة 23: إذا أفطــر الصائم بعــد المغرب علــى حرام من زنا أو شــرب 

إن كان في أثناء النهــار قاصداً  الخمــر أو نحــو ذلك لم يبطــل صومــه و

لذلك)1(.
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مصرف كفارة الإطعام

: )1( يقع الكلام في أمور

 ولم يرد 
ً
الأمــر الأوّل: المذكــور في نصــوص الكفارة هو إطعام ســتين مســكينا

 أنّ الفقهاء بنوا على عــدم الفرق في 
ّ

التعبيــر بإطعــام الفقراء في شــيء منهــا، إلا

إذا افترقا  الكفــارة بينهمــا، لــذا شــاع أنّ الفقيــر والمســكين إذا اجتمعــا افترقــا، و

ٍ منهما معنىً غيــر ما يراد من 
ّ

اجتمعــا، بمعنــى أنّه عنــد اجتماعهما يراد مــن كل

، وذكرت أقــوال في ذلك: ، وعنــد افتراقهمــا يراد به معنــىً يعمّ الآخــر الآخــر

القــول الأوّل: أنّهمــا مترادفــان، ونســب إلــى جماعــة منهــم المحقّــق)))، قالوا: 

»ولهــذا الاعتبــار جعــل أصنــاف المســتحقّين للــزكاة ســبعة لا ثمانية«.

، وهو منسوب إلى المدارك.
ً
 ومصداقا

ً
القول الثاني: أنّهما متغايران مفهوما

القول الثالث: أنّهما متغايران في حال الاجتماع ومتّحدان في حال الافتراق)))�

القول الرابع: نفس السابق مع أسوئيّة المسكين عن الفقير)))�

وفي لســان العرب في مادة »ســكن« تعرّض إلى ذلك مفصّــلاً وأطنب فيه، 

ونقــل الخلاف في أيّهما الأســوء، ونقل عن ابن الســكيت أنّ المســكين أســوء 

، وعن الأصمعي وغيــره العكس، ولم يذكــر ترادفهما)))� حــالاً من الفقيــر

)1) شرائع الإسلام 1 : 147�

)2) كتاب المكاسب 2 : 48�

)3) مصباح الفقيه 13 : 480�

)4) لسان العرب 13 : 214�

مصرف كفارة 
الإطعام

ما الفرق 
بين الفقير 
والمسكين؟

مســألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء، إمّا بإشباعهم)1(
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 المــراد التــرادف والتــلازم المصداقــي لا المفهومــي؛ لوضــوح تغايرهمــا 
ّ

ولعــل

، فــإنّ الفقيــر مأخــوذ من الفقــر بمعنــى الحاجــة والمســكين مأخوذ من 
ً
مفهومــا

. وهذا ينســجم مع 
ً
ة والخضــوع، فالمــراد اجتماعهمــا مصداقا

ّ
المســكنة بمعنــى الذل

ما نســب إلــى المحقّق مــن أنّ أصناف الزكاة ســبعة باعتبار الاتّحاد فــي المصداق�

»النافــع«  فــي  المشــهور  ووافــق  قولــه  عــن  رجــع  المحقّــق  أنّ  والمعــروف 

�(((» »المعتبــر و

نعــم، هنــاك بحث في أنّ هــذا الاختــلاف المفهومي والمصداقــي بينهما هل 

يختــص بصــورة اجتماعهما كمــا في آية الزكاة أو يشــمل صــورة انفرادهما؟

ن على معنــى واحد وهــو من لا 
ّ

قيــل بــالأوّل وأنّهمــا في صــورة الانفــراد يــدلا

يملك قوت ســنته، وقد ادّعــي الإجماع على ذلك. وهــذا البحث لم يتعرّض له 

يّــون، وظاهرهــم عــدم الفرق بيــن صورة الاجتمــاع وصورة الانفــراد، وهناك  اللغو

تشــكيك في وجود الشــهرة على ذلك فضلاً عن الإجمــاع، فالمهم البحث عن 

الأســوئيّة بعد الفراغ عــن التغاير مــن دون فرق بين الانفــراد والاجتماع.

والظاهــر أنّ المســكين أســوء حالاً مــن الفقير في أمثــال المقام ممّــا وقع فيه 

 لوجــوب الإنفــاق أو الإطعام ونحــوه؛ وذلك لأنّــه لا يحتمل 
ً
المســكين موضوعــا

 ،
ً
 ومســتكينا

ً
ــة الكفــارة مجــرّد مــن يكــون خاضعــا

ّ
أن يــراد بالمســكين فــي أدل

بــل مناســبات الحكــم والموضــوع تقتضــي أن يــراد بــه المســكين الــذي تكون 

 
ً
 حتّــى إذا كان غنيّا

ً
مســكنته مــن جهة الفقــر والحاجة لا مطلق مــن يكون مســكينا

 الحاجــة والفقر�
ّ

؛ إذ لم يؤخــذ فيــه إلا فيكــون أســوء حــالاً وأخص مــن الفقيــر

)1) المختصر النافع : 58 / المعتبر في شرح المختصر 2 : 564�
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ى: أنّ المســتفاد من الأمــر بالإنفــاق أو الإطعام على المســكين  وبعبــارة أخــر

هــو أنّ الغــرض هــو رفــع حاجتــه وجوعــه، فــلا بــدّ مــن اعتبــار الحاجــة والفقر 

 إلــى المســكنة، ومن الواضــح أنّ هــذا يعني أنّ المســكين 
ً
فيمــن يُطعــم مضافــا

 على ذلــك ما ورد فــي باب الــزكاة من أنّ المســكين 
ّ

يــدل . و أخــص مــن الفقير

ــة الكفارة لــزوم إطعام المســكين، 
ّ
يكون مقتضــى ظاهر أدل ، و أجهــد مــن الفقيــر

ولا يكفــي إطعــام الفقير الــذي لا يملك قوت ســنته، فــإذا كان قوت ســنته مائة 

.
ً
_ مثــلاً _ وكان يملــك تســعين منهــا فإنّه فقيــر ولكنّه ليس مســكينا

والخوئــي؟قهما؟))) علــى جــواز دفــع  الحكيــم  الســيّدان   
ّ

اســتدل المقابــل  وفــي 

الكفــارة إلى الفقير بموثقة إســحاق بن عمّار قال: »ســألت أبــا إبراهيم؟ع؟ عن 

، أيجمــع ذلك لإنســان واحد 
ً
كين أو إطعــام ســتين مســكينا إطعــام عشــرة مســا

 كمــا قال الله تعالى، قلــت: فيعطيه 
ً
 إنســانا

ً
يعطــاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنســانا

الرجــل قرابته إن كانوا محتاجيــن؟ قال: نعم«))) لظهورها فــي أنّ مجرّد الحاجة 

كافٍ فــي كونه مصــرف الكفارة.

يمكــن التأمّل في الاســتدلال بها باعتبار أنّ الســؤال وقع عــن جواز إعطاء  و

الرجــل قرابته إذا كانوا محتاجيــن، وليس عن كفاية الحاجة في الاســتحقاق أو 

عــن المســتحق للكفارة، فإنّــه هنــا إذا أجاب بالإيجــاب فــي الأوّل وأجاب في 

الثانــي بأنّــه المحتاج أمكن التمســك بإطلاقه لإثبات كفاية مجــرّد الحاجة كما 

، وأمّــا الجــواب بـ »نعــم« عــن الســؤال الواقع فــي الروايــة فلا يســتفاد منها  ذكــر

)1) مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 373 / المســتند فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئي( 

�394 : 21

)2) وسائل الشيعة 22 : 386، ب 16 من أبواب الكفارات، ح 2�
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الإطــلاق وكفايــة مجــرّد الحاجة؛ لأنّنــا لا نعلم ما هو حــال قرابته. نعم، يســتفاد 

.
ً
بائــه لا مطلقا منهــا كفايــة الحاجة في أقر

 إلــى أنّ الظاهــر مــن الروايــة أنّها مســوقة لبيان حكــم إعطــاء القرابة 
ً
مضافــا

مــن الــزكاة لا لبيــان اشــتراط الحاجة فــي مصرف الــزكاة حتّى يتمســك بإطلاق 

الحاجــة فيها.

بائــه فرضها  نعــم، يــرد علــى الأوّل أنّ افتــراض وجود صفــة المســكنة في أقر

؛ إذ لــم يذكــر الســائل فــي ســؤاله ما 
ً
الســائل وعلــم بهــا الإمــام؟ع؟ بعيــد جــدّا

 مع 
ً
يشــير إلــى ذلــك حتّــى يؤخــذ بنظــر الاعتبــار في مقــام الجــواب، خصوصــا

تــرك الاســتفصال فــي الجواب.

والعمــدة فــي الإشــكال ما ذكرنــاه مــن أنّ الرواية ليســت في مقــام البيان من 

جهــة اشــتراط الحاجــة حتّــى يتمســك بإطــلاق قولــه: »إن كانــوا محتاجيــن« 

إنّما هي فــي مقام  لإثبــات كفايــة مطلــق الحاجــة ولو لم تكــن مــع المســكنة، و

.
ً
بيــان حكم دفــع الــزكاة إلى القرابــة ســؤالاً وجوابا

. نعم،  ومنــه يظهــر عدم نهــوض دليــل واضح علــى جــواز الدفع إلــى الفقيــر

ادّعــي عليــه الإجمــاع والتســالم)))، وظاهرهــم الفــراغ عــن أنّــه مــع إفــراد أحــد 

كين مــن  ، ولــذا اتّفقــوا علــى صــرف ســهم المســا العنوانيــن يدخــل فيــه الآخــر

الخمــس فــي فقــراء بنــي هاشــم ولــم يتوقــف أحــد فــي ذلــك هنــاك.

 مــا اتّفقــوا عليه 
ً
 حــال، فالمســألة لا تخلــو مــن إشــكال، خصوصا

ّ
وعلــى كل

؛ لاســتلزامه 
ً
إذا افترقــا اتّحــدا، فإنّــه بعيــد جــدّا مــن أنّهمــا إذا اجتمعــا افترقــا و

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 395�
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تعــدّد الوضع بلحــاظ حالة الاجتماع والانفــراد، وهو كما ترى. ومنــه يظهر تعيّن 

الاحتياط.

الأمر الثاني: في كيفيّة صرف الكفارة.

 واحد 
ّ

وذكــروا هنــا الإشــباع والتســليم باعتبــار أنّ الإطعــام يصــدق علــى كل

. منهما

الأوّل: الإشباع

أمّا الإشباع ففيه بحوث:

الأوّل: كفاية الإشباع، أي: عدم اشتراط التسليم.

الثاني: كفاية المرّة الواحدة في الإشباع وعدمها.

الثالث: في عدم اشتراطه بمقدار المد.

 وعدمه.
ً
الرابع: في تساوي الصغير والكبير في الإشباع مطلقا

الخــلاف؛  كفايــة الإشــباع وعــدم  فــي  أمّــا الأوّل: فظاهرهــم عــدم الإشــكال 

لصــدق الإطعام المأمــور به عليه، بــل قيــل: إنّ صدقه على الإشــباع أظهر من 

صدقــه علــى التســليم، بــل قيــل: إنّــه الذي ينصــرف إليــه لفــظ الإطعام.

؟ع؟ عن أوســط   إلــى صحيحــة أبــي بصيــر قــال: »ســألت أبــا جعفر
ً
مضافــا

مــا تطعمــون أهليكم، قــال: ما تقوتــون بــه عيالكم من أوســط ذلك، قلــت: وما 

يــت والتمــر والخبــز يشــبعهم بــه مــرّة واحدة،  أوســط ذلــك؟ فقــال: الخــل والز

إن وردت فــي كفارة حنث اليمين  قلت: كســوتهم؟ قال: ثوب واحــد«)))، فإنّها و

 أنّــه يمكــن التعــدّي إلى محــل الــكلام بضميمة عــدم الفصل.
ّ

إلا

)1) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 5�

في كيفيّة صرف 
الكفارة

الأوّل: الإشباع
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وقــد يقــال: بــأنّ الظاهــر أنّ المســألة ليســت محــل اتّفــاق الفقهــاء؛ لذهاب 

 من كلام 
ّ

 مســكين، ولم يرد الإشــباع إلا
ّ

كثيــر منهم إلــى تعيين دفع المدّ إلى كل

ين. ابــن حمزة مــن المتقدّميــن وجماعة مــن المتأخر

ين أو ثلاثة: وأمّا بلحاظ الروايات فهي على نحو

النحــو الأوّل: مــا ورد بعنــوان المدّ، مثل صحيحــة عبد الرحمن بــن أبي عبد 

 من شــهر رمضان 
ً
الله، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن رجل أفطر يوما

 مســكين مــدّ بمــدّ النبــي؟ص؟ 
ّ

 لــكل
ً
، قــال: عليــه خمســة عشــر صاعــا

ً
متعمّــدا

أفضــل«)))، وموثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن رجــل لــزق بأهلــه فأنــزل، قال: 

 مســكين«)))�
ّ

 مــدّ لكل
ً
عليه إطعام ســتين مســكينا

النحــو الثاني: مــا ورد بعنوان الإطعام، مثل موثقة ســماعة قال: »ســألته عن 

، قــال: عليــه عتــق رقبــة، أو إطعام 
ً
رجــل أتــى أهلــه فــي شــهر رمضــان متعمّــدا

ين متتابعيــن، وقضــاء ذلك اليــوم، ومــن أين له  ، أو صــوم شــهر
ً
ســتين مســكينا

؟ع؟  ، عن أخيه موســى بــن جعفر مثــل ذلــك اليــوم«)))، وروايــة علي بــن جعفر

قــال: »ســألته عــن رجــل نكــح امرأتــه وهو صائــم فــي رمضان مــا عليــه؟ قال: 

ين متتابعيــن، فــإن لم  عليــه القضــاء وعتــق رقبــة، فــإن لــم يجــد فصيــام شــهر

، فــإن لــم يجــد فليســتغفر الله«)))�
ً
يســتطع فإطعــام ســتين مســكينا

النحــو الثالــث: مــا ورد بعنــوان الصدقــة، مثل صحيحــة عبد الله بن ســنان، 

)1) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)2) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�

)4) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�
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عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي رجــل وقــع علــى أهلــه فــي شــهر رمضــان فلــم 

، قــال: يتصــدّق بقــدر ما يطيــق«)))، 
ً
يجــد مــا يتصدّق بــه على ســتين مســكينا

 
ً
وصحيحــة عبــد الرحمــن بــن أبي عبــد الله قال: »ســألته عــن رجل أفطــر يوما

يقضــي مكانه«)))،  ، و
ً
ين صاعــا ، قال: يتصدّق بعشــر

ً
مــن شــهر رمضان متعمّــدا

؟ع؟: »أنّ رجلاً أتى  ومعتبــرة عبد المؤمن بن الهيثــم الأنصاري، عن أبي جعفــر

النبــي؟ص؟ فقــال: هلكــت وأهلكــت فقــال: وما أهلــكك؟ قــال: أتيــت امرأتي في 

شــهر رمضــان وأنــا صائــم، فقال لــه النبــي؟ص؟ أعتــق رقبة، قــال: لا أجــد، قال: 

 ،
ً
ين متتابعيــن، قــال: لا أطيــق، قــال: تصــدّق علــى ســتين مســكينا فصــم شــهر

 من 
ً
قــال: لا أجــد، فأتــي النبــي؟ص؟ بعــذق في مكتل فيه خمســة عشــر صاعــا

، فقــال له النبــي؟ص؟: خذ هــذا فتصــدّق بهــا، فقال: والــذي بعثــك بالحقّ  تمــر

 مــا بيــن لابتيها أهــل بيت أحــوج إليــه منّا، فقــال: خــذه وكله أنــت وأهلك 
ً
نبيّــا

فإنّــه كفارة لــك«)))�

 لعــدم انطباقــه 
ً
أمّــا النحــو الأوّل فالتعــدّي منــه إلــى الإشــباع مشــكل جــدّا

كمــا ســيأتي إن شــاء الله.  وأنّ الإشــباع لا يتحــدّد بالمــدّ، 
ً
عليــه، خصوصــا

وأمّا النحو الثالث فهو ظاهر في التمليك المناسب للمدّ.

وأمّــا النحــو الثانــي فافتــراض شــموله لهمــا مســتلزم لاســتعمال الإطعــام في 

كثــر مــن معنى؛ لعــدم وجود جامــع بينهما حتّى الإعطــاء والصدقــة؛ لظهورهما  أ

كمــا عرفت. التمليك،  فــي 

)1) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�
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كلــوا من  وفيــه: أنّ الإطعــام يصــدق علــى الإشــباع بمعنــى دعــوة الفقــراء ليأ

مائدتــه، فإنّــه يصــدق أنّــه أطعمهــم، وأمّــا التســليم فــإن أمكــن تصــوّر جامــع 

 موثقــة ســماعة))) 
ً
ينــة روايــات تســليم المــدّ، خصوصــا بينهمــا فهــو المــراد بقر

 يتعيّن إلحــاق المدّ برواياتــه الصحيحة، 
ّ

إلا حيــث طبّقــت الطعام علــى المــدّ، و

. والنتيجــة التخييــر بينهمــا كمــا ذهــب إليه المشــهور

وأمّــا الثانــي: _ أي: كفايــة المــرّة الواحــدة فــي الإشــباع وعدم الاحتيــاج إلى 

 
ّ

يدل التكــرار فــي اليــوم الواحــد _ فالظاهــر الأوّل كمــا نســب إلــى المشــهور))). و

علــى صــدق الإطعــام علــى الإشــباع صحيحــة أبــي بصيــر المتقدّمــة)))، فــإنّ 

قولــه؟ع؟: »يشــبعهم به مــرّة واحــدة« ظاهر فــي كفاية المــرّة الواحدة ســواء كانت 

 أنّــه يتعدّى إلــى المقام 
ّ

إن كان كفــارة اليمين إلا فــي النهــار أو الليل. نعــم، مــورده و

الفصل� بعــدم 

 لما نســب إلى المفيــد؟رح؟ _ من لزوم إشــباعهم طــول يوم واحد 
ّ

وقد يســتدل

كثــر مــن مــرّة))) _ بروايــة ســماعة بــن مهــران، عــن أبــي  ولــو بصــرف الطعــام أ

وْ 
َ
مْ أ

ُ
هْلِيك

َ
وْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن قــول الله: )مِنْ أ

، وكان 
ً
كل أهل البيت يشــبعهم يومــا كِسْوَتُهُمْ())) فــي كفــارة اليميــن قال: مــا يأ

 رجــل«)))�
ّ

بيــن لكل  مســكين، قلــت: أو كســوتهم، قال: ثو
ّ

يعجبــه مــدّ لكل

)1) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)2) جواهر الكلام 33 : 259�

)3) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 5�

)4) جواهر الكلام 33 : 259�

)5) سورة المائدة : 89�

)6) وسائل الشيعة 22 : 377، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 9�

كفاية المرّة 
الواحدة في 

الإشباع
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 في 
ً
 ولا ظاهــرا

ً
يحــا  إلــى الإرســال فــي الرواية _ أنّــه ليس صر

ً
وفيــه: _ مضافــا

 
ً
اعتبــار المــرّات العديــدة، بل يمكــن أن يراد كــون مقــدار الطعام يشــبعهم يوما

كل مــرّة واحدة. فــلا يحتاج إليــه في يومــه ولــو كان الأ

وأمّــا الثالــث: فالظاهــر بمقتضــى إطــلاق الإطعام فــي الدليل الصــادق على 

الإشــباع عــدم اعتبــار أن يكون الإشــباع بالمــدّ بل بمــا يتحقّق به الإشــباع في 

، فلــو لم يكفــه المــدّ زاده حتّى  كثــر  أو أقــل أو أ
ً
المــرّة الواحــدة ســواء كان مــدّا

يشــبع، كمــا أنّــه لــو شــبع بالأقــل كفى. بــل لــولا انصــراف الإطعــام إلــى الإطعام 

بالإشــباع أمكــن أن يقــال: إنّ مقتضــى إطــلاق الإطعــام عــدم اعتبار الإشــباع؛ 

لصــدق الإطعــام على مــن أطعــم الأقل مــن حدّ الإشــباع.

وأمّــا الرابــع: _ أي: تســاوي الصغيــر والكبيــر _ فهــو مقتضى إطــلاق الدليل؛ 

إذ لا فــرق فــي صــدق عنــوان إطعام المســكين بيــن البالغ وغيــره. نعــم، الطفل 

 حال، 
ّ

الصغيــر قــد يشــكك في صــدق إطعــام المســكين فــي حقّــه. وعلــى كل

إنّمــا المنــاط علــى صــدق العنــوان، فــإن صــدق شــمله  ، و فالبلــوغ غيــر معتبــر

.
ً
إن لــم يكــن بالغا الدليــل و

ة العامّة.
ّ
هذا بمقتضى الأدل

ة الخاصّة فهناك عدّة روايات واردة في كفارة اليمين، وهي:
ّ
وأمّا بلحاظ الأدل

1_ صحيحــة يونــس بن عبــد الرحمــن، عن أبي الحســن؟ع؟ قال: »ســألته 

كين أيعطــي الصغــار والكبار ســواء،  عــن رجــل عليه كفــارة إطعــام عشــرة مســا

، والرجال على النســاء؟ فقال:  والنســاء والرجــال، أو يفضّل الكبار علــى الصغار

هم ســواء«)))�
ّ
كل

)1) وسائل الشيعة 22 : 387، ب 17 من أبواب الكفارات، ح 3�

عدم اشتراط 
الإشباع بمقدار 

المدّ

في تساوي 
الصغير والكبير 

في الإشباع
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2_ موثقــة غياث، عــن أبي عبد الله؟ع؟ قــال: »لا يجزي إطعــام الصغير في 

�(((» يــن بكبير كفــارة اليمين، ولكن صغير

؟ع؟ قال: »مــن أطعم 
ً
، عــن أبيــه، أنّ عليّــا 3_ موثقــة الســكوني عــن جعفــر

�(((» كل الكبيــر  فليــزوّد الصغير بقدر مــا أ
ً
 وكبــارا

ً
فــي كفــارة اليمين صغــارا

وْسَطِ 
َ
4_ صحيحــة الحلبي، عن أبي عبد الله؟ع؟: »في قــول الله؟عز؟: )مِنْ أ

كل  مْ())) قــال: هــو كمــا يكــون أن يكــون فــي البيــت مــن يأ
ُ

هْلِيك
َ
مَا تُطْعِمُونَ أ

كل أقل مــن المــدّ، فبين  كثر مــن المــدّ ومنهم من يــأ كل أ المــدّ، ومنهــم مــن يــأ

يت،  ، والأدم أدنــاه ملح، وأوســطه الخل والز
ً
إن شــئت جعلت لهــم أدما ذلــك، و

اللحم«)))� وأرفعــه 

أمّــا صحيحــة يونــس فالظاهــر منهــا النظــر إلــى حكــم التســليم لا الإشــباع 

... الــخ«، فــإنّ الإعطــاء ظاهــر فــي التســليم لا  ينــة قولــه: »أيعطــي الصغــار بقر

الإشــباع.

وأمّــا موثقــة غيــاث فهــي واردة فــي الإطعــام وظاهــرة في عــدم كفايــة إطعام 

، ومقتضــى إطلاقها عــدم الفــرق بين صــورة انفراد  يــن بكبير الصغيــر بــل صغير

. الصغــار وصــورة اجتماعهم مــع الكبار

كفايــة إطعــام  وأمّــا موثقــة الســكوني فهــي واردة فــي الإطعــام وظاهــرة فــي 

، فإن كانت مطلقة تشــمل صــورة الانفراد والاجتماع  يه مع الكبير الصغير وتســاو

)1) وسائل الشيعة 22 : 387، ب 17 من أبواب الكفارات، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 22 : 387، ب 17 من أبواب الكفارات، ح 2�

)3) سورة المائدة : 89�

)4) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 3�
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كانــت مختصــة  إذا  الروايتيــن لاتّحــاد الموضــوع، وأمّــا  التعــارض بيــن  حصــل 

« تعيّــن التخصيص 
ً
 وكبــارا

ً
بصــورة الاجتمــاع كمــا هو ظاهــر قوله؟ع؟: »صغــارا

وحمــل موثقــة غيــاث علــى الانفراد.

يــد الصغير  والنتيجــة: أنّــه فــي صــورة اجتماع الكبــار والصغــار لا بــدّ من تزو

كله الكبير لا بدّ مــن إطعامه النصف  كل نصف مــا أ ، فإذا أ كل الكبير بقــدر مــا أ

. يــن بكبير  صغير
ّ

الآخــر بعد ذلك، وفي صــورة الانفراد يحســب كل

وعلــى تقديــر التعــارض فقد يقــال: بما تقــدّم من حمــل موثقة غيــاث على 

صــورة الانفراد وموثقة الســكوني على صــورة الاجتماع. وقد يقــال: بحمل موثقة 

 مــن الصغيــر والكبير وحمــل موثقة 
ّ

كل كل الســكوني علــى مــا إذا علم مقــدار أ

كل أحدهمــا. وقــد يقــال: بالأخذ  كلهمــا أو أ غيــاث علــى مــا إذا جهــل مقــدار أ

.
ً
بهمــا والحمــل على التخييــر جمعا

وأمّــا صحيحــة الحلبــي فالظاهر أنّ الســؤال عــن معنى الوســطيّة فــي الآية، 

وفــي الجواب تعــرّض إلى الوســطيّة في مقــدار المطعــوم لا الوســطيّة في نفس 

يفهم منهــا أنّ المدّ هو الوســط بلحاظ  المطعــوم كمــا ذكر فــي روايات أخــرى، و

، ومن هنــا يحتمل أن تكــون ناظرة إلى التســليم لا الإشــباع. المقــدار

 على تســاوي الصغيــر والكبير 
ّ

وعلــى احتمــال نظرها إلى الإشــباع فهي تــدل

كل بناءً علــى أنّ التفــاوت بين مــن يكون في  فــي الإشــباع إن اجتمعــوا فــي الأ

 على التســاوي 
ّ

، فتــدل كل بســبب التفــاوت فــي الصغيــر والكبير البيــت فــي الأ

الاجتماع. في صــورة 

 على عدم إجزاء إطعــام الصغير في 
ّ

أقــول: لا شــك في أنّ موثقة غيــاث تدل

، وهي مطلقة لا موجــب لحملها على  ين يحســبان بكبيــر  صغير
ّ

الإشــباع بل كل
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 على 
ّ

صــورة الانفراد. كمــا أنّ موثقة الســكوني ظاهرة في صورة الاجتمــاع، وتدل

إن كانت  . والحكمان فــي الروايتين و كل الكبيــر يد الصغير بمقــدار ما أ لــزوم تزو

نتيجتهمــا واحــدة بالنســبة إلــى مــن عليــه الكفــارة _ لأنّــه يدفــع نفــس المقــدار 

؛ إذ يصل  كين الصغــار  أنّهما يختلفان بالنســبة إلى المســا
ّ

يــن _ إلا علــى التقدير

إلــى الصغير علــى الأوّل نصف مــا يصل إليه علــى الثاني.

نســخة  علــى  بنــاءً  الــكلام  محــل  عــن  أجنبيّــة  فهــي  يونــس  روايــة  وأمّــا 

»أيعطــي«. نعــم، بنــاءً علــى نســخة »أيطعــم« تكــون ناظــرة إلى محــل الكلام 

؛ إذ لا موجــب لحملهــا على صــورة الاجتمــاع. ولا 
ً
ــة علــى التســاوي مطلقــا

ّ
ودال

يبعــد الأوّل؛ لأنّ تفضيــل الكبــار علــى الصغــار إنّمــا يكون لــه معنــىً مقبول في 

، وأمّا في باب  كثر ممّا يدفعه للصغيــر الإعطــاء والتســليم بأن يدفع إلى الكبيــر أ

 أن يكــون بلحــاظ مــا زاد علــى الواجب 
ّ

الإشــباع فيصعــب تصــوّر التفضيــل إلا

كالأدام، ولكنّــه بعيــد.

 حــال، يكفي فــي عدم صحّة الاســتدلال بهــا تعدّد النســخ وعدم 
ّ

وعلــى كل

المرجّح.

وأمّا صحيحة الحلبي فقد عرفت حالها.

موثقــة  القاعــدة تخصيــص  ومقتضــى  المتقدّمتــان،  الموثقتــان  العمــدة  إذن 

الانفــراد  بيــن صــورة  بالتفصيــل  الالتــزام  والنتيجــة:  الســكوني،  بموثقــة  غيــاث 

يــن بكبيــر وبين صــورة الاجتماع فيــزوّد الصغيــر بمقدار ما   صغير
ّ

فيحســب كل

، وهــذا ممّــا لــم يلتــزم بــه أحــد، فــإنّ المحقّــق فــي الشــرائع))) التزم  كل الكبيــر أ

)1) شرائع الإسلام 3 : 59�
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كمــا فــي  ، وهــو بيــن صــورة الانفــراد فيحتســب الاثنــان بواحــد  بتفصيــل آخــر

الســابق وبيــن صــورة الاجتمــاع فيتســاوى مــع الكبيــر بخــلاف الســابق.

، ولــم يعلم له مســتند 
ً
نعــم، ذهــب المفيــد))) إلــى المنع مــن إعطائهــم مطلقا

 ،
ً
ين القول باحتســاب الاثنين بواحــد مطلقا واضــح. ونســب إلى بعــض المتأخر

وهــي كذلك.

وأمّــا الالتزام بالتخييــر كما في المستمســك))) وعن الســيد الخوئي؟ق؟))) فهو 

. مبنــيٌّ على إطــلاق الروايتين وحصول التعــارض بينهما فيصار إلــى التخيير

ه بنــاءً على التعدّي عــن مورد الروايتيــن _ وهو كفارة اليميــن _ إلى محل 
ّ
هــذا كل

ة العامّة، وقــد عرفت أنّها تقتضي 
ّ
 فلا بدّ من الرجــوع إلى مقتضى الأدل

ّ
إلا الــكلام، و

الاجتــزاء بإطعام الصغير مع صدق إطعام المســكين وعدمه مــع عدم الصدق�

الثاني: التسليم

)1( كان الــكلام فــي كيفيّــة صــرف الكفارة حيــث ذكروا هنــا عنوانين: الإشــباع، 
 واحــد 

ّ
ــة يصــدق علــى كل

ّ
والتســليم. وقالــوا: إنّ الإطعــام المأمــور بــه فــي الأدل

منــا عن الإشــباع.
ّ
منهمــا، وقــد تكل

والآن يقع الكلام في التسليم، وفيه بحوث:

الأوّل: في أنّ التسليم هل يكون على وجه التمليك أو الإباحة؟

)1) المقنعة : 568�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 378�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 405�

الثاني: التسليم

إمّا بالتســليم إليهم كلّ واحد مدّاً)1( و
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الثاني: في كفايته في مقابل احتمال اشتراط الإشباع.

. الثالث: في مقدار ما يجب تسليمه إلى الفقير

الرابع: في تساوي الصغير والكبير في التسليم وعدمه.

ة التســليم 
ّ
يــن الواردة في أدل تــه الأوّل، فإنّ العناو

ّ
أمّــا الأوّل: فالظاهــر من أدل

 مســكين مدّ« 
ّ

هــي عنــوان »التصدّق«)))، وعنــوان »الإعطــاء«)))، وعنوان »لكل

وغيــر ذلك، وهــي ظاهرة في أنّهــا على وجــه التمليك لا مجــرّد الإباحة.

أمّــا التصــدّق فواضــح؛ لأنّ الفقيــر يملك الصدقــة، وكذلك الإعطــاء؛ لظهوره 

كل فقــط، كما أنّ الـــ »لام« في  فــي إعطائه مــن جميع الجهــات لا من جهــة الأ

 مســكين مــدّ« ظاهرة فــي التمليك. نعم، الإشــباع لم يؤخذ فيــه التمليك 
ّ

»لكل

فيكفي فيــه الإباحة.

وأمّــا الثاني: فقد تقــدّم احتمال أن يراد بالإطعام خصوص الإشــباع بدعوى أنّه 

 إذا فرض أنّــه مأخوذ من »طعــم« بمعنى شــبع، لكن الظاهر 
ً
الظاهــر منه، خصوصــا

يقدّمــه للفقراء  أنّــه أعــم؛ لأنّــه كمــا يصــدق على الإشــباع بــأن يطبــخ هــو الطعــام و

كلــوه كذلــك يصدق علــى تســليم المقــدار المعيّن مــن الحنطــة أو الــرز ليطبخوه  ليأ

يّد ذلك بعــض الروايات  يؤ ٍ منهمــا أنّه أطعــم الفقــراء، و
ّ

كلــوه، فإنّــه يصــدق في كل يأ و

التــي عبّــرت بالإطعام في مورد التســليم، مثــل موثقة ســماعة))) وغيرها.

وهــل يصــدق الإطعــام على مجــرّد تســليم المقــدار إلــى الفقير حتّــى إذا لم 

مه، أو لا يكفــي ذلــك بــل لا بــدّ مــن إحــراز أنّه 
ّ
كلــه، كمــا إذا باعــه بعــد تســل يأ

)1) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8، ح 3 وح 4 وح 5�

)2) وسائل الشيعة 22 : 387، ب 17، ح 3 / 10 : 386، ب 13، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

في أنّ التسليم 
هل يكون على 
وجه التمليك أو 

الإباحة؟

في كفاية التسليم 
وعدم اشتراط 

الإشباع
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كتفــاء بــالأوّل، ولــذا ذكــروا كفايــة تكــرار المــدّ الواحــد على  كلــه؟ ظاهرهــم الا يأ

يدفعه إلى الثاني وهكذا  يه منه و  بأن يدفعه إلى الأوّل ثمّ يشــتر
ً
ســتين مســكينا

إلــى تمــام الســتين. لكــن صــدق الإطعــام على ذلــك غيــر واضح، نعــم يصدق 

 أنّ المأمــور بــه ليــس التمليــك حتّــى يكتفى بمجــرّد التســليم، بل 
ّ

التمليــك إلا

يكفي التشــكيك في الصدق  الإطعــام، وليس مــن الواضح صدقه فــي المقام، و

كتفــاء بمجرّد التســليم. مع منــع الا

وأمّــا الثالــث: فقــد عرفــت أنّ هــذا البحــث غيــر مطــروح فــي الإشــباع؛ لأنّ 

صــدق الإطعــام عليــه يــدور مــدار صــدق الإشــباع ولا يتحــدّد بمقــدار خاص، 

ولــذا فهــو يختلــف باختــلاف الأشــخاص ونــوع الطعــام، وهكــذا.

نعــم، يطرح هذا البحــث في فرض التســليم، فيقال: ما هو المقــدار الواجب 

 عليه 
ّ

 مســكين))) وتــدل
ّ

؟ ذهب المشــهور إلــى أنّه مــدّ لكل تســليمه إلــى الفقيــر

الروايــات المســتفيضة)))، ورواية عبــد المؤمن بن الهيثــم الأنصاري)))�

والظاهــر أنّ »الهيثــم« اشــتباه، والصحيــح »القاســم« كمــا فــي بعض نســخ 

يــق الصــدوق إليــه فيه  إن كان ثقــة إلّا أنّ طر الفقيــه ومعانــي الأخبــار)))، وهــو و

الحكــم بن مســكين وأبــو كهمس الهيثم بــن عبد )عبيــد( الله)))، ولــم يوثّقا في 

كلمــات الرجاليّيــن. نعم، روى بعض المشــايخ الثلاثة عن الحكم بن مســكين 

بســند صحيــح، فيبقى الإشــكال مــن جهة أبــي كهمس.

)1) جواهر الكلام 33 : 258�

)2) وسائل الشيعة 10 : 44، ب8، ح 5 وح 10 وح 12�

)3) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

: 336، ح 1� )4) من لا يحضره الفقيه 2 : 115، ح 1885 / معاني الأخبار

)5) من لا يحضره الفقيه 4 : 486�

في مقدار ما 
يجب تسليمه 

إلى الفقير
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إن كان فيه  لكــن الرواية رواهــا الصدوق في معاني الأخبار بســند صحيــح و

، إمّا  محمــد بن عبــد الحميد بــن ســالم العطّار البجلــي، فإنّه ثقــة على الأظهــر

لتوثيــق النجاشــي له بقولــه في ترجمتــه: »روى عبــد الحميد عن أبي الحســن 

موســى؟ع؟ وكان ثقــة مــن أصحابنا الكوفيّيــن«))) بنــاءً على رجوعه إلــى الابن، 

إمّــا لروايــة محمد بــن أحمد بن يحيــى عنه في نــوادر الحكمة كمــا يظهر من  و

التهذيــب))) ولم تســتثن روايتــه بناءً علــى أنّ ذلك يكفي فــي التوثيق.

وكــذا مــا ورد فــي كفــارة قتــل الخطــأ كصحيحــة عبــد الله بن ســنان قــال: »قال 

 أدّى ديته إلــى أوليائه ثمّ أعتق رقبــة، فإن لم يجد 
ً
أبو عبــد الله؟ع؟: إذا قتــل خطــأ

، وكذلك 
ً
 مدّا

ً
 مدّا

ً
ين متتابعين، فإن لم يســتطع أطعم ســتين مســكينا صام شــهر

بّــه لازمــة«)))، وما  إذا وهبــت لــه ديــة المقتــول فالكفــارة عليــه فيما بينــه وبين ر

ورد فــي كفــارة اليميــن كروايــة علي بن أبــي حمزة، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: 

كين مــدّ مدّ«)))،  إطعام عشــرة مســا »فــإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات و

ومعتبــرة علــي بــن أبــي حمــزة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عــن كفارة 

كين،  بان أو إطعام عشــرة مســا اليميــن، فقال: عتق رقبة أو كســوة، والكســوة ثو

إطعام  أيّ ذلــك فعــل أجــزأ عنــه، فإن لــم يجد فصيــام ثلاثــة أيّــام متواليــات و

«))) بضميمة عــدم الفصــل المدّعى فــي المقام.
ً
 مــدّا

ً
كين مدّا عشــرة مســا

)1) رجال النجاشي : 339، الرقم 906�

)2) تهذيب الأحكام 5 : 203، ح 678 / 7 : 376، ح 1521�

)3) وسائل الشيعة 22 : 374، ب 10 من أبواب الكفارات، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 22 : 378، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 14�

)5) وسائل الشيعة 22 : 375، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 2�
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 فقير 
ّ

وفــي المقابــل ذهب الشــيخ فــي النهايــة))) إلــى أنّــه يطعــم مدّين لــكل

وتبعــه جماعــة)))، ولا دليــل عليه ســوى صحيحــة أبي بصيــر الواردة فــي كفارة 

 
ً
 ثلاثين صاعا

ً
الظهار عــن أحدهما؟عهما؟ أنّه قال: »تصدّق على ســتين مســكينا

 مســكين مدّين مدّيــن«))) بناءً علــى أنّ المقصود ليس بيان مقــدار كفارة 
ّ

لــكل

الظهــار بخصوصهــا بــل بيــان مقــدار الإطعــام الواجب فــي الآيــة، أو بنــاءً على 

 علــى كفاية المــدّ الواحد.
ّ

عــدم الفصــل، وحينئذٍ تكــون معارضة لمــا دل

 عندنــا؛ لعــدم 
ً
لكنّــك عرفــت أنّ التعــدّي إلــى محــل الــكلام ليــس واضحــا

 علــى كفايــة المــدّ الواحــد عــن 
ّ

يبــه. وعليــه يســلم مــا دل تماميّــة مــا ذكــر لتقر

حمــل  يقتضــي  بينهمــا  العرفــي  فالجمــع  المعارضــة  تقديــر  وعلــى  المعــارض. 

الصحيحــة علــى الاســتحباب؛ لأنّهــا ظاهــرة فــي لــزوم المدّيــن، فــي حيــن أنّ 

كتفــاء بالمدّ الواحــد، فيحمــل الظاهر على  يحة في جــواز الا روايــات المــدّ صر

لنص. ا

 في محل الكلام:
ً
ين صاعا  على التحديد بعشر

ّ
ثمّ إنّه يوجد ما يدل

مثــل: صحيحــة جميــل بــن درّاج المتقدّمــة)))، وصحيحة عبــد الرحمن بن 

 ،
ً
 مــن شــهر رمضــان متعمّدا

ً
أبــي عبــد الله قــال: »ســألته عــن رجــل أفطر يومــا

يقضي مكانــه«)))، ورواية محمد بــن النعمان،  ، و
ً
ين صاعــا قال: يتصدّق بعشــر

)1) النهاية : 569�

)2) إصباح الشيعة : 488�

)3) وسائل الشيعة 22 : 382، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 6�

)4) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)5) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�
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 مــن شــهر رمضان، 
ً
عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل عــن رجــل أفطــر يومــا

يــس  إدر «)))، وروايــة 
ً
يبــان مــن طعــام وهــو عشــرون صاعــا كفارتــه جر فقــال: 

بــن هــلال، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل عن رجــل أتــى أهله في شــهر 

، فبذلك أمر رســول الله؟ص؟ الرجل   من تمــر
ً
رمضــان، قال: عليه عشــرون صاعا

الــذي أتاه فســأله عن ذلــك«)))�

 ،
ً
وهــي تعارض روايــات المدّ الواحــد بما فيها روايات الخمســة عشــر صاعا

يختلــف باختلاف البلدان مثل  ولا يبعــد أن يكون الصاع له إطلاقات عديدة و

 مــن المدني، 
ً
الرطــل، فــإنّ المكّــي منه يعــادل رطليــن عراقيّيــن، ورطــلاً ونصفا

فــلا يبعد أن يكــون الصاع كذلك، وفي صحيحة جميل إشــارة إلــى ذلك، قال: 

 يكون عشــرة 
ً
»فدخــل رجــل مــن النــاس بمكتــل من تمــر فيه عشــرون صاعــا

أصــوع بصاعنا... الخ«)))�

يمكن حمل هذه الروايات على الاســتحباب؛ لصراحــة الأولى بكفاية المدّ  و

يشــهد له صحيحة هشــام بن الحكم، عن  ، و
ً
الواحد، أي: خمســة عشــر صاعا

أبــي عبــد الله؟ع؟: »في كفــارة اليمين مدّ مدّ مــن حنطة وحفنة لتكــون الحفنة 

فــي طحنه وحطبــه«)))، وصحيحــة الحلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »فــي كفارة 

 مســكين مــدّ من حنطــة، أو مدّ من 
ّ

كين لكل اليميــن يطعم )عند( عشــرة مســا

بــان، أو عتــق رقبــة وهــو فــي ذلــك   إنســان ثو
ّ

دقيــق وحفنــة، أو كســوتهم لــكل

)1) وسائل الشيعة 10 : 47، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�

)2) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�

)3) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 4�
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بالخيــار أيّ ذلــك )الثلاثة( شــاء صنــع، فإن لم يقــدر على واحدة مــن الثلاث 

أيّــام«)))� فالصيام عليــه ثلاثة 

فالصحيح: ما عليه المشهور من كفاية المدّ الواحد.

وأمّــا الرابــع: فالظاهــر تســاوي الصغــار مع الكبــار فــي المقام، فيجــوز إعطاء 

ــة؛ لصدق المســكين علــى الصغار 
ّ
الصغــار كالكبــار وهــو مقتضــى إطــلاق الأدل

 مســكين 
ّ

 لكل
ً
، فيقال: تصدّق أو أعطى ســتين مســكينا كما يصدق على الكبار

. مــدّ إذا دفع ذلك إلــى الصغار

وفي المستمســك))) الاســتدلال عليه بصحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن 

كين  أبــي الحســن؟ع؟ قــال: »ســألته عن رجــل عليه كفــارة إطعام عشــرة مســا

 ، أيعطي الصغار والكبار ســواء والنســاء والرجــال، أو يفضّل الكبــار على الصغار

هم ســواء«)))�
ّ
والرجال على النســاء؟ فقال: كل

لكــن ذلــك مبنيٌّ علــى صحّة ما في الاســتبصار))) ومــا نقله في الوســائل، فإنّ 

الموجــود فيهــا »أيعطــي« فتكــون ناظــرة إلى التســليم الذي هــو محل الــكلام، وأمّا 

بنــاءً على النســخة الأخــرى كما فــي التهذيب المطبــوع))) الموجود فيهــا »أنطعم« 

فــلا يصحّ الاســتدلال بها فــي المقــام؛ لاحتمال أن تكــون ناظرة إلى الإشــباع.

 حال، فالظاهر عدم الخلاف في التساوي في المقام.
ّ

وعلى كل

)1) وسائل الشيعة 22 : 375، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 1�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 379�

)3) وسائل الشيعة 22 : 387، ب 17 من أبواب الكفارات، ح 3�

)4) الاستبصار 4 : 53، ح 181�

)5) تهذيب الأحكام 8 : 297، ح 1101�

في تساوي 
الصغير والكبير 

في التسليم 
وعدمه
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ثمّ إنّه قد يســتظهر مــن عبارة المتن جــواز إعطاء الفقير المُعيــل بقدر عدد 

.
ً
 عليهــم إذا كانوا صغارا

ً
 ولا وليّا

ً
إن لــم يكن وكيلاً عنهم إذا كانــوا كبارا عيالــه و

ولا يخفــى مــا فيه، فــإنّ الإعطاء إلى المُعيــل بقدر عدد عياله إنّما يحتســب 

يصــدق عليه إعطــاء المســكين إذا كان المعيل وكيلاً عــن الكبار من  عليهــم، و

 فلا 
ّ

إلا  إليهــم، و
ً
 علــى الصغــار منهم حتّــى يكون الدفــع إليه دفعــا

ً
العيــال ووليّــا

م منهم.
ّ
يتحقّق الدفــع إليهم ولا التســل

في جنس الطعام

ــة المقــام عــدم الفــرق بيــن 
ّ
)1( لا ينبغــي الإشــكال فــي أنّ مقتضــى إطــلاق أدل

 
ً
 ما يصــدق عيه الطعــام، فــإذا طبخه وجعلــه صالحا

ّ
أنــواع الطعــام فيجــزي كل

كلوه صدق أنّه أطعم ســتين  يأ كل وأطعــم الفقراء أو دفعــه إليهم ليطبخــوه و لــأ

 مــن دون فــرق بين أنــواع الطعام.
ً
مســكينا

وقــد نقــل عن الشــيخ؟رح؟ فــي الخــلاف دعــوى الإجماع عليــه))). نعــم، عن 

بعــض كتــب اللغــة: أنّ الطعــام يختــص بالحنطــة عند أهــل الحجــاز الذي هو 

محــل صدور هذه الروايــات)))، ولكنّه لا يمنع من الإطلاق؛ وذلــك لأنّ ما ذكر _ 

علــى تقدير صحّتــه _ يختص بالطعــام، والموجود في النصــوص »الإطعام« ولا 

دليــل على لزوم اتّحــاد المعنيين، أي: معنى المشــتق منه ومعنى المشــتق، فلا 

)1) الخلاف 4 : 563، المسألة 66�

)2) لسان العرب 12 : 364، مادة »طعم«.

في جنس الطعام

ز أو خبز أو نحو ذلك)1( والأحوط مدّان من حنطة أو شــعير أو أر
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مانع مــن أن يكون معنــى »الإطعام« أوســع من معنــى الطعام)))�

 
ّ

وقــد ذكرنــا ذلك في آيــة الخمــس حيــث ادّعــي أنّ »الغنائم« لا تصــدق إلا

علــى غنائــم الحــرب، فلا تشــمل مطلــق الفائدة.

وأجبنــا عنه: بأنّ تســليم ذلــك لا يضرّ بالاســتدلال بالآيــة؛ لأنّ الموجود فيها 

»غنمتــم« لا »الغنيمــة« حتّــى يدّعــى ظهورهــا فيمــا أخذ بالحــرب فيــراد بها ما 

يغنمه. يســاوق مطلق ما يســتفيده الإنســان و

 إلــى وضوح عدم إمــكان الالتــزام بما ذكــر في محل الــكلام؛ إذ 
ً
هــذا مضافــا

لا إشــكال ولا خــلاف فــي كفايــة إطعام الشــعير وكــذا التمــر كمــا ورد في بعض 

مــن  غيرهــا  وبيــن  اليميــن  كفــارة  بيــن  بالتفصيــل  يقــال  قــد  نعــم،  الروايــات. 

 فــي باقــي الكفــارات، وأمّــا فــي كفــارة 
ً
الكفــارات، فيكتفــى بمــا يســمّى طعامــا

ــي 
ّ
يــس الحل كمــا ذهــب إليــه ابــن إدر  مــا يطعــم أهلــه 

ّ
اليميــن فــلا يجــزي إلا

مــة؟قهما؟)))، والوجــه فيــه إطــلاق الإطعام في ســائر الكفــارات وتقييــده بما 
ّ

والعلا

: يطعــم أهلــه فــي كفــارة اليميــن كما هــو ظاهر

وْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ 
َ
ارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أ

َ
فّ

َ
يفة: )فَك 1_ الآيــة الشــر

ارَةُ 
َ

امٍ ذَلِكَ كَفّ يَّ
َ
اثَةِ أ

َ
مْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَل

َ
وْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ ل

َ
وْ كِسْوَتُهُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
هْلِيك

َ
أ

فْتُمْ()))�
َ
مْ إِذَا حَل

ُ
يْمَانِك

َ
أ

 ) مُعْتَرَّ
ْ
وَال قَانِعَ 

ْ
ال طْعِمُوا 

َ
)وَأ )الكهــف : 77(، وقولــه:  هَا( 

َ
هْل

َ
أ )اسْتَطْعَمَا  تعالــى:  )1) لاحــظ قولــه 

طْعَمَهُمْ مِنْ 
َ
ذِي أ

َّ
هِ( )الإنســان : 8(، وقولــه: )ال ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل )الحــج : 36(، وقولــه: )وَيُطْعِمُونَ الطَّ

وا( )الأحــزاب : 53)� يــش : 4(، وقولــه: )فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُ جُوعٍ( )قر

ير الأحكام 4 : 384� )2) السرائر 3 : 70 / تحر

)3) سورة المائدة : 89�
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2_ صحيحــة الحلبــي، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في كفارة اليمين يطعم عشــرة 

 مســكين مدّ من حنطة أو مــدّ من دقيق وحفنــة... الخ«)))�
ّ

كين، لكل مســا

3_ صحيحــة الثمالي قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عمّن قــال: والله ثمّ لم 

 دقيق، أو 
ً
 مــدّا

ً
كين مدّا يــفِ، فقــال أبو عبــد الله؟ع؟: كفارته إطعام عشــرة مســا

يــر رقبــة، أو صــوم ثلاثــة أيّــام متواليــة إذا لــم يجد  حنطــة، أو كســوتهم، أو تحر

ذا«)))� من   
ً
شيئا

4_ صحيحــة هشــام، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في كفــارة اليمين مــدّ مدّ من 

حنطــة وحفنة لتكــون الحفنة في طحنــه وحطبه«)))�

5_ روايــة أبــي جميلــة، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »في كفــارة اليمين عتق 

كين مــن أوســط مــا تطعمــون أهليكم أو كســوتهم،  رقبــة، أو إطعــام عشــرة مســا

 
ّ

يــت، وأرفعــه الخبز واللحــم، والصدقــة مدّ من حنطــة لكل والوســط الخــل والز

بان«)))� مســكين، والكســوة ثو

6_ مرســلة العياشــي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »فــي كفــارة اليمين يعطى 

 يوم، وقــال: مدٌّ 
ّ

 من أهلــك في كل
ً
 على قــدر ما يقوت إنســانا

ً
 مســكين مــدّا

ّ
كل

 مســكين أو كســوتهم ثوبين«)))�
ّ

مــن حنطة يكون فيــه طحنه وحطبــه على كل

وغيرها من الروايات.

)1) وسائل الشيعة 22 : 375، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 22 : 376، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 22 : 380، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 2�

)5) وسائل الشيعة 22 : 382، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 8�
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الروايــات  أنّ   
ّ

إلا الوســطيّة  ذكــرت  إن  و يفة  الشــر الآيــة  أنّ  ويلاحــظ عليــه: 

مختلفة في تفســير ذلك، فبعضها تفسّــرها بالوســطيّة في المقدار مثل صحيحة 

الحلبــي))) وروايــة أبــي بصيــر)))، وبعضهــا تفسّــرها بالوســطيّة فــي الجنــس مثل 

صحيحــة أبــي بصيــر))) ورواية أبــي جميلة))) ومرســلة العياشــي)))�

 إلــى أنّ مــا ورد فــي كفــارة اليمين لا يســتفاد منــه تقييد المُخــرَج بما 
ً
مضافــا

ذكــر فيهــا وتحديد صنفــه، بل ظاهر ســياقها أنّ المقصــود تحديد مرتبــة الطعام 

وأنّــه لا بدّ أن يكون من الطعــام المتعارف بين الناس في مقابــل الطعام الأدنى 

يشــهد لذلــك اختــلاف الروايــات فــي نــوع الطعــام، فبعضهــا  غيــر المتعــارف، و

اقتصــر على الحنطة، وبعضهــا أضاف إليهــا الدقيق، وبعضها ذكــر التمر والخل 

يــت، ومرجــع مــا ذكــر إلــى إلغــاء خصوصيّــة مــا ذكــر فــي هــذه النصــوص  والز

. كثر يكــون ذكرهــا من بــاب التمثيــل لا أ و

ين: والحاصل: أنّ النصوص الواردة في كفارة اليمين على نحو

 ونحو ذلك)))�
ً
 مدّا

ً
كين مدّا الأوّل: ما ورد بعنوان إطعام عشرة مسا

الثاني: ما اشتمل على التقييد بأنواع معيّنة، مثل ما تقدّم.

والجمــع بينهمــا يــدور بيــن التقييــد فيلتــزم بالتفصيــل المتقــدّم وبيــن حمل 

هــذه النصــوص علــى التمثيــل فيلتــزم بكفايــة مطلــق الطعــام. ولا يبعــد الثاني، 

)1) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 22 : 378، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 10�

)3) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 5�

)4) وسائل الشيعة 22 : 380، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 2�

)5) وسائل الشيعة 22 : 382، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 8�

)6) وسائل الشيعة 22 : 376، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 5 وح 6�
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 وأنّ روايــات النحــو الثانــي ليــس فيهــا دلالــة علــى الحصــر والتقييد، 
ً
خصوصــا

يشــهد لذلك عدم  فيمكــن حملها علــى بيان أظهر الأفــراد وما هو شــائع منها. و

ذكــر الشــعير فيها مع أنّ المشــهور ذهب إلى كفايــة إخراجه، بل قيــل: إنّ ظاهر 

يقين)))� كلمــات الشــيخ فــي الخلاف أنّــه مــورد اتّفــاق الفر

قين علــى العــروة إلــى أنّ الأحــوط فــي المقام 
ّ
نعــم، ذهــب جملــة مــن المعل

إخــراج الحنطة أو التمــر أو الدقيق أو الخبز)))، بل ذكــر المحقّق النائيني؟ق؟ في 

حاشــيته أنّــه لا يخلو عن قوّة)))، وعــن المختلف التقييد بالحنطــة أو الدقيق أو 

الخبز في جميــع الكفارات)))�

والوجــه فيه: دعــوى عدم الفصــل بين الكفــارات بضميمة مــا ورد في كفارة 

اليميــن أو إلغــاء خصوصيّة كفــارة اليمين في تلــك النصوص.

والوجــه فيمــا ذهــب إليــه النائينــي؟ق؟: هــو مــا ذكــر بالإضافــة إلى وجــود ما 

 علــى كفايــة التمر فــي المقــام فيلحــق به.
ّ

يــدل

قــال المفيــد؟رح؟ فــي المقنعــة: »ينبغــي أن يطعــم المســكين مــن أوســط مــا 

إن أطعــم أعلــى مــن ذلــك كان أفضــل، ولا يطعــم مــن أدون مــا  يطعــم أهلــه، و

كل هــو وأهله مــن الأقــوات«)))� يــأ

 يجــوز إخراجــه في 
ً
 مــا يســمّى طعامــا

ّ
وقــال الشــيخ؟رح؟ فــي الخــلاف: »كل

)1) الخلاف 4 : 563، المسألة 66�

)2) العروة الوثقى 3 : 603�

)3) العروة الوثقى 3 : 602�

)4) مختلف الشيعة 8 : 259، المسألة 86�

)5) المقنعة : 568�
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يــت،  والز الخبــز  واللحــم، وأوســطه  الخبــز  أنّ أفضلــه  الكفــارة، روى أصحابنــا 

ينَ   بإجماع الفرقة وبقوله تعالــى: )فَإِطْعَامُ سِتِّ
ّ

وأدونــه الخبز والملح«، واســتدل

اللغــة، فيجــب أن يجــري  فــي   
ً
 ذلــك يســمّى طعامــا

ّ
قــال: »وكل مِسْكِينًا())) 

�(((» مجــرى الخبــز فــي الحكــم الظاهــر

 ما 
ّ

 وكل
ً
 وخبــزا

ً
 ودقيقا

ً
: »يجوز أن يخــرج حبّا يس في الســرائر وقــال ابن إدر

 كفــارة اليميــن، فإنّه يجــب عليه أن يخــرج من الطعــام الذي 
ّ

 إلا
ً
يســمّى طعامــا

أهله«)))� يطعم 

يطعــم مــا يغلــب على قوتــه«)))، وقــال في  وقــال المحقّــق؟ق؟ فــي النافــع: »و

يجــب أن يطعــم مــن أوســط ما يطعــم أهله، ولــو أعطى ممّــا يغلب  الشــرائع: »و

�(((» البلد جــاز قوت 

 كالحنطة والشــعير 
ً
وقــال فــي الــدروس: »يجــب الإطعام ممّــا يســمّى طعامــا

ودقيقهمــا وخبزهمــا، وقيــل: يجــب فــي كفــارة اليميــن أن يطعــم مــن أوســط ما 

بيــب«)))، ونحوه  يجــزي التمــر والز يطعــم أهلــه، للآيــة وحمله علــى الأفضــل، و

المســالك)))� في 

قــال فــي الجواهــر _ بعد ما نقــل ما تقــدّم من كلماتهــم وغيرهــا _ : »إلى غير 

)1) سورة المجادلة : 4�

)2) الخلاف 4 : 563�

)3) السرائر 3 : 70�

)4) المختصر النافع : 209�

)5) شرائع الإسلام 3 : 59�

)6) الدروس 2 : 186�

)7) مسالك الأفهام 10 : 94�
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ذلــك من كلماتهم المختلفة أشــدّ اختــلاف، بل بعضها لا يرجــع إلى حاصل ولا 

يعرف له مســتند«)))�

ومنــه يظهــر أنّ المســألة خلافيّــة مــن جهــة اختلافهــم فــي فهــم النصوص 

والتعــدّي مــن النصــوص الــواردة فــي كفــارة اليميــن إلــى غيرهــا مــن الكفــارات 

 
ً
يســمّى طعاما  مــا يؤكل و

ّ
وعدمــه. ثمّ قــال: »قد يقــوى في النظــر الاجتزاء بكل

لــو كان الامتثــال بالإشــباع... ووجــوب المدّ مــن الحنطــة والدقيــق أو التمر بل 

مطلــق الأقــوات الغالبة لــو كان بالتســليم«.

كتفاء بإشــباعهم بما  ة علــى الا
ّ
 علــى الأوّل بإطــلاق النصوص الدال

ّ
واســتدل

؟ع؟  ــه يقصــد صحيحة أبــي بصير قال: »ســألت أبــا جعفر
ّ
، ولعل

ً
يســمّى طعامــا

عــن أوســط ما تطعمــون أهليكم، قــال: ما تقوتون بــه عيالكم من أوســط ذلك، 

يت والتمــر والخبز يشــبعهم بــه مرّة  قلــت: وما أوســط ذلــك؟ فقــال: الخــل والز

واحــدة«)))، ورواية ســماعة بن مهــران، عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن 

وْ كِسْوَتُهُمْ())) فــي كفــارة اليميــن 
َ
مْ أ

ُ
هْلِيك

َ
وْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أ

َ
قــول الله: )مِنْ أ

 مســكين«)))� 
ّ

، وكان يعجبه مدّ لــكل
ً
كل أهــل البيــت يشــبعهم يومــا قــال: ما يــأ

واستشــهد عليــه بمــا في الصحــاح مــن أنّ الطعام ما يــؤكل فضلاً عــن الإطعام 

كــه  ، فيصــدق حينئــذٍ بالإشــباع مــن الفوا
ً
كذلــك أيضــا الــذي هــو فــي العــرف 

بّيــات وغيرهــا ممّــا هــو أعلــى منهــا أو أدنى. والمر

)1) جواهر الكلام 33 : 264�

)2) وسائل الشيعة 22 : 381، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 5�

)3) سورة المائدة : 89�

)4) وسائل الشيعة 22 : 377، ب 12 من أبواب الكفارات، ح 9�
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 علــى الثاني بأنّــه مقتضى حمل مطلــق المدّ في النصــوص الكثيرة 
ّ

واســتدل

علــى مــا فــي صحيحــة الحلبــي وصحيحــة الثمالــي وغيرهــا، وكــذا حملــه على 

مطلــق الأقــوات الغالبــة لغالب النــاس بناءً علــى أنّ المــراد من الأوســط ذلك؛ 

لأنّــه مقتضــى الإضافــة إلــى »أهليكــم« الشــامل لأهــل المكفّــر وغيره، فيــراد به 

أوســط ما تطعمه النــاس، فإذا ضممنــا إلى ذلك عــدم الفرق بين كفــارة اليمين 

وغيرهــا فــي المــراد من الإطعــام المعتبــر فيها يكــو ن المحصّــل مــن الجميع ما 

التفصيل. مــن  ذكرناه 

ثــمّ إنّه استشــهد على ذلــك برواية أبي جميلــة، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: 

»فــي كفــارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشــرة مســاكين من أوســط ما تطعمون 

يــت، وأرفعــه الخبز واللحــم، والصدقة  أهليكــم أو كســوتهم، والوســط الخل والز

بــان«)))، ورواية زرارة، عــن أبي عبد   مســكين، والكســوة ثو
ّ

مــدّ من حنطــة لكل

والأدام  كين،  مســا عشــرة  إطعــام  أو  رقبــة  عتــق  اليميــن  كفــارة  »فــي  الله؟ع؟: 

 مســكين... 
ّ

يت، وأرفعــه الخبز واللحــم، والصدقــة مدّ لكل والوســط الخــل والز

الــخ«)))، فإنّ المراد من قوله؟ع؟: »والصدقة« فيهما الإشــارة إلى القســم الثاني 

من الكفــارة الذي هو التســليم.

ــة الإشــباع هــو اعتبــار كونــه مــن 
ّ
أقــول: يلاحــظ عليــه بــأنّ الظاهــر مــن أدل

الطعــام كمــا يعتبر في التســليم، فلا يكفي مطلق مــا يؤكل ولو من غيــر الطعام، 

فــلا يصــدق الإطعام بإشــباع غيــر الطعام.

وأمّا ما استشهد به من كلام الصحاح ففيه:

)1) وسائل الشيعة 22 : 380، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 22 : 382، ب 14 من أبواب الكفارات، ح 9�
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أوّلاً: أنّــه أضاف احتمال اختصاصــه بالبر كما قد يظهر مــن بعض الروايات، 

مثــل معتبــرة حمّــاد بن عثمــان قــال: »أصاب أهــل المدينــة قحط حتّــى أقبل 

يشــتري ببعــض الطعام، وكان  كله و يأ الرجــل الموســر يخلط الحنطة بالشــعير و

عنــد أبي عبــد الله؟ع؟ طعام جيّد قد اشــتراه أوّل الســنة، فقال لبعــض مواليه: 

كل  يأ  و
ً
كل جيّدا ، فاخلطه بهذا الطعام أو بعــه، فإنّا نكره أن نــأ

ً
اشــتر لنا شــعيرا

«)))، ومــا رواه العامّــة عن أبــي ســعيد: »أنّ النبي؟ص؟ أمــر بصدقة 
ً
النــاس رديئــا

إن كان يظهر مــن روايات  «)))، و  مــن شــعير
ً
 مــن طعــام، أو صاعــا

ً
الفطــر صاعــا

أخــرى أنّه أعــم من ذلك، كمــا في بعض روايــات الاحتكار حيث فسّــر الطعام 

بيب والســمن. الــذي يحرم احتكاره بالحنطة والشــعير والتمر والز

 مــا يؤكل، 
ّ

يّــده مــا في العيــن قــال: »الطعام اســم جامــع لكل : أنّــه يؤ
ً
وثانيــا

 ما يشــرب. والعالي فــي كلام العــرب: إنّ الطعام هــو البُرُّ 
ّ

وكذلــك الشــراب لكل

مْ 
ُ

ك
َ
حِلَّ ل

ُ
 فهو طعــام، قــال تعالــى: )أ

ً
 ما يســدّ جوعــا

ّ
خاصّــةً«، ثــمّ قــال: »وكل

 لأنّه يســدّ الجوع«)))� 
ً
مْ())) فســمّى الصيــد طعاما

ُ
ك

َ
بَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ل

ْ
صَيْدُ ال

وفي القامــوس: »الطعــام البر ومــا يؤكل«.

 به للثاني يرد عليه ما ذكرناه.
ّ

: ما استدل
ً
وثالثا

، كما تقدّم.
ً
: ما ذكره من عدم الفرق ليس ثابتا

ً
ورابعا

)1) وسائل الشيعة 17 : 436، ب 32 من أبواب آداب التجارة، ح 1�

)2) المفردات )للراغب الأصفهاني( : 519�

)3) سورة المائدة : 96�

)4) كتاب العين 2 : 25، مادة »طعم«.
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مــن  يكــون  أن  ينبغــي  العــدد  دون  مــا  إلــى  الكفــارة  صــرف  جــواز  عــدم   )1(
، ومن الواضح 

ً
 على وجوب إطعام ســتين مســكينا

ّ
الواضحــات؛ لأنّ الدليــل دل

أنّ ذلــك لا يصــدق على إطعام شــخص واحد ســتين مرّة أو شــخصين ثلاثين 

وهكذا. مــرّة 

 إلــى موثقــة إســحاق بــن عمّــار قــال: »ســألت أبــا إبراهيــم؟ع؟ عــن 
ً
مضافــا

 أيجمــع ذلــك لإنســان واحــد 
ً
كين أو إطعــام ســتين مســكينا إطعــام عشــرة مســا

 كمــا قــال الله تعالــى«)))، وعليــه 
ً
 إنســانا

ً
يعطــاه؟ قــال: لا، ولكــن يعطــي إنســانا

إن راعى العــدد في الدفع  يجــب إكمال العــدد ولا يجوز الصــرف إلى ما دونــه و

، فضلاً عمّــا إذا دفع إليه ذلك 
ً
 في ســتين يوما

ً
بأن دفع إلى مســكين ســتين مدّا

 للمنقــول عن أبــي حنيفة من جــواز الدفع 
ً
فــي يــوم واحد دفعــة واحــدة، خلافا

�((( إلــى واحد في ســتين يومــاً

هــذا إذا تمكن من العدد، وأمّــا مع تعذّره _ بأن لا يوجد هــذا العدد في بلده 

مــع عــدم تمكنــه من صرفــه في بلــد آخــر _ فالمنقول عن الشــيخ فــي الخلاف 

 
ً
يحا الاتّفــاق علــى جــواز التكرار على مــا تمكن منــه من العــدد)))، واختــاره صر

)1) وسائل الشيعة 22 : 386، ب 16 من أبواب الكفارات، ح 2�

)2) الخلاف 4 : 559، المسألة 59�

)3) المصدر السابق.

لزوم مراعاة العدد 
إطعام ستين  ًو

مسكينا

ولا يكفــي فــي كفــارة واحــدة إشــباع شــخص واحــد مرّتيــن أو أزيــد، أو 

إعطــاؤه مدّيــن أو أزيــد، بل لا بــدّ مــن ســتين نفســاً.نعم، إذا كان للفقير 

بعــدد  إعطــاؤه  يجــوز   _ صغــاراً  أطفــالاً  كانــوا  ولــو   _ متعــدّدون  عيــال 

الجميــع لــكلّ واحــد مــدّاً)1(.
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يــح  كثــر مــن واحــد بعــدم الوقــوف علــى مخالــف صر فــي الشــرائع)))، وصــرّح أ

معتدّ بــه)))�

 عليــه بمعتبــرة الســكوني، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قــال أمير 
ّ

واســتدل

 الرجــل والرجلين فيكــرّر عليهم حتّى 
ّ

المؤمنيــن؟ع؟: إن لم يجد فــي الكفارة إلا

 ودلالة. 
ً
«)))، وهي تامّة ســندا

ً
يســتكمل العشــرة، يعطيهم اليوم ثــمّ يعطيهم غــدا

نعــم، موردهــا كفــارة اليميــن، فالتعــدّي إلــى محــل الــكلام يتوقــف علــى إلغــاء 

 أو الالتزام بعــدم الفصل.
ً
خصوصيّــة المــورد عرفــا

وقــد عرفت أنّ الثانــي يتوقف على إثبــات عدم الفصــل، ولا يكفي فيه عدم 

بــة إثبات عــدم الفصــل بعد ملاحظــة اختلاف  القــول بالفصــل، والظاهــر صعو

. الكفــارات في كثير مــن الأمور

وأمّــا إلغــاء خصوصيّة المورد فــي المعتبرة فهو غيــر بعيد كما يظهــر للمتأمّل 

يع الكفــارات رفــع حاجــة الفقراء   إلــى أنّ الغــرض من تشــر
ً
فــي الروايــة، مضافــا

يت هذا الغــرض في حــال العجز عن   إلــى تنبيه الفاعــل، ولا وجــه لتفو
ً
مضافــا

تمــام العــدد مع التمكــن من بعضــه، فلاحظ.

« وهو ظاهر 
ً
ثــمّ إنّ الموجــود فــي المعتبــرة: »يعطيهــم اليوم ثــمّ يعطيهم غــدا

فــي لــزوم ملاحظة العدد فــي الأيّام، فــإذا أراد أن يدفع مدّين إلــى فقير _ مثلاً _ 

إذا تمكــن مــن عشــرة   يــوم مــدّ، و
ّ

فــلا بــدّ أن يكــون ذلــك فــي يوميــن فــي كل

 
ّ

كين فــي كفــارة الإفطــار فــلا بــدّ أن يدفــع ســتة أمــداد في ســتة أيّــام لكل مســا

)1) شرائع الإسلام 3 : 59�

ياض المسائل 12 : 467 / كشف اللثام 9 : 168� )2) ر

)3) وسائل الشيعة 22 : 386، ب 16 من أبواب الكفارات، ح 1�
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 واحد من العشــرة ســتة 
ّ

 يــوم وهكــذا، فــي مقابــل أن يدفــع لــكل
ّ

واحــد مــدّ كل

أمــداد في يــوم واحد.

وفــي المستمســك))) احتمــل حمــل الروايــة علــى الإشــباع المســتلزم للتعدّد 

كثر من مــرّة واحدة  بلحــاظ الأيّــام؛ إذ من المســتحيل إشــباع شــخص واحــد أ

دفعــة فــي يوم واحــد، فلا تشــمل الروايــة فرض التســليم، ولكنّــه ينافيــه التعبير 

يحتمــل أن يكون  بالإعطــاء فــي الروايــة وقــد تقــدّم أنّــه ظاهــر فــي التســليم، و

. الغــرض مراعــاة احتمــال العثــور على مســكين آخــر في اليــوم الآخر

 وأنّ الشــيخ؟رح؟ 
ً
 حــال، فــلا مانــع مــن الالتــزام بذلــك، خصوصــا

ّ
كل وعلــى 

إن أعطى فــي يوم واحد حقّ  يدّعــي الإجماع على ذلك، قال فــي الخلاف: »و

مســكينين لواحد لــم يجــزء، وعندنا يجوز هــذا مع عدم المســاكين«، ثــمّ قال: 

»ومــا اعتبرناه مجمــع على جوازه، ومــا قاله أبو حنيفــة لا دليل على جــوازه«)))�

حكم السفر في شهر رمضان لغير حاجة

)1( كمــا هو المشــهور بيــن الإماميّة)))، ولم ينقــل الخلاف إلّا عــن أبي الصلاح 
الحلبي فــي الكافي حيث منــع من الســفر الاختياري)))�

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 378�

)2) الخلاف 4 : 559، المسألة 59�

)3) مستمسك العروة الوثقى 8 : 380�

)4) الكافي في الفقه : 182�

حكم السفر في 
شهر رمضان لغير 

حاجة

مســألة 25: يجــوز الســفر فــي شــهر رمضــان لا لعــذر وحاجة، بــل ولو 

وه)1(. كان للفــرار مــن الصــوم، لكنّه مكــر
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وأمّا النصوص المرتبطة بالمسألة فهي عديدة، فمن الكتاب آيتان:

ذِينَ مِنْ 
َّ
ى ال

َ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَل مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
الآية الأولى: قولــه تعالــى: )ك

سَفَرٍ  ى 
َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًا  مْ 

ُ
مِنْك كَانَ  فَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ  امًا  يَّ

َ
أ  * قُونَ  تَتَّ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِك

مِسْكِينٍ()))� طَعَامُ  فِدْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
وَعَل خَرَ 

ُ
أ امٍ  يَّ

َ
أ مِنْ  ةٌ  فَعِدَّ

إلــى  فيــن 
ّ
المكل الآيــة تقســيم  مــن  المســتفاد  أنّ  الخوئــي؟ق؟)))  الســيد  ذكــر 

، وقســم يتعيّن فــي حقّه القضاء، 
ً
أقســام ثلاثة: قســم يجب عليه الصيام متعيّنا

إنّمــا تجب عليــه الفدية فقــط، وحيث  وقســم لا يجــب عليــه لا هــذا ولا ذاك، و

وأنّ  المقابلــة  فبمقتضــى  والمســافر  يــض  المر هــو  الثانــي  الحكــم  موضــوع  إنّ 

 ولا 
ً
يضا التفصيــل قاطع للشــركة يكون موضوع الحكــم الأوّل هو من لم يكــن مر

خذ 
ُ
، وهذا يعنــي أنّه أ ف بالصيام هــو الصحيح الحاضــر

ّ
، فيكــون المكل

ً
مســافرا

، والموضوع يؤخــذ مفروض 
ً
ــف مســافرا

ّ
فــي موضــوع الحكــم أن لا يكــون المكل

يكون  ق الحكــم، أي: أنّه علــى تقدير تحقّقــه يثبت الحكــم و
ّ
الوجــود عنــد تعل

التصــدّي لتحصيلــه، فــلا يجــب علــى المســافر   للوجــوب، فــلا يجــب 
ً
شــرطا

؛ لعدم وجــوب تحصيــل شــرط الوجوب لا  الحضــر كمــا يجــوز للحاضــر الســفر

 ولا بقــاءً، فلــو كنّــا والآيــة المباركة لقلنــا بجواز الســفر في شــهر رمضان.
ً
حدوثــا

أقــول: ظاهــر هــذا الــكلام أنّ المســتفاد مــن الآيــة جــواز الســفر فــي مقابل 

يمــه، وهــو لا يخلــو مــن غرابــة، فــإنّ غايــة ما  مــا ذهــب إليــه الحلبــي مــن تحر

ق عليه 
ّ
يســتفاد مــن الآيــة بالبيان الــذي ذكره هو عــدم وجــوب تحصيل مــا عُل

ف 
ّ
 بالاســتطاعة فلا يجب على المكل

ً
الوجوب، فإذا كان وجوب الحج مشــروطا

)1) سورة البقرة : 183 و 184�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 406�
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يم،  تحصيلهــا، ومــن الواضــح أنّ هذا في نفســه لا يســتلزم الجــواز وعــدم التحر

 كمــا إذا قيــل: »إذا أذنبــت فتــب« و »إذا أفطــرت 
ً
بــل يمكــن أن يكــون حرامــا

فعليــك الكفــارة«، فإنّ الذنــب في الأوّل والإفطــار في الثاني شــرط للوجوب مع 

 في نفســه.
ً
كونــه محرّما

 أنّه 
ّ

والحاصــل: أنّ مجــرّد افتــراض شــيء وتعليق الوجــوب عليه لا يعنــي إلا

علــى تقدير تحقّقه يتحقّــق الوجوب، وغاية ما يثبت بذلك عــدم لزوم تحصيله 

 للواجــب والصحّة، فإنّه 
ً
مــن ناحية ذلــك الوجوب في مقابــل ما إذا كان شــرطا

ــف تحصيلــه مــن ناحيــة وجوب ذلــك الواجــب، وأمّــا ما هو 
ّ
يجــب علــى المكل

خــذ مفروض الوجــود في نفســه فهو ممّا لا يســتفاد 
ُ
حكــم ذلك الشــيء الذي أ

 كمــا في 
ً
 للوجــوب، فيمكــن أن يكــون حرامــا

ً
مــن مجــرّد التعليــق وكونــه شــرطا

يت صلاة 
ّ
 كمــا إذا قيــل: »إذا صل

ً
يمكــن أن يكــون مســتحبا الأمثلــة الســابقة، و

 فعليــك الصــوم 
ً
ين جائعــا « أو »إذا أشــبعت عشــر الليــل يجــب عليــك الشــكر

يضة   في نفســه كمــا إذا قيــل: »إذا أدّيت فر
ً
«، بــل يمكن أن يكون واجبا

ً
شــكرا

الحــج فاعتمر عمرة مفــردة بعدهــا« وهكذا.

ــة علــى جــواز الســفر فــي مقابــل 
ّ
يفة ليســت دال ومنــه يظهــر أنّ الآيــة الشــر

. يمــه ووجــوب الحضــر  علــى تحر
ّ

يمــه، كمــا أنّهــا لا تــدل القــول بتحر

اسِ  قُرْآنُ هُدًى لِلنَّ
ْ
 فِيهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
الآيــة الثانيــة: قولــه تعالــى: )شَهْرُ رَمَضَانَ ال

مَرِيضًا  وَمَنْ كَانَ  يَصُمْهُ 
ْ
فَل هْرَ 

َ
الشّ مُ 

ُ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْك فُرْقَانِ 

ْ
وَال هُدَى 

ْ
ال مِنَ  نَاتٍ  وَبَيِّ

وا 
ُ
مِل

ْ
عُسْرَ وَلِتُك

ْ
مُ ال

ُ
ا يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَل

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك خَرَ يُرِيدُ اللَّ

ُ
امٍ أ يَّ

َ
ةٌ مِنْ أ ى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
وْ عَل

َ
أ

ونَ())). يوجــد فــي المقطــع  رُ
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ى مَا هَدَاكُمْ وَل

َ
هَ عَل وا اللَّ رُ بِّ

َ
ةَ وَلِتُك عِدَّ

ْ
ال

)1) سورة البقرة : 185�
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الثانــي مــن الآية احتمــالان مذكوران في كتــب التفســير))) وغيرها:

« ظرف زمان لا مفعول به للفعل »شــهد«،  الاحتمــال الأوّل: أن يكون »الشــهر

هُمْ())) 
َ
، ومنــه قولــه تعالــى: )لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ ل أي: حضــر)))، والشــهود الحضور

وقولــه:  هْلِهِ())) 
َ
أ مَهْلِكَ  شَهِدْنَا  )مَا  وقولــه:  عَذَابَهُمَا()))  يَشْهَدْ 

ْ
)وَل وقولــه: 

يكــون المفعــول بــه محــذوف، والمعنــى: فمن  ورَ())) و ا يَشْهَدُونَ الزُّ
َ
ذِينَ ل

َّ
)وَال

 يجــب عليــه الصيام.
ً
شــهد منكــم البلد فــي شــهر رمضان ولــم يكن مســافرا

« مفعــول »شــهد« بمعنــى شــاهد، أي:  الاحتمــال الثانــي: أن يكــون »الشــهر

مــن أدرك الشــهر كمــا يقــال: شــهدت عصــر فــلان، والمعنــى: مــن أدرك منكــم 

فليصمه. الشــهر 

 ،  مــن أدرك الشــهر
ّ

وعلــى الثانــي يكــون مفــاد الآية وجــوب الصــوم على كل

 فيجب على 
ً
وحيــث إنّ مــن جملة شــرائط الصوم الواجــب أن لا يكون مســافرا

إذا   وجــب عليــه الحضــور و
ً
ــف تحصيــل هــذا الشــرط، فــإذا كان مســافرا

ّ
المكل

 لا يجــوز لــه الســفر حتّــى يتمكــن مــن أداء الواجب، وعلــى تقدير 
ً
كان حاضــرا

ــف يجــب القضاء.
ّ
التخل

 فــي بلــده في شــهر 
ً
وأمّــا علــى الأوّل فيكــون مفــاد الآيــة: »مــن كان حاضــرا

 في وجــوب الصوم فلا 
ً
رمضــان وجب عليه الصــوم«، فيكون الحضور مشــروطا

)1) مجمع البيان 2 : 16�

)2) تفسير الميزان 2 : 24�

)3) سورة الحج : 28�

)4) سورة النور : 2�

)5) سورة النمل : 49�

)6) سورة الفرقان : 72�
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 والبقاء في ســفره إن 
ً
، فيجوز له الســفر إن كان حاضرا يجــب تحصيل الحضور

.
ً
مسافرا كان 

ين إلــى الأوّل، ولكنّك عرفــت أنّ مجرّد أخــذ الحضور  كثــر المفسّــر وذهــب أ

 ،
ً
به حتّــى يكون الســفر جائزا  فــي الوجوب لا يســتلزم جــوازه وعــدم وجو

ً
شــرطا

 في الوجــوب، بمعنى 
ً
يؤخذ شــرطا  و

ً
 والســفر حرامــا

ً
بــل يمكــن أن يكــون واجبا

أنّــه علــى تقدير تحقّقــه وعدم الســفر وجب عليــه الصيام.

 حــال، توجــد فــي روايــات البــاب مــا يفسّــر الآيــة، فــلا بــدّ مــن 
ّ

وعلــى كل

ملاحظتهــا وملاحظــة غيرهــا ممّا قد يفهــم منه معنــى الآية، ولذا نرجــئ البحث 

عن الآيــة إلــى البحــث الروائــي الآتي.

 عليه من السنّة بروايات، مثل:
ّ

واستدل

وايــة الأولــى: صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: »ســألته عن  الر

، ثــمّ يبــدو لــه بعــد مــا 
ً
يــد براحــا الرجــل يدخــل شــهر رمضــان وهــو مقيــم لا ير

، فســكت، فســألته غير مــرّة فقــال: يقيم أفضل  يدخل شــهر رمضان أن يســافر

 أن تكــون لــه حاجــة لا بــدّ لــه من الخــروج فيهــا أو يتخــوّف على مالــه«)))�
ّ

إلا

؟ع؟: »أنّه سُــئل  وايــة الثانيــة: صحيحة محمد بن مســلم، عن أبي جعفر الر

عــن الرجــل يعرض له الســفر في شــهر رمضان وهو مقيــم وقد مضى منــه أيّام، 

يفطــر ولا يصوم«)))� فقال: لا بأس بأن يســافر و

»سُــئل  قــال:  والفقيــه  المقنــع  فــي  الصــدوق  مرســلة  الثالثــة:  وايــة  الر

أبو عبــد الله؟ع؟ عن الرجــل يخرج يشــيّع أخاه مســيرة يومين أو ثلاثــة، فقال: 

)1) وسائل الشيعة 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2�
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، قلت: أيّهمــا أفضل يصــوم أو يشــيّعه؟ قال:  إن كان فــي شــهر رمضــان فليفطــر

إذا شــيّعه«)))� إنّ الله قــد وضــع عنــه الصــوم  يشــيّعه، 

؟ع؟ _ فــي حديــث _ قــال:  وايــة الرابعــة: صحيحــة زرارة، عــن أبــي جعفــر الر

»ســألته عــن الرجل يشــيّع أخــاه اليــوم واليومين فــي شــهر رمضان، قــال: يفطر 

، فــإنّ ذلــك حقٌّ عليــه«)))� يقصّــر و

واية الخامســة: رواية ســعيد بن يســار قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عن  الر

الرجــل يشــيّع أخاه في شــهر رمضان فيبلغ مســيرة يــوم، أو مع رجل مــن إخوانه 

�(((» أيفطــر أو يصوم؟ قــال: يفطر

وايــة السادســة: صحيحــة إســماعيل بــن جابــر قال: »اســتأذنت أبــا عبد  الر

�(((»  بالأعــوص، فقــال: تلقّه وأفطــر
ً
الله؟ع؟ ونحــن نصــوم رمضــان لنلقــى وليدا

؟ع؟ قال: »قلت الرجل يشــيّع  وايــة الســابعة: موثقــة زرارة، عن أبــي جعفر الر

يقضــي، قيل لــه: فذلك  أخــاه فــي شــهر رمضــان اليــوم واليومين، قــال: يفطــر و

، فــإنّ ذلك حــقٌّ عليه«)))� يفطر أفضــل أو يقيــم ولا يشــيّعه؟ قــال: يشــيّعه و

وايــة الثامنــة: صحيحة حمّــاد بن عثمان، قــال: قلت لأبــي عبد الله؟ع؟:  الر

»رجــل مــن أصحابــي قــد جاءني خبــره مــن الأعوص وذلــك في شــهر رمضان 

؟ قــال: نعم«)))� أتلقّــاه وأفطر

)1) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5�

، ح 4� )2) وسائل الشيعة 8 : 483، ب 10 من أبواب صلاة المسافر

، ح 7� )3) وسائل الشيعة 8 : 483، ب 10 من أبواب صلاة المسافر

، ح 5� )4) وسائل الشيعة 8 : 483، ب 10 من أبواب صلاة المسافر

، ح 8� )5) وسائل الشيعة 8 : 484، ب 10 من أبواب صلاة المسافر

، ح 2� )6) وسائل الشيعة 8 : 482، ب 10 من أبواب صلاة المسافر
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 علــى عــدم جــواز الســفر فــي شــهر 
ّ

وفــي مقابــل ذلــك توجــد روايــات تــدل

رمضــان، مثــل:
بعمائــة: عــن علــي؟ع؟ قــال: »ليــس للعبــد أن  وايــة الأولــى: حديــث الأر الر
مُ 

ُ
مِنْك )فَمَنْ شَهِدَ  لقــول الله؟عز؟:  إذا دخــل شــهر رمضــان،  إلــى ســفر  يخــرج 

ــم أميــر 
ّ
يَصُمْهُ()))«))). وقــد رواه الصــدوق فــي الخصــال بعنــوان »عل

ْ
هْرَ فَل

َ
الشّ

بعمائة بــاب ممّا يصلح للمســلم  المؤمنيــن؟ع؟ أصحابــه فــي مجلــس واحــد أر
فــي دينه ودنياه« قــال: »حدّثنــا أبي رضي الله عنــه قال: حدّثنا ســعد بن عبد 
الله قال: حدّثني محمد بن عيســى بن عبيد اليقطيني، عن القاســم بن يحيى، 
عــن جدّه الحســن بن راشــد، عن أبي بصير ومحمد بن مســلم، عــن أبي عبد 
الله؟ع؟ قــال: حدّثنــي أبــي، عن جــدّي، عن آبائــه؟عهم؟ أنّ أميــر المؤمنين؟ع؟ 
بعمائة بــاب ممّا يصلح للمســلم فــي دينه  ــم أصحابــه في مجلــس واحــد أر

ّ
عل

ودنيــاه... الــخ«))). وليــس فــي الســند مــن يتوقــف فيــه إلّا القاســم بــن يحيــى 
وجدّه الحســن بن راشــد.

بحث رجالي في توثيق القاسم بن يحيى

يح بالرغــم من أنّ  أمّــا الأوّل: أي: القاســم بــن يحيى فلــم يرد فيه توثيــق صر

النجاشــي والشــيخ في الفهرســت))) عنوناه وترجمــاه، بل ضعّفه ابــن الغضائري 

مة)))�
ّ

والعلا

)1) سورة البقرة : 185�

)2) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4�

)3) الخصال 2 : 610�

)4) رجال النجاشي : 316، الرقم 866 / الفهرست : 202، الرقم 575�

)5) رجال الغضائري : 86، الرقم 112 / خلاصة الأقوال : 248، الرقم 6�

بحث رجالي في 
توثيق القاسم بن 

يحيى
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:  على وثاقته بأمور
ّ

نعم، قد يستدل

ء الروايــة عنــه، مثل أحمــد بن محمد بن عيســى، 
ّ

كثــار الأجــلا الأمــر الأوّل: إ

إبراهيم بن هاشــم، بل هــؤلاء الثلاثــة هم رواة  ومحمــد بــن عيســى بن عبيــد، و

يق النجاشــي والشــيخ والصــدوق إليه)))� كتابــه كما يظهــر من طر

الأمــر الثانــي: مــا ذكــره الســيد الخوئي؟ق؟))) مــن حكــم الصــدوق؟رح؟ بصحّة 

: »أنّ  يــارة الحســين؟ع؟ عــن جــدّه الحســن بن راشــد، بــل ذكــر مــا رواه فــي ز

يــق الرواية، وفيها بــلاغ وكفاية«))) مع  يــارات عنده من طر يارة أصحّ الز هــذه الز

 .
ً
يارات مــا تكون معتبرة ســندا ملاحظــة أنّ فــي جملــة الروايات الــواردة فــي الز

يــارة رواية الحســن بن راشــد، عن الحســين  يــارة: »هــذه الز وقــال بعــد نقل الز

يقــه إلى الحســن بن راشــد فيه القاســم  ، عــن الصــادق؟ع؟«)))، وطر يــر بــن ثو

يارات قــال: »حدّثني أبي وعلي بن الحســين ومحمد  بن يحيــى. وفي كامل الز

، عن ســعد بن عبــد الله، عن أحمد بن محمد بن عيســى، 
ً
بن الحســن جميعا

ير بن  عــن القاســم بــن يحيــى، عــن الحســن بن راشــد، عــن الحســين بــن ثو

يارة التي رواهــا الصدوق؟رح؟. أبــي فاختــة«)))، ثمّ ذكر نفــس الز

ولا يبعــد أنّ مــا ذكــر يكفــي لإثبــات الوثاقــة. نعــم، هــو معــارض بتضعيــف 

مــة، فــإن قلنا بعــدم ثبــوت التضعيف عــن الغضائــري _ لعدم 
ّ

الغضائــري والعلا

)1) رجال النجاشي : 316، الرقم 866 / من لا يحضره الفقيه 4 : 490�

)2) معجم رجال الحديث 15 : 68، الرقم 9589�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 598�

)4) من لا يحضره الفقيه 2 : 597�

يارت 1 : 197، ح 2� )5) كامل الز
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ثبــوت نســبة الكتاب الــذي ذكر فيــه التضعيف إليــه كما عليه جماعــة _ أمكن 

مــة فهو مأخوذ من ابــن الغضائري كما ذكره 
ّ

الأخــذ بالتوثيق، وأمّا تضعيف العلا

بعــض المحقّقيــن))). وأمّــا إن قلنــا بثبــوت النســبة إليــه كمــا هو الظاهــر حصل 

التعــارض والتســاقط، فــلا يبقــى دليل علــى الوثاقة.

بحث رجالي في توثيق الحسن بن راشد

وأمّــا الثانــي: أي: الحســن بــن راشــد؛ فأنّــه مــردّد بيــن الثقــة وغيــره، فــإنّ 

الحســن بــن راشــد يطلــق علــى ثلاثــة أشــخاص:

الأوّل: الحسن بن راشد أبو علي البغدادي مولى آل المهلب، وهو ثقة.

الثاني: الحسن بن راشد أبو محمد مولى بني العباس.

الثالث: الحسن بن راشد الطفاوي.

أمّــا الأخيــر فقد ذكــره النجاشــي ونــصّ على ضعفــه))) وذكــر أنّه لــه »كتاب 

يقــه إليــه، قــال: »أخبرنــا أبــو عبد الله  نــوادر حســن كثيــر العلــم«، ثــمّ ذكــر طر

بــن شــاذان، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى، قــال: حدّثنــا أحمــد 

يــس، عــن محمــد بن أحمــد بــن يحيى، عــن علي بــن الســندي، عن  بــن إدر

الطفــاوي«.

إن لم يذكر أنّه »الطفــاوي« لكن يظهر  وذكره الشــيخ في الفهرســت)))، فإنّــه و

يقه إليــه ينتهي إلى علي بن الســندي عنه� يقه إليه أنّــه هو، فإنّ طر مــن طر

)1) نقد الرجال 4 : 50، الرقم 4205�

)2) رجال النجاشي : 38، الرقم 76�

)3) الفهرست : 104، الرقم 196�

بحث رجالي في 
توثيق الحسن بن 

راشد
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يقيــن أنّه من أصحــاب الإماميــن الكاظم والرضــا؟عهما؟؛ لأنّ  يظهر مــن الطر و

علــي بــن الســندي يــروي عــن ابــن أبــي عميــر وصفــوان، وهمــا مــن أصحاب 

الإمامين.

وأمّــا الثاني فهــو المعــروف برواية حفيــده عنه، أي: القاســم بــن يحيى، وهو 

مــن أصحــاب الصــادق؟ع؟ كمــا نــصّ علــى ذلــك الشــيخ فــي رجالــه والبرقي 

 عن الإمــام الكاظم؟ع؟ وذكر أنّه 
ً
وابــن الغضائري)))، وزاد الأخير أنّــه روى أيضا

روايته. فــي  ضعيف 

والظاهــر أنّ هــذا من أصحــاب الصــادق؟ع؟ وعلى مــا ذكره ابــن الغضائري 

 حال ليس من أصحاب الرضا؟ع؟. 
ّ

مــن أصحاب الكاظم؟ع؟، ولكنّه علــى كل

يشــهد لذلك أنّ حفيده الــراوي عنه يُعدّ من أصحــاب الرضا؟ع؟. و

وأمّــا الأوّل فهــو مــن أصحــاب الجــواد والهــادي؟عهما؟ كمــا نــصّ علــى ذلــك 

الشــيخ فــي رجالــه)))، وعــدّه الشــيخ المفيــد فــي رســالته العدديّــة مــن الفقهاء 

والأعــلام والرؤســاء المأخــوذ منهــم الحــلال والحــرام))). وهنــاك روايــات ذكرهــا 

 علــى جلالتــه، وفيها ما 
ّ

الشــيخ فــي كتاب الغيبــة))) والكشــي في رجالــه))) تدل

.
ً
هــو تام ســندا

)1) رجــال الشــيخ الطوســي : 181، الرقــم 2172 / رجــال البرقــي : 168، الرقــم 252 / رجــال الغضائــري: 

49، الرقــم 28�

)2) رجال الشيخ الطوسي : 375، الرقم 5545 / 385، الرقم 5673�

)3) الرد على أصحاب العدد : 44�

)4) الغيبة : 350، ح 309 وح 310�

)5) رجال الكشي : 427، الرقم 322، ح 990، وح 991 / 497، الرقم 399، ح 1122�
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بعمائــة هــو الثانــي  ومنــه يظهــر أنّ الحســن بــن راشــد الواقــع فــي روايــة الأر

الــذي لــم ينــصّ علــى وثاقتــه، بــل عرفــت تضعيــف ابــن الغضائــري لــه.

 لاختلاف الطبقة.
ً
 حال، ليس هو المنصوص على وثاقته حتما

ّ
وعلى كل

، قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن الخروج  وايــة الثانية: رواية أبي بصير الر

 فيما أخبــرك به: خــروج إلى مكــة، أو غزو 
ّ

إذا دخــل شــهر رمضــان، فقــال: لا إلا

 
ً
إنّــه ليــس أخا فــي ســبيل الله، أو مــال تخــاف هلاكــه، أو أخ تخــاف هلاكــه و

مــن الأب والأم«)))، وقــد رواهــا الصــدوق في الفقيه بإســناده عن علــي بن أبي 

حمــزة، عن أبــي بصير)))�

والمناقشــة في الســند من جهة علــي بن أبي حمــزة البطائني غيــر تامّة كما 

ه.
ّ
ذكر فــي محل

بحث رجالي في توثيق محمد بن علي ماجيلويه

يــق الصــدوق إليه، فــإنّ فيه محمــد بن علي  نعــم، يمكــن المناقشــة في طر

ين:  على وثاقتــه بأمر
ّ

يســتدل يــه ولم ينــصّ على وثاقتــه. و ماجيلو

مــة فــي خاتمة الخلاصــة صحّح بعض طــرق الصدوق 
ّ

الأمــر الأوّل: أنّ العلا

 على اعتمــاده عليه.
ّ

مــع وقوعه فيهــا، وهذا يــدل

ين وتوثيقاتهم لا يعتمد عليها. وقد يناقش فيه بأنّه من المتأخّر

إلــى ذلــك يفتــرض أنّ الكتــب والمصــادر الرجاليّــة  وفيــه: أنّ مــن يذهــب 

مــة إنّمــا وصلتــه مــن مشــايخه وأســاتذته حتّــى تصــل إلــى 
ّ

الواصلــة إلــى العلا

)1) وسائل الشيعة 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

)2) من لا يحضره الفقيه 2 : 139، ح 1968�

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 

يه علي ماجيلو
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الشــيخ والنجاشــي وأضرابهمــا، وحيــث إنّ الأصحــاب لــم يتعرّضوا لــه بالتوثيق 

فــلا بــدّ أن يكــون قــد اعتمد فــي ذلــك علــى اجتهــادات رجاليّــة ونحوهــا ممّا 

ليــس حجــة علينا.

مة ببعض المصــادر الرجاليّة ووصولها 
ّ

وهذا مبنيٌّ على اســتبعاد انفــراد العلا

يق آخر لا يمرّ بالمشــايخ المعروفين، وهو اســتبعاد صرف لا موجب  إليه من طر

لــه مع ما يلاحــظ من خلاصته مــن وجود كتاب ابــن عقدة لديــه، وما يلاحظ 

 تشــتمل على 
ً
من أنّ أســتاذه الســيد بن طاووس توجــد عنده مكتبة كبيرة جدّا

كثيــر مــن الكتب غير المشــهورة، ومــع هذا لا مانع مــن الأخذ بظاهــر كلامه من 

أنّ توثيقــه حسّــي؛ إذ يمكن أن يســتند إلى بعض ما وصل إليــه ممّا ذكرناه.

نعــم، يمكــن أن يقــال: إنّ هــذا إنّمــا يتــمّ فيمــا إذا وثّق الشــخص فــي كتابه 

يق الصدوق  إنّما صحّح بعــض طر الخلاصــة، وفــي المقام الأمر ليس كذلــك و

 أنّه اســتند في 
ً
يّــا فــي خاتمــة الخلاصــة ممّــا يشــتمل عليه، ومــن المظنــون قو

ذلــك إلى وجــه اجتهــادي ككونه مــن مشــايخ الإجازة.

يــق لا الرواية، فلا بــدّ أن يراد به  لكنّــك خبير بــأنّ الكلام في تصحيــح الطر

يق، فــأيّ فرق بين توثيق شــخص فــي الخلاصة  توثيــق تمــام رجال ذلــك الطر

 وأنّه لم يذكره فــي الخلاصة.
ً
وبيــن توثيقه فــي خاتمتها، خصوصــا

 
ً
مترضّيــا كتبــه  مــن  وغيــره  الفقيــه  فــي  ذكــره  الصــدوق؟رح؟  أنّ  الثانــي:  الأمــر 

 عديــدة كمــا يظهر مــن مشــيخة الفقيه وعلــل الشــرائع والتوحيد 
ً
 مــرارا

ً
ومترحّمــا

وغيرهمــا)))، وقــد تقــدّم أنّ ذلــك علامــة الاعتمــاد والتوثيــق.

)1) من لا يحضره الفقيه 4 : 491 / علل الشرائع 1 : 9، ح 3�
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كمــا أنّ الشــيخ الكلينــي؟رح؟))) رواهــا عــن العدّة، عــن أحمد بــن محمد، عن 

الحســين بــن ســعيد، عــن القاســم بــن محمــد، عن علــي بــن أبي حمــزة، عن 

، وقد عرفــت حــال البطائني. أبــي بصيــر

بحث رجالي في توثيق القاسم بن محمد )الجوهري(

ينــة رواية الحســين بن  وأمّــا القاســم بــن محمــد فالظاهر أنّــه الجوهــري بقر

يق النجاشــي والشــيخ في  ســعيد عنــه، فإنّــه أبــرز رواة كتابــه كما يظهر مــن طر

الفهرســت إليــه)))، وفــي المشــتركات أنّــه يعــرف بروايــة الحســين بــن ســعيد عنــه، 

، فراجع�
ً
 إلــى روايتــه عن علــي بن أبي حمــزة حيث إنّــه يعــرف بذلك أيضــا

ً
مضافــا

كمــا أنّ الظاهــر وثاقــة الجوهــري؛ لرواية ابــن أبي عميــر عنه، كمــا يظهر من 

يــارات))) وكذا الكافي)))، والوارد  الحديث الثالث من الباب التاســع من كامل الز

 أنّ المــراد بــه الجوهــري 
ّ

إن كان القاســم بــن محمــد مــن غيــر تقييــد إلا فيهــا و

ينــة المــرويّ عنــه وهــو عبــد الله بن ســنان فــي الروايــة الأولى  علــى الظاهــر بقر

 إلى 
ً
والثانيــة والحســين بــن عمــر كما فــي بعض النســخ))) فــي الثالثــة، مضافــا

ء الروايــة عنه.
ّ

كثــار الأجــلا إ

انحرافــه  قبــل  يهــا  يرو كان  إذا  روايتــه  تقبــل  إنّمــا  البطائنــي  إنّ  يقــال:  وقــد 

ــه 
ّ
الموجــب لعــدم الاعتمــاد عليــه لا مــا إذا كان بعــد ذلــك، وقــد ذكــر فــي محل

)1) الكافي 4 : 126، ح 1�

)2) رجال النجاشي : 315، الرقم 862 / الفهرست : 201، الرقم 574�

يارات 1 : 34� )3) كامل الز

)4) الكافي 1 : 456، ح 6 / 3 : 204، ح 5�

)5) الكافي 3 : 204، ح 5. )لاحظ: الهامش الرقم 3)�

بحث رجالي في 
توثيق القاسم 

بن محمد 
)الجوهري(
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 ،  الراوي المباشــر
ً
يــق لمعرفــة ذلــك هو ملاحظــة الرواة عنــه وخصوصــا أنّ الطر

ء؛ 
ّ

 إذا كان مــن الأجلا
ً
 لــه في انحرافــه قبلت روايتــه خصوصــا

ً
فــإن كان مخالفــا

يها عنه قبــل انحرافــه وقبل أن يكــون غير قابل  لأنّ ذلــك علامــة على أنّــه يرو

إن لــم يكونــوا مــن   أن يــروي عنــه الإماميّــة _ و
ً
للاعتمــاد؛ لأنّــا نســتبعد جــدّا

ء _ بعــد انحرافــه وبعد نبــذه وطرده من قبل الشــيعة لما صــدر في حقّه 
ّ

الأجــلا

مــن الــذمّ والطعــن مــن الإمام؟ع؟.

 مثله فلا 
ً
 له فــي الانحراف بــأن كان واقفيّــا

ً
وأمّــا إذا كان الــراوي عنــه موافقــا

يجــري فيــه ما ذكــر فلا تقبــل روايتــه، وفــي المقام الــراوي عنــه هو القاســم بن 

مة)))�
ّ

 وكــذا العلا
ً
محمــد الجوهــري، وقــد نصّ الشــيخ على كونــه واقفيّــا

 باعتبار عــدم ذكر النجاشــي لذلك 
ً
أقــول: يمكن التشــكيك فــي كونه واقفيّــا

فــي ترجمتــه)))، فإنّ المعــروف بيــن المحقّقيــن أنّ النجاشــي ملتزم بذكــر ذلك، 

يّد  يؤ وأنّــه إذا لــم يتعــرّض لانحــراف الــراوي، فهــو إمامــي بالمعنــى الأخــص. و

محمــد  بــن  »القاســم  قولــه:  الصبــاح  بــن  نصــر  عــن  نقــل  الكشــي  أنّ  ذلــك 

الجوهــري لــم يلق أبــا عبــد الله؟ع؟ وهو مثل ابــن أبي غــراب، وقالــوا: إنّه كان 

�(((»
ً
واقفيّــا

 في بدايــة حدوث هــذه الفتنة حيــث توقف كثير 
ً
يحتمــل أن يكــون واقفيّــا و

 إلى 
ً
يكون الشــيخ ناظرا مــن أصحاب الأئمّة ثمّ ســرعان مــا تبيّن لهم الحــقّ، و

 وأنّــه لم يذكر ذلك في الفهرســت مــع أنّه ترجم))) لــه فيه، وكذا 
ً
ذلــك، خصوصا

)1) رجال الشيخ الطوسي : 342، الرقم 5095 / خلاصة الأقوال : 248، الرقم 1�

)2) رجال النجاشي : 315، الرقم 862�

)3) رجال الكشي : 378، الرقم 282، ح 853�

)4) الفهرست : 201، الرقم 574�
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إنّما ذكــر ذلك))) عندمــا عنونه في  حينمــا ذكــره))) في أصحاب الصــادق؟ع؟، و

.
ً
مة فهو تبع الشــيخ في ذلــك ظاهرا

ّ
رجــال الكاظم؟ع؟، وأمّــا العلا

 فالظاهــر أنّ ذلــك 
ً
 حــال، فعلــى تقديــر أن يكــون الرجــل واقفيّــا

ّ
وعلــى كل

كان فــي بدايــة الفتنــة ثــمّ رجــع عنه كمــا حــدث لكثير مــن الأصحــاب. وعليه 

يــق الكلينــي؟ق؟، ومنــه يظهــر تماميّــة الرواية  فالظاهــر تماميّــة ســند الروايــة بطر

يــق الشــيخ فــي التهذيــب حيــث رواهــا بإســناده، عــن الحســين بن   بطر
ً
ســندا

، فلاحــظ)))� ســعيد، عــن القاســم، عن علــي، عــن أبي بصيــر

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال:  وايــة الثالثــة: روايــة الحســين بــن المختــار الر

 للحج أو العمــرة، أو مال تخاف عليه الفــوت، أو لزرع 
ّ

»لا تخــرج في رمضــان إلا

يحيــن حصــاده«)))، ودلالتهــا ظاهرة.

وأمّــا ســندها فالــكلام يقــع فــي شــخصيّة علي بــن الســندي والحســين بن 

. المختار

بحث رجالي في توثيق علي بن السندي

أمّــا علــي بن الســندي فلــم يتعــرّض النجاشــي ولا الشــيخ لترجمته، مــع أنّه 

 ،
ً
بعــة وثمانين موردا ورد في أســناد كثير مــن الروايات تبلغ كما فــي المعجم))) أر

 حال، وقــع الكلام فــي اتّحاده مع 
ّ

ــه لعــدم كونه صاحــب كتاب. وعلــى كل
ّ
ولعل

)1) رجال الشيخ الطوسي : 273، الرقم 3946�

)2) رجال الشيخ الطوسي : 342، الرقم 5095�

)3) تهذيب الأحكام 4 : 327، ح 1018�

)4) وسائل الشيعة 10 : 183، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8�

)5) معجم رجال الحديث 13 : 54، الرقم 8195�

بحث رجالي في 
توثيق علي بن 

السندي
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علــي بــن إســماعيل وعدمــه، ثمّ فــي المــراد بعلي بــن إســماعيل الــذي يدّعى 

اتّحاده مــع علي بن الســندي.

ومنشــأ الــكلام الأوّل هــو أنّ الكشــي نقل عــن نصر بــن الصباح قولــه: »إنّ 

علــي بــن إســماعيل ثقــة، وهــو علــي بــن الســندي )الســدي( لقب إســماعيل 

)الســدي(«)))� بالســندي 

بــه علــي بــن  الثانــي أنّ علــي بــن إســماعيل متعــدّد، فهــل يــراد  الــكلام  ومنشــأ 

، أو غيرهما� إســماعيل بن عيســى، أو علي بن إســماعيل بن شــعيب بن ميثــم التمّــار

و»الســدي«  بيــن »الســندي«  الكشــي  تعــدّد نســخ  ــة 
ّ
بل الطيــن  فــي  وزاد 

يمكــن الاســتدلال على وثاقــة »علي بن الســندي« بهــذا العنوان  و»الســري« و

بروايــة محمــد بــن أحمــد بــن يحيى عنــه بلا واســطة فــي نــوادر الحكمــة، كما 

يشــهد به مــا ورد في التهذيب))) وغيــر ذلك من الموارد، ولم تســتثن روايته من 

ابــن الوليد وأتباعــه بناءً علــى تماميّة الكبرى كمــا هو الصحيــح، فتثبت وثاقته 

 وأنّ علي بن 
ً
 مع علي بن إســماعيل أو كان غيــره، خصوصــا

ً
ســواء كان متّحــدا

 روى عنــه محمد بن أحمــد بن يحيى فــي نــوادر الحكمة كما 
ً
إســماعيل أيضــا

ورد فــي التهذيب))) وغيره.

نعــم، إذا لــم نقبــل هــذه الكبــرى فينحصــر إثبــات وثاقتــه بفــرض اتّحــاده 

يــد بــه الميثمي  ر
ُ
مــع علــي بــن إســماعيل كما نقــل عن نصــر بــن الصبــاح إذا أ

الثقــة، ولكنّــه بعيــد؛ لأنّ علي بــن إســماعيل في هــذه الطبقة ينصــرف إلى ابن 

)1) رجال الكشي : 494، الرقم 396، ح 1119�

)2) تهذيب الأحكام 7 : 363، ح 1473 / 9 : 123، ح 533 / 10 : 49، ح 186�

)3) تهذيب الأحكام 2 : 187، ح 743�
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، فإنّه ذكر فيــه علي بن  يــز يقه إلــى حر عيســى كمــا يظهر مــن الصدوق فــي طر

يــز وحمّاد بن  يقه إلــى زرارة وحر إســماعيل مــن دون تقييده بابن عيســى، وطر

عيســى حيــث ذكــر فيه علــي بن إســماعيل مــع تقييــده بابــن عيســى، والراوي 

، فلاحظ. عنــه فــي المــورد عبد الله بــن جعفــر

 الكبــرى المتقدّمة 
ّ

وعلــي بن إســماعيل بــن عيســى لا دليل علــى وثاقتــه إلا

والمفــروض عــدم قبولها.

ء مــن المشــايخ مثل محمد بــن علي بــن محبوب))) 
ّ

نعــم، روى عنــه الأجلا

وعبــد الله بــن جعفر الحميــري))) ومحمد بن الحســن بــن الصفّار))) وســعد بن 

إن كان  عبــد الله الأشــعري))) ومحمــد بــن يحيــى العطــار)))، فــإنّ الــوارد فيهــا و

 أنّــك عرفــت انصرافــه إلى ابن عيســى.
ّ

 إلا
ً
علي بــن إســماعيل مطلقــا

بحث رجالي في توثيق الحسين بن المختار

وأمّا الحســين بن المختار فالظاهر أنّه ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير عنه بســند 

صحيــح وكذا البزنطي، كمــا يظهر من الكافــي))) ومن عيون أخبــار الرضا؟ع؟))) 

ومن الخصال))) وغيــر ذلك، فراجع.

)1) تهذيب الأحكام 1 : 145، ح 409�

. يق إسحاق بن عمّار )2) من لا يحضره الفقيه 4 : 423، في طر

)3) تهذيب الأحكام 6 : 147، ح 256�

)4) تهذيب الأحكام 2 : 215، ح 844�

)5) تهذيب الأحكام 7 : 161، ح 710�

)6) الكافي 2 : 502، ح 1�

)7) عيون أخبار الرضا؟ع؟ 1 : 25، ح 23�

)8) الخصال 1 : 21، ح 75�

بحث رجالي في 
توثيق الحسين 

بن المختار
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مــة فــي الخلاصــة قال بعــد أن ذكــر أنّه واقفــي: »وقال 
ّ

 إلــى أنّ العلا
ً
مضافــا

يمكن الاعتمــاد عليهما؛  ابــن عقدة عــن علي بن الحســن أنّه كوفــي ثقــة«)))، و

مة ينقل عن 
ّ

إن لم يكونا مــن الخاصّة، كمــا أنّ الظاهــر أنّ العلا لأنّهمــا ثقتــان و

يحتمــل وصول كتابــه إليه. ، و ابــن عقدة عن حــسٍّ

مة بعد ذلــك: »والاعتماد عنــدي علــى الأوّل« وظاهره عدم 
ّ

نعــم، قــال العلا

الاعتمــاد عليــه، ولــذا ذكــره فــي القســم الثانــي مــن كتابــه المختــص بالضعفاء 

، والأصل 
ً
يبــدو أنّ ذلــك من جهــة كونــه واقفيّــا ومــن يــرد قولــه أو يقــف فيــه. و

فيه شــهادة الشــيخ في رجاله على وقفــه)))، ولكنّها معارضة بشــهادة المفيد في 

الإرشــاد فــي فصل مــن روى النص علــى الرضــا؟ع؟ بالإمامة من أبيــه من أهل 

الــورع والعلــم والفقه من شــيعته.

يّــده مــا نقلــه في الكافــي))) عنه بســند صحيــح من وصيّــة الكاظم؟ع؟  يؤ و

إن كان يمكــن أن  إلــى الرضــا؟ع؟، وكــذا الصــدوق؟رح؟ فــي العيــون)))، فراجــع. و

ياد بن مــروان القندي، فإنّ الصــدوق روى عنه  يخــدش في الأخيــر بالنقض بز

 كمــا فــي العيــون)))، مــع أنّــه أنكــره بعد ذلــك وصار 
ً
بســند صحيــح ذلــك أيضــا

ء كتابــه، مثل حمّاد 
ّ

يّد وثاقتــه رواية جماعة مــن الأجلا يؤ مــن عمــد الواقفــة. و

كما ذكــره النجاشــي)))� بن عيســى 

)1) خلاصة الأقوال : 215، الرقم1�

)2) رجال الشيخ الطوسي : 334، الرقم 4972�

)3) الكافي 1 : 313، ح 9�

)4) عيون أخبار الرضا؟ع؟ 1 : 25، ح 23 وح 24�

)5) عيون أخبار الرضا؟ع؟ 1 : 25، ح 25�

)6) رجال النجاشي: 54، الرقم 123�
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وايــة الرابعــة: روايــة علــي بن أســباط، عــن رجل، عــن أبي عبــد الله؟ع؟  الر

ــه فيــه شــرط، قــال الله تعالــى: )فَمَنْ شَهِدَ 
ّ
قــال: »إذا دخــل شــهر رمضــان فلل

يَصُمْهُ())) فليــس للرجــل إذا دخــل شــهر رمضــان أن يخرج إلّا 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
مِنْك

فــي حــج أو فــي عمــرة أو مال يخــاف تلفــه أو أخ يخــاف هلاكه، وليــس له أن 

ين فليخرج حيث  يخــرج في إتلاف مــال أخيه، فــإذا مضت ليلة ثــلاث وعشــر

شــاء«)))، ودلالتهــا واضحــة لكن ســندها غيــر تام.

 ودلالةً. 
ً
، وتبيّــن أنّ بعضها تــام ســندا هــذه هي عمــدة روايــات القول الآخــر

وعليــه يقــع التعــارض بيــن الطائفتين، وهنــاك عدّة وجــوه للجمــع بينهما:

الوجــه الأوّل: حمــل الطائفــة الثانيــة علــى الكراهــة، لصراحــة الطائفــة الأولى 

فــي الجــواز وظهــور الثانيــة فــي الحرمــة، فيرفع اليــد عن الظهــور وتحمــل على 

الكراهة.

وقد أشــار الصــدوق إلى هذا الجمــع في الفقيــه، فإنّه بعد أن نقــل الروايات 

الناهيــة قــال: »فالنهــي عن الخــروج في الســفر في شــهر رمضان نهــي كراهة لا 

، وتبعه على ذلك جماعــة حتّى ادّعى  يــم«)))، ثمّ ذكر روايات الجــواز نهــي تحر

. إن كان ذلــك محل نظر الإجمــاع على ذلــك و

الوجــه الثانــي: حمــل الأولى على صــورة وجود الحاجــة والثانيــة على صورة 

عــدم وجودها.

وقــد يقال: إنّ فــي روايات الطائفة الأولى ما ينافي هــذا الجمع مثل صحيحة 

)1) سورة البقرة: 185�

)2) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6�

)3) من لا يحضره الفقيه 2 : 139، ح 1969�
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الحلبــي)))؛ لظهورهــا فــي أفضليّــة الإقامة وعــدم وجوبهــا في صورة عــدم وجود 

إن كانــت الإقامة أفضل.  و
ً
حاجــة فيكون الســفر في هذه الصــورة جائزا

، مثــل معتبرة 
ً
بــل قــد يقــال: إنّ فــي روايــات الطائفــة الثانيــة مــا ينافيه أيضــا

أبــي بصيــر)))؛ لظهورهــا في عدم الجــواز حتّــى في صورة وجــود الحاجــة؛ لأنّها 

بعة ليــس منها مطلــق الحاجــة فيدخل في  اســتثنت من عــدم الجواز مــوارد أر

المســتثنى منــه. ونفس الــكلام يقال في رواية الحســين بن المختــار المتقدّمة.

 أن تحمل المســتثنيات في هاتين الروايتين علــى أنّها أمثلة لمطلق 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

الحاجة، ولا يخفى بعده.

والحاصــل: أنّ هــذا الجمع إنّما يصــحّ في مثل صحيحة محمد بن مســلم))) 

بعمائــة))) من روايــات عدم الجــواز ممّا  ، ومثل حديــث الأر مــن روايــات الجــواز

 فيحمــل الأوّل علــى صــورة وجــود حاجــة والثانــي على صــورة عدم 
ً
كان مطلقــا

يــد مطلق الحاجة  ر
ُ
 إلــى أنّه جمع تبرّعي لا شــاهد له إذا أ

ً
وجودهــا. هــذا مضافا

ينة في هــذه الروايات على هــذا الجمع. ؛ إذ لا قر كمــا هو الظاهــر

الوجــه الثالث: أن يقــال بعدم الجواز في صورة عدم وجــود حاجة، والكراهة 

فــي صــورة وجــود حاجــة  والجــواز  يّــة،  فــي صــورة وجــود حاجــة غيــر ضرور

ــة على 
ّ
يّــة. وكأنّــه مقتضــى الجمــع بيــن صحيحة محمــد بن مســلم الدال ضرور

ة علــى أنّ الإقامة أفضل إذا لم 
ّ
 وبين مثل صحيحــة الحلبي الدال

ً
الجــواز مطلقا

)1) وسائل الشيعة 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4�
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 على عدم 
ّ

بعمائــة ممّــا دل يّة وبيــن مثل حديــث الأر تكــن هنــاك حاجــة ضرور

ينة قوله  يّة بقر ، فتحمل الأولــى على صورة وجود الحاجــة الضرور
ً
الجــواز مطلقا

 أن يكــون لــه حاجــة لا بــدّ له مــن الخــروج فيها أو 
ّ

فــي صحيحــة الحلبــي: »إلا

 فيما أخبــرك به خروج 
ّ

: »إلا يتخــوّف علــى مالــه«، وقوله فــي معتبرة أبــي بصيــر

إلــى مكــة أو... الخ«، وحمــل قوله فــي صحيحة الحلبــي: »يقيــم أفضل« على 

ى 
َ
وْل

َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
الأفضليّــة التــي لا تنافي اللزوم، نظيــر قولــه تعالــى: )وَأ

هِ())) المحمــول علــى الإلــزام. بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللَّ

 في جــواز الإقامة وجواز الســفر 
ً
يحا وعليــه فقولــه: »يقيــم أفضل« ليــس صر

مــع كــون الإقامــة أفضــل، فيمكن حملهــا على مــا ذكرنا، فتكــون الإقامــة واجبة 

يّــة؛ لما عرفــت من أنّ  والســفر غيــر جائز في صــورة عــدم وجود حاجــة ضرور

يّــة، وهذا  يحــة في جــواز الســفر في صــورة وجود حاجــة ضرور الصحيحــة صر

يّة  إن كان يقتضــي الالتــزام بعدم الجواز في صورة عدم وجــود الحاجة الضرور و

 أنّــه يمكن إخراجه 
ّ

يّة إلا ، أي: حتّــى في صورة وجــود حاجة غيــر ضرور
ً
مطلقــا

يّــة، فيكون   على الجواز فــي صورة وجــود حاجة غير ضرور
ّ

ينة مــا دل منهــا بقر

النهــي عنه فيهــا محمولاً علــى الكراهة.

والصحيــح أن يقــال: إنّ جواز الســفر وعدم وجــوب الإقامة في صــورة وجود 

يّــة ممّــا لا ينبغي الإشــكال فيه؛ لدلالــة الروايــات الصحيحة عليه،  حاجــة ضرور

، فإنّ  مثــل صحيحــة الحلبي ومعتبــرة أبي بصيــر ومعتبرة الحســين بن المختــار

مطلــق  أو  يّــة  الضرور الحاجــة  إمّــا  فيهــا  المذكــورة  المســتثنيات  بيــن  الجامــع 

 علــى الجواز فــي هــذه الصورة.
ّ

يــن تــدل الحاجــة، وعلــى التقدير

)1) سورة الأنفال : 75�
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 كأن يســافر للتشــهّي أو الفرار مــن الصوم 
ً
وأمّــا صــورة عــدم الحاجــة مطلقــا

فيوجــد فيهــا احتمالان:

 له بصحيحة 
ّ

يســتدل الاحتمــال الأوّل: الجواز مــع الكراهة وهو المعــروف)))، و

الحلبــي بنــاءً علــى أنّ أفضــل فــي قولــه؟ع؟: »يقيــم أفضــل« أفضــل تفضيــل، 

 علــى جــواز الإقامــة وعدمهــا مــع كــون الإقامــة أفضــل فيمــا إذا لــم تكن 
ّ

فتــدل

يّة مع   علــى الجــواز في صــورة وجــود حاجــة ضرور
ّ

يّــة، كمــا تدل حاجــة ضرور

يفهــم مــن كــون الإقامــة أفضــل في محــل الــكلام أنّ  عــدم أفضليّــة الإقامــة، و

الســفر مكــروه، أي: خــلاف الأفضــل. وعليــه تحمــل جميــع الروايــات الناهيــة 

بعمائة ومعتبــرة أبي بصير ومعتبرة الحســين بــن المختار على  مثــل حديــث الأر

الكراهة.

 
ً
يحا  علــى الجــواز صر

ّ
ولا يخفــى أنّ هــذا الحمــل يتوقــف علــى أن يكون مــا دل

فيــه حتّــى نتصــرف في ظاهــر النهــي ونحملــه علــى الكراهــة، وســيأتي أنّها ليســت 

كذلك�

: يمكن الاستدلال له بأمور ، و الاحتمال الثاني: عدم الجواز

1_ معتبرة أبي بصير)))�

2_ معتبرة الحسين بن المختار)))�

3_ مرسلة علي بن أسباط)))�

)1) مستمسك العروة الوثقى: 8 : 381�

)2) وسائل الشيعة: 10 : 181، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة: 10 : 183، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 8�

)4) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6�
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 علــى عــدم الجــواز فــي غيــر الصــورة المســتثناة فيهــا، 
ّ

وهــذه الأخبــار تــدل

والمتيقّــن مــن ذلــك محــل الــكلام.

 أمران:
ّ

وليس في قبال ذلك إلا

يتعيّــن  ، مثــل صحيحــة محمــد بــن مســلم، و الأمــر الأوّل: مطلقــات الجــواز

ــة علــى عــدم الجــواز فــي محــل الــكلام، كمــا 
ّ
تقييدهــا بالأخبــار الســابقة الدال

فت. عر

 علــى الجواز فــي جميع 
ّ

الأمــر الثانــي: صحيحــة الحلبي بنــاءً علــى أنّها تدل

عــدم صراحــة  عرفــت  وقــد  الــكلام.  محــل  فــي  الإقامــة  أفضليّــة  مــع  الصــور 

يشــهد  الصحيحــة فــي ذلك؛ لاحتمــال أن يــراد بالأفضليّة معنــى ينافي اللزوم، و

يفة: )فَمَنْ شَهِدَ   الإمــام؟ع؟ بالآية الشــر
ّ

لذلــك رواية أبي بصير))) حيث اســتدل

يَصُمْهُ())) الظاهــرة فــي الوجــوب والإلزام علــى أفضليّة الإقامة، 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
مِنْك

 في عدم الجــواز ووجوب الإقامة 
ً
بل يشــهد لــه الروايات الســابقة الظاهرة جــدّا

فــي محــل الكلام.

وقد تقدّم أنّ المتيقّن من ذلك محل الكلام.

وأمّــا صورة وجــود حاجة عاديّة لا تصــل إلى حدّ الضرورة فقــد يقال بالجواز 

فيهــا بدعــوى أنّ مــا ذكر فــي الأخبار الســابقة من مســتثنيات هي مجــرّد أمثلة 

: »الســفر إلى مكة« فيها الشــامل  ينة ذكر يّة منها بقر لمطلــق الحاجــة لا الضرور

، وكذا روايات تشــييع  للعمــرة، بل ذكرت العمرة في معتبرة الحســين بن المختار

الأخ واســتقباله بنــاءً علــى أنّ هــذه الأمــور لا تدخل فــي الضــرورات الدينيّة ولا 

)1) وسائل الشيعة 10 : 183، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7�

)2) سورة البقرة : 185�
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 حاجــة عرفيّــة. لكــن لا يخلــو عــن إشــكال؛ 
ّ

يّــة، فيثبــت الجــواز مــع كل الدنيو

ــف بالحاجات 
ّ
لعــدم إشــارة الروايات إلى ذلــك بالرغم من كثرتهــا وابتلاء المكل

يــارة الإخوان وغيرهــا ممّا لا يمكــن حصره، فإنّ  العاديّــة مثــل عيادة المرضى وز

عدم ذكر شــيء مــن ذلك في المســتثنيات قــد يمنع مــن التعدّي.

يّــده روايــة أبــي بصيــر المتقدّمــة الظاهــرة فــي وجــوب الإقامــة وعــدم  يؤ و

ــه من جهــة قدرتــه على الجمــع بين 
ّ
يــارة الإمــام الحســين؟ع؟، ولعل الخــروج لز

يــن كمــا فــرض فــي الروايــة. وتقــدّم أنّ ما ذكــر فيها مــن أفضليّــة الإقامة لا  الأمر

اللزوم. ينافــي 

الآن نرجــع إلى الآيــات القرآنيّة التي قلنا أنّه يمكن الاســتعانة على تفســيرها 

بالروايــات، فنقول: إنّ الروايــات الواردة في مقام تفســير الآية هي:

بعمائة)))� 1 _ حديث الأر

2 _ رواية علي بن أسباط)))�

3 _ رواية أبي بصير)))�

وهناك روايات أخرى:

مثــل: روايــة عبيــد بــن زرارة قــال: »قلت لأبــي عبــد الله؟ع؟: قــول الله؟عز؟: 

يَصُمْهُ())) قــال: مــا أبينها، من شــهد فليصمه، ومن 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
)فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

)1) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 182، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6�

)3) وسائل الشيعة 10 : 183، ب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7�

)4) سورة البقرة : 185�
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ســافر فلا يصمــه«)))�

؟ع؟ في  يّــة فــي تفســير العياشــي: »عن أبــي جعفر ومثــل: روايــة زرارة المرو

يَصُمْهُ())) قــال: فقــال: مــا أبينها لمن عقلها، 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
قولــه: )فَمَنْ شَهِدَ مِنْك

«))) وهي مثل ســابقتها. قــال: من شــهد رمضــان فليصمه، ومن ســافر فليفطــر

 فــي تفســير العياشــي قال: 
ً
يّــة أيضــا ومثــل: روايــة الصبــاح بــن ســيابة المرو

»قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: إنّ ابــن أبــي يعفــور أمرنــي أن أســألك عن مســائل 

فقــال: ومــا هي؟ قال: يقــول لك: إذا دخل شــهر رمضــان وأنا في منزلــي إلى أن 

يَصُمْهُ())) فمــن دخــل 
ْ
هْرَ فَل

َ
مُ الشّ

ُ
، قــال: إنّ الله يقــول: )فَمَنْ شَهِدَ مِنْك أســافر

 لحج أو عمــرة أو في 
ّ

عليــه شــهر رمضان وهو فــي أهله فليس لــه أن يســافر إلا

طلــب مــال يخــاف تلفــه«)))، وهــي بمضمــون روايــة علي بــن أســباط ونحوها.

يفة على عدم  يســتفاد مــن هذه الروايــات الثــلاث الأولى دلالــة الآية الشــر و

جــواز الســفر إذا دخــل أو حضر شــهر رمضــان وهو حاضر فــي بلده.

وقــد يقــال: إنّ هــذا يتلائــم مــع الاحتمــال الثانــي المتقــدّم فــي تفســير الآية 

والــذي يكون مفــاد الآية علــى ضوئه: »مــن أدرك منكــم الشــهر فليصمه« أي: 

 بدخــول الشــهر يجب عليــه صومــه، فإنّــه بناءً علــى هذا 
ً
 عالمــا

ً
مــن كان حيّــا

؛ إذ لا يصحّ  ، وهو مشــروط بالحضر ف الصوم إذا أدرك الشــهر
ّ
يجــب على المكل

)1) الكافي 4 : 126، ح 1�

)2) سورة البقرة : 185�

)3) مستدرك الوسائل 7 : 373، ح 2�

)4) سورة البقرة : 185�

)5) مستدرك الوسائل 7 : 377، ح 1�
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 وجب عليه 
ً
ف تحصيــل ذلك، فــإذا كان مســافرا

ّ
في الســفر فيجب علــى المكل

 لا يجــوز لــه الســفر حتّــى يأتــي بمــا وجــب عليــه، 
ً
إذا كان حاضــرا ، و الحضــور

 فــي بلده في الشــهر وجب 
ً
بخــلاف الاحتمــال الأوّل بمعنــى: »مــن كان حاضرا

 في وجوب صوم الشــهر فــلا يجب عليه 
ً
عليــه الصــوم«، فيكون الحضر شــرطا

 وجــب التقصيــر فــي الصــلاة«، فــلا يجــب 
ً
: »إذا كنــت مســافرا تحصيلــه نظيــر

.
ً
يجــوز لــه الســفر إن كان حاضرا  و

ً
الحضــور إن كان مســافرا

 أنّه 
ّ

 فــي وجــوب الصــوم لا يعنــي إلا
ً
ولكنّــك خبيــر بــأنّ أخــذ الحضر شــرطا

علــى تقديــر الحضــر يجــب الصــوم، وليــس فيــه دلالــة علــى جــواز الحضــر أو 

بــه )جــواز الســفر أو عــدم جــوازه(، ففــي المثــال الســابق لا دلالــة لمجــرّد  وجو

إنّما  بــه، و تعليــق وجــوب التقصيــر علــى الســفر على جــواز الســفر وعــدم وجو

 مــن قبل الوجوب 
ً
هــذا شــيء يفهم من الخــارج. نعم، لا يمكــن أن يكون واجبا

 بقطــع النظــر عــن ذلــك فــلا ينافيــه أخذه 
ً
المشــروط بــه، أمّــا أن يكــون واجبــا

 فــي الوجوب.
ً
شــرطا

 عليــه الروايــات الســابقة مــن عــدم جــواز الســفر ووجوب 
ّ

وعليــه فمــا تــدل

الحضــر إذا دخــل عليــه شــهر رمضــان فــي بلــده لا ينافــي الاحتمــال الأوّل، بل 

 بأن يقال: إنّ الحضر شــرط في وجوب الصــوم وهذا لا ينافي 
ً
يتلائــم معــه أيضا

ــف يجــب عليه 
ّ
 عليــه الروايــات، ومرجعــه إلــى أنّ المكل

ّ
 كمــا تــدل

ً
كونــه واجبــا

، فــإذا فعل ذلــك وجب عليه  الحضــور في بلــده في الشــهر ولا يجوز له الســفر

. إذا عصــى وســافر وجب عليــه الإفطار الصــوم، و

يّة فــي الكافــي: »ما أبينهــا، من  وهــذا هــو مفــاد روايــة عبيــد بــن زرارة المرو
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: »من اســتطاع فليحج« فالحضور  شــهد فليصمه، ومن ســافر فلا يصمه« نظير

. شــرط لوجوب الصوم كما أنّ الســفر شــرط لوجــوب الإفطار

 فهــو إنّمــا يجــب مــن جهــة الصوم 
ً
نعــم، الظاهــر أنّ الحضــر إذا كان واجبــا

، وهــذا معناه أنّ هذه 
ً
به ظاهرا ولأجلــه، وأمّــا بقطع النظر عن ذلك لا وجــه لوجو

ة على وجــوب الحضور وعدم جواز الســفر تكــون ظاهرة في أنّ 
ّ
الروايــات الدال

ذلك مــن جهة وجوب الصوم، وهــذا يتلائم مع الاحتمال الثانــي، كما لا يخفى.

 وجــب عليه 
ً
، فــإذا كان مســافرا نعــم، لازم ذلــك وجــوب تحصيــل الحضــور

 هذه الروايات ليســت تامّة 
ّ

الحضــور وهــذا ممّا لا يلتزم بــه، لكن الظاهــر أنّ كل

يل عليهــا في تفســير الآية.  فيشــكل التعو
ً
ســندا

ة علــى عدم الجــواز في غيــر موارد الاســتثناء 
ّ
نعــم، الروايــات الســابقة الدال

إن لــم تــرد فــي مقــام تفســير الآيــة  ، فإنّهــا و  علــى مــا ذكــر
ّ

 تــدل
ً
التامّــة ســندا

، والمفروض أنّ   على وجــوب الإقامة وعدم جــواز الســفر
ّ

 أنّهــا تــدل
ّ

يفة إلا الشــر

يت الصــوم الواجب ممّــا يعني أنّ  وجــوب الحضر والإقامــة إنّما هو بمــلاك تفو

 
ً
به ناشــئ من وجــوب الصوم، فلا يمكــن أن يكون وجوب الصوم مشــروطا وجو

به، وبذلك يســتبعد احتمال الوجوب المشــروط، أي: كون الحضر من شــرائط 

يتعيّــن أن يكون من شــرائط الوجــود، فتأمّل. الوجــوب، و

 أن يقــال: _ كما في المستمســك))) _ إنّ الحضر إذا كان من شــرائط 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

 علــى نحو يجب تحصيله كســائر شــرائط الوجود، 
ً
الوجــود فهو لم يؤخذ شــرطا

خذ بنحو لا يجــب تحصيله.
ُ
بــل أ

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 381�
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.  ما بنى عليه من جواز السفر
ّ

وفيه: أنّه لا وجه لذلك إلا

ة عدم جواز السفر ووجوب الإقامة وأنّ هذا بملاك 
ّ
والحاصل: أنّ ظاهر الأدل

يــت الصــوم الواجــب، ومعنــى ذلــك أنّ الحضــر لا بــدّ أن يكــون ممّــا يجب  تفو

يترتّــب علــى ذلك وجــوب الحضــور على المســافر كما يحــرم على  تحصيلــه، و

، فهل يلتــزم بذلك؟ الظاهــر عدم الالتــزام بذلك؛ لقيــام الدليل  الحاضــر الســفر

 إلى التســالم عنــد أصحابنا أنّ ذلك يســتفاد من 
ً
على عــدم الوجــوب، فمضافا

، عــن بعض أصحابنا، عــن أبي عبد  بعــض الأخبار مثل مرســلة ابــن أبي عمير

إنّ الله؟عز؟ تصــدّق علــى  الله؟ع؟ قــال: ســمعته يقــول: »قــال رســول الله؟ص؟: 

، أيســرُّ أحدكم إذا تصــدّق بصدقة  يها بالتقصيــر والإفطار مرضــى أمّتــي ومســافر

أن تــرد عليــه«)))، وكــذا رواية يحيــى بن أبي العــلا، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قال: 

، ثمّ قــال: إنّ  »الصائــم فــي الســفر فــي شــهر رمضــان كالمفطر فيه فــي الحضــر

؟ فقال:  رجــلاً أتى النبي؟ص؟ فقال: يا رســول الله أصوم شــهر رمضان في الســفر

، فقال رســول الله؟ص؟: إنّ الله؟عز؟ تصدّق  لا، فقال: يا رســول الله إنّه عليّ يســير

يها بالإفطــار فــي شــهر رمضــان، أيحــبُّ أحدكــم لو  علــى مرضــى أمّتــي ومســافر

تصــدّق بصدقة أن ترد عليه«)))، ومعتبرة الســكوني، عــن جعفر بن محمد، عن 

إلى أمّتــي هديّة  أبيــه؟عهما؟ قــال: قــال رســول الله؟ص؟: »إنّ الله؟عز؟ أهدى إلــيّ و

لــم يهدهــا إلى أحــد من الأمم كرامــةً من الله لنا، قالــوا: وما ذلك يا رســول الله؟ 

قــال: الإفطار في الســفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعــل ذلك فقد ردّ على 

)1) وسائل الشيعة 10 : 174، ب 1 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 175، ب 1 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 5�
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يصوم فلا بدّ أن  الله؟عز؟ هديّتــه«)))، فإنّــه إذا كانت وظيفة المســافر أن يحضر و

يكــون الإفطــار له هديّة وصدقــة على تقدير تــرك هذه الوظيفــة والعصيان، وهو 

امٍ  يَّ
َ
ةٌ مِنْ أ ى سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
وْ عَل

َ
مْ مَرِيضًا أ

ُ
كمــا ترى. وكذا قوله تعالى: )فَمَنْ كَانَ مِنْك

خَرَ())) يســتفاد منــه أنّ المســافر وظيفته القضــاء لا الصوم، فلــو كانت وظيفته 
ُ
أ

 علــى ترك هــذه الوظيفة 
ً
الصــوم بعــد الحضــور فلا بــدّ أن يكــون القضــاء مترتّبا

؛ لأنّ القضــاء في الآية مترتّب على الســفر فقط  والعصيــان، وهو خــلاف الظاهر

لا عليــه وعلى تــرك الوظيفة.

والحاصــل: أنّــه بنــاءً على وجــوب الحضــور لا بدّ أن يقــال: المســافر يجب 

يجب  عليــه الحضــور للصــوم، فــإن عصــى فــلا يجــوز لــه الصــوم فــي الســفر و

ــة. والظاهر أنّه لا مانع مــن الالتزام بعدم 
ّ
عليــه القضــاء، وهذا خلاف ظاهر الأدل

يكــون عــدم جــواز الخــروج يقتضــي الالتــزام   عليــه الدليــل، و
ّ

الوجــوب إذا دل

؛ لأنّ سفره سفر معصية فيجب  بوجوب الصوم على الحاضر إذا سافر في الشهر

 لا يلتزمــون به.
ً
عليــه الإتمــام والصوم، وهــذا أيضــا

 على وجــوب الإتمام والصوم في ســفر المعصية ليس 
ّ

وقــد يقال: بــأنّ ما دل

، فتأمّل. له إطلاق يشــمل مثل هذا الســفر

 حــال، فالمســألة لا تخلــو عن إشــكال، والــلازم مراعــاة الاحتياط 
ّ

وعلــى كل

بتــرك الســفر إذا كان لمجــرّد التشــهّي أو الفرار مــن الصوم.

)1) وسائل الشيعة 10 : 177، ب 1 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 12�

)2) سورة البقرة : 185�
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مســألة 26: المــدّ ربع الصــاع، وهو ســتمائة مثقال وأربعة عشــر مثقالاً 

وربــع مثقــال، وعلى هــذا فالمدّ مائــة وخمســون مثقالاً وثلاثــة مثاقيل 

إذا أعطى ثلاثــة أربــاع الوقيّة من  بــع ربــع المثقــال، و ونصــف مثقــال ور

ين مثقــالاً؛ إذ ثلاثــة أرباع  حُقّــة النجــف فقد زاد أزيــد من واحد وعشــر

End Of Frame7الوقيّــة مائة وخمســة وســبعون مثقالاً.





  فصلفصل

في موارد وجوب القضاء دون الكفارةفي موارد وجوب القضاء دون الكفارة

فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة     
484 _ 341





يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

إن كان الأحــوط فيهمــا  أحدهــا: مــا مــرّ مــن النــوم الثانــي بــل الثالــث و

الثالــث)1(. الكفــارة أيضــاً خصوصــاً 

تيان بشــيء من  الثانــي: إذا أبطــل صومه بالإخــلال بالنيّة مــع عدم الإ

ياء أو بنيّــة القطع أو القاطــع كذلك)2(. المفطــرات أو بالر

أحدها: النوم 
الثاني والثالث

)1( تقــدّم الــكلام عن ذلك فــي المســألة )56( في فصــل فيما يجب الإمســاك 
عنــه، وتبيّن أنّ الصحيــح ما ذكره الماتــن؟ق؟ من عدم وجــوب الكفارة ووجوب 

فراجع. القضاء، 

الإخلال بنيّة الصوم مع عدم الإتيان بالمفطر

ين: )2( لتحقيق المسألة لا بدّ من الكلام في أمر
الأمــر الأوّل: فــي أنّ موضــوع الكفارة هل هــو مطلق الإفطار كما هو ظاهر الســيد 

الخوئــي؟ق؟ أو أنّــه الإفطار الحاصل باســتعمال المفطر كما هو ظاهر المستمســك؟

، مثل:  لأوّل بالروايات التي ترتّبت فيها الكفارة على عنوان الإفطار
ّ

قد يستدل

1_ صحيحــة عبــد الله بن ســنان، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجــل أفطر من 

الثاني: إبطال 
الصوم بالإخلال 
ياء  بالنيّة أو بالر
أو بنيّة القطع أو 

القاطع

 فصل
في موارد وجوب القضاء دون الكفارة



344������������������������������������������������������������������������������������������ كتاب الصوم / ج 2

، قــال: يعتــق نســمة، أو يصوم   مــن غير عــذرٍ
ً
 واحــدا

ً
 يومــا

ً
شــهر رمضــان متعمّــدا

، فإن لم يقــدر تصدّق بمــا يطيق«)))�
ً
ين متتابعيــن، أو يطعم ســتين مســكينا شــهر

2_ صحيحــة جميــل بن درّاج، عــن أبي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن رجل 

، فقــال: إنّ رجــلاً أتــى النبــي؟ص؟ فقال: 
ً
 مــن شــهر رمضــان متعمّــدا

ً
أفطــر يومــا

هلكــت يــا رســول الله، فقال: ومــا لك؟ قــال: النار يا رســول الله، قــال: وما لك؟ 

ذي 
ّ
بّــك(، فقال الرجــل: فوال قــال: وقعــت على أهلي، قــال: تصدّق واســتغفر )ر

، قــال: فدخــل رجل 
ً
 لا قليــلاً ولا كثيــرا

ً
عظّــم حقّــك مــا تركت فــي البيــت شــيئا

 يكون عشــرة أصــوع بصاعنا، 
ً
مــن النــاس بمكتل مــن تمر فيه عشــرون صاعــا

فقــال له رســول الله؟ص؟: خــذ هذا التمــر فتصدّق بــه، فقال: يا رســول الله على 

؟ قــال: فخذه  مــن أتصــدّق به وقــد أخبرتــك أنّه ليــس في بيتــي قليــل ولا كثير

وأطعمــه عيالك واســتغفر الله، قال: فلمّــا خرجنا قال أصحابنا: إنّــه بدأ بالعتق، 

فقال: أعتــق أو صم أو تصــدّق«)))�

 
ً
3_ موثقــة عبــد الرحمن بن أبي عبد الله قال: »ســألته عن رجــل أفطر يوما

يقضي مكانه«)))�  و
ً
ين صاعــا ، قال: يتصدّق بعشــر

ً
من شــهر رمضان متعمّدا

4_ معتبــرة محمد بــن النعمان، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن رجل 

يبــان من طعــام، وهو عشــرون   من شــهر رمضــان، فقــال: كفارته جر
ً
أفطــر يومــا

�(((»
ً
صاعا

)1) وسائل الشيعة 10 : 44، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 45، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)4) وسائل الشيعة 10 : 47، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 6�
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5_ صحيحــة عبــد الرحمــن بن أبــي عبــد الله، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: 

، قــال: عليه خمســة 
ً
 من شــهر رمضــان متعمّــدا

ً
»ســألته عــن رجــل أفطــر يومــا

 مســكين مدٌّ بمــدّ النبــي؟ص؟ أفضــل«)))�
ّ

 لــكل
ً
عشــر صاعــا

6_ معتبــرة المشــرقي، عــن أبــي الحســن؟ع؟ قــال: »ســألته عن رجــل أفطر 

 
ً
، مــا عليه مــن الكفــارة؟ فكتب: من أفطــر يوما

ً
 متعمّدا

ً
مــن شــهر رمضــان أيّامــا

 بدل يــوم«)))�
ً
يصــوم يوما  فعليه عتــق رقبــة مؤمنة، و

ً
مــن شــهر رمضان متعمّــدا

 للثانــي بالروايــات التــي ترتّبــت فيهــا الكفــارة علــى اســتعمال 
ّ

وقــد يســتدل

، مثــل: المفطــر

1_ صحيحــة عبــد الله بــن ســنان، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي رجــل وقع 

، قال: 
ً
على أهله في شــهر رمضــان فلم يجد ما يتصدّق به على ســتين مســكينا

يتصدّق بقدر مــا يطيق«)))�

يــس بن هــلال، عن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن رجل  2_ روايــة إدر

، فبذلــك أمر   من تمــر
ً
أتــى أهلــه فــي شــهر رمضــان، قــال: عليه عشــرون صاعــا

رســول الله؟ص؟ الرجــل الــذي أتاه فســأله عن ذلــك«)))�

؟عهما؟ قال: »ســألته  ، عن أخيــه موســى بن جعفــر 3_ روايــة علــي بــن جعفــر

عــن رجــل نكــح امرأتــه وهو صائــم فــي رمضان مــا عليــه؟ قــال: عليــه القضاء 

ين متتابعيــن، فإن لــم يســتطع فإطعام  وعتــق رقبــة، فإن لــم يجد فصيــام شــهر

)1) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10�

)2) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 11�

)3) وسائل الشيعة 10 : 46، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 8�
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، فــإن لم يجــد فليســتغفر الله«)))�
ً
ســتين مســكينا

4_ موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن رجــل لــزق بأهلــه فأنــزل، قــال: عليه 

 مســكين«)))�
ّ

 مــدٌّ لــكل
ً
إطعــام ســتين مســكينا

5_ موثقــة ســماعة الثانية قال: »ســألته عن رجل أتى أهله في شــهر رمضان 

ين   أو صــوم شــهر
ً
إطعــام ســتين مســكينا ، قــال: عليــه عتــق رقبــة أو 

ً
متعمّــدا

متتابعيــن وقضــاء ذلــك اليــوم، ومــن أين لــه مثــل ذلك اليــوم«)))�

قــد يقــال: بترجيــح الثانــي وحمــل الإفطــار فــي الطائفة الأولــى علــى الإفطار 

يشــهد لذلك: ذهــاب البعض إلى  ينة الثانية، و الحاصــل باســتعمال المفطر بقر

كل والشــرب فــي مقابــل ذهاب  « فــي الأولــى يــراد بهــا خصــوص الأ أنّ »أفطــر

آخــر إلــى أنّ المــراد بها مطلــق المفطــرات المعروفــة ممّا يكشــف عــن اتّفاقهما 

إن اختلفا فــي الإطلاق والتقييد. علــى أنّ الكفارة موضوعها اســتعمال المفطر و

وفيــه: أنّ روايــات الطائفــة الثانيــة ليس فيها دلالــة على أنّ موضــوع الكفارة 

 عليه هو 
ّ

، بــل غاية مــا تــدل هــو اســتعمال المفطــر في مقابــل الاحتمــال الآخر

ترتّــب الكفــارة علــى ذلك، ومــن الواضــح أنّ ذلــك لا ينافــي كــون الموضوع هو 

 ،
ً
؛ إذ لا إشــكال فــي أنّ اســتعمال المفطــر يكــون مفطرا

ً
مطلــق مــا يكــون مفطــرا

. فترتّــب الكفــارة عليــه ليس دليــلاً على عــدم كون الموضــوع مطلــق الإفطار

، فإذا   على ترتّــب الكفارة على الإفطــار
ّ

ة ما يــدل
ّ
والحاصــل: يوجــد فــي الأدل

 على 
ّ

فــرض صــدق ذلــك من غيــر اســتعمال المفطــر وجبــت الكفــارة، ومــا دل

)1) وسائل الشيعة 10 : 48، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 9�

)2) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 12�

)3) وسائل الشيعة 10 : 49، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 13�
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ترتّبهــا علــى اســتعمال المفطــرات لا ينافي ذلك، كمــا عرفت.

الأمر الثاني: هل يصدق الإفطار في المقام أو لا؟

يظهــر من بعض الروايــات صدق الإفطار بمجــرّد الإخلال بالنيّــة ولا يتوقف 

، مثل موثقــة عمّــار الســاباطي، عن أبي عبــد الله؟ع؟:  علــى اســتعمال المفطــر

يد  يــد أن يقضيهــا، متى ير ير »عــن الرجل يكــون عليه أيّــام من شــهر رمضان و

أن ينــوي الصيــام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشــمس، فإذا زالت الشــمس 

، سُــئل: فإن كان  إن كان نــوى الإفطــار فليفطر فــإن كان نــوى الصوم فليصــم، و

نــوى الإفطــار يســتقيم أن ينــوي الصــوم بعــد مــا زالــت الشــمس؟ قــال: لا«))) 

لظهورهــا فــي أنّــه إذا نــوى الإفطــار حتّــى دخل الــزوال فهــو مفطــر ولا يجوز له 

الصــوم، وهــو يعني تحقّــق الإفطــار بنيّة الإفطــار وعدم نيّــة الصوم.

كمــا أنّــه يظهــر مــن بعض آخــر العكــس، مثــل صحيحــة محمد بــن قيس، 

؟ع؟ قــال: »قــال علــي؟ع؟: إذا لــم يفــرض الرجل على نفســه  عــن أبــي جعفــر

 ولم يفطــر فهو 
ً
 أو يشــرب شــرابا

ً
 ثــمّ ذكــر الصيــام قبــل أن يطعــم طعامــا

ً
صيامــا

«)))، فــإنّ قولــه: »إذا لم يفــرض الرجل  إن شــاء أفطــر بالخيــار إن شــاء صــام و

« إشــارة إلى الإخــلال بالنيّة بتركها ومع ذلــك جوّز الإمام؟ع؟ 
ً
على نفســه صياما

كل ولــم يشــرب، وهــو ظاهــر فــي أنّ الموجــب للإفطــار  لــه الصيــام إذا لــم يــأ

كل والشــرب وأنّ الإخــلال بالنيّــة ليــس كذلك. والمانــع مــن الصــوم هــو الأ

« لا يســاوق عنــوان »المبطــل«، فقــد  أنّ عنــوان »المفطــر للثانــي  يشــهد  و

؛ لأنّ الإفطار عبارة عن نقض الإمســاك 
ً
يكون الشــيء مبطــلاً لكنّه ليس مفطــرا

)1) وسائل الشيعة 10 : 13، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 10�

)2) وسائل الشيعة 10 : 11، ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته، ح 5�
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بالعــدم،  كل _ مثــلاً _ المســبوق  إنّمــا يصــدق علــى الأ ، وهــو  المفطــر بتنــاول 

، وأمّا مجــرّد عــدم النيّة أو 
ً
كل بعــد إمســاك يكون مفطــرا أي: الإمســاك، فمــن أ

إنّما يوجب صدق الإبطال والفســاد. ، و الإخــلال بها فلا يوجب صــدق الإفطار

وحينئــذٍ إن رجّحنــا الثانــي فالمســألة واضحــة، أي: عــدم وجــوب الكفــارة 

 من الشــك 
ّ

إن لــم نرجّح الثانــي فلا أقل لعــدم صــدق موضوعها فــي المقــام، و

والتــردّد فــي الصدق، وهــو يكفي لنفــي الكفــارة لعدم إحــراز صــدق موضوعها.

وأمّــا مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟))) من صــدق أنّــه صائم فــلا يمكننــا قبوله 

يــن القصديّــة التــي يتوقــف صدقها علــى القصد  ؛ لأنّ الصــوم مــن العناو
ً
مطلقــا

والنيّــة، ولا يصــدق علــى مجــرّد تــرك المفطــرات مع عــدم النيّــة والقصــد حتّى 

يــاء ممّا يكون  علــى نحــوٍ باطــل؛ لأنّ النيّة مقوّمــة لذات العمــل. نعم، مثــل الر

 لــذات العمــل يصحّ فيــه كلامه، 
ً
ما  وليــس مقوِّ

ً
 في العمــل شــرعا

ً
عدمــه معتبــرا

إنّمــا يمنع مــن صحّته. فــلا يمنع مــن صــدق الصــوم و

 حــال، فالظاهــر أنّ الإفطار لا يصــدق على مجرّد الإخــلال بالنيّة 
ّ

وعلــى كل

يــاء أو لم يصــدق كما فــي ترك النيّــة والقصد. ســواء صــدق الصــوم كما في الر

فــإن قلــت: إذا كان الإخــلال بالنيّــة مبطــلاً للصــوم وكان اســتعمال المفطــر 

كل والشــرب _ مثــلاً _ مبطــلاً؛ لتحقّق   بالإخــلال بالنيّــة فــلا يكــون الأ
ً
مســبوقا

بطــلان الصــوم فــي مرتبــة أســبق عليه، فمــا معنــى عدّهــا مــن المبطلات؟

قلنــا: المــراد أنّ هذه الأمور لها شــأنيّة الإبطال والإفســاد، وقد تكــون فعليّته 

فــي بعــض المــوارد كمــا فــي الجاهــل بالحكــم أو الموضــوع، فــإذا كان جاهــلاً 

بمبطليّــة الارتمــاس أو بموضوعــه فإنّــه إذا ارتمس يكون ارتماســه مبطــلاً، وأمّا 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 413�
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إذا لــم يرتمــس فلا يبطل صومــه حتّى إذا نــوى الارتماس، وقد لا تكــون فعليّةً 

كمــا فــي العالــم بالحكــم والموضــوع، فــإنّ صومــه يبطــل بمجــرّد القصــد إلــى 

، فــإذا اســتعمله لا يكون مبطــلاً لتحقّــق الإبطال قبلــه بالنيّة،  اســتعمال المفطــر

 غايتــه أنّها قد 
ً
وحينئــذٍ يصــحّ أن يقــال: إنّ الارتمــاس لــه شــأنيّة الإبطال دائمــا

تكــون فعليّة وقــد لا تكون.

 حــال، فالظاهــر أنّ الإخــلال بالنيّــة ســواء كان بعــدم النيّة أصلاً 
ّ

وعلــى كل

 بطــلان الصوم، لا 
ّ

بــة أو بنيّــة القطــع أو القاطع لا يوجــب إلا أو بعــدم قصــد القر

الإفطــار الذي تترتّــب عليــه الكفارة.

)1( تقــدّم الــكلام عــن ذلــك فــي المســألة )50( فــي فصــل مــا يجب الإمســاك 
عنــه، وتبيّــن أنّ ذلــك يوجــب البطــلان للنــص الخــاص فيجــب القضــاء، وأنّ 

ذلــك مــن مختصّــات شــهر رمضــان كمــا يختــصّ بغُســل الجنابة.

نعم، لولا النــص الخاص لكان مقتضى القاعدة عــدم القضاء؛ لأنّ مبطلات 

. نعــم، منهــا تعمّــد البقــاء علــى الجنابــة،  الصــوم معــدودة وليــس منهــا مــا ذكــر

 فنام 
ً
ولكنّــه لا يصــدق فــي المقام لفرض النســيان، كمــا لا يصــدق إذا كان جنبا

حتّــى أصبح.

وأمّــا الكفارة فــلا تجب لعدم الدليل، بل قد يســتظهر من نصوص المســألة 

التــي اقتصــرت علــى القضــاء عــدم وجوبهــا، بــل تقــدّم أنّ الكفــارة نــوع مــن 

بــة التي لا تناســب النســيان. العقو

الثالث: إذا نسي 
سل الجنابة 

ُ
غ

ومضي عليه 
يوم عليه أو أيّام

.)1( الثالث: إذا نسي غُســل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرَّ
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الإتيان بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ تبيّن سبق طلوعه

، بل نقــل دعوى الإجماع 
ً
)1( هــذا الحكــم في الجملة ممّــا لا خلاف فيه ظاهرا

عن السيد والشــيخ وابن زهرة)))�

والكلام تارةً يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى بلحاظ النصوص الخاصة:

أمّــا الأوّل فالصحيح أنّ القاعدة تقتضــي وجوب القضاء عند تبيّن الخلاف؛ 

المخصــوص،  الوقــت  فــي  المفطــرات  عــن  الإمســاك  عــن  عبــارة  الصــوم  لأنّ 

كه عــن بعضها فــي بعــض الوقت،  والمفــروض عــدم تحقّــق ذلــك؛ لعدم إمســا

يضــة وقد   فيجــب القضــاء؛ لأنّــه تابع لفــوت الفر
ً
يــا فــلا يكون مــا جاء بــه مجز

فاتــت حســب الفرض.

وفي المقابل نســب إلى المشــهور أنّ القاعدة تقتضي عــدم وجوب القضاء؛ 

لأصــل حيث تمسّــك بــه لنفي القضــاء عــن العاجز بعــد دعوى عدم شــمول 

)1) الانتصار : 189، المسألة 86 / الخلاف 2 : 174، المسألة 14 / غنية النزوع : 139�

الرابع: الإتيان 
بالمفطر قبل 
مراعاة الفجر 
وتبيّن سبق 

طلوعه

الرابــع: مــن فَعَــل المفطــر قبــل مراعــاة الفجــر ثــمّ ظهــر ســبق طلوعــه 

وأنّــه كان فــي النهــار ســواء كان قــادراً علــى المراعــاة أو عاجــزاً عنهــا 

مــع  وكــذا   ، بالفجــر عــارف  كان غيــر  أو  ذلــك  أو نحــو  أو حبــس  لعمــى 

المراعــاة وعــدم اعتقــاد بقــاء الليل بأن شــكّ فــي الطلوع أو ظــنّ فأكل 

ثــمّ تبيّن ســبقه، بــل الأحوط القضــاء حتّى مــع اعتقــاد بقــاء الليل، ولا 

ق فــي بطــلان الصــوم بذلــك بين صــوم رمضــان وغيــره مــن الصوم  فــر

والمنــدوب)1( الواجــب 
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نصــوص الباب له، فــإنّ الظاهر من ذلك أنّــه لولا النصــوص الخاصة في حالة 

.
ً
القــدرة لــكان مقتضى الأصل عدم القضــاء أيضا

لكــن التمســك بالأصــل لنفي القضــاء بقطــع النظر عــن النصــوص الخاصة 

كل وأنّــه يوجــب فســاد الصوم  يّــة الأ لا وجــه لــه بعــد قيــام الدليــل علــى مفطر

 المشــهور لا يرى شــموله للمقــام ممّا كان 
ّ

إذا حصــل في الوقــت المحدّد، ولعل

الجهــل فيــه بالموضــوع، فإنّه حينئــذٍ يصــحّ الرجوع إلــى الأصل.

يّــة للجاهــل _ إذا  لكنّــك عرفــت فيمــا ســبق أنّ عــدم شــمول دليــل المفطر

م _ فهــو يختــص بالجاهــل بالحكــم؛ لاختصــاص الدليــل المدّعــى دلالتــه 
ّ
سُــل

؟ع؟  علــى عدم القضاء بــه، مثل رواية أبــي بصيــر وزرارة قالا: »ســألنا أبا جعفر

 
ّ

عــن الرجل أتى أهله في شــهر رمضــان، أو أتى أهلــه وهو مُحرم وهــو لا يرى إلا

أنّ ذلــك حــلال له، قــال: ليس عليه شــيء«))). وعليــه يصحّ أن يقــال: لا دليل 

منا تقييده 
ّ
يّــة بغيــر الجاهــل بالموضوع حتّــى إذا ســل علــى تقييد دليــل المفطر

بغيــر الجاهــل بالحكــم، فلا مجــال لأصل.

فالصحيــح: أنّ القاعــدة عــدم الإجــزاء والقضــاء حتّــى مــع عــدم النصــوص 

الخاصــة. نعــم، الأمر بالنســبة إلى الكفــارة على العكــس، فــإنّ مقتضى الأصل 

عــدم وجوبها مــع عــدم الدليل.

 على وجوب القضاء بعدّة روايات مثل:
ّ

وأمّا بلحاظ النصوص فقد استدل

1_ صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله؟ع؟: »أنّه سُــئل عن رجل تســحّر ثمّ 

خرج من بيتــه وقد طلع الفجر وتبيّن، فقال: يتمّ صومــه ذلك ثمّ ليقضه«)))�

)1) وسائل الشيعة 13 : 109، ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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كل أو شــرب بعد مــا طلع الفجر  2_ موثقــة ســماعة قال: »ســألته عن رجل أ

كل ثمّ عــاد فرأى  فــي شــهر رمضــان، قــال: إن كان قــام فنظــر فلم يَــرَ الفجر فــأ

كل وشــرب ثــمّ نظر إلى  إن كان قــام فأ الفجــر فليتــمّ صومــه ولا إعــادة عليــه، و

؛ لأنّــه بدأ   آخــر
ً
يقضــي يومــا الفجــر فــرأى أنّــه قــد طلــع الفجــر فليتــمّ صومــه و

كل قبــل النظــر فعليه الإعــادة«)))� بالأ

ية  يــة بن عمّار قــال: »قلت لأبي عبــد الله؟ع؟: آمر الجار 3_ صحيحــة معاو

كل ثــمّ أنظر فأجــد قد كان  أن تنظــر طلــع الفجــر أم لا فتقــول: لم يطلــع بعد، فآ

طلــع حيــن نظــرت، قــال: اقضــه، أما أنّــك لو كنــت أنت الــذي نظرت لــم يكن 

عليك شــيء«)))�

 
ً
 أنّها محمولــة على صورة عــدم المراعاة جمعا

ّ
إن كانت مطلقــة إلا والأولــى و

يحة فــي عدم القضاء مــع المراعاة. بينهــا وبيــن الموثقة الصر

ية،  وأمّــا الثالثــة فهي ظاهرة فــي وجوب القضــاء مع المراعــاة بواســطة الجار

بــه مــع عــدم المراعــاة أصــلاً كمــا هــو المفــروض فــي المقــام   علــى وجو
ّ

فتــدل

 بعد قولــه؟ع؟: »أما أنّــك لوكنت أنت الــذي نظرت لم 
ً
يــق أولى، خصوصــا بطر

يكــن عليك شــيء«.

والحاصــل: أنّ المعــروف دلالة هــذه الروايــات على وجوب القضــاء مع عدم 

يــة، وعلى  المراعــاة بنفســه ســواء لــم يــراع أصــلاً أو راعــى بتوســط مثــل الجار

عدم وجــوب القضــاء مــع المراعاة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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: ثمّ إنّ الكلام يقع في عدّة أمور

الأمــر الأوّل: قد يستشــكل في دلالة الروايــات على عدم القضاء مــع المراعاة 

بعد تســليم دلالتهــا على القضاء مع عــدم المراعاة.

فــإنّ  الخــلاف،  تبيّــن  فيهــا  يفــرض  لــم  أنّــه  فبدعــوى  ســماعة  موثقــة  أمّــا 

 
ً
«، وهذا لا يعني تبيّــن أنّ الفجر كان طالعا الموجــود فيها: »ثمّ عاد فــرأى الفجر

إن احتمله. وعليه يكون مــورد الحكم بعدم  ه لم يعلم بذلــك و
ّ
كله، فلعل حيــن أ

، وهذا غير 
ً
كل، ثمّ خــرج فنظر فرآه طالعــا القضــاء هو مــن نظر فلم يــرَ الفجر فأ

 عليه.
ّ

محل الــكلام، فلا تــدل

 » يشــهد لــه اختــلاف التعبير في مــورد عدم القضــاء إذ ورد: »فــرأى الفجر و

عنــه في مــورد وجــوب القضــاء إذ ورد: »فرأى أنّه قــد طلع«.

يــة بــن عمّــار فــأنّ قولــه؟ع؟ فــي ذيلهــا: »أمّــا أنّك لو  وأمّــا صحيحــة معاو

 _ فــي النظــر إلــى حالــة تبيّــن 
ً
كنــت أنــت الــذي... الــخ« لا ظهــور لــه _ أيضــا

الخــلاف الــذي هو محــل الكلام؛ لاحتمــال أن يراد بــه أنّك لو نظرت بنفســك 

كل أو عــدم طلوعــه  وفحصــت لتبيّــن لــك الحــال، فإمّــا يتبيّــن طلوعــه فــلا تــأ

يــن لــم يكن عليك شــيء، فنفــي القضاء فــي الرواية  كل، وعلــى كلا التقدير فتــأ

 به في 
ّ

كل وتبيّــن الخلاف حتّى يســتدل لــم يثبــت في حقّ مــن نظر فلم يــرَ فأ

المقــام، بــل هــو ثابــت في حــقّ من نظــر بنفســه واطّلــع علــى واقع الحــال من 

الطلــوع أو عــدم الطلــوع فلا يبتلــي بمســألة القضاء.

ــه لذلــك ذهــب الماتن؟ق؟ إلــى وجوب القضــاء حتّى مــع المراعــاة، كما 
ّ
ولعل

سيأتي.

؛ لأنّ 
ً
أقــول: أمّــا الموثقــة فالإنصــاف أنّ مــا ذكر فيهــا من احتمــال بعيدٌ جــدّا

إشكال في دلالة 
الروايات على 

عدم القضاء مع 
المراعاة
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، أي: أنّه فــرض فيه  كل أو شــرب بعــد طلــوع الفجــر الســؤال وقــع عــن رجــل أ

تبيّــن الخــلاف، فأجــاب الإمــام؟ع؟ بالتفصيــل بيــن مــا إذا قــام فنظــر فلــم يــرَ 

، وحكم بعدم القضاء فــي الأوّل وبالقضاء  كل ثمّ نظــر كل وبين مــا إذا قام فأ فــأ

فــي الثانــي، وهــذا يعنــي أنّ المفــروض في شــقّي التفصيــل تبيّن الخــلاف، فلا 

كل قبــل الطلــوع وجعلــه احتمالاً فــي الرواية. مجــال لافتــراض أن يكــون الأ

نظــرُ  يكــون  أن  احتمــال  لقــوّة  ؛  الظاهــر ذكــر خــلاف  فمــا  الصحيحــة  وأمّــا 

الإمــام؟ع؟ فــي هــذا المقطع مــن الرواية إلــى نفس ما فــرض في المقطــع الأوّل، 

ية ونظر الإنســان بنفســه،  أي: تبيّــن الخــلاف مــع بيــان الفــرق بيــن نظــر الجار

وأنّ تبيّــن الخــلاف فــي الأوّل يوجــب القضــاء دونــه فــي الثاني.

فالصحيــح: أنّ دلالــة الموثقــة _ على الأقــل _ على عدم القضاء مــع المراعاة 

وتبيّن الخــلاف تامّة.

الأمــر الثانــي: لا إشــكال في دلالــة الروايــات المتقدّمــة على وجــوب القضاء 

مــع عــدم المراعــاة في صــورة القــدرة، فهل يســتفاد منها ذلــك في صــورة العجز 

عــن المراعــاة فيجب القضــاء على العاجــز إذا تبيّــن الخلاف كالقــادر أو لا؟

ياض نفــي وجدان الخلاف  نســب إلى المشــهور نفي القضاء عنــه، وعن الر

يبــدو مــن كلماتهم أنّ  فيــه)))، وذهــب جماعــة إلى وجــوب القضاء كالقــادر)))، و

منشــأ الخــلاف هــو الاختلاف فــي إطلاق النصــوص وعدمــه، فالمشــهور يرى 

يــن يرون  يرجــع إلــى الأصــل لنفــي القضــاء، فــي حيــن أنّ الآخر الاختصــاص و

ون به علــى القضاء.
ّ
يســتدل الإطــلاق و

)1) الحدائق الناضرة 13 : 93 / مستند الشيعة 10 : 284�

)2) مستند الشيعة 10 : 285�

هل يجب القضاء 
في صورة العجز 

عن المراعاة؟
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 حال، لا بدّ من ملاحظة النصوص، فنقول:
ّ

وعلى كل

أمّــا موثقــة ســماعة فقــد يقــرّب إطلاقهــا للعاجــز بدعــوى أنّ التعليــل فــي 

كل قبل النظر فعليه الإعادة« يشــمل بإطلاقــه العاجز ولا  ذيلهــا: »لأنّه بدأ بــالأ

، كمــا إذا قلــت في مقــام تعليــل بطلان صــلاة من  موجــب لتخصيصــه بالقــادر

لــم يتوضأ: »لأنّه بــدأ بالصلاة قبل أن يتوضــأ«؛ إذ لا يفهــم الاختصاص بالقادر 

. علــى الوضــوء، فهي أشــبه بالشــرطيّة التي تشــمل العاجز

وفيــه: أنّ مــورد الروايــة _ كمــا يظهر مــن صدرهــا: »إن كان قام فنظــر فلم يرَ 

 على أنّ هذا الناظــر إن كان نظر قبل 
ّ

، وتدل كل« _ القادر على النظــر الفجــر فأ

كل قبل النظــر فعليه القضاء، فهــي تتحدّث  إن كان أ كل فــلا قضــاء عليــه و الأ

. عــن القادر ولا تشــمل العاجز

 » كل قبــل النظر وأمّــا التعليــل فالظاهــر أنّ الضميــر في قولــه: »لأنّه بــدأ بالأ

ــف، وحينئذٍ يكون 
ّ
يرجــع إلــى القادر الذي هــو مورد الروايــة لا إلى مطلــق المكل

 من الشــك في شــمولها له، فلا 
ّ

، ولا أقــل  بــه ولا يشــمل العاجز
ً
التعليــل خاصّــا

. يصحّ الاســتدلال بها فــي العاجز

ية بن عمّار فقــد يقرّب الإطلاق فيها بأنّ المســتفاد من  وأمّــا صحيحــة معاو

ذيلهــا: »أمــا أنّك لو كنــت أنت الذي نظــرت لم يكن عليك شــيء« حصر نفي 

 علــى ثبــوت القضاء فــي غير هــذه الحالة 
ّ

القضــاء بمــا إذا نظــر بنفســه، فتــدل

ية.  ما ذكر في الســؤال مــن الاعتماد على نظــر الجار
ً
، ومنه أيضــا ومنــه العاجــز

ينة قول الســائل: »ثــمّ أنظر فأجد  وفيــه: أنّ الســؤال إنّما هو عــن القادر بقر

قــد كان طلــع حيــن نظــرت«، والإمــام؟ع؟ فــي مقــام الجــواب فصّــل فــي مورد 
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ية،  الســؤال _ أي: القــادر _ بين أن يعتمد على نظره وبيــن أن يعتمد على نظر الجار

 وجــوب القضاء على القــادر التــارك للنظر إذا تبيّــن الخلاف�
ّ

فــلا يســتفاد منها إلا

نعــم، يمكن إثبــات وجوب القضــاء على العاجــز بمقتضى القاعــدة على ما 

تقــدّم، بــل قــد يقــال: إنّ إطــلاق صحيحــة الحلبــي شــامل لــه؛ لأنّ قولــه: »ثمّ 

 
ً
خــرج مــن بيتــه وقد طلــع الفجــر وتبيّــن« ليس فيــه دلالــة على أنّــه كان قــادرا

. علــى النظر

إطلاقهــا  عــن  خــارج  الخــلاف  وتبيّــن  نظــر  إذا  النظــر  علــى  القــادر  نعــم، 

الســابقة. للروايــات 

فإن قلــت: إنّ هذه الصحيحة لــم يفرض فيها تبيّن الخــلاف فتكون أجنبيّة 

الكلام. محل  عن 

ينة الحكــم بوجوب  إن لــم يصرّح بــه بقر قلــت: الظاهــر أنّــه مفروض فيهــا و

القضــاء، فــإنّ مــا أوجــب الســؤال لا بــدّ أن يكــون إمّا تبيّــن الخلاف أو الشــك 

 فــلا وجــه للســؤال، ومــن الواضــح أنّــه مــع الشــك فــي طلــوع الفجــر 
ّ

إلا فيــه و

يان اســتصحاب عــدم الطلوع   مع جر
ً
كل لا يحكــم بالقضــاء خصوصــا حيــن الأ

ينة على فــرض تبيّن  يــخ، فيكون وجــوب القضــاء قر كل المعلــوم التأر حيــن الأ

الخلاف.

المراعــاة وتبيّــن  مــع  القضــاء  بعــدم وجــوب  أنّ الحكــم  فــي  الأمــر الثالــث: 

الخــلاف هــل يشــمل جميع حــالات المراعــاة _ مــن اعتقاد عــدم طلــوع الفجر 

والظــنّ بذلــك والشــك فيــه _ أو يختــص بصــورة الاعتقــاد؟

ظاهــر المتــن عــدم ثبوت هــذا الحكم لغيــر حالــة الاعتقاد، فيجــب القضاء 

كل ثــمّ تبيّن الخلاف بــل ذهب إلــى الاحتياط  إذا ظــنّ أو شــك فــي طلوعــه وأ

هل الحكم بعدم 
وجوب القضاء 
يشمل صورة 

الظن أو الشك؟
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يمكــن أن يكون الاحتيــاط من جهة التشــكيك  بالقضــاء في حالــة الاعتقــاد. و

 حتّى مــع الاعتقاد، 
ً
فــي دلالــة الروايات علــى عــدم القضاء مــع المراعــاة مطلقــا

علــى ما تقــدّم في الأمــر الأوّل وتقــدّم جوابه.

 
ّ

فالصحيــح: دلالــة الروايــات على عدم وجــوب القضاء مع المراعــاة كما تدل

بــه مع عــدم المراعاة، ومــن الواضح أنّ صــورة اعتقاد بقــاء الليل هي  علــى وجو

القــدر المتيقّــن مــن الحكــم بعــدم القضــاء مــع المراعــاة، ولــذا يقــع الــكلام في 

اختصــاص هــذا الحكم بهــا أو شــموله لحالة الظن والشــك؟

قد يقال: بالاختصاص لعدم شمول نصوص الباب لصورة الاعتقاد.

يــع فــي قولــه: »فنظــر فلــم يَــرَ الفجــر  أمّــا الموثقــة فــأنّ الظاهــر مــن التفر

ية شــيء  ، فلا بــدّ أن يراد بعدم الرؤ يــة مترتّب على النظــر كل« أنّ عــدم الرؤ فــأ

 قبل النظــر حتّى يصدق ترتّبــه عليه، ومن الواضح أنّ الشــك 
ً
لــم يكن موجــودا

ليــس كذلــك لوجوده قبله، فــلا بدّ أن يراد بــه الاعتقاد والاطمئنــان بعدم طلوع 

. الفجر

ية  كل بعــد إخبار الجار ية بن عمّــار فلظهورها في أنّ الأ وأمّــا صحيحــة معاو

إنّمــا هو مــن جهة حصــول الاطمئنــان لا مــن جهة إجــراء الاســتصحاب أو من 

.
ً
جهــة البناء علــى حجيّة قولهــا تعبّدا

ى: أنّ حالــه قبــل إخبارهــا لا بــدّ أن يختلــف عنه بعــد إخبارها  وبعبــارة أخــر

كل مــن دون أن يأمرهــا بالنظــر _ وهــذا ينفــي احتمــال اعتمــاده علــى   لأ
ّ

إلا _ و

، فيــدور الأمــر بيــن 
ً
كل؛ لأنّــه يجــري قبــل إخبارهــا أيضــا الاســتصحاب فــي الأ

 وبيــن أن يكــون مــن 
ً
كل مــن جهــة حجيّــة قولهــا تعبّــدا احتمــال أن يكــون الأ

جهة حصــول الاطمئنان له من خبرهــا، والأوّل لا وجه لاحتمالــه فيتعيّن الثاني.
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أقــول: حتّى إذا فــرض إطلاق هذه النصــوص فلا يبعد انصرافهــا إلى صورة 

ية مــن غيم ونحوه  الاعتقــاد؛ لظهــور النصوص في عــدم وجود ما يمنــع من الرؤ

 في كــون الشــخص الناظر أو 
ً
، وظهورهِا أيضــا  فــلا معنــى للفحــص والنظــر

ّ
إلا و

 فلا وجــه لترتيب الأثــر على نظره.
ّ

إلا  بهذا الأمــر و
ً
ــف بالنظر عارفــا

ّ
مــن كُل

وحينئــذٍ يقال: إنّ العادة قاضية بأنّ الشــخص العــارف إذا نظر وفحص عن 

ــة مانعة ســوف تحصل لــه المعرفــة بطلوعه أو 
ّ
طلــوع الفجــر مع عــدم وجود عل

ينة  عدمــه، والمفروض فــي النصوص هو الثانــي، أي: المعرفة بعــدم طلوعه بقر

 
ّ

إن كان محتملاً إلا كل بعــده، وفــرض حصول الشــك والتــردّد والحال هــذه و الأ

 فــي زمان صدور هــذه النصوص.
ً
أنّه بعيــد خصوصا

فالصحيــح: عــدم شــمول النصــوص لغيــر صــورة الاعتقــاد، فــلا بــدّ فيه من 

الرجــوع إلــى مقتضــى القاعدة.

الأمــر الرابــع: لا إشــكال أنّ الحكــم ببطلان الصــوم ووجوب القضــاء مع عدم 

المراعــاة وتبيّــن الخــلاف لا يختــص بصــوم شــهر رمضــان، بــل يعــمّ غيــره مــن 

الصــوم الواجــب والمنــدوب؛ لمــا عرفــت مــن أنّ البطــلان والقضــاء ليس على 

خــلاف القاعــدة حتّــى يقع الــكلام فــي عمــوم النصــوص أو اختصاصها بشــهر 

رمضــان بل هو على طبــق القاعدة، فحتّى لو فرض عــدم العموم في النصوص 

إنّما الإشــكال والخلاف  كان الحكــم بمقتضــى القاعدة هو البطــلان والقضاء، و

فــي إلحــاق صوم غيــر شــهر رمضــان بصومه فــي الحكم بعــدم البطــلان وعدم 

المراعاة. مــع  القضاء 

والظاهر عدم الخلاف في غير الواجب المعيّن)))�

)1) مستند الشيعة 10 : 287�

هل يلحق صوم 
غير رمضان 
بصومه في 

؟ الحكم المذكور
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والوجــه فيه: اختصاص جميع نصوص المســألة بصوم شــهر رمضان والصوم 

الــذي يجــب قضــاؤه، ومــن الواضــح أنّ الصــوم الواجــب والمطلــق والمنــدوب 

، مثــل  يــح بعــض الروايــات بالبطــلان والإفطــار  إلــى تصر
ً
ليــس كذلــك، مضافــا

روايــة علي بــن أبي حمزة وموثقة إســحاق بن عمّار الآتيتيــن، فإنّهما بإطلاقهما 

شــهر  غيــر  المعيّــن  الواجــب  فــي  الخــلاف  إنّمــا  و المراعــاة،  صــورة  يشــملان 

رمضان.

ذهــب الماتــن؟ق؟ إلــى عــدم الإلحــاق وذكــر بــأنّ الأقــوى البطــلان ووجوب 

القضــاء فــي غير شــهر رمضــان حتّى مــع المراعــاة واعتقــاد بقاء الليــل، وحكي 

، وفي 
ً
 أو مندوبــا

ً
 ســواء كان الصــوم واجبا

ً
مــة؟ق؟ عدم الإلحــاق مطلقا

ّ
عــن العلا

 بالأصل 
ً
 أو غير معيّن، وفــي المعيّن ســواء كان معيّنا

ً
الواجــب ســواء كان معيّنــا

كالمنــذور المعيّــن أو بالعــرض كقضــاء شــهر رمضان إذا ضــاق وقتــه)))، وحكي 

نفــي الخلاف والإشــكال.

:  لذلك بأمور
ّ

يستدل و

كثر  الأمــر الأوّل: أنّــه مقتضــى القاعــدة على مــا تقــدّم، ومقتضى اختصــاص أ

نصــوص المســألة بصــوم شــهر رمضان، مثــل موثقــة ســماعة))) وصحيحــة ابن 

يــار))) وصحيحــة العيــص))) وكــذا باقــي الروايات. مهز

الأمــر الثانــي: إطــلاق صدر صحيحــة الحلبي، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »أنّه 

)1) مستند الشيعة 10 : 286 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 386�

)2) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)4) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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سُــئل عــن رجل تســحّر ثــمّ خرج مــن بيته وقــد طلــع الفجــر وتبيّن؟ قــال: يتمّ 

�(((» صومــه ذلك ثمّ ليقضه، فإن تســحّر في غير شــهر رمضان بعد الفجــر أفطر

الأمــر الثالث: موثقة إســحاق بن عمّــار قال: »قلت لأبــي إبراهيم؟ع؟: يكون 

، أفطــر ذلــك اليــوم 
ً
علــيّ اليــوم واليومــان مــن شــهر رمضــان فأتســحّر مصبحــا

؟   آخر
ً
 آخــر أو أتمّ على صوم ذلــك اليوم وأقضــي يوما

ً
وأقضــي مكان ذلــك يوما

�(((»  آخر
ً
، وتقضي يومــا

ً
كلــت مصبحــا فقــال: لا، بــل تفطر ذلــك اليــوم؛ لأنّك أ

الأمــر الرابع: معتبــرة علي بن أبــي حمزة، عن أبــي إبراهيم؟ع؟ قال: »ســألته 

عــن رجل شــرب بعد ما طلــع الفجر وهو لا يعلم في شــهر رمضــان، قال: يصوم 

إن كان قضــاءً لرمضــان فــي شــوال أو غيــره  ، و  آخــر
ً
يقضــي يومــا يومــه ذلــك و

يقضي«)))� فشــرب بعد الفجر فليفطــر يومه ذلــك و

أمّــا الأوّل فهــو بحاجــة إلى إثبــات اختصاص الروايات الســابقة بصوم شــهر 

صة للقاعــدة في صوم شــهر رمضان.  تكــون مخصِّ
ّ

إلا رمضــان و

إطلاقهــا  مقتضــى  أنّ  بدعــوى  يكــون  فالاســتدلال  الحلبــي  وأمّــا صحيحــة 

بطــلان الصــوم في غير صوم شــهر رمضان مــع المراعــاة وبدونهــا؛ إذ ليس فيها 

مــا يوجــب اختصاصهــا بصــورة عــدم المراعاة.

 
ّ

إلا  
ً
كان مطلقــا إن  لكــن قــد يقــرّب هــذا الاختصــاص بــأنّ صــدر الروايــة و

ينــة قولــه؟ع؟: »فإن تســحّر في   بصــوم شــهر رمضــان بقر
ً
أنّــه لمّــا كان مختصّــا

 علــى وجــوب القضــاء مــع تبيّــن الخــلاف تعيّن 
ً ّ
غيــر شــهر رمضــان« وكان دالا

)1) الكافي 4 : 96، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 117، ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 117، ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�
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ة على عــدم القضاء 
ّ
تخصيصــه بصورة عــدم المراعــاة؛ للروايــات الســابقة الدال

مــع المراعــاة في صوم شــهر رمضــان، فلا بــدّ من حمل صــدر هــذه الصحيحة 

علــى صــورة عــدم المراعــاة، وحينئــذٍ لا يمكــن تعميــم الذيــل لصــورة المراعــاة 

التــي هي محــل الــكلام، ومعه لا يصحّ الاســتدلال بهــا على وجــوب القضاء مع 

المراعاة.

يب مبنــيٌّ علــى أنّ الرواية إذا كانت مشــتملة علــى مطلبين  أقــول: هــذا التقر

فــي جملتيــن وقــام الدليل الخارجــي على تقييــد الأولــى منهما، فــإنّ ذلك يمنع 

إن كان لا يوجب تقييدها. وفي المقــام يقال: إنّ النصوص  مــن إطــلاق الثانية و

الســابقة _ مثــل موثقــة ســماعة _ أوجبت تقييــد صدر هــذه الصحيحــة بصورة 

عــدم المراعاة، وهــذا يمنع من إطــلاق الذيل.

لكــن قد يقال: بــأنّ هذا لا يمنع مــن الإطلاق في الذيل بعــد كون تخصيص 

الصــدر بدليــل خارجــيٍّ منفصــل، فإنّــه إنّمــا يمنــع مــن إطــلاق الصــدر لكونــه 

 لــه؛ لوحــدة موضوعهمــا )صــوم شــهر رمضــان( وكونــه أخــص منــه. وأمّا 
ً
منافيــا

 مــن إطلاقه؛ لعدم المنافــاة بعد تعدّد 
ً
الذيــل فــلا يكون الدليــل الخارجي مانعا

الموضــوع، فــلا وجــه لرفع اليــد عن إطلاقــه فإنّه بــلا موجب.

إرادة  إنّمــا يكشــف عــن عــدم  بالمنفصــل  التخصيــص  أنّ  ى:  وبعبــارة أخــر

ف هــو المدلول التصديقي الجــدّي لا المدلول 
ّ
، فالمتخل

ً
العمــوم والإطلاق جــدّا

الاســتعمالي فضــلاً عــن المدلــول الوضعــي، وهــذا يعنــي أنّ الإطــلاق في صدر 

 لقيام 
ً
يده جــدّا ــم وقصــد تفهيمــه. نعم، هــو لا ير

ّ
الروايــة مــراد اســتعمالي للمتكل

ينــة على ذلك وهي الخــاص، وأمّا ذيــل الرواية فإنّ إطلاقــه لا يتأثّر بذلك،  القر

م، وســيأتي تتمــة الكلام عن ذلك.
ّ
 للمتكل

ً
 جدّا

ً
يكون مرادا فيبقــى علــى حاله و
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وقد يقــرّب الاختصاص بوجه آخــر مرجعه إلى منع الإطــلاق في الصحيحة 

 وذيــلاً؛ وذلــك لأنّ مــورد الســؤال هــو رجــل تســحّر ثــمّ خــرج مــن بيته، 
ً
صــدرا

وهــذا هــو موضــوع التفصيــل بيــن صــوم شــهر رمضــان وبين صــوم غيــره، ومن 

.
ً
 ولا ســلبا

ً
الواضــح أنّ الصحيحــة لا تشــير إلــى مســألة المراعــاة لا إيجابا

وحينئــذٍ يقال: يمكن دعوى أنّ المفروض في الســؤال عــدم المراعاة؛ وذلك 

لأنّ النظر والفحص )المراعاة( لو كان حاصلاً قبل الســحور لأشــار إليه السائل 

 على ذكر 
ً
يصــا عــادةً كما هــو الحال في بعــض الروايات، فإنّ الســائل يكون حر

الخصوصيّــات التــي يعتقد أو يظن أنّهــا دخيلة في الحكم الشــرعي ومنها النظر 

، وقد  كل بعــد الفجر يّة فــي الأ  مــن المعذور
ً
والمراعــاة فــي المقام، فإنّــه يعطي نوعا

 إذا فــرض أنّه أوجب اعتقــاد بقاء الليل�
ً
 فــي الحكم خصوصا

ً
يكــون ذلك مؤثّرا

كلت في نهار شــهر رمضــان«، فإنّه لا يبعد  وهــذا نظير ما إذا ســأل وقــال: »أ

 أو نحوهما لذَكَره في 
ً
أن يســتظهر منــه العمد والعلم؛ إذ لــو كان جاهلاً أو ناســيا

فلاحظ. سؤاله، 

يّــده قولــه: »ثــمّ خــرج مــن بيتــه«، فــإنّ البيــت يــراد بــه الغرفــة، فكأنّــه  يؤ و

تســحّر فــي غرفتــه التــي لا يمكنــه المراعــاة منهــا فاعتمــد علــى اعتقــاده بقــاء 

الليــل، ثــمّ خــرج منهــا فــإذا الفجــر طالــع وبيّــن، فتأمّــل.

وأمّــا موثقة إســحاق بــن عمّار فــإنّ موردهــا صوم قضاء شــهر رمضــان، وقد 

 ووجــوب قضائــه فــي 
ً
فــرض فيهــا الســائل بطــلان صومــه إذا تســحّر مصبحــا

إنّما ســأل عن وجــوب إتمــام الصــوم بالرغم مــن بطلانــه، فأجابه  ، و يــوم آخــر

الإمــام؟ع؟ بعــدم وجــوب ذلــك، والاســتدلال يكــون بإطلاقهــا الشــامل لصــورة 

 راعــى أو لا.
ً
 بطــل صومــه مطلقا

ً
المراعــاة، فــإذا تســحّر مصبحــا
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يب الثاني الذي أورد على الصحيحة السابقة. وفيه: ما تقدّم من التقر

 على وجــوب القضاء في صوم 
ّ

وأمّــا رواية علي بــن أبي حمزة فصدرهــا يدل

 علــى وجــوب القضــاء فــي صــوم قضائــه مــع الفرق 
ّ

شــهر رمضــان وذيلهــا يــدل

 بإطــلاق الذيل 
ّ

 فــي الأوّل دون الثانــي. وحينئذٍ يســتدل
ً
بوجــوب الإتمــام تأدّبــا

لإثبــات وجــوب القضــاء في صــوم القضــاء حتّى مــع المراعاة.

هــذا بنــاءً على عطف قوله: »أو غيره« على »شــوال«، وأمّــا بناءً على عطفه 

على »قضاء رمضان« فتشــمل غير القضاء من أقســام الصوم.

وفيــه: أنّ وجــوب القضاء فــي الأوّل لا بدّ مــن تقييده بصورة عــدم المراعاة؛ 

يب الأوّل  به مــع المراعاة، وحينئذٍ يــرد التقر ة على وجو
ّ
للنصــوص الســابقة الدال

.
ً
يــب الثاني أيضا المتقــدّم فــي صحيحة الحلبي بــل يرد التقر

ية بــن عمّار)))   له بصحيحــة معاو
ّ

وأمّــا الإلحاق وعــدم القضــاء فقد يســتدل

يــب أنّ مقتضــى إطلاق قوله؟ع؟: »أمــا إنّك لو كنت أنت الــذي نظرت لم  بتقر

يكــن عليك شــيء« عــدم القضاء مــع المراعــاة في صــوم رمضان وصــوم غيره؛ 

إذ لا يوجــد فيهــا ما يوجــب اختصاص الصحيحة بصوم شــهر رمضــان، فيكون 

 للروايات الســابقة.
ً
مدلولهــا مخالفا

إن رواه كمــا فــي الوســائل))) إلّا أنّ الكافــي رواه هكذا:  وفيــه: أنّ الصــدوق و

»تتــمّ يومــك ثــمّ تقضيــه، أمــا إنّك لــو كنــت أنت الــذي نظــرت مــا كان عليك 

قضــاؤه«)))، فــإذا ترجّح مــا في الكافي لكونــه أضبط من الصــدوق تعيّن حمل 

)1) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) من لا يحضره الفقيه 2 : 131، ح 1940�

)3) الكافي 4 : 97، ح 3�
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ينة الأمــر بالصوم التأدّبــي الذي هو من  الصحيحــة على صوم شــهر رمضان بقر

 
ً
مختصّــات صوم شــهر رمضان، كما ســيأتي. وعليــه تكون الرواية ناظــرة _ صدرا

ق بيــن نظــره ونظر غيــره، وتكــون حينئذٍ  وذيــلاً _ إلــى صــوم شــهر رمضان وتفــرّ

إن لــم نرجّح ما فــي الكافي فــلا يمكن إحــراز ما  أجنبيّــة عــن محــل الــكلام، و

 بإطلاقها فــي المقام.
ّ

فــي الفقيــه حتّى يســتدل

إن كانــت واردة في صــوم شــهر رمضان؛   لــه بموثقــة ســماعة و
ّ

وقــد يســتدل

كل قبل  لأنّ المســتفاد مــن تعليل وجوب الإعــادة بعدم المراعــاة )لأنّه بدأ بــالأ

( عمــوم الحكــم بعدم الإعــادة مــع المراعــاة؛ لأنّ العبــرة بعمــوم التعليل لا  النظــر

المورد. بخصوصيّــة 

وفيــه: أنّ الموجــود فــي الموثقــة تعليــل وجــوب الإعــادة بعــدم المراعــاة لا 

 بعمومــه فــي المقــام.
ّ

تعليــل عــدم وجوبهــا بالمراعــاة حتّــى يســتدل

 أن يدّعــى اســتفاده التعليــل الثانــي مــن الأوّل، فــإنّ عــدم الإعــادة 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

 أنّه يفهم مــن مجموع الروايــة والمقابلة 
ّ

ــل بالمراعــاة إلا
ّ
إن لم يعل فــي صدرهــا و

بيــن الفرضيــن فيهــا أنّها بصــدد بيــان أنّ الإعــادة وعدمها تــدور مــدار المراعاة 

وعدمهــا، بــل يفهم من تعليل الإعــادة بعدم المراعــاة انتفاء الإعــادة عند انتفاء 

ــة، فــلا تجــب الإعــادة مــع المراعــاة، ومقتضــى عمــوم التعليــل ثبوت 
ّ
هــذه العل

المقام. فــي  ذلك 

والحاصــل: كمــا يصــحّ التمســك بعمــوم التعليــل فــي الذيل لإثبــات وجوب 

الإعــادة مــع عــدم المراعــاة في غير صــوم شــهر رمضان كذلــك يصحّ التمســك 

بعمــوم التعليــل غيــر المصرّح بــه في الصــدر لإثبات عــدم الإعادة مــع المراعاة 

.
ً
فيــه أيضا
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ويلاحــظ عليــه: أنّ الســيد الخوئــي؟ق؟ حينما تعــرّض إلى صحيحــة الحلبي 

 بينهــا وبين 
ً
ذكــر أنّ إطــلاق صدرهــا محمــول على صــورة عــدم المراعــاة جمعا

ة علــى عدم القضاء مــع المراعاة، وقال: بــأنّ إطلاق الذيل 
ّ
موثقة ســماعة الدال

 به على وجــوب القضاء في صوم غير شــهر رمضان مع 
ّ

لا معــارض له، واســتدل

المراعاة.

يــة بــن عمّــار ذكــر بــأنّ صدرهــا  ولكنّــه حينمــا تعــرّض إلــى صحيحــة معاو

ينــة الأمــر بالإتمــام والقضــاء المختــص   علــى صــوم شــهر رمضــان بقر
ٌ

محمــول

 بصوم شــهر رمضان، 
ً
 يكون مختصــا

ً
بصــوم شــهر رمضــان، وذكــر أنّ ذيلها أيضــا

فــلا يصحّ الاســتدلال بها على عــدم وجوب القضاء في صوم غير شــهر رمضان 

المراعــاة)))� مع 

والســؤال هو أنّــه: لماذا بقي إطــلاق الذيل في صحيحة الحلبــي على حاله 

ية بن عمّار مــع تقييد صــدر الأولى بصورة  ولــم يبــق إطلاقه في صحيحــة معاو

عــدم المراعــاة وتقييد صدر الثانية بصوم شــهر رمضان؟

وقــد يجاب على ذلك: بوجــود فرق بين الروايتين من جهــة وضوح الارتباط 

، فــإنّ قولــه؟ع؟: »أما إنّك  ية بــن عمّار بيــن الصــدر والذيل فــي صحيحة معاو

ً بل 
ّ

 مســتقلا
ً
لــو كنــت أنــت الــذي نظرت لــم يكــن عليك شــيء« ليــس مطلبــا

يخاطب  تتمّــة لمــا قبلــه، أي: أنّــه يتحــدّث عــن نفس مــا فرض فــي الصــدر و

يقــول: إنّه لــوكان هو  كل في شــهر رمضــان و ــف الــذي فرض أنّــه أ
ّ
نفــس المكل

الناظــر لمــا كان عليه قضاء، وهــذا بخــلاف صحيحة الحلبــي، فتأمّل.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 421�
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 بهــا 
ّ

هــذه عمــدة نصــوص البــاب، وعرفــت أنّ الثلاثــة الأولــى منهــا يســتدل

على وجــوب القضاء في صوم غير شــهر رمضان حتّى مع المراعــاة، والأخيرتان 

به، وعرفت المناقشــة فــي ذلك، وتبيّــن أنّ هناك   بهمــا على عــدم وجو
ّ

يســتدل

مطلبيــن يتوقف عليهما الاســتدلال أو المناقشــة فيــه، وهما:

المطلــب الأوّل: مــا إذا ورد التقييد على إحدى الجملتين فــي الكلام الواحد 

ــد منفصل، فهل يمنــع ذلك من إطلاق الجملــة الثانية أو لا؟ بمقيِّ

قــد يقــال: إنّ الصحيــح بقــاء الإطلاق فــي الجملــة الثانية على حالــه، لكن 

يّــة، وأمّا تطبيق هــذه الكبرى على هذه الروايــات فلا يخلو  هذا مــن ناحية كبرو

من إشــكال، وتقدّم أنّ الســيد الخوئي؟ق؟ لم يطبّق هــذه الكبرى على صحيحة 

إن طبّقها علــى صحيحة الحلبي. يــة بن عمّــار و معاو

والتطبيــق الواضــح لهذه الكبــرى مثال: »اغتســل للجمعــة وللجنابــة«، فإنّ 

حمــل الأمــر في الأولــى علــى الاســتحباب بدليــل خارجــي لا يوجــب ذلك في 

الثانيــة، بل تبقــى علــى ظهورها فــي الوجوب.

 الســرّ فــي ذلــك: أنّ الدليــل الخارجــي في هــذا المثــال يتصــرّف في 
ّ

ولعــل

الحكــم ومحمــول الجملة الأولى، أي: وجوب غُســل الجمعــة، وهو مختص بها 

يوجــب حملــه على خــلاف ظاهــره، فلا موجــب لحمــل الجملــة الثانية على  و

إنّما يمنع  خــلاف ظاهرهــا؛ لأنّ الدليــل الخارجــي لا يمنع من الأخــذ بظاهرهــا و

ف يجــب عليه 
ّ
مــن الأخــذ بظاهــر الأولــى. وعليه يكــون مفــاد الــكلام أنّ المكل

يســتحب له غُســل الجمعــة، وليس فــي ذلك مخالفــة لظهور  غُســل الجنابــة و

الكلام.

وأمّــا إذا فرضنــا أنّ الدليــل الخارجــي يتصــرّف فــي الموضوع المشــترك بين 
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 علــى تقييــد الموضــوع في الأولــى بالبالــغ _ مثــلاً _ بأن 
ّ

الجملتيــن، كمــا لــو دل

به بالبالغ،   علــى عدم وجوب غُســل الجمعة علــى غير البالغ فيختــص وجو
ّ

دل

فهنــا لا يصــحّ أن يقــال: إنّ الجملــة الثانيــة تبقــى علــى إطلاقهــا فتشــمل البالغ 

يــد بــه خصــوص البالغ  ــف( فيهمــا واحــد، فــإذا أر
ّ
وغيــره؛ لأنّ الموضــوع )المكل

 لزم اختلاف 
ّ

إلا ينــة خارجيّة _ كان هو المــراد من الثانيــة و فــي الأولــى _ ولو بقر

الموضــوع فــي الجملتيــن، وهــو خلاف ظهــور الكلام فــي وحــدة الموضوع.

والظاهــر أنّ الروايــات المتقدّمة من هــذا القبيل، أمّا صحيحــة الحلبي فأنّ 

الدليــل الخارجي أوجب تقييد الموضــوع في صدرها بعدم المراعــاة وكذا رواية 

ية بــن عمّــار فأنّــه أوجــب تقييده  علــي بــن أبــي حمــزة، وأمّــا صحيحــة معاو

بصوم شــهر رمضــان بناءً علــى نقــل الكافي لها.

المطلب الثاني: هل يختص الإمساك التأدّبي بصوم شهر رمضان أو لا؟

 عليــه جملــة من 
ّ

يــدل الصحيــح عندنــا اختصاصــه بصــوم شــهر رمضــان، و

الروايــات مثل صحيحــة الحلبي))) وموثقة إســحاق بــن عمّار))) وروايــة علي بن 

حمزة)))� أبي 

إذا أضفنــا إلــى ذلك مــا تقــدّم مــن أنّ الخصوصيّة التــي يعتقد الســائل أو  و

يحتمــل دخلهــا فــي الحكــم إذا كانــت موجــودة يشــار إليها في الســؤال عــادةً، 

فــإذا تمّت هــذه الأمور يظهر عــدم صحّة الاســتدلال بالروايات الثلاثة الســابقة 

بــه، فلاحظ. علــى وجــوب القضــاء فــي المقــام وبالرابعة على عــدم وجو

)1) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 117، ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 10 : 117، ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�
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يــة بــن  ينــة علــى التقييــد فــي صحيحــة معاو بــل يمكــن أن يقــال: إنّ القر

عمّــار متّصلة وليســت منفصلــة، وهي قولــه؟ع؟: »تتــمّ يومك ثمّ تقضيــه« بناءً 

ينــة متّصلــة علــى الاختصاص بشــهر رمضــان بناءً  علــى نقــل الكافــي، فإنّه قر

 هــذا هــو الســرّ 
ّ

علــى اختصــاص الإمســاك التأدّبــي بــه _ كمــا ســيأتي _ ، ولعــل

يــق الســيد الخوئــي؟ق؟ بيــن الصحيحتيــن، كمــا تقــدّم. وقــد عرفــت أنّ  فــي تفر

 وذيــلاً بصورة عــدم المراعاة بقطــع النظر عن 
ً
صحيحــة الحلبــي مختصّة صدرا

فراجع. الخارجــي،  الدليــل 

وأمّــا موثقة إســحاق بن عمّــار فقد يقــال: بظهورهــا في الاختصــاص بصورة 

ــه لمــا تقــدّم مــن أنّ المراعــاة لــو كانــت 
ّ
عــدم المراعــاة كمــا عــن الحدائــق)))، ولعل

حاصلة لأشــار إليها الســائل في ســؤاله، فلا يصحّ الاســتدلال بها على عــدم الإلحاق�

الروايــة فــي وضــوح وجــوب القضــاء عنــد الســائل، فإنّــه  يّــده: ظهــور  يؤ و

يناســب فــرض عــدم المراعــاة، وأمّــا إذا فــرض المراعــاة فــإنّ وجــوب القضــاء 

 عنــه عنــد الســائل؛ لأنّــه يحتمــل أن تكــون مراعاته 
ً
 ومفروغــا

ً
لا يكــون واضحــا

موجبــة لعدم القضاء؛ لقيامــه بما يجب عليه مع كون الاســتصحاب في جانبه، 

 أنّ ذلــك ثابت في صوم شــهر رمضان. وعليه لا يصحّ الاســتدلال بها.
ً
خصوصــا

« في 
ً
كلــت مصبحا لكــن في المقابــل يمكن أن يقــال: إنّ قوله؟ع؟: »لأنّك أ

ة في وجــوب القضاء 
ّ
مقــام تعليــل إفطاره ووجــوب القضاء يســتفاد منــه أنّ العل

، ولو كان عــدم المراعاة دخيلاً فيه لكان المناســب الإشــارة 
ً
كل مصبحــا هــو الأ

 ولم تــراع« حتّــى إذا كان عــدم المراعاة 
ً
كلت مصبحــا إليــه بأن يقــال: »لأنّــك أ

)1) الحدائق الناضرة 13 : 94�
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 فــي الســؤال، فــإنّ ذلــك لا يبــرّر عــدم ذكره فــي مقــام التعليــل إذا كان 
ً
مفروضــا

، نظيــر ما إذا قــال: »لأنّه 
ً
كل مصبحا دخيــلاً فــي الحكم كمــا هو الحــال فــي الأ

« في مقــام تعليل حرمة الخمــر المتّخذ من العصير العنبــي، فإنّ ذلك لا  مســكر

إن لم يتّخذ   مســكر و
ّ

يمنع من التمســك بعمــوم التعليل لإثبــات الحرمة في كل

العنب. من 

والحاصــل: أنّــه يمكــن الاســتدلال بعمــوم التعليــل علــى وجوب القضــاء مع 

المراعــاة فــي صــوم قضــاء شــهر رمضــان حتّــى مــع فــرض اختصــاص الروايــة 

بصــورة عــدم المراعاة، بــل يمكــن التعدّي إلى ســائر أقســام الصوم عــدا صوم 

شــهر رمضــان؛ لعمــوم التعليل فــي هــذه الموثقة.

 بــه على 
ّ

بــل الظاهــر أنّــه يكفــي في عــدم الإلحــاق عــدم تماميّة ما اســتدل

الإلحــاق؛ لما عرفــت من أنّ مقتضــى القاعدة عــدم الإلحاق ووجــوب القضاء.

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بهذه الموثقة على عدم الإلحاق في المقام.

كلت  قــد يقــال: إنّ الظاهــر مــن قوله؟ع؟: »لا، بــل تفطر ذلــك اليــوم، لأنّك أ

 
ً
كل مصبحا « تعليل الإفطار وعــدم لزوم الإتمام بــالأ  آخــر

ً
، وتقضــي يوما

ً
مصبحــا

لا تعليــل وجوب القضــاء به، فلا يصحّ الاســتدلال بها على وجــوب القضاء في 

الكلام. محل 

وفيــه: أنّ هــذا إنّمــا يتّجــه إذا كان المــراد بالإفطــار عــدم وجــوب الإمســاك 

 لوجــوب القضاء، لكن لا معنــى لتعليل عدم وجوب 
ً
 مغايرا

ً
التأدّبــي فيكون أمرا

ين، والمناســب تعليله بأنّه  ؛ إذ لا علاقة بين الأمر
ً
كل مصبحا هذا الإمســاك بــالأ

ليــس كشــهر رمضــان الــذي لا يشــبهه شــيء مــن الشــهور ونحــو ذلك، مــع أنّه 
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كل  يســتلزم عــدم وجــوب الإمســاك التأدّبي حتّــى في صوم شــهر رمضــان إذا أ

.
ً
مصبحا

كان المــراد بالإفطــار مــا يســاوق فســاد الصــوم وبطلانــه فيمكنــه  إذا  وأمّــا 

يكون الاحتمــال الآخر في كلام الســائل  اســتعمال المفطــر _ كمــا هو ظاهــر _ و

بقــاء الصــوم بالنســبة إلــى باقــي الوقــت علــى حالــه فيجــب إتمامــه ولا يجــوز 

، والإمام؟ع؟ أجابه   تقديــر
ّ

اســتعمال المفطرات فيه مــع وجوب القضاء على كل

بــالأوّل، أي: أنّ صومــك يفســد فــي مورد الســؤال.

ومــن الواضــح أنّ لازم الإفطــار بمعنــى الفســاد وجــوبُ القضــاء، فحتّــى لــو 

 فالمــراد تعليل 
ً
كل مصبحــا منا أنّ الإمــام؟ع؟ فــي مقــام تعليــل الإفطــار بــالأ

ّ
ســل

الإفطــار المــلازم لوجوب القضاء بذلــك، ومقتضى عموم التعليــل تحقّق الإفطار 

يتمّ الاســتدلال   حتّى مــع المراعاة، و
ً
كل مصبحــا المــلازم لوجــوب القضــاء إذا أ

 بهــا على الإلحاق 
ّ

 موثقة ســماعة المســتدل
ّ

بالموثقــة. وليس في مقابل ذلك إلا

يب الســابق. بالتقر

 عليه الموثقــة هو تعليــل وجوب الإعــادة بعــدم المراعاة، 
ّ

وفيــه: أنّ مــا تــدل

ومقتضــى عمــوم التعليــل وجوب الإعــادة مع عــدم المراعاة حتّى فــي غير مورد 

 بعمومه 
ّ

النــص، ولــم يذكــر فيهــا تعليــل عــدم الإعــادة بالمراعــاة حتّــى يســتدل

علــى عدم الإعــادة فــي المقام.

نعــم، قــد يســتفاد مــن الأمــر بالإعــادة مــع عــدم المراعــاة فــي مــورد الروايــة 

عــدم الإعادة مــع المراعاة فيــه، وهذا مــا صرّحت بــه الموثقة في صدرهــا، وأمّا 

اســتفادة عدم الإعــادة مع المراعــاة في جميع أقســام الصوم فهو ممّا لا يســتفاد 

. منها
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مــة والماتــن؟قهما؟ وغيرهمــا _ وجــوب الإعــادة 
ّ

 للعلا
ً
وعليــه فالصحيــح: _ تبعــا

وعــدم الإلحــاق فــي جميــع أقســام الصــوم عدا صــوم رمضــان، فيجــب القضاء 

.  إلــى موثقة إســحاق بــن عمّار
ً
فيهــا راعــى أو لــم يــراعِ اســتنادا

ولــو ناقشــنا فــي دلالتهــا على ذلــك كفى في عــدم الإلحــاق عــدم تماميّة ما 

 بــه علــى الإلحــاق؛ لما عرفــت مــن أنّ مقتضــى القاعدة عــدم الإلحاق 
ّ

اســتدل

الإعادة. ووجــوب 

الأمــر الخامــس: عرفت وجوب القضــاء في صوم شــهر رمضان مــع المراعاة، 

، أو أنّ المراد  فهــل المــراد بها مطلق الفحــص والتحقيق ولــو بالاســتعانة بالغيــر

بها الفحص والتحقيق بنفســه ســواء كان بالنظــر أو بالاعتماد على الحســابات 

، أو أنّ المــراد بهــا الفحــص والتحقيــق بنفســه  الخاصــة بتوقيــت طلــوع الفجــر

بالنظــر دون غيره؟

ية  أقــول: الروايات المرتبطــة بهذا الفرع هي: موثقة ســماعة))) وصحيحة معاو

. بن عمّــار)))، وظاهرهما اعتبار المراعاة بنفســه بالنظر إلى الفجر

 ، أمّــا الموثقة فأنّ عــدم الإعادة مترتّب علــى ما إذا قام فنظر فلــم يرَ الفجر

وهو ظاهــر في ذلك.

وأمّــا الصحيحــة فلقولــه؟ع؟: »أمّا أنّــك لو كنت أنــت الذي نظــرت لم يكن 

عليك شــيء«.

وعليــه فــلا يكفــي لعــدم الإعــادة الاعتمــاد علــى نظــر الغيــر بــل الصحيحة 

ية، كمــا لا يكفــي مراعاته  صرّحــت بذلــك في بعــض مصاديقــه وهو نظــر الجار

)1) وسائل الشيعة 10 : 115، ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

هل تشمل 
المراعاة 

؟ الاستعانة بالغير
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، كمــا لــو اعتمــد علــى الحســاب أو الراديــو أو  بنفســه بغيــر النظــر إلــى الفجــر

يــون وتبيّــن الخــلاف حتّــى إذا اعتقــد عــدم الطلــوع. التلفز

إن كانتــا ظاهرتين فــي اعتبار المراعاة بنفســه لكن  قــد يقــال: إنّ الروايتيــن و

فــي دلالتهمــا علــى أن يكــون ذلــك بخصــوص النظــر إلــى الفجــر _ فــي مقابل 

مراعاتــه بغيــر النظر _ تأمّــلاً؛ لاحتمال أن يكــون اعتبار النظر لعدم توفّر وســيلة 

غيــره في ذلــك الزمان لمعرفة طلــوع الفجــر لا لخصوصيّته، فالمعتبــر أن يراعي 

بنفســه في مقابــل المراعاة بتوســط غيره ســواء راعى بنفســه بالنظــر أو بغيره.

وفيــه: أنّ المراعــاة بمراجعــة الحســابات الخاصة أو ســماع الراديــو أو النظر 

ية، فإنّ  يون لا يخرج عــن كونه مراعاةً بتوســط الغير نظير نظــر الجار إلــى التلفز

 الاعتمــاد على الغيــر في طلــوع الفجر أو عدمه فــي مقابل 
ً
المــراد بذلــك ظاهرا

الاعتمــاد علــى نفســه، ومــن الواضــح أنّ الصائم فــي هــذه المــوارد يعتمد على 

غيــره الــذي يخبــره بعــدم الطلــوع، فلــو صدقــت المراعاة فهــي مراعاة بواســطة 

الغيــر لا مراعاة بنفســه، فيجب معــه القضاء.

 علــى تعليــق عــدم الإعــادة علــى المراعــاة 
ّ

والحاصــل: أنّ الروايــات لا تــدل

بنفســه وأن يكــون ذلــك بالنظــر حتّى يقــال: إنّ النظــر لا خصوصيّة لــه والمهم 

إنّمــا مفــاد الروايــات أنّ الحكــم بعدم  ، و هــو أن يراعــي بنفســه ولــو بغير النظــر

الإعــادة يترتّــب علــى نظــر الصائــم بنفســه)))، ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يصدق 

فيمــا ذكــر مــن الأمثلــة حتّــى إذا فــرض صــدق المراعاة بنفســه علــى ذلك.

ــت الرواية على اعتبــار المراعاة بنفســه، 
ّ
نعــم، إذا فسّــرنا النظــر بالمراعــاة دل

وهــي تصدق علــى الأمثلة الســابقة لكنّه لا وجــه لذلك أصلاً؛ فــإنّ النظر مغاير 

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 418�
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 مــع المراعاة، كمــا لا يخفى.
ً
مفهوما

كل قبــل المراعــاة مــع تبيّــن الخــلاف يوجــب  الأمــر الســادس: عرفــت أنّ الأ

كل قبــل المراعاة  القضــاء في جميع أقســام الصــوم، والــكلام الآن في حكــم الأ

كل قبــل المراعاة  ف إذا لــم يتبيّن طلوع الفجــر أن يأ
ّ
، فهــل يجــوز للمكل

ً
تكليفــا

أو لا؟

 عليــه بعض الروايــات، مثل: رواية 
ّ

، وتدل الظاهــر عــدم الخلاف في الجــواز

كل في شــهر رمضان بالليل  إســحاق بن عمّار قــال: »قلت لأبي عبد الله؟ع؟: آ

حتّى أشــك؟ قــال: كُل حتّى لا تشــك«)))، ومرســلة الصدوق قال: »ســأل رجل 

، فقال: كُل حتّى لا تشــك«)))� كل وأنا أشــك فــي الفجر الصــادق؟ع؟ فقال: آ

نعم، الاســتدلال بهما مبنيٌّ على إنكار دعوى انصراف الشــك فيهما إلى الشــك 

المســتقر بالفحص وعدم شــموله للشك غير المســتقر قبل الفحص، كما لا يخفى�

خَيْطُ 
ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
ل نَ  يَتَبَيَّ وَاشْرَبُوا حَتىَّ  وا 

ُ
ل

ُ
)وَك تعالــى:  بقولــه  لــه   

ّ
قــد يســتدل بــل 

العياشــي عــن  كمــا ورد فــي مرســلة  فَجْرِ()))، 
ْ
ال سْوَدِ مِنَ 

َ
أ

ْ
ال خَيْطِ 

ْ
ال بْيَضُ مِنَ 

َ
أ

ْ
ال

 ، ســعد، عــن أصحابــه، عنهــم؟عهم؟: »فــي رجــل تســحّر وهــو يشــك فــي الفجر

سْوَدِ 
َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل وا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

ُ
ل

ُ
قــال: لا بأس، )وَك

يتســحّر قبــل ذلك«)))� فَجْرِ())) وأرى أن يســتظهر فــي رمضان و
ْ
مِنَ ال

)1) وسائل الشيعة 10 : 120، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 120، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)3) سورة البقرة : 187�

)4) سورة البقرة : 187�

)5) وسائل الشيعة 10 : 121، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

كل قبل  ًحكم الأ
المراعاة تكليفا
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يانه في الشــبهات   اســتصحاب بقاء الليــل، ولا يتوقف جر
ً
 عليه أيضا

ّ
يــدل و

ه.
ّ
الموضوعيّــة علــى الفحص كما ذكــر في محل

نعم، عن الشيخ؟رح؟ في الخلاف أنّه لم يجز فعل المفطر مع الشك)))�

)1( أي: في غيره من الصوم الواجب والمندوب.

الأكل تعويلاً على من أخبر بعدم طلوع الفجر ثمّ تبيّن الخطأ

)2( الظاهــر أنّ وجــوب القضــاء في الجملــة ممّا لا خــلاف فيه، وكــذا في عدم 
وجــوب الكفارة.

 إلــى ما تقدّم 
ً
أمّــا عدم الكفــارة: فلما تقدّم مــن الأصل مع عــدم الدليل، مضافا

بة فتناســب ارتكاب الذنب، وهــو غير حاصل في   من العقو
ً
مــن كون الكفــارة نوعا

؛ لاســتصحاب 
ً
يــل علــى خبره بــل مطلقا المقــام إذا كان المخبــر ممّــن يجــوز التعو

، وهــو غير حاصل� بقــاء الليــل، مــع أنّ الكفارة إنّمــا تجب مع تعمّــد الإفطار

 أو 
ً
وأمّــا وجــوب القضــاء: فظاهــر المتن الالتــزام به ســواء كان المخبــر واحدا

ين:  لــه بأمر
ّ

يســتدل  وســواء كان عادلاً أو لا، و
ً
متعــدّدا

 على عدم 
ّ

الأوّل: أنّــه مقتضى القاعــدة _ على ما تقدّم _ إذ لم يوجــد ما يدل

القضاء. وجوب 

)1) الخلاف 2 : 174، المسألة 14�

الخامس: الأكل 
تعويلاً على من 
أخبر ببقاء الليل

بل الأقوى فيها )1( ذلك حتّى مــع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.

طلــوع  وعــدم  الليــل  ببقــاء  أخبــر  مــن  علــى  تعويــاً  كل  الأ الخامــس: 

طالعــاً)2(. كونــه  مــع  الفجــر 
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ية بــن عمّــار المتقدّمة، ولا إشــكال فــي دلالتها على  الثانــي: صحيحــة معاو

إنّما  يــة مــع تبيّــن الخــلاف، و يــل علــى إخبــار الجار وجــوب القضــاء مــع التعو

يــلاً  كل تعو الإشــكال فــي دلالتهــا علــى الإطــلاق، أي: وجــوب القضــاء مــع الأ

، ســواء كان حجة _ كالعدلين أو العــدل الواحد إذا قلنا 
ً
على إخبــار الغير مطلقا

بحجيّتــه فــي مثــل المقــام _ أو لم يكــن حجة.

كان  فقــد يقــال: بــأنّ الصحيحــة ليــس فيهــا دلالــة علــى القضــاء فيمــا إذا 

 عليه وجوب القضاء فــي موردها، أي: 
ّ

المخبــر بيّنــة عادلة مثلاً، وغاية مــا تدل

ية. الجار إخبــار 

ينة  ، وذلــك بقر
ً
وفــي المقابــل قد يقــال: بدلالتها علــى وجوب القضــاء مطلقا

الذيــل »أما إنّك لــو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شــيء«؛ إذ يســتفاد 

منــه حصــر عدم القضاء بمــا إذا باشــر النظر بنفســه وأنّ وجــوب القضاء ثابت 

يــة أو عدلين. فيمــا عدا ذلك ســواء كان المخبر جار

 على عدم القضاء مع المباشــرة في المراعاة 
ّ

ى: أنّ الرواية لا تدل وبعبــارة أخر

فقــط، بــل يفهم منهــا اعتبار المباشــرة في ســقوط القضــاء وأنّه إنّما يســقط إذا 

 من 
ّ

 حتّــى إذا كان المخبــر عدلين _ مثلاً _ فلا يســقط، ولعل
ّ

إلا نظر بنفســه، و

 إلى ذلك.
ً
 بالصحيحــة في المقام كان ناظــرا

ّ
اســتدل

نعــم، قــد يدّعــى أنّ الحصــر إضافــي، بمعنــى أنّ اعتبار المباشــرة فــي النظر 

ية لا فــي مقابل إخبار  فــي الحكم بعــدم القضاء إنّما هو في مقابــل إخبار الجار

ية في هــذا الحكم.  على عــدم كفاية إخبــار الجار
ّ

 إلا
ّ

، فلا يــدل
ً
الغيــر مطلقــا

كيــدات  التأ مــع  الروايــة  ذيــل  ظاهــر  خــلاف  ذكــر  مــا  أنّ  الإنصــاف  لكــن 

الموجــودة فيــه، فإنّه لا يناســب الحمل على الحصــر الإضافــي؛ لأنّ مرجعه في 
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ية في ترتّب  الحقيقــة إلى إلغاء اعتبار المباشــرة وبيان عــدم كفاية إخبــار الجار

الحكــم، وهــذا لا يناســب ذلك.

إنّمــا يحمــل علــى  و  ،
ً
يكــون حقيقيّــا أن  الحصــر  فــي  أنّ الأصــل  مــع  هــذا 

 الدليــل على عدمــه في بعض المــوارد كما فــي قوله؟ع؟: 
ّ

الإضافــي حيــث يدل

»لا يضــرّ الصائــم مــا صنــع إذا اجتنــب ثــلاث... الــخ« وفــي المقــام يقــال: إنّ 

قولــه؟ع؟: »أمــا إنّك لــو كنت أنــت الذي نظــرت لم يكــن عليك شــيء« ظاهر 

 دليــل على عــدم وجــوب القضــاء مــن دون مباشــرة لا 
ّ

، ولــم يــدل فــي الحصــر

بإخبــار العــدل الواحــد ولا العدليــن، فــلا موجــب لرفــع اليــد عــن ظهــوره فــي 

الحصــر الحقيقــي.

 على عدم وجوب القضــاء في المقام بموثقة ســماعة المتقدّمة 
ّ

وقد يســتدل

كل فــلا تجب الإعــادة وبين  حيــث يســتفاد منهــا التفصيــل بيــن النظر قبــل الأ

كل فتجــب الإعادة. عدم النظــر قبل الأ

فــإذا فسّــرنا النظــر بالمراعــاة والتحقيــق وألغينــا خصوصيّــة النظــر كان مفاد 

به مــع المراعاة  الروايــة وجــوب القضاء مــع عدم المراعــاة والتحقيــق وعدم وجو

يل علــى إخبار  والتحقيــق، وفــي المقــام تصــدق المراعــاة والتحقيق علــى التعو

العدليــن مثلاً، فــإذا تبيّن الخــلاف لا يجــب القضاء.

منا إلغــاء خصوصيّة النظر وقلنا بــأنّ المراد به مطلق 
ّ
وفيــه: أنّنا حتّى إذا ســل

يــل علــى إخبــار العــدل أو  م صدقهــا علــى التعو
ّ
المراعــاة والتحقيــق فــلا نســل

العدليــن، فــإنّ المراعــاة والتحقيــق لا يصــدق علــى ســماع الخبر بعــدم الطلوع 

يــل عليه، بل يتوقف صدقه على أن يتصدّى بنفســه للتحقيق  مــن مخبر والتعو

ف غيــره بذلك علــى الأقل.
ّ
والفحــص أو يكل
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ومنه يظهر تماميّة الدليل على وجوب القضاء في المقام.
نعم، المنقول عن المحقّق والشــهيد الثانيين، وصاحــب المدارك، وصاحب 
الذخيرة؟قهم؟ ســقوط القضــاء لــو كان المخبر عدليــن؛ لأنّ إخبــار العدلين حجة 
كتفــاء بالعــدل الواحــد بنــاءً على أنّ  شــرعيّة))). وعــن صاحــب الحدائــق؟ق؟ الا

المقام مــن باب الإخبــار لا الشــهادة، فيكون حجة شــرعيّة)))�
وفيــه: أنّ كــون إخبــار العدلين أو العــدل الواحد حجة شــرعيّة إنّما ينفع في 
كل، ومــن الواضــح أنّ المنــاط في ســقوط القضــاء ليس كــون التناول  جــواز الأ
بــل   فــي ســقوطه، 

ً
كافيــا الليــل  لــكان اســتصحاب بقــاء   

ّ
إلا بحجــة شــرعيّة، و

المنــاط مباشــرة المراعــاة وهي غيــر متحقّقة فــي هــذه الموارد.
 للمشــهور _ وجوب القضاء فــي محل الكلام ولــو باعتبار 

ً
فالصحيــح: _ تبعــا

أنّ ذلــك مقتضى القاعدة فــي المقام.

يّة المخبر بطلوع الفجر فأفطر لو زعم سخر

 إلى الاســتصحاب 
ً
كل اســتنادا )1( أي: أنّــه لــم يعتمــد علــى إخبــار المخبــر فــأ

يّة  _ مثــلاً _ ثــمّ تبيّــن الخلاف ســواء كان عــدم الاعتماد مــن جهة زعمه ســخر
 فــي إخبــاره أو من جهــة عدم علمــه بصدقــه، وهنا 

ً
المخبــر وعــدم كونــه جــادّا

حكــم الماتن؟ق؟ بعــدم وجــوب الكفــارة ووجــوب القضاء.

)1) جامــع المقاصــد 3 : 66 / مســالك الأفهــام 2 : 20 / مــدارك الأحــكام 6 : 93 / ذخيــرة المعــاد 2 

�501 :

)2) الحدائق الناضرة 13 : 95�

السادس: الأكل 
يّة  لزعمه سخر
المخبر بطلوع 

الفجر

يّة  ســخر لزعمــه  الفجــر  بطلــوع  مخبــر  أخبــره  إذا  كل  الأ الســادس: 

بصدقــه)1(. العلــم  لعــدم  أو  المخبــر 
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أمّــا عــدم الكفــارة: فــأنّ موضوعهــا الإفطــار العمــدي فــي الوقــت الممتــدّ 

 إذا ثبت لدى 
ّ

مــن طلــوع الفجــر إلى الغــروب، ولا يصــدق ذلــك فــي المقــام إلا

ــف طلــوع الفجــر بعلــم أو بحجــة معتبــرة، والمفــروض فــي المســألة عدم 
ّ
المكل

يّة  ثبوتــه لا بعلــم _ بالفــرض _ ولا بحجــة معتبرة؛ لأنّ المفــروض أنّه يزعم ســخر

إن كان ثقــة؛ لأنّه إنّمــا يكون  المخبــر وعــدم جديّته، فــلا يكون خبــره حجــة و

 وفي مقــام بيان الحكــم الواقعي ولــو ثبت ذلك 
ً
حجــة في مفــاده إذا كان جــادّا

الجدّ. بأصالــة 

ومــن الواضــح أنّه مــع اعتقــاده كون المخبــر هازلاً وغيــر جادٍّ لا يكــون خبره 

حجــة، ولا مجــال لإجــراء أصالة الجــدّ حينئذٍ، كمــا لا يخفى.

يّته أو نحو  « اعتقاد ســخر يّة المخبــر يــد من قولــه: »لزعمه ســخر هــذا إذا أر

يّته لا   فــإنّ مجــرّد احتمال ســخر
ّ

إلا ذلــك ممّــا يمنــع من إجــراء أصالــة الجــدّ، و

يمنــع من إجــراء أصالة الجــدّ وحجيّــة إخباره.

إن كان ثقةً  ، وهو عــدم العلــم بصدقــه و وهكــذا الحــال علــى الفرض الآخــر

بنــاءً على عــدم حجيّــة خبــر الثقة الواحــد فــي الموضوعــات أو فسّــرناه بعدم 

الوثــوق بــه، أي: عدم ثبــوت وثاقتــه عنده، فإنّــه لا يكــون حجة حتّــى إذا قلنا 

بحجيّــة خبــر الواحــد الثقة فــي الموضوعــات، فلا تجــب الكفارة لعــدم تحقّق 

موضوعهــا، ومــع الشــك يكفي الأصــل لنفــي الكفارة.

والحاصــل: أنّه مع قيام الحجــة المعتبرة على طلوع الفجــر تجب الكفارة إذا 

كل بعــد ذلك كمــا لو علم بطلوعــه؛ لصدق الإفطــار العمدي، فلا بــدّ في نفي  أ

الكفــارة في المســألة من فــرض عدم كون قــول المخبر بطلوع الفجــر حجة إمّا 
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إمّــا لعدم ثبــوت وثاقتــه أو لعدم كون  لزعــم كونــه هازلاً وغيــر جادٍّ فــي إخباره و

خبــر الواحــد حجة في الموضوعــات حتّى لا يصدق الإفطــار العمدي.

هــذا إذا فسّــرنا قــول الماتــن: »أو لعــدم العلــم بصدقــه« بما تقــدّم من عدم 

ثبــوت وثاقتــه. وأمّــا مــع فــرض ثبــوت وثاقتــه فالظاهــر أنّــه لا يكفــي فــي عــدم 

حجيّــة إخبــاره عــدم العلــم بصدقــه؛ إذ لا يضــرّ فــي حجيّــة خبــر الثقــة العلم 

بالصــدق بــل ولا الظــن بــه، بــل قالــوا: إنّــه حجة حتّــى مــع الظــن بالخلاف.

 علــى عــدم الكفــارة فــي المقــام بصحيحــة عيــص بــن 
ّ

ثــمّ إنّــه قــد يســتدل

القاســم قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن رجــل خــرج فــي شــهر رمضــان 

وأصحابــه يتســحّرون فــي بيــت فنظــر إلــى الفجــر فناداهــم أنّه قــد طلــع الفجر 

يقضــي«)))  كل، فقــال: يتــمّ )صومه( و فكــفّ بعــض وظنّ بعــض أنّه يســخر فــأ

باعتبــار إطلاقها المقامي حيــث تعرّضت إلى وجوب الإتمام والقضاء وســكتت 

عــن الكفــارة، وســيأتي التأمّــل فــي الاســتدلال بها فــي المقام.

 عليه:
ّ

وأمّا وجوب القضاء: فاستدل

أوّلاً: بأنّه مقتضى القاعدة بعد فرض تبيّن الخلاف.

: بصحيحة العيص بن القاسم.
ً
وثانيا

والمفــروض أنّ الــكلام هنــا يقع فــي نفس الفــرض الــذي نفينا فيــه الكفارة، 

ــم عــن فــرض واحــد نُثبــت فيــه وجــوب القضــاء وننفــي وجوب 
ّ
أي: أنّنــا نتكل

الكفــارة، وقــد عرفــت أنّ الفــرض الــذي ننفــي فيــه وجــوب الكفــارة هــو فــرض 

 لوجبت الكفــارة، والــكلام في 
ّ

إلا عــدم حجيّــة إخبــار المخبــر بطلــوع الفجــر و

صحّــة الاســتدلال بالصحيحــة فــي فرض المســألة.

)1) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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أقــول: أمّا الاســتدلال بها على عدم الكفــارة فباعتبار الإطــلاق المقامي، وقد 

يقــال: إنّ الصحيحــة ظاهــرة فــي أنّ المخبــر مــورد اعتمــاد الجميــع مــن حيــث 

كل فأنّه رتّــب الأثر علــى الخبر بالامتنــاع، وأمّا  الوثاقــة، أمّــا مــن امتنع عــن الأ

 في 
ً
، وظاهــر الروايــة أنّــه لــوكان جــادّا يّة المخبــر كل فأنّــه اعتقــد ســخر مــن أ

 علــى إخباره.
ً
 اعتمــادا

ً
كل أيضا إخبــاره لامتنــع عــن الأ

 على عــدم الكفــارة في هــذا الفــرض، فكيف 
ّ

وعليــه فالصحيحــة إنّمــا تــدل

؟  بهــا في فــرض عــدم الاعتمــاد علــى الإخبار
ّ

يســتدل

لكــن الظاهــر أنّ هــذا لا يمنــع مــن الاســتدلال بهــا في فــرض المســألة، أي: 

ين: ، لأمر فــرض عــدم حجيّــة الإخبــار بطلــوع الفجــر

يّــة عدمهــا مــع  الأوّل: أنّ عــدم الكفــارة مــع حجيّــة الإخبــار يقتضــي بالأولو

عــدم حجيّتــه؛ لأنّه إذا ثبــت طلوع الفجر بحجــة ومع ذلك حكم بعــدم الكفارة 

فعدمهــا فيمــا إذا لــم يثبــت الطلوع بذلــك أولى.

منا 
ّ
الثانــي: أنّ الصحيحــة لــم يفتــرض فيهــا حجيّــة الإخبــار حتّــى إذا ســل

كل أنّه  دلالتهــا علــى أنّ المخبــر مــورد اعتمادهــم ووثوقهــم؛ لأنّه فــرض فيمــن أ

، والظاهــر أنّ المراد بالظــن هنا هو الاعتقــاد، وقد عرفت  يّة المخبــر ظنّ بســخر

أنّ هــذا يُســقط الإخبار عــن الحجيّة حتّــى إذا كان المخبر ثقة، فعــدم الكفارة 

، فيصحّ  المســتفاد مــن الإطلاق المقامــي ثابت في فرض عــدم حجيّة الإخبــار

الاســتدلال بها فــي المقام.

به  وأمّا الاســتدلال بهــا على وجوب القضــاء فلظهور الرواية فــي الحكم بوجو

كل إذا أخبــر مخبر بطلــوع الفجر مع عــدم حجيّة  فــي فــرض المســألة، أي: الأ
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كل مع تبيّــن الخلاف؛ لأنّ قوله: »فناداهــم أنّه قد طلع  الإخبــار _ لمــا تقدّم _ فأ

. كل لا أنّــه طلع في آن نظــره إلى الفجر « ظاهــر في طلوعــه حين الأ الفجــر

 من ناحية المراعاة 
ً
 على وجوب القضاء مطلقــا

ّ
قــد يقــال: إنّ الصحيحة تدل

ة على عدم 
ّ
وعدمهــا، وهذا ينافــي ما تقدّم في المــورد الرابع من النصــوص الدال

القضاء مع المراعاة كموثقة ســماعة.

 
ً
وفيــه: أنّ الظاهر مــن الصحيحة عدم المراعــاة لعدم الإشــارة إليها خصوصا

، وافتراض الخــروج قبل ذلك  وأنّها تســتلزم الخــروج من البيــت كما في المخبــر

كل بعيــد فرضــه في  ومراعــاة الفجــر وعــدم تبيّنــه ثــمّ الدخــول إلــى البيــت لــأ

كل، والظاهر   في ســقوط القضــاء لعدم اقترانها بــالأ
ً
الروايــة بــل قد لا يكون نافعا

، فتأمّل.
ً
كل عرفــا قــة بالأ

ّ
أنّ المراعــاة التــي توجب ســقوطه هي مــا كانت متعل

كل  نعــم، الصحيحــة ظاهرة فــي اختصاص وجــوب الإتمــام والقضــاء بمن أ

كل فــلا يجــب عليــه القضــاء. وعليــه قــد   عــن الأ
َ

كــفّ بعــد الإخبــار وأنّ مــن 

يستشــكل فــي عــدم وجــوب القضــاء عليــه مــع أنّ المفــروض تبيّــن الخــلاف 

وعــدم المراعــاة إذ لــم تفــرض فــي الروايــة، كمــا تقدّم.

وقــد تقــدّم فــي المــورد الرابــع أنّ فعــل المفطــر قبــل مراعــاة الفجــر وتبيّــن 

القضــاء. يوجــب  الخــلاف 

 عنه فــي المراعاة 
َ

كل ومن كــفّ والحاصــل: ظاهــر الصحيحــة اشــتراك مــن أ

وعدمهــا، فــإن فرضنــا فــي الروايــة عــدم المراعاة أشــكل الحكــم بعــدم القضاء 

إن فرضنا المراعاة أشــكل الحكــم بالقضاء  كل، و  عــن الأ
َ

بالنســبة إلــى من كفّ

كل. بالنســبة إلى مــن أ

والجــواب: أنّ ظاهر الصحيحة عــدم المراعاة على ما تقدّم، فلا إشــكال في 
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إنّما الإشــكال فيمن  كل وهو المقصود فــي المقام، و وجــوب القضاء على مــن أ

كل، ورفعه يكون: لم يــأ

إمّــا برفــع اليــد عــن ظهورها فــي عــدم القضــاء بالنســبة إليــه بإنــكار دلالتها 

كل. علــى اختصــاص وجــوب القضــاء بمــن أ

إمّــا برفــع اليــد عــن ظهورهــا فــي عــدم المراعــاة وحملهــا علــى المراعــاة،  و

؛ لعــدم كونه  كلــه بعــد الإخبار كل بلحاظ أ يكــون وجــوب القضــاء علــى مــن أ و

كلــه قبله. بعــد المراعــاة لا بلحــاظ أ

كل. إمّا برفع اليد عن ظهورها في تبيّن الخلاف بالنسبة إلى من لم يأ و

 مجتمعين ســألوا أحدهم 
ً
يّــد ذلك: مــا في فقه الرضا؟ع؟: »ولــو أنّ قوما يؤ و

، وظنّ بعضهــم أنّه  ، ثــمّ قال: قــد طلع الفجــر ينظــر هــل طلــع الفجر أن يخــرج و

كل وشــرب كان عليه قضاء ذلــك اليوم«)))� يمــزح فأ

فــإن تــمّ أحــد هــذه الوجوه وصــحّ الاســتدلال بهــا على وجــوب القضــاء في 

 أمكــن الاســتدلال عليــه بمقتضى القاعــدة. وعليــه فالصحيح 
ّ

إلا ، و المقــام فهــو

، بل عــن المدارك أنّــه ممّا  عــدم الكفــارة ووجــوب القضــاء كما عليــه المشــهور

قطــع بــه الأصحاب.

الإفطار اعتماداً على إخبار الغير بدخول الليل

)1( الإفطار بتخيّل دخول الليل:
تارةً: يكون من جهة الاعتماد على إخبار الغير بدخوله.

)1) مستدرك الوسائل 7 : 347، ب 32، ح 1 / فقه الرضا؟ع؟ : 208�

السابع: الإفطار 
تقليداً لمن أخبر 

بدخول الليل

الســابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل)1(
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ة في السماء.
ّ
وأخرى: من جهة نظره وظنّه دخوله مع عدم وجود عل

ة.
ّ
وثالثةً: من هذه الجهة مع وجود عل

الــكلام هنا فــي الأوّل، وأمّا الثاني والثالث فســيأتي التعــرّض لهما في المورد 

الثامن.

إن ورد فــي عبارات كثيــر من الفقهاء كالشــيخ في  ثــمّ إنّ التعبيــر بالتقليــد و

النهايــة وابــن البــرّاج فــي المهــذّب والمحقّق فــي الشــرائع))) إلّا أنّ بعضهــم عبّر 

، أي: الإفطــار لإخبــار الغيــر)))، وبعضهــم عبّــر بـ »لــو أخلــد إليــه فــي  بالإخبــار

مــة فــي المنتهــى))) وغيرهما.
ّ

دخــول الليــل« كالمحقّق فــي المختصــر والعلا

 علــى عرفانــه أو 
ً
ثــمّ إنّ جماعــة قيّــدوا موضــوع المســألة بمــا إذا كان قــادرا

مــة في المنتهــى وغيرهما)))، 
ّ

علــى المراعاة، منهــم المحقّق فــي المختصر والعلا

والظاهــر أنّه احتــراز عن غيــر القــادر كالأعمــى والمحبوس.

 حال، الكلام يقع في أمور أشير إليها في المتن:
ّ

وعلى كل

أخبــر  لمــن   
ً
تقليــدا الإفطــار  أي: جــواز  التكليفــي،  الحكــم  فــي  الأوّل:  الأمــر 

الليــل. بدخــول 

يظهــر مــن الماتــن؟ق؟ جــوازه مــع تعــذّر العلــم به، وهــو غيــر بعيــد إذا فرض 

يــان مــا يشــبه دليل الانســداد فيــه مع افتــراض حصــول الظن من  تحقّقــه؛ لجر

.
ً
مطلقا إخبــاره 

)1) النهاية : 155 / المهذّب 1 : 192 / شرائع الإسلام 1 : 173�

)2) إرشاد الأذهان 1 : 297�

)3) المختصر النافع : 67 / منتهى المطلب 9 : 158�

)4) الروضة البهيّة 2 : 93�
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نعــم، في تحقّــق تعــذّر العلم بدخــول الليــل حتّى مــن الأعمــى والمحبوس 

، كمــا لا يخفى. تأمّــل؛ لإمــكان تحصيلــه بالتأخير

نعــم، قــد يتّفــق ذلــك فــي المحبــوس إذا كان لا يمكنــه التمييــز بيــن الليــل 

. والنهار

كل  وأمّــا مع إمــكان تحصيــل العلم _ ولــو بالتأخيــر _ فالظاهر عدم جــواز الأ

كتفاء  ؛ لإمكان تحصيل الامتثال القطعي، فــلا يجوز له الا  على الإخبــار
ً
اعتمــادا

والاحتمال. بالظن 

هــذا إذا لــم يفــرض حجيّة قــول المخبــر _ كما هــو ظاهــر المتن _ بــأن كان 

 فلا إشــكال في 
ّ

إلا عــدلاً وقلنــا بحجيّة إخبــاره فــي الموضوعــات أو عدليــن، و

يلاً علــى ذلك. جــواز الإفطــار تعو

الأمــر الثاني: فــي الحكم الوضعــي، أي: في وجوب القضــاء دون الكفارة إذا 

 لــه ذلك مــع تبيّن 
ً
 لمــن أخبــره بدخــول الليــل فيمــا إذا كان جائزا

ً
أفطــر تقليــدا

الخلاف.

، ومعه 
ً
أمّــا عدم وجوب الكفــارة فواضح؛ لأنّ المفــروض جواز الإفطار شــرعا

لا إثــم ولا تقصيــر حتّى تجب الكفــارة، وتكفي البراءة عند الشــك.

:  له بأمور
ّ

وأمّا وجوب القضاء فقد استدل

الأوّل: أنّــه مقتضــى القاعــدة في فــرض المســألة، أي: تبيّن الخــلاف؛ لعدم 

.
ً
الإتيــان بالواجب شــرعا

 على الخبــر إمّــا لكــون المخبر ثقة 
ً
نعــم، المفــروض جــواز الإفطــار اعتمــادا

وقلنــا بحجيّة خبره فــي الموضوعات أو لفرض قيــام البيّنة الشــرعيّة، فهل يؤثّر 

ذلــك على التمســك بمقتضى القاعــدة أو لا؟
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ذهــب صاحــب المــدارك وغيــره))) إلــى عــدم القضــاء؛ لأنّ المفطــر إذا كان 

يســوغ لــه الاعتمــاد علــى الخبــر اتّجــه ســقوط القضــاء فضــلاً عــن الكفــارة؛ 

يكــون بترخيــص منه، ومعــه لا وجــه للقضاء.  لاســتناد فعلــه إلــى إذن الشــارع و

نعــم، إذا كان ممّــن لا يســوغ له ذلــك فينبغي أن يكــون عليه القضــاء والكفارة.

وفيــه: أنّ دليــل حجيّــة البيّنة أو خبر الثقــة يثبت حجيّتها فــي ظرف تحقّق 

موضوعهــا، أي: الشــك وعــدم العلــم بخلافهــا، ومــع انكشــاف الخــلاف _ كمــا 

هــو المفروض _ تســقط عــن الاعتبار بانتفــاء موضوعهــا والمفروض أنّهــا لا تغيّر 

الواقــع، إذن الإفطــار وقــع قبــل دخــول الليــل ومقتضــى القاعــدة عــدم الإجــزاء 

 فــي إفطــاره لقيام الحجــة عنده.
ً
إن كان المفطــر معــذورا وفســاد الصــوم و

والحاصــل: أنّ قيــام الحجــة على دخــول الليل إنّمــا ينفع فــي الترخيص في 

 
ً
كل _ مثــلاً _ لا فــي ســقوط القضــاء؛ إذ لا ملازمــة بيــن جــواز الإفطــار تكليفا الأ

وبيــن عــدم القضاء عنــد انكشــاف الخلاف، بــل مقتضــى القاعدة المســتفادة 

ة الملازمة بين فســاد الصــوم وبين وجوب قضائــه، فيجب القضاء إذا 
ّ
من الأدل

 في ذلك.
ً
إن كان معــذورا  و

ً
ــف بوظيفته شــرعا

ّ
لــم يــأت المكل

الثانــي: فحــوى ما ثبت مــن وجــوب القضاء مع اســتصحاب بقــاء الليل إذا 

 علــى إخبــار المخبــر بعــدم طلــوع الفجــر))) كما تقــدّم فــي المورد 
ً
كل اعتمــادا أ

يّة. الخامــس، فــإنّ وجــوب القضاء مع اســتصحاب بقــاء النهــار يثبــت بالأولو

 لعدم القضاء في المقام بعدّة روايات:
ّ

وفي المقابل يستدل

؟ع؟ أنّه قــال: »وقت المغــرب إذا غاب  1_ صحيحــة زرارة، عــن أبــي جعفــر

)1) مدارك الأحكام 6 : 94 / الحدائق الناضرة 13 : 98�

)2) جواهر الكلام 16 : 281�
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يــت أعــدت الصــلاة ومضــى صومــك 
ّ
القــرص، فــإن رأيتــه بعــد ذلــك وقــد صل

«)))، فــإنّ الإمــام؟ع؟ بعد 
ً
 عــن الطعــام إن كنت )قــد( أصبــت منه شــيئا

ُ
وتكــفّ

أن بيّــن المعيــار فــي وقت الغــروب وأنّه ســقوط القرص، قــال: »فــإن رأيته بعد 

يــت المغرب 
ّ
ذلــك... الــخ«، ومفادها أنّــك إذا ثبت عندك ســقوط القرص وصل

 _ ثمّ رأيت ســقوط القرص بعد ذلــك، أي: تبيّن لك 
ً
وأفطــرت _ إن كنــت صائما

 ولا يجــب عليك القضاء. 
ً
 كان صومــك صحيحا

ً
الخــلاف وأنّ النهــار لازال باقيا

نعــم، يجــب عليــك إعــادة الصــلاة، ومــن الواضــح شــمول الصحيحــة لمحــل 

 
ً
 علــى خبــر من يجــوز الاعتمــاد عليه شــرعا

ً
الــكلام، أي: مــا إذا أفطــر اعتمــادا

إن كانــت لا تختــص به. و

يظهــر مــن المستمســك))) الإشــكال في ذلــك بإمــكان دعــوى ظهورها في  و

ه لكون الإمــام؟ع؟ بعد أن ذكر المعيار فــي وقت الغروب قال 
ّ
صــورة العلم، ولعل

)مــا مفــاده(: »أنّك إذا أحــرزت هذا المعيار ثــمّ تبيّن الخلاف فــلا يجب إعادة 

الصــوم«، فتكــون الصحيحــة ناظــرة إلــى صــورة العلــم بدخــول الليــل وغيــاب 

 بالعلم فلا تشــمل محل الــكلام، أي: الاعتماد 
ّ

القــرص؛ لأنّ الإحراز لا يكون إلا

. على إخبــار المخبر

ــى المغــرب وتنــاول الطعام يســتلزم 
ّ
ــف صل

ّ
والحاصــل: أنّ افتــراض أنّ المكل

 مــع 
ّ

كل عــادةً إلا افتــراض إحــرازه دخــول الليــل؛ لأنّ الصائــم لا يقــدم علــى الأ

ر  كل قبــل إحراز مــا يبرّ  إلــى أنّ الاســتصحاب يمنع مــن الأ
ً
إحــراز ذلــك، مضافــا

 بالعلم فلا تشــمل محــل الكلام.
ّ

رفــع اليد عــن مقتضــاه، والإحــراز لا يكــون إلا

)1) وسائل الشيعة 10 : 122، ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 389�
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وفيــه: أنّ غايــة مــا يفهــم مــن الروايــة وجــود مســوّغ للإقــدام علــى الصــلاة 

 على 
ً
كل، ومــن الواضــح أنّــه أعــم مــن العلــم، فإنّ قيــام دليــل حجة شــرعا والأ

إن لــم يحصــل العلــم، بــل نفــس عدم   للإفطــار و
ً
دخــول الليــل يعتبــر مســوّغا

يكــون  مــا   
ّ

كل إرادة  و الإطــلاق  علــى  ينــة  قر الإفطــار  لمســوّغ  الروايــة  تعــرّض 

.
ً
غا مسوّ

وهذا يشــمل فــرض المســألة؛ لأنّ المــراد بالتقليــد فيهــا الاعتماد علــى الغير 

فــي مقابل أن يتصدّى بنفســه للفحص عــن دخول الليل، ولــذا عبّر جملة من 

الفقهــاء عنــد تعرّضهم للمســألة بالإخــلاد إلى إخبــار المخبر ونحــو ذلك. نعم، 

 أخبر بذلك 
ً
يد مــن التقليد المتابعــة من دون إحــراز بل لمجــرّد أنّ فلانــا لــو أر

.
ً
أمكــن دعــوى عدم شــمول الرواية لمحــل الــكلام، ولكنّه خلاف الظاهــر جدّا

مة الإشــكال في الصحيحة بأنّ مضي الصوم لا يســتلزم 
ّ

وعن المختلف للعلا

عدم القضــاء)))، وظاهره إمكان اجتماع مضــي الصوم مع وجوب قضائه.

يشــكل بــأنّ المضــي بمعنــى الصحّــة والإجــزاء، فكيــف يجتمــع مــع لــزوم  و

القضــاء؟

 أن يــراد عــدم صراحــة الروايــة فــي ســقوط القضــاء؛ لاحتمــال أن 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

يكــون المضــي فــي الرواية بلحاظ مــا قبل إصابة الطعــام فــي إدراك بعض مصلحة 

الواقــع، وهــذا لا ينافــي وجــوب القضــاء لإدراك مــا تبقّى مــن المصلحــة الواقعيّة�

؛ لأنّ المضــي إذا كان بمعنى الصحّة  وفيــه: مــا لا يخفى من مخالفــة للظاهــر

فهــو فــي الروايــة مســند إلــى الصــوم بتمامــه لا إلــى بعضــه، مــع أنّ المقابلــة مع 

)1) مختلف الشيعة 3 : 433�
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ينــة واضحة علــى أنّ مضــي الصوم يــراد به عدم  الصــلاة التــي أمــر بإعادتها قر

والقضاء. الإعــادة 

إنّما يســتفاد من إطلاق  يحــة في الإفطــار و قــد يقــال: إنّ الرواية ليســت صر

قولــه: »مضى صومــك«، أي: ســواء أفطر أو لا.

 مــن الطعــام وتحكــم 
ً
يــح فــي أنّــه أصــاب شــيئا وفيــه: أنّ ذيــل الروايــة صر

بالمضــي فــي هــذا الفــرض، فلاحــظ.

؟ع؟: »أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشــمس  2_ صحيحته الأخــرى، عن أبي جعفر

قــد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشــمس بعد ذلك، قال: ليــس عليه قضاء«)))�

يرى الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّها والصحيحة الســابقة رواية  ، و
ً
وهي تامّة ســندا

؛ إذ قــد  واحــدة نقلهــا زرارة بالمعنــى بكيفيّتيــن مــع نــوع مســامحة فــي التعبيــر

بتــه، وهــو بظاهره غيــر معقــول، فلا  يــة القــرص بعــد غيبو فــرض فــي الأولــى رؤ

 من جهــة قيام 
ً
إنّمــا كان اشــتباها ، و

ً
بة القــرص واقعــا بــدّ من فــرض عــدم غيبو

؛ لأنّ  إمّــا بالظن المعتبــر الحجــة علــى ذلــك إمّا بالعلــم الوجدانــي وهو بعيــد، و

غيــره تجب معه الإعــادة حتّى إذا لم يَــرَ القرص بعد ذلك؛ لعــدم إحراز دخول 

الليل مــع كــون مقتضى الاســتصحاب عــدم دخوله.

ة 
ّ
وقــد ثبــت أنّ الظــنّ إنّمــا يكون حجــة فــي المقــام إذا كان في الســماء عل

_ كمــا ســيأتي _ فتحمــل على ذلــك، وتكــون أجنبيّة عــن فرض المســألة.

أقــول: أمّــا دعــوى اتّحــاد الروايتيــن فــلا يمكــن إثباتهــا مــع الاختــلاف فــي 

إفطــار الصائم وكذا فــي تعــرّض الأولى للصــلاة وعدم  تحديــد وقــت المغــرب و

)1) وسائل الشيعة 10 : 123، ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 432�
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تعــرّض الثانيــة لهــا وغيــر ذلــك مــن الخصوصيّات.

وأمّــا حمــل الروايتيــن علــى صــورة الظــنّ المعتبــر فهو قــد يتّجه فــي الأولى؛ 

لأنّ الــكلام كان ابتــداءً من الإمــام؟ع؟، فلا بدّ من فرض وجود مســوّغ شــرعي 

، وأمّــا الثانية فــلا يتّجــه فيها ذلــك؛ لأنّه  للإفطــار وهــو العلــم أو الظــن المعتبــر

خــلاف إطــلاق الظن في قولــه: »قال لرجــلٍ ظنّ أنّ الشــمس قد غابــت... الخ«�

 بحجة 
ّ

 ولا يقدم على الإفطــار إلا
ً
 وعارفــا

ً
نعــم، إذا فــرض كون الرجــل متديّنا

، ولكــن لا دليل على هــذا الفرض.
ً
معتبــرة كان ما ذكــره متّجها

والحاصــل: مقتضــى إطــلاق الروايــة أنّ مــن ظنّ غيــاب الشــمس فأفطر ثمّ 

ة 
ّ
تبيّــن له الخــلاف فليس عليــه قضاء ســواء نظر بنفســه وكان في الســماء عل

فظــنّ غيابهــا _ كمــا ســيأتي _ أو حصــل له الظــن من إخبــار مخبر بذلــك، كما 

الكلام. في محــل 

« بالفاء  وقــد يقال: _ كمــا فــي المستمســك))) _ إنّ قوله فــي الرواية: »فأفطــر

ينة علــى إرادة خصــوص الظن الذي  ــة علــى الترتيب يصلــح أن يكــون قر
ّ
الدال

يــل عليــه ولاســيّما بملاحظــة أصالــة الصحّــة فــي فعــل المســلم،  يجــوز التعو

وحينئــذٍ لا إطــلاق فــي الروايــة للظــن حتّــى يؤخــذ بــه، والمتيقّــن منه مــا يجوز 

ة في الســماء، كما ســيأتي.
ّ
العمــل به، وهو ما يحصــل مع المراعاة مع وجود عل

 على ترتّــب ما بعدها، أي: الإفطــار على ما قبلها، 
ّ

يع يدل وفيــه: أنّ فــاء التفر

 إذا فرض 
ّ

ينة علــى ما ذكــره إلا أي: ظــنّ غياب الشــمس، وهذا وحــده ليس قر

 كمــا عرفت، وليس فــي الرواية ما يشــير إلــى ذلك؛ 
ً
 وعارفــا

ً
كــون الرجــل متديّنــا

لأنّ الإمــام؟ع؟ سُــئل عن رجل ظنّ أنّ الشــمس قد غابت وهــو أعم من ذلك.

)1) مستمسك العروة الوثقى 8 : 391�



390������������������������������������������������������������������������������������������ كتاب الصوم / ج 2

 بمســوّغ يســوّغ له 
ّ

نعــم، عرفــت أنّ الصائــم لا يقــدم علــى الإفطــار عــادةً إلا

 قــد يعتقــد أنّ الظــن الحاصــل مــن خبــر الثقــة 
ً
إذا لــم يكــن عارفــا ، و الإفطــار

 إذا حصــل له الوثوق بــه، فلا مبرّر لحمــل الرواية على 
ً
مســوّغ بل الخبــر مطلقا

ــة في الســماء.
ّ
خصــوص صــورة مــا إذا حصــل الظــن بالمراعــاة مــع وجود عل

كان  وأمّــا أصالــة الصحّــة فــي فعــل المســلم فالقــدر المتيقّــن منهــا مــا إذا 

 بصحّــة العمــل وفســاده ومــا يعتبــر فــي صحّتــه، وفــي المقــام لا 
ً
المســلم عارفــا

علــم بذلك بل فــرضُ علم الرجــل بأنّ المعتبــر في جواز الإفطــار هو خصوص 

ة في الســماء نادر كمــا لا يخفى، 
ّ
الظــن الحاصــل بالمراعاة فــي حال وجــود عل

 مــن احتمــال عــدم معرفته، فــلا يتمّ فيــه أصالــة الصحّة.
ّ

ولا أقــل

نعــم، لا يبعــد أن يــراد بالظــن الاعتقــاد كما هــو الملاحظ في اســتعمال هذا 

ونَ  اللفــظ، والغالب اســتعماله فيما لا يطابق الواقــع، كما في قوله تعالــى: )يَظُنُّ

حُصُونُهُمْ()))  مَانِعَتُهُمْ  هُمْ 
َ
نّ

َ
أ وا  )وَظَنُّ وقولــه:  ةِ()))  جَاهِلِيَّ

ْ
ال ظَنَّ  حَقِّ 

ْ
ال غَيْرَ  هِ  بِاللَّ

ا 
َ
ل يْنَا 

َ
إِل هُمْ 

َ
نّ

َ
أ وا  وَظَنُّ حَقِّ 

ْ
ال بِغَيْرِ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  وَجُنُودُهُ  هُوَ  بَرَ 

ْ
)وَاسْتَك وقولــه: 

يُرْجَعُونَ()))�

اقُو 
َ
هُمْ مُل

َ
نّ

َ
ونَ أ ذِينَ يَظُنُّ

َّ
وقــد تســتعمل فيما يطابــق الواقــع، كقولــه تعالــى: )ال

اهُ()))� مَا فَتَنَّ
َ
نّ

َ
يْهِ رَاجِعُونَ())) وقولــه: )وَظَنَّ دَاوُودُ أ

َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
هِمْ وَأ رَبِّ

)1) سورة آل عمران : 154�

)2) سورة الحشر : 2�

)3) سورة القصص : 39�

)4) سورة البقرة : 46�

)5) سورة ص : 24�
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ومــن الأوّل هــذه الروايــة، فيــراد اعتقــاد غياب الشــمس مــع تبيّــن الخلاف، 

ة في الســماء 
ّ
ولا موجــب لتخصيصهــا بمــا إذا كان ذلــك بالمراعاة مــع وجود عل

حتّى تكــون أجنبيّــة عن محــل الكلام.

ويتلخّــص ممّا تقــدّم: أنّ كلتا الصحيحتين تشــملان محل الــكلام مع فرض 

، فإذا اعتقد دخول الليل ســواء كان بســبب  حصــول الاعتقاد من إخبار المخبر

قيــام حجــة عليــه أو بســبب إخبــار مخبــر بــه فأفطــر ثــمّ تبيّــن الخــلاف صحّ 

صومــه، ولا يجب عليــه القضــاء ولا الكفارة.

ومنــه يظهر أنّ عدم القضاء فــي الفرض المذكور ثابت حتّــى مع عدم وجود 

ة في الســماء من غيم ونحوه؛ لإطــلاق النصوص المتقدّمة.
ّ
عل

ة، 
ّ
ت على عــدم القضاء فيما إذا كان في الســماء عل

ّ
نعــم، هنــاك نصوص دل

مثــل رواية أبــي الصباح الكناني قال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عن رجل صام 

، ثــمّ إنّ الســحاب  ثــمّ ظــنّ أنّ الشــمس قــد غابــت وفــي الســماء غيــم فأفطــر

يد  انجلــى فإذا الشــمس لم تغب، فقــال: قد تمّ صومــه ولا يقضيــه«)))، ورواية ز

الشــحّام، عــن أبي عبــد الله؟ع؟: »في رجــل صائم ظــنّ أنّ الليل قــد كان وأنّ 

، ثمّ إنّ الســحاب انجلى  الشــمس قد غابت، وكان في الســماء ســحاب فأفطر

فــإذا الشــمس لم تغب، فقــال: تمّ صومــه، ولا يقضيه«)))�

بحث رجالي في توثيق محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي

يل. وسند الأولى فيه محمد بن الفُضيل، وفيه كلام طو

)1) وسائل الشيعة 10 : 123، ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 10 : 123، ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

بحث رجالي في 
توثيق محمد بن 
الفضيل بن كثير 

الأزدي
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خلاصتــه: أنّ محمــد بن الفضيــل بن كثيــر الكوفي الصيرفــي الأزدي الأزرق 

الــذي يعــدّ من أصحــاب الصــادق والكاظــم والرضا؟عهم؟ لــم يوثّــق)))، بل نصّ 

الشــيخ علــى ضعفه فــي رجاله عندمــا ذكره في أصحــاب الكاظــم؟ع؟)))، وقال 

عندمــا ذكره فــي أصحاب الرضــا؟ع؟: »يرمــى بالغلو«)))�

الرجــال  نقــد   وصاحــب 
ً
الــرواة جازمــا حُكــي ذهــاب صاحــب جامــع  وقــد 

محتمــلاً إلــى أنّ محمــد بن الفضيــل الواقع في ســند كثير مــن الروايــات _ تبلغ 

)390( روايــة كمــا في المعجــم))) _ والذي يروي عن الحســين بن ســعيد متّحدٌ 

مــع محمد بــن القاســم بــن الفضيل بــن يســار البصري الثقــة)))�

قــال صاحــب جامع الــرواة في عنــوان محمد بن الفضيــل: »لمّــا تتبّعنا بقدر 

 وجدنا محمد بــن الفضيل الصيرفي الكوفــي الأزدي الضعيف 
ً
 تامّا

ً
وُســعنا تتبّعــا

ومحمــد بــن القاســم بــن الفضيــل بــن يســار النهــدي البصــري الثقة فــي مرتبة 

، فيكونــان مشــتركين... الخ«)))، 
ً
 ما يعبّر عنه باســم جــدّه أيضــا

ً
واحــدة، وكثيــرا

يان عنه فــي الجملة. يرو ثــمّ إنّه ذكــر اشــتراكهما فيمن يــروي عنهمــا و

وقــال صاحــب نقــد الرجــال فــي عنــوان إبراهيــم بــن نعيــم العبــدي: »روى 

يحتمل أن يكــون محمد بن الفضيــل هذا هو  ، و
ً
عنــه محمد بــن الفضيل كثيــرا

محمــد بــن القاســم بــن الفضيــل الثقــة؛ لأنّ الشــيخ الصــدوق محمد بــن علي 

)1) رجال الشيخ الطوسي : 292، الرقم 4259�

)2) رجال الشيخ الطوسي : 343، الرقم 5124�

)3) رجال الشيخ الطوسي : 365، الرقم 5423�

)4) معجم رجال الحديث 18 : 146، الرقم 11588�

)5) قاموس الرجال 9 : 516، الرقم 7170، ترجمة محمد بن فضيل.

)6) جامع الرواة 6 : 182، ترجمة محمد بن فضيل.
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 فــي الفقيــه عــن محمد بــن الفضيل، عــن أبــي الصباح 
ً
يــه روى كثيــرا بــن بابو

الكنانــي، ثمّ قال في مشــيخته: وما كان فيه عن محمد بن القاســم بن الفضيل 

يتــه عن فلان عن فــلان... الــخ، ولم يذكر  البصــري صاحب الرضــا؟ع؟ فقد رو

يقــه إلى محمد بــن الفضيل أصــلاً«)))� في المشــيخة طر

وزاد فــي الأوّل عليــه: »بأنّــا تتبّعنا في الفقيــه فوجدنا روايته عــن محمد بن 

 لأجــل هذين 
ً
يقا القاســم بــن الفضيــل فــي موضعيــن، فيبعــد أن يعقــد إليــه طر

الموضعيــن فقط«)))�

ويلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ اتّحــاد الــراوي والمــرويّ عنــه في الجملــة ليس دليلاً علــى الاتّحاد؛ 

.
ً
ييــن مختلفين بل ذلــك أمر واقــع خارجا إذ لا مانــع مــن حصول ذلــك لراو

يه«  يه« و»قولو : أنّ النســبة إلى الجدّ قد تصحّ في أســماء معيّنة مثــل »بابو
ً
وثانيا

 وكان يــراد إبراز الانتســاب 
ً
 شــاخصا

ً
ونحوهمــا، وقــد تصــحّ إذا كان الجــدّ علمــا

إليــه مع أمــن الالتباس، وهــذا غير متحقّــق أو غير معلــوم التحقّــق في المقام.

ينــة التــي ذكرهــا صاحــب نقــد الرجــال أجــاب عنهــا بنفســه  : أنّ القر
ً
وثالثــا

يقه   أن يقــال: إنّ الشــيخ الصدوق لــم يذكر في المشــيخة طر
ّ

هــم إلا
ّ
بقولــه: »الل

يقــه إلى أبــي الصباح الكنانــي وغيره،  إلــى محمــد بــن الفضيل كما لــم يذكر طر

مــع أنّ روايتــه فــي الفقيه عنــه كثيرة«.

 فــي توثيق محمد بــن الفضيل بن 
ً
: أنّ هــذه المحاولــة لا تجــدي نفعا

ً
ورابعــا

 مع الآخــر يكون 
ً
؛ لمــا عرفــت مــن تضعيــف الشــيخ لــه، فــإذا كان متّحــدا كثيــر

)1) نقد الرجال 1 : 93، الرقم 155�

)2) جامع الرواة 6 : 212�
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ممّن تعــارض فيــه التوثيــق والتضعيف.
 مــن عنــون محمــد بــن القاســم بــن الفضيــل لــم يذكــر أنّه 

ّ
: أنّ كل

ً
وخامســا

كوفــي أو الأزرق أو صيرفــي أو أزدي، بل ذكر النجاشــي))) أنّه »نهدي«، ووصفه 
الصدوق فــي المشــيخة بـ »البصــري«، وظاهر ذلــك التعدّد.

ً مــن النجاشــي والشــيخ والبرقــي؟رحهم؟ ذكــروا العنوانين في 
ّ

 إلــى أنّ كلا
ً
مضافــا

كتبهــم)))، فلاحظ.
والحاصل: أنّ الاتّحاد غيرثابت.

فيــه  تعــارض  ممّــن  الفضيــل  بــن  محمــد  أنّ  فالظاهــر  حــال،   
ّ

كل وعلــى 
التضعيــف والتوثيــق؛ إذ عرفــت تضعيف الشــيخ له، وأمّــا التوثيق فأن الشــيخ 
المفيد؟رح؟ عدّه في رســالته العدديّــة قال: »من الفقهاء والرؤســاء الأعلام الذين 
يؤخــذ منهــم الحــلال والحــرام والفتيــا والأحــكام، ولا يطعــن عليهم بشــيء، ولا 

يــق لــذمّ واحد منهــم«)))� طر
يمكن أن يضاف إلى ذلك: و

 عن ثقة عنه بســند صحيح 
ّ

أوّلاً: روايــة المشــايخ الثلاثــة الذين لا يــروون إلا
يق الصدوق في المشــيخة إلى أبي حمــزة الثمالي، كما فــي الفقيه وفيه  فــي طر
روايــة صفــوان عنه)))، وكذا في الكافــي وفيه رواية البزنطي عنــه))). وأمّا ابن أبي 

)1) رجال النجاشي : 362، الرقم 973�

)2) رجــال النجاشــي : 367، الرقــم 996 / 362، الرقــم 973 / رجــال الشــيخ الطوســي : 366، الرقــم 

5443 / 365، الرقــم 5423 / رجــال البرقــي : 288، الرقــم 22 فــي أصحــاب الكاظــم؟ع؟ / 136، الرقــم 

88 فــي أصحــاب الصــادق؟ع؟ / 318، الرقــم 165 فــي أصحــاب الكاظــم؟ع؟.

)3) الرد على أصحاب العدد : 44�

)4) من لا يحضره الفقيه 3 : 51، ح 3309�

)5) الكافي 1 : 132، ح 6�
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عميــر فتوجــد روايته عنه فــي الكافي لكــن فيه: »عــن محمد بن أبــي عمير أو 
غيــره، عن محمد بــن الفضيــل... الخ«)))�

ء الرواية عنه.
ّ

: إكثار الأجلا
ً
وثانيا

: روايــة محمــد بــن أحمــد بــن يحيى عنــه فــي نــوادر الحكمة بســند 
ً
وثالثــا

صحيــح، كمــا يظهــر مــن التهذيــب))) حيث روى بســنده عنــه، عــن محمد بن 
الفضيــل، عــن أبــي الصبــاح، ولــم تســتثن روايته.

والظاهــر أنّ مــا ذكرنــاه يكفــي لإثبــات وثاقتــه. نعم، يعــارض ذلــك تضعيف 
الشــيخ له فــي رجاله.

وقــد يقــال: إنّ تضعيــف الشــيخ لــه إنّما هو مــن جهة رميــه بالغلو كمــا ذكره 
نفس الشــيخ عندمــا ذكره فــي أصحــاب الرضا؟ع؟.

لكنّــه لا يخلــو عن بُعد؛ فــإنّ التضعيف على أســاس الغلو قد يصــدر منهم، 
وأمّــا التضعيف لمجــرّد الرمي بالغلــو ففيه تأمّل.

يد الشــحّام ففي ســندها أبــو جميلة المفضّل بــن صالح ومحمد بن  وأمّا رواية ز
عبد الحميد.

بحث رجالي في توثيق المفضّل بن صالح

أمّــا المفضّل بن صالح فقد ذكره الشــيخ في الفهرســت وعــدّه في رجاله من 

أصحــاب الصــادق؟ع؟، وذكــر أنّه مــات في حيــاة الرضــا؟ع؟)))، وذكــره البرقي 

فــي أصحاب الصــادق؟ع؟)))، ولــم يذكرا ضعفــه ولا وثاقته.

)1) الكافي 1 : 207، ح 3�

)2) تهذيب الأحكام 3 : 132، ح 290�

)3) الفهرست : 252، الرقم 765 / رجال الشيخ الطوسي : 307، الرقم 4541�

)4) رجال البرقي : 212، الرقم 463�

بحث رجالي في 
توثيق المفضّل 
بن صالح )أبو 

جميلة(
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نعم، قــال ابن الغضائــري أنّه: »ضعيف، كــذّاب، يضع الحديــث«))) ثمّ نقل 

يــة بن حكيم أنّه ســمع أبــا جميلة يقــول: »أنا وضعت رســالة  بســنده عــن معاو

.» يــة إلــى محمد بن أبــي بكر معاو

وأمّــا النجاشــي فإنّــه لــم يعنونــه فــي كتابه ولكنّــه قال فــي ترجمــة جابر بن 

يــد الجعفــي: »روى عنــه جماعــة غُمــز فيهــم وضُعّفــوا، منهم عمرو بن شــمر  يز

والمفضّــل بــن صالح«)))�

 علــى وثاقته برواية بعــض الثلاثة عنه بســند صحيح، 
ّ

وفــي المقابل يســتدل

فقــد روى عنــه البزنطــي كمــا فــي الكافــي))) وروى عنه ابــن أبي عميــر كما في 

كمال الديــن للصــدوق)))، وعليه يتعــارض فيه التوثيــق والتضعيف.

، ولم يــرد فيــه توثيق  وأمّــا محمــد بــن عبــد الحميــد فهو ابــن ســالم العطــار

يــح، وقــد تقــدّم البحــث عنــه وانتهينــا إلــى وثاقته. صر

وظهر ممّا تقدّم أنّ الروايتين فيهما إشكال من جهة السند.

تــان على صحّــة الصوم وعــدم القضاء إذا ظــنّ غياب 
ّ
وأمّــا الدلالــة فهما دال

الشــمس وفي الســماء غيم أو ســحاب، ومن الواضح أنّهما لا تنافيــان ما تقدّم؛ 

لأنّهمــا تحكمــان بعــدم القضــاء فــي مــورد الســؤال، أي: حالــة وجــود غيــم في 

 عليه 
ّ

الســماء، وهــذا لا ينافــي ثبــوت هــذا الحكم في غيــر هــذه الحالــة إذا دل

ت صحيحتــا زرارة المتقدّمتان 
ّ
الدليــل، وقد عرفت قيــام الدليل على ذلك إذ دل

.
ً
عليه مطلقا

)1) رجال الغضائري : 88، الرقم 118�

)2) رجال النجاشي : 128، الرقم 332�

)3) الكافي 7 : 44، ح 1 وح 3�

)4) كمال الدين 1 : 286، ح 1�



فصل ا موارد وجوب القضاء دون الكفارة�������������������������������������������������������������� 397

والحاصــل: أنّ هاتيــن الروايتيــن لا مفهوم لهمــا حتّى تقيّدان إطــلاق صحيحتي 

زرارة.

نعم، هناك بعض الروايات التي قد يدّعى منافاتها لذلك، وهي:

1 _ موثقــة ســماعة، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن قــوم صاموا 

شــهر رمضــان فغشــيهم ســحاب أســود عند غــروب الشــمس فظنّــوا أنّــه الليل 

فأفطــروا، ثــمّ إنّ الســحاب انجلى فإذا الشــمس، فقال: على الــذي أفطر صيام 

كل قبــل أن  يْلِ()))، فمــن أ
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
ذلــك اليــوم، إنّ الله؟عز؟ يقــول: )أ

�(((»
ً
كل متعمّــدا يدخــل الليــل فعليه قضــاؤه؛ لأنّــه أ

2 _ صحيحــة أبــي بصير وســماعة، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »في قــوم صاموا 

شــهر رمضــان فغشــيهم ســحاب أســود عنــد غــروب الشــمس فــرأوا أنّــه الليــل 

فأفطــر بعضهــم، ثمّ إنّ الســحاب انجلى فــإذا الشــمس، قال: على الــذي أفطر 

كل قبل  يْلِ()))، فمن أ
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
صيام ذلك اليوم، إنّ الله؟عز؟ يقول: )أ

�(((»
ً
كل متعمّــدا أن يدخــل الليــل فعليه قضــاؤه؛ لأنّه أ

والظاهــر تماميّــة ســند الروايتيــن، وهما ظاهرتان فــي وجوب القضــاء؛ لظهور 

يكــون  قولــه؟ع؟ فيهمــا: »علــى الــذي أفطــر صيــام ذلــك اليــوم« فــي ذلــك، و

الاستشــهاد بالآيــة للاســتدلال على ذلــك؛ لأنّها تأمر بإتمــام الصيام الــذي يبدأ 

مــن الفجــر إلى الليل، ومــن أفطر لم يــأت بهذا الواجــب فيجب عليــه القضاء، 

)1) سورة البقرة : 187�

)2) الكافي 4 : 100، ح 1�

)3) سورة البقرة : 187�

)4) وسائل الشيعة 10 : 121، ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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يعٌ علــى ذلك. كل قبــل أن يدخــل الليل... الــخ« تفر وقولــه؟ع؟: »فمــن أ

يــاض))) _ بــأنّ المــراد مــن الأمر بصيــام ذلك  واعتــرض عليــه: _ كمــا فــي الر

 لتوهّــم أنّ الإفطار في الأثناء 
ً
إتمامُ الصيام دفعا اليوم الإمســاكُ في بقيّــة النهار و

يمــة لا ينافــي ذلــك بــل  يبيحــه فــي الباقــي، ثــمّ ذكــر أنّ الاســتدلال بالآيــة الكر

كل فــي الأثناء أم   أ
ً
يؤكّــده؛ لدلالــة الآيــة على وجوب الإمســاك إلى الليــل مطلقا

كل قبــل أن يدخل الليل... الــخ« يؤكّد ذلك؛ لأنّ  لا، كمــا أنّ قولــه؟ع؟: »فمن أ

ل وجوب 
ّ
كل بعد انكشــاف الخلاف وتبيّن بقاء الشــمس، ولــذا عل معنــاه أنّه أ

.
ً
كلاً متعمّدا كل بظــنّ الغروب ليــس أ  فالأ

ّ
إلا ، و

ً
كل متعمّــدا القضــاء بأنّــه أ

 ، ذكــر لمــا  بالآيــة  الاســتدلال  لتأييــد  آخــر   
ً
ذكــر وجهــا المستمســك)))  وفــي 

حاصلــه: أنّ حمل قوله؟ع؟: »علــى الذي أفطر صيام ذلك اليــوم... الخ« على 

. يّة، وهــو خلاف الظاهر القضاء يوجب توقف الاســتدلال بهــا على مقدمة مطو

أقــول: والظاهــر أنّ مــراده مــن المقدمــة هــو »كــون مخالفــة الأمــر بالإتمــام 

 لبطلان الصــوم وهو يوجــب القضاء« بينما الاســتدلال بهــا على وجوب 
ً
موجبــا

 عليه مباشــرةً، فيقــال: يجب 
ّ

إتمــام الصــوم، فإنّــه لا يتوقف علــى ذلك بل تــدل

يْلِ()))�
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
عليه الإتمام لقولــه تعالــى: )ثُمَّ أ

كان  إذا  والقضــاء  البطــلان  علــى  بالآيــة  الاســتدلال  بــأنّ  عليــه:  ويلاحــظ 

القضــاء  وعــدم  الصحّــة  بهــا علــى  فالاســتدلال  يّــة  إلــى مقدمــة مطو  
ً
محتاجــا

كذلــك؛ لأنّ المفــروض أنّ بعضهــم أفطــر قبــل غيــاب الشــمس ممّــا يعنــي أنّــه 

ياض المسائل 5 : 372� )1) ر

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 372�

)3) سورة البقرة : 187�
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يد الاســتدلال بالآية  لم يــأت بالواجب، أي: الإمســاك مــا بين الحدّين، فــإذا أر

علــى صحّــة صومــه وعــدم القضاء فــلا بدّ مــن فــرض مقدمــة شــرعيّة تعبّديّة 

، وأنّ 
ً
 بالصــوم شــرعا

ً
ا مفادهــا: »أنّ هــذا الإفطــار الواقــع فــي النهــار ليــس مضــرّ

، فيجــب عليــه إتمــام صومه«، بــل هــذه المقدمة 
ً
إفطــاره بحكــم الصــوم شــرعا

ليســت بوضــوح المقدمــة التــي يتوقــف عليهــا الاســتدلال بالآيــة علــى البطلان 

والقضــاء، فلاحــظ.

كل بعد  كل قبــل أن يدخل الليــل« علــى الأ وأمّــا حمــل قولــه؟ع؟: »فمــن أ

يــد ذلك لكان المناســب بل  ؛ لأنّه لو أر انكشــاف الخلاف فهــو خلاف الظاهــر

كل بعد ذلــك فعليه قضــاؤه« بعد فــرض أنّ الإفطار  المتعيّــن أن يقــال: »فمــن أ

الواقــع قبل تبيّن الخــلاف لا يضرّ بالصــوم، فيجب عليه إتمامه، ولا يناســبه أن 

كل قبــل أن يدخــل الليــل... الــخ«؛ لأنّــه يشــمل الفــرض الذي  يقــال: »فمــن أ

كل قبل دخول  حكــم فيه بالصحّة وعــدم القضاء _ حســب قولهم _ لتحقّــق الأ

.
ً
الليــل فيه، فيكــون موهما

كل في العبــارة بما إذا كان  ينة علــى تقييد الأ  إلى عــدم وجود قر
ً
هــذا مضافا

بعــد تبيّن الخلاف.

 
ّ

وأمّــا دعــوى أنّ الاســتدلال بالآيــة يؤكّــد مــا ذكــروه _ باعتبــار أنّ الآيــة تــدل

يب؛  كل فــي الأثنــاء أو لا _ فهــو غر  أ
ً
علــى وجــوب الإمســاك إلــى الليــل مطلقــا

لأنّ الآيــة فــي مقــام تحديــد نهايــة الوقــت الــذي يجب فيــه الصــوم وأنّــه الليل 

وا وَاشْرَبُوا 
ُ
ل

ُ
بعــد ما حــدّدت الآيــة قبلهــا بدايــة الوقــت، وهــي قولــه تعالــى: )وَك

فَجْرِ()))، إذن الآيــة في 
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ منَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل حَتَّى يَتَبَيَّ

)1) سورة البقرة : 187�
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مقــام تحديد الوقــت الواجب صومــه وأنّه الوقــت الممتدّ من الفجــر إلى الليل، 

وليــس لهــا نظر إلى فــرض حصول الإفطــار في الأثنــاء حتّى يتمســك بإطلاقها 

لإثبــات وجــوب الإمســاك حتّــى في هــذا الفرض.

يّــد ذلــك مــا رواه العياشــي في تفســيره عــن أبي بصيــر حيــث ورد فيها  يؤ و

أنّــه قــال: »على الــذي أفطــر قضاء ذلــك اليــوم، إنّ الله يقــول:... الــخ«)))�

فالصحيح: تماميّة دلالة الرواية على وجوب القضاء.

يقيــن، رواها ســماعة بأحدهما ورواها  يّة بطر والظاهــر أنّهــا رواية واحــدة مرو

، والموجــود فــي الأولــى: »فظنّــوا أنّــه الليــل« وفي  يــق آخــر مــع أبــي بصيــر بطر

يّــد مــا ذكرناه مــن أنّ المــراد بالظــنّ في  الأخــرى: »فــرأوا أنّــه الليــل«، وهــذا يؤ

هــذه الروايــات الاعتقاد والجزم؛ لأنّــه الظاهر من »فــرأوا« وعبّر عنــه بالظن في 

الأولى.

 حــال، فالظاهر وقــوع التعارض بينهــا وبين ما تقدّم مــن الروايات 
ّ

وعلــى كل

ــة على عــدم القضاء، ومــن هنا وقع الكلام فــي كيفيّة الجمــع بينهما.
ّ
الدال

وقبل ذلــك لا بدّ من التنبيه على عدم تماميّة ســند رواية الكناني والشــحّام 

المتقدّمتيــن عندنا، ولذا لا مجــال لمعارضتهما لهذه الصحيحــة، ولو بقينا نحن 

وهــذه الروايــات لتعيّــن العمــل بالصحيحــة والالتــزام بوجــوب القضــاء فيمــا لو 

أفطــر باعتقــاد دخــول الليل مع وجود غيم أو ســحاب في الســماء ثمّ انكشــف 

الخلاف.

ن علــى عــدم 
ّ

 الثانيــة _ تــدلا
ً
لكنّــك عرفــت أنّ صحيحتــي زرارة _ خصوصــا

)1) مستدرك الوسائل 7 : 349، ب 34، ح 1 / البرهان في تفسير القرآن 1 : 400، ح 894�
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القضــاء فيمــا لــو اعتقــد غيــاب الشــمس فأفطــر ثــمّ تبيّــن الخــلاف مــن دون 

تقييــده بوجــود غيــم أو ســحاب فــي الســماء.

وحينئــذٍ يقــع التعــارض بيــن هاتيــن الصحيحتيــن وبيــن صحيحــة ســماعة 

 
ً
، ومقتضــى القاعــدة تقديــم هــذه الصحيحــة؛ لأنّهــا أخــص مطلقــا وأبــي بصيــر

منهمــا؛ لأنّهمــا تشــملان مــورد الصحيحــة بالإطــلاق، وهــذا ينتــج التفصيل في 

فــرض الإفطــار باعتقــاد دخــول الليــل مع تبيّــن الخلاف بيــن حالة وجــود غيم 

فــي الســماء فيجب القضــاء وبين حالة عدم وجــوده فلا يجــب القضاء، ولكن 

. هــذا التفصيــل مخالــف للمشــهور بــل لم يلتــزم به أحــد علــى الظاهر

نعــم، لــو صحّحنا ســند روايتــي الكناني والشــحّام لحصــل التعــارض بينهما 

قدّمنــا  إن  وحينئــذٍ  موردهمــا،  لاتّحــاد  بصيــر  وأبــي  ســماعة  صحيحــة  وبيــن 

مــة _ فلا 
ّ

الروايتيــن علــى الصحيحــة لموافقتهــا للجمهــور _ كمــا نقــل عــن العلا

إن لــم نقــدّم الروايتين على  ، و
ً
بــدّ مــن الالتزام بعــدم القضــاء في المقــام مطلقــا

الصحيحــة اســتحكم التعارض والتســاقط فكذلــك بعد الرجوع إلــى صحيحتي 

.
ً
ن علــى عــدم القضــاء مطلقا

ّ
زرارة؛ لأنّهمــا تــدلا

 
ً
والصحيــح أن يقــال: إنّ صحيحــة أبي بصير وســماعة ليســت أخــص مطلقا

 ،
ً
كل متعمّدا  فــي ذيلهــا بأنّــه أ

ٌ
ل

َّ
مــن صحيحتــي زرارة؛ لأنّ وجــوب القضــاء معل

؛ لأنّ مــن أفطــر فــي مــورد  كل لا الإفطــار والمــراد بــه _ كمــا لا يخفــى _ تعمّــد الأ

إنّما هــو متعمّد   للإفطــار و
ً
الروايــة كان يعتقــد دخــول الليــل فلا يكــون متعمّــدا

 يجــب عليه القضاء 
ً
كل متعمّدا  من أ

ّ
كل، ومقتضى عموم التعليــل أنّ: »كل لــأ

ســواء كان فــي الســماء غيــم أو لا«، فلا يتقيّــد الحكم فــي الروايــة بموردها.

ن على عــدم القضاء مع 
ّ

وحينئــذٍ تكون مباينــة لصحيحتــي زرارة؛ لأنّهما تدلا
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، فيحصــل التعــارض بينهمــا، وتقــدّم الصحيحتــان؛ لمخالفتهما 
ً
الاعتقــاد مطلقــا

مــة فــي المنتهــى)))، وكما 
ّ

للعامّــة وموافقــة المعــارض لهمــا، كمــا نقــل عــن العلا

بعــة))) حيــث نقــل عــن الحنابلــة  يظهــر مــن كتــاب الفقــه علــى المذاهــب الأر

، وعن 
ً
كل أو شــرب في وقت يعتقــده ليلاً فبان نهــارا وجــوب القضــاء فيما إذا أ

 ولــم تتحقّق فيه شــرائط وجــوب الكفــارة فعليه 
ً
المالكيّــة أنّ مــن تنــاول مفطــرا

القضــاء فقط، وعــن الحنفيّــة ما ظاهــره ذلــك، فراجع.

.
ً
وعليه يثبت عدم القضاء في المقام مطلقا

حيــث  والشــحّام  الكنانــي  روايتــي  ســند  بتماميّــة  قلنــا  إذا  الحــال  وهكــذا 

تعارضــان صحيحة ســماعة وأبــي بصير بنحو التبايــن وتقدّمان عليهــا بمخالفة 

زرارة فــي غيــره؛  كمــا تقــدّم، فيعمــل بهمــا فــي موردهمــا وبصحيحتــي  العامّــة 

لإطلاقهمــا، كمــا عرفــت.

لكــن قــد يستشــكل في ذلــك بنــاءً علــى تقديــم الترجيــح بموافقــة الكتاب 

علــى الترجيــح بمخالفــة العامّــة _ كمــا اختــاره جماعــة مــن المحقّقيــن _ ، فإنّ 

 أنّهــا موافقة للكتاب 
ّ

إن كانــت موافقة للعامّة إلا صحيحة ســماعة وأبي بصير و

 الإمــام؟ع؟ علــى 
ّ

، كمــا يظهــر مــن نفــس هــذه الصحيحــة حيــث اســتدل
ً
أيضــا

يْلِ()))، بل هي 
َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
البطــلان ووجوب القضاء بقوله تعالى: )ثُمَّ أ

 
ً
ــة. وعليه يكــون معارضها مخالفا

ّ
موافقــة لمقتضى القاعدة المســتفادة من الأدل

للكتاب ســواء كان رواية الكنانــي ورواية الشــحّام أو صحيحتي زرارة.

)1) منتهى المطلب 9 : 154�

بعة 1 : 736� )2) الفقه على المذاهب الأر

)3) سورة البقرة : 187�
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الصحيحــة غيــر  بنفــس  للكتــاب  الصحيحــة  موافقــة  إثبــات  أنّ  والجــواب: 

 بهــا علــى 
ّ

صحيــح؛ لأنّ المفــروض أنّهــا طــرفٌ فــي المعارضــة فكيــف يســتدل

التقديــم؟

 
ّ

فــإن قلــت: إنّ الموافقــة للكتــاب ثابــت مــن خــارج الصحيحة؛ لأنّ مــا تدل

يمــة حتّى لو فرض عدم استشــهاد  عليــه مــن وجوب القضــاء موافق للآية الكر

الإمــام؟ع؟ بالآية.

قلنــا: تقــدّم أنّ مفاد الآيــة تحديد وقت الصــوم الواجب بدايــةً ونهايةً، وقوله 

 إلى مســألة 
ً
يْلِ())) ناظــر إلى ذلك وليس ناظرا

َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
تعالــى: )ثُمَّ أ

وجــوب القضــاء إذا لــم يتمّ الصيــام إلى الليــل _ بأن أفطــر قبل دخولــه _ حتّى 

تكــون الصحيحــة موافقة لها.

فالصحيح: تقديم صحيحتي زرارة بمخالفة العامّة.

 التعــارض بدعــوى تعــدّد الموضــوع باعتبــار أنّ 
ّ

هــذا وفــي الجواهــر))) حــل

مــورد صحيحة ســماعة وأبي بصير ما إذا اعتقد أنّ الســحاب هــو الليل بحيث 

لــم يلتفــت إلى الســحاب، كما هو ظاهــر عود الضمير إلى الســحاب فــي قوله: 

»فــرأوا أنّــه الليل« فــي حين أنّ مــورد باقي الروايــات ما إذا اعتقــد دخول الليل 

بســبب وجــود الغيــم والســحاب مــع الالتفات إلــى الســحاب، فيلتزم فــي الأوّل 

بوجــوب القضــاء عمــلاً بالصحيحــة، وفــي الثانــي بعــدم القضــاء عمــلاً بباقــي 

الروايات.

ولا يخفــى أنّــه لا يخلو من غرابــة؛ لأنّ لازمه الحكــم ببطلان الصــوم لالتفاته 

)1) سورة البقرة : 187�

)2) جواهر الكلام 16 : 285�
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إلــى الســحاب والحكــم بالصحّــة إذا لــم يلتفــت إليــه مــع الاشــتراك فــي ســائر 

الخصوصيّــات، فيمكــن إرجــاع الضميــر إلــى الوقــت ونحوه.

 إلى ما عرفت من عمــوم التعليل فإنّه يقتضي عمــوم الحكم بالقضاء 
ً
مضافــا

، فتعمّ جميع مــوارد اعتقاد 
ً
كل متعمّــدا لغير مــورد الصحيحة؛ للاشــتراك فــي الأ

دخــول الليــل مــع تبيّــن الخــلاف، وبذلــك يتّحــد موردها مــع مــورد صحيحتي 

يحصــل التعارض. زرارة و

مــة فــي المختلــف _ 
ّ

يظهــر مــن عبــارة المقنعــة للمفيــد _ التــي نقلهــا العلا و

ذهابــه إلــى مــا ذكرنــاه، قــال: »ومــن ظــنّ أنّ الشــمس قــد غابــت لعــارض من 

الغيــم أو غيــر ذلك فأفطــر ثمّ تبيّــن أنّها لم تكــن غابت في تلــك الحال وجب 

عليــه القضــاء؛ لأنّه انتقــل عن يقيــن النهار إلى ظــنّ الليل، فخــرج عن الفرض 

مــة بعد ذلــك: بــأنّ قول 
ّ

يــطٌ منــه فــي الفــرض«، وقــال العلا بشــك، وذلــك تفر

 من الصــواب)))�
ً
المفيــد ليــس بعيــدا

ثــمّ يظهــر ممّــا تقــدّم أنّ عدم القضــاء يختــص بمــا إذا اعتقد دخــول الليل، 

 أو شــكّ فيه _ فالظاهر وجوب 
ً
وأمّــا إذا ظنّ ذلــك _ أي: احتمله احتمالاً راجحا

القضــاء حتّــى إذا كان فــي الســماء غيــم؛ لعدم شــمول دليــل عدم القضــاء له؛ 

لمــا عرفــت مــن أنّ المــراد بالظــنّ الوارد فــي معظمهــا هو الاعتقــاد الجــازم، بل 

الظاهــر ذلك حتّــى فيما لم يــرد فيه »الظن« مثــل صحيحــة زرارة الأولى حيث 

؛ لأنّ الصائــم لا يقــدم علــى الإفطــار  عرفــت أنّ موردهــا وجــود مســوّغ للإفطــار

)1) مختلف الشيعة 3 : 431 إلى 433�
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عــادةً مــن دون مســوّغ، والمتيقّــن منه الاعتقــاد الجــازم ولا وضوح في شــمولها 

لغيره.

يل على الظــنّ ولو لم يكن حجة فــي باب الأوقات،  نعــم، قد يقال بجــواز التعو

يل  ة على جــواز التعو
ّ
كمــا ثبــت ذلــك _ على ما قيــل _ في الصــلاة بالروايــات الدال

علــى صيــاح الديــك وأذان الثقــة)))، إلّا أنّ هــذا إنّمــا يمنــع فــي الترخيــص فــي 

الإفطــار وعــدم الكفــارة إذا تبيّــن الخلاف لا في نفــي القضاء، كمــا عرفت.

ثــمّ إنّــه لا يفــرق الحــال في عــدم القضــاء بيــن أســباب الاعتقــاد حتّــى إذا 

كان إخبــار المخبــر بدخــول الليــل فضلاً عمّــا إذا كان وجــود الغيم والســحاب 

لإطــلاق صحيحتــي زرارة، وقــد عرفــت أنّ روايتــي الكنانــي والشــحّام حتّــى إذا 

 لا تقيّــدان الصحيحتين.
ً
تمّتــا ســندا

ثــمّ إنّ المحقّــق الهمدانــي))) اشــترط فــي عــدم القضــاء أن يكــون الاعتقــاد 

ــة إلى ما 
ّ
بدخــول الليــل مــع الفحص والتحــرّي لا بدونــه، وادّعى انصــراف الأدل

لو باشــر بنفســه التحــرّي والفحص ووقــع الخطأ.

إن كان  أقــول: ليــس فــي صحيحتــي زرارة مــا يوجــب الانصــراف المذكــور و

ه.
ّ
فــي محل الاحتيــاط 

 فالظاهر عدم جوازه.
ّ

إلا ، و )1( إذا تعذّر عليه الاستعلام ولو بالتأخير

)1) راجع: وسائل الشيعة 5 : 378، ب 3 / 4 : 170، ب 14�

)2) مصباح الفقيه 14 : 512�

إن كان جائــزاً لــه لعمى أو نحوه، وكــذا إذا أخبره عدلٌ بــل عدلان، بل  و

الأقوى وجــوب الكفارة أيضــاً إذا لم يجز لــه التقليد)1(.
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الإفطار لظلمة أوجبت القطع بدخول الليل فبان خطأه

)1( الإفطــار فــي المقــام تــارةً يكــون مــع القطــع بدخــول الليــل بســبب الظلمــة، 
وأخــرى يكــون مــع الشــك، وثالثــةً مــع الظن.

ة.
ّ
ة، وأخرى يكون فيها عل

ّ
ثمّ إنّه تارةً لا يكون في السماء عل

هــذه هــي الصــور التي تعــرّض لهــا فــي المتــن، واختار وجــوب القضــاء في 

ــة في الســماء.
ّ
الجميــع باســتثناء صــورة ظــن دخــول الليل مــع وجود عل

أمّــا وجــوب القضــاء فأنّــه مقتضــى القاعــدة _ كما تقــدّم _ حتّى فــي صورة 

 إلى حجة معتبــرة؛ لما 
ً
 مســتندا

ً
 أو تعبّديّــا

ً
 وجدانيّــا

ً
القطــع بدخــول الليل قطعــا

 ولا ينفــع في نفــي القضاء.
ً
عرفــت مــن أنّ ذلك إنّمــا يســوّغ الإفطار تكليفــا

ومنــه يظهــر الحال في صــورة الظن والشــك، بل تجــب الكفــارة إذا لم يكن 

؛ لعدم جواز الإفطار حينئــذٍ؛ لأنّ مقتضى الاســتصحاب بقاء النهار 
ً
الظــنّ معتبــرا

وعــدم دخــول الليــل فيجب الإمســاك فيــه، فــإذا أفطر والحــال هذه وانكشــف 

ة في 
ّ
الخــلاف وجــب عليــه القضــاء والكفارة، ولا فــرق في ذلــك بين وجــود عل

الســماء وبيــن عدم وجودهــا بلحاظ مقتضــى القاعدة.

 الدليــل المعتبــر علــى نفــي القضــاء لا بــدّ مــن رفــع اليــد عــن 
ّ

نعــم، إذا دل

مقتضــى القاعــدة والالتــزام بمــا يقتضيــه الدليــل.

 علــى نفي القضــاء في صــورة واحدة وهي 
ّ

والماتــن؟ق؟ يــرى أنّ الدليــل يدل

الثامن: الإفطار 
لظلمةٍ أوجبت 

القطع بحصول 
الليل فبان 

خطأه

الثامــن: الإفطــار لظلمــة قطــع بحصــول الليــل منهــا فبــان خطــأه ولم 

يكــن فــي الســماء علّة، وكــذا لو شــكّ أو ظــنّ بذلــك منهــا، بــل المتّجه 

يــن الكفــارة أيضــاً لعــدم جــواز الإفطــار حينئذٍ)1( فــي الأخير
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ــة فظــنّ دخــول الليــل فأفطــر ثــمّ تبيّــن الخــلاف، 
ّ
مــا إذا كان فــي الســماء عل

والدليــل هو مــا تقدّم مــن الروايــات النافيــة للقضاء بعد عــلاج تعارضهــا مع ما 

بــه، على مــا عرفت.  علــى وجو
ّ

يــدل

وفيه:

منا أنّ المراد بالظــن الاحتمال الراجح في هــذه الروايات فالظاهر 
ّ
أوّلاً: لــو ســل

يّة.  على نفي القضاء في صــورة القطع بدخول الليــل بالأولو
ّ

أنّها تــدل

 علــى نفــي القضــاء فــي صــورة الظن 
ّ

: أنّ صحيحــة زرارة الثانيــة تــدل
ً
وثانيــا

ــة في الســماء.
ّ
؛ إذ ليــس فيهــا فــرض وجود عل

ً
مطلقــا

نعــم، ذلــك موجــود فــي روايتــي الكنانــي والشــحّام لكنّــك عرفــت أنّهمــا لا 

 إلــى الخدشــة فــي ســندهما.
ً
مفهــوم لهمــا، فــلا تقيّــدان الصحيحــة، مضافــا

: مــا تقــدّم مــن أنّ المــراد بالظــن فــي هــذه الروايــات الاعتقــاد الجازم 
ً
وثالثــا

، فلا تشــمل صورة الظن بمعنــى الاحتمال الراجح. الــذي يبيح له تناول المفطر

 علــى عــدم القضــاء فــي صــورة 
ّ

والصحيــح: مــا عرفــت مــن أنّ الدليــل يــدل

ة في الســماء أو لا، وســواء كان 
ّ
الاعتقــاد الجــازم بدخول الليل ســواء كانــت عل

ســببه التحــرّي والفحــص أو إخبــار مخبــر بدخولــه أو نحــو ذلك.

، وأمّا مع التقصير فوجوب الكفارة هو الأحوط. )1( هذا مع القصور

إن كان  ولــو كان جاهاً بعدم جــواز الإفطار فالأقــوى عدم الكفــارة)1( و

الأحــوط إعطاؤهــا. نعم، لــو كانت في الســماء علّــة فظنّ دخــول الليل 

فأفطــر ثمّ بــان له الخطــأ لم يكــن عليه قضــاء فضاً عــن الكفارة.
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)1( عرفــت أنّ الدليــل علــى عــدم القضــاء فــي صــورة ظنّ دخــول الليــل عبارة 
ــة فــي 

ّ
عــن صحيحتــي زرارة، وهمــا مطلقتــان تشــملان صــورة عــدم وجــود عل

ــة غيــر الغيــم والســحاب، فيثبــت التعميم 
ّ
الســماء أصــلاً فضــلاً عن وجــود عل

لإطلاق النــص.

نعــم، مــورد روايتــي الكناني والشــحّام صــورة وجود غيــم أو ســحاب، لكنّك 

 إلى عدم 
ً
عرفــت أنّ ذلــك لا يوجب تقييد الإطلاق في صحيحتــي زرارة، مضافا

سندهما. تماميّة 

نعــم، إذا كان الدليــل علــى عــدم القضــاء هــو هــذه الروايات أمكــن البحث 

عن إمــكان التعــدّي عــن موردها.

قــد يقــال: إنّ ذكــر الســحاب فــي هاتيــن الروايتيــن إنّمــا هــو لبيــان ســبب 

تأمّــل. وفيــه  فيــه،  الشــمس لا لخصوصيّــة  بغيــاب  الظــن  حصــول 

 على عدم القضاء كما في صحيحتــي زرارة وروايتي الكناني 
ّ

)2( لإطلاق مــا دل
والشــحّام. نعــم، صحيحــة ســماعة وأبــي بصيــر واردة في صــوم رمضــان، ومن 

ومحصّــل المطلــب: أنّ مــن فعــل المفطــر بتخيّل عــدم طلــوع الفجر أو 

بتخيّــل دخــول الليل بطــل صومه في جميــع الصور إلّا فــي صورة ظنّ 

دخــول الليــل مــع وجــود علّة في الســماء مــن غيــم أو غبــار أو بخار أو 

نحــو ذلك)1(

ق بين شــهر رمضان وغيره مــن الصوم الواجــب والمندوب،  من غيــر فر

)2( وفــي الصور التي ليس معذوراً شــرعاً فــي الإفطار
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 من الروايــات الســابقة فتحمل 
ً
هنــا قديقــال: بأنّهــا حينئذٍ تكــون أخص مطلقــا

يلتــزم فــي صــوم رمضــان بوجــوب القضــاء عمــلاً  علــى غيــر صــوم رمضــان، و

بالصحيحة.

لكــن الظاهــر عدم ذهــاب أحد إلــى هــذا التفصيل بــل الظاهر أنّــه مخالف 

للإجمــاع المركب، فإنّ المســألة ذات أقوال كثيرة ولم نجد مــن فرّق بين صوم 

شــهر رمضان وبين صــوم غيره.

يجعــل دليــلاً على شــمول الحكم  ومــن هنــا قد يســتفاد من هــذا الاتّفــاق و

إن كانت واردة فــي صومه؛  بالقضــاء فــي الصحيحــة لصوم غير شــهر رمضــان و

للاتّفــاق علــى أنّــه إذا وجب القضــاء فيه وجــب في غيــره ولا عكس.

يّده التعليل في ذيلها فإنّ التعميم يناسب عمومه، فتأمّل. يؤ و

 على عــدم القضاء برمضان 
ّ

يحتمــل أن يكون الوجه فــي اختصاص ما دل و

 على 
ّ

هــو أنّ الصــوم الــذي فيــه القضــاء هو صــوم رمضــان دون غيــره، فمــا دل

بــه يختص بصــوم رمضان. وجــوب القضــاء أو عدم وجو

وعليــه لا تكــون صحيحــة ســماعة وأبي بصيــر أخص مــن الروايــات النافية 

روايــات  فــي  فــي غيــر صــوم شــهر رمضــان  اســتعمل  القضــاء  لكــن  للقضــاء، 

ينــة علــى الاختصــاص فــي المقــام. عديــدة))) فــلا يكــون قر

ينة علــى اختصاصها  والصحيــح: أنّ الروايــات النافيــة للقضــاء مطلقــة ولا قر

بصــوم شــهر رمضــان، ومــع ذلــك فالنســبة بينهــا وبيــن صحيحــة ســماعة وأبي 

إن كانت  بصيــر هــي التبايــن لا العمــوم المطلــق؛ وذلــك لأنّ هــذه الصحيحــة و

واردة فــي صــوم شــهر رمضــان لكــن عمــوم التعليــل فــي ذيلهــا يقتضــي تعميــم 

)1) راجع: وسائل الشيعة 10 : 371، ب 3، ح 1 / 10 : 382، ب 10، ح 1 / 10 : 393، ب 17، ح 2�
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الحكــم لغير موردهــا، وبهذا تكون مباينة للروايات النافية، فيســتحكم التعارض 

وتقــدّم الروايــات النافيــة لمخالفتهــا للعامّــة، على مــا تقدّم.

فــإن قلــت: إنّ عمــوم التعليــل كمــا يقتضــي تعميــم الحكــم لغيــر صوم شــهر 

رمضــان كذلــك يقتضــي تعميــم الحكــم لغيــر صــورة الاعتقاد الجــازم بنــاءً على 

تفســير الظــن فــي الروايــة بذلــك علــى مــا تقــدّم، فيثبــت الحكــم بالقضــاء في 

 
ً
كل متعمّدا ؛ لأنّــه أ

ً
صــورة الظن بمعنــى الاحتمال الراجح بل صورة الشــك أيضا

كمــا فــي التعليل.

 مع مفاد 
ً
يكــون مفاد الصحيحــة مطابقــا قلــت: لا مانــع مــن الالتزام بذلــك، و

مقتضــى القاعــدة، ولكن ذلك لا يؤثّر فــي النتيجة؛ لأنّ الروايــات النافية للقضاء 

الجــازم،  بالاعتقــاد  الصحيحــة؛ لاختصاصهــا  هــذه  مــن   
ً
أخــص مطلقــا تكــون 

وعمــوم هــذه الصحيحــة فتخصّصهــا، فيلتزم بعــدم القضــاء في صــورة الاعتقاد 

الجــازم وبوجــوب القضاء فــي غيرهــا، فلاحظ.

 
ً
يّة المخبــر وعدم كونــه جادّا )1( إنّمــا تجــب الكفــارة هنــا إذا لــم يحتمل ســخر
يان أصالة   فيســقط عــن الحجيّة؛ لعــدم جر

ّ
إلا  به، و

ً
فــي إخباره احتمــالاً معتدّا

الجــدّ في إخبــاره، فلا تجــب الكفارة.

أنّــه أفطــر فــي الليــل _ فــلا تجــب   _ بــأن تبيّــن 
ّ

إلا إذا تبيّــن الخــلاف، و  )2(
والمفــروض عدمــه.  ، النهــار فــي  أفطــر  إذا  إنّمــا تجــب  الكفــارة؛ لأنّهــا 

كمــا إذا قامــت البيّنة علــى أنّ الفجر قد طلــع ومع ذلك أتــى بالمفطر أو 

)1( ومع ذلــك أفطر تجب  شــكّ في دخــول الليل أو ظــنّ ظنّاً غيــر معتبر

الكفــارة أيضاً فيما فيــه الكفارة)2(.
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كل والشــرب مع الشــك في  )1( هــذه المســألة معقــودة لبيان مــا يترتّب على الأ
طلــوع الفجر أو مع شــهادة البيّنة أو شــهادة العدل الواحد مــن القضاء والكفارة 

كل والشــرب فــي هذه الصــور من حيث  أو عــدم ترتّبهمــا. وأمّــا حكــم نفس الأ

الجــواز وعدمه فالمســألة الآتية معقــودة لبحثه.

ين  كل والشــرب _ مثــلاً _ مع الشــك وعــدم تبيّن أحــد الأمر وقــد ذكــر أنّ الأ

 _ لا القضــاء ولا الكفــارة _ وهــو الصحيــح؛ للشــك فــي وجــوب 
ً
لا يوجــب شــيئا

القضــاء والكفــارة مــع عــدم التبيّــن، ومقتضى الأصــل عــدم وجوبهما.

كل أو شــرب بعــده فقد تقــدّم حكمه في  نعــم، إذا تبيّــن طلــوع الفجر وأنّه أ

 مــع المراعاة واعتقاد بقــاء الليل.
ّ

المــورد الرابــع وقلنــا: إنّه يجب القضــاء إلا

بة  ؛ لأصــل ولكــون الكفــارة مــن نــوع العقو
ً
وأمّــا الكفــارة فــلا تجــب مطلقــا

كل والشــرب بحكم اســتصحاب  فتدور مدار الإثم، ولا إثم في المقام؛ لجواز الأ

بقــاء الليل وغيــر ذلك ممّــا تقدّم.

كل فــي الليل فالظاهــر عدم وجوب  وأمّــا إذا ثبــت عدم طلــوع الفجــر وأنّه أ

القضــاء والكفــارة؛ إذ لم تصدر منــه أيّ مخالفة تســتوجب القضــاء أو الكفارة.

يكون  )2( لأنّ المفــروض قيام الحجة الشــرعيّة على طلوع الفجر فيثبــت الطلوع، و
، فيجب عليــه القضاء والكفارة�  للإفطار

ً
كل والحال هــذه تعمّدا تعمّــد الأ

مســألة 1: إذا أكل أو شــرب _ مثــاً _ مــع الشــك فــي طلــوع الفجــر ولــم 

يــن لــم يكــن عليه شــيء)1(. يتبيّــن أحــد الأمر

نعــم، لــو شــهد عــدلان بالطلوع ومــع ذلــك تنــاول المفطــر وجــب عليه 

الكفــارة أيضاً)2( بــل  القضــاء 
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)1( أي: لــم يتبيّــن لــه الطلــوع بعــد التنــاول فــي مقابــل مــا إذا تبيّن لــه الطلوع 
وصــدق البيّنــة، وحيــث إنّ وجــوب القضــاء والكفــارة فــي صــورة تبيّــن الطلوع 

 ،
ً
كّا واضــح نبّــه علــى الفــرد الأخفى وهــو ما إذا لــم يتبيّــن له ذلك بــأن بقي شــا

، كمــا عرفت.
ً
فإنّــه مــع ذلــك يجب عليــه القضــاء والكفــارة؛ لأنّــه أفطر متعمّــدا

كل في الليل فلا شــيء  نعــم، إذا تبيّن خطــأ البيّنة وعدم طلوع الفجر وأنّه أ

عليــه؛ لأنّ موضــوع القضــاء والكفــارة الإفطــار فــي نهــار شــهر رمضــان الواقعي، 

وهو غيــر متحقّق فــي المقام لإنكشــاف الخلاف.

الحجــة  لقيــام  ؛  المفطــر تنــاول  عــن  الامتنــاع  الظاهــري  تكليفــه  كان  نعــم، 

؛ لأنّ الحكــم الظاهــري إنّمــا 
ً
، لكنّــه لا يؤثّــر شــيئا المعتبــرة علــى طلــوع الفجــر

يكــون حجــة مــا لــم ينكشــف خطــؤه.

)2( أي: يجب القضاء بل الكفارة على الأحوط.
والوجــه في الاحتياط تردّده في حجيّة خبــر العدل الواحد في الموضوعات 

الخارجيّة، كما ســيأتي في المسألة الآتية.

لــزوم  الفجــر وعــدم  فــي طلــوع  الشــك  كل حــال   علــى جــواز الأ
ّ

)3( يســتدل
: بأمــور بالامتثــال  اليقيــن  لتحصيــل  الاحتيــاط 

. الأمر الأوّل: استصحاب بقاء الليل وعدم دخول الفجر

جواز فعل المفطر 
قبل الفحص ما 
لم يعلم طلوع 

الفجر

إن لــم يتبيّن لــه ذلك بعد ذلك)1( ولو شــهد عدلٌ واحــد بذلك فكذلك  و

الأحوط)2(. على 

)3( مسألة 2: يجوز له فعل المفطر
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يمكــن  بمــا  الأنصــاري؟ق؟)))  الشــيخ  فيــه  استشــكل  الاســتصحاب  وهــذا 

ة توقيــت الصوم وجــوب إيقاع الصــوم في نهار 
ّ
توضيحــه: أنّ المســتفاد مــن أدل

شــهر رمضــان وجواز الإفطــار في ليله _ مثــلاً _ بنحو مفــاد كان الناقصة، ومعناه 

وجــوب إيقاعه فــي زمانٍ هو نهار شــهر رمضان وجــواز الإفطار في ليــلٍ هو ليل 

شــهر رمضان، وهكذا.

ومــن الواضح أنّ اســتصحاب بقــاء الليل بنحو مفــاد كان التامّــة لا يثبت به 

 بالملازمة العقليّــة؛ لأنّ لازم بقاء الليل إلى الـ »آن« 
ّ

ليليّة ال ـ »آن« المشــكوك إلا

المشــكوك ليليّــة الـــ »آن« المشــكوك، فيكون مــن الأصــل المثبت. وهــذا نظير 

يّة المــاء الموجود فيه  اســتصحاب بقــاء الكرّ فــي الحوض، فإنّه لا يثبــت به كرّ

 بنــاءً على القول بالأصــل المثبت.
ّ

إلا

والحاصــل: أنّ جــواز الإفطار لا يترتّــب على وجود الليــل بنحو مفــاد كان التامّة 

 ونشــك الآن في بقائــه فيجري 
ً
حتّــى يقــال: إنّنــا على يقيــن من وجــوده ســابقا

، بل الوجــوب يترتّب على  يترتّــب عليه جواز الإفطــار اســتصحاب بقــاء الليل و

 بالملازمة، كما أنّ 
ّ

كــون الـ »آن« ليلاً، وهذا لا يثبت باســتصحاب بقاء الليــل إلا

 حتّى يجري فيه الاستصحاب.
ً
 ســابقا

ً
كون الـ »آن« المشــكوك ليلاً ليس متيقّنا

والصحيــح في جوابــه أن يقال: إنّ الواجب في المقام حســب ما يســتفاد من 

ــة هــو وجوب الإمســاك في نهار شــهر رمضان وجــواز الإفطار في ليل شــهر 
ّ
الأدل

 في 
ً
« أو »في الليــل« مأخوذا رمضــان مثــلاً، ولا يلــزم أن يكون قيد »فــي النهــار

ــق الوجــوب والجــواز بنحــو التقييــد والتوصيف حتّى يــرد إشــكال المثبتيّة 
ّ
متعل

ن والانضمــام،   بنحــو التقــار
ً
علــى الاســتصحاب، بــل يمكــن أن يكــون مأخــوذا

)1) كتاب الصوم )للشيخ الأنصاري( : 66�
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ن للزمــان الخــاص، والجائــز هــو الإفطار  فيكــون الواجــب هــو الإمســاك المقــار

ن للزمــان الخــاص، بــل الصحيــح أنّ هذا هــو المتعيّــن في مثــل المقام  المقــار

ــق كالإيمــان بالنســبة إلــى الرقبــة، فإنّ 
ّ
ممّــا لــم يكــن القيد مــن أعــراض المتعل

ــق الوجــوب _ أي: الرقبــة _ بنحــو التوصيــف والتقييد، 
ّ
الإيمــان يؤخــذ فــي متعل

وأمّــا إذا لــم يكــن مــن أعراضــه _ كمــا فــي الطهــارة بالنســبة إلــى الصــلاة، فإنّ 

 مقارنة 
ّ

ــي لا الصلاة _ ففــي مثله لا يكون المعتبــر إلا
ّ
الطهــارة مــن أعراض المصل

الصــلاة مــع الطهــارة، ولذا لو شــك فــي الطهــارة أمكن اســتصحابها بنحــو مفاد 

التامّة. كان 

( ليس من  والمقــام مــن هــذا القبيل، فــإنّ الزمان الخــاص )الليــل أو النهــار

 المقارنة، فإذا أحرز الإمســاك بالوجدان 
ّ

أعراض الإمســاك والإفطــار فلا يعتبر إلا

والليــل _ مثــلاً _ بالاســتصحاب كفــى ذلك في إثبــات الموضوع، أي: الإمســاك 

فــي الليل، فيترتّــب عليه حكمــه، أي: الجواز وعــدم الوجوب.

كل  الأمــر الثانــي: رواية إســحاق بــن عمّار قــال: »قلت لأبي عبــد الله؟ع؟: آ

فــي شــهر رمضان بالليل حتّى أشــك؟ قال: كُل حتّى لا تشــك«))) بنــاءً على أنّ 

كل عنــد حصول الشــك في الطلــوع _ مثــلاً _ وأنّ الجواز  الســؤال عــن جواز الأ

هــل ينتهي بحصول الشــك أو لا؟

يشــهد لــه أنّ الصــدوق؟رح؟ حينما نقــل الرواية مرســلةً ذكر الســؤال بعنوان:  و

كل   في جواز الأ
ً
«)))، وحينئــذٍ يكون الجواب ظاهــرا كل وأنــا أشــك في الفجر »آ

عند الشــك وأنّــه إنّما ينتهــي إذا حصل اليقيــن بالطلوع وانتهت حالة الشــك.

)1) وسائل الشيعة 10 : 120، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 120، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�
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وقد تفسّــر الرواية بتفســير آخر يجعلهــا غير صالحة للاســتدلال على الجواز 

كل  إن كان عــن جواز الأ ة علــى العكس، وحاصله: أنّ الســؤال و
ّ
بــل تكون دال

كل   أنّ الجــواب يراد بــه النهي عــن ذلك وأنّ جــواز الأ
ّ

عنــد حصــول الشــك إلا

، وأمّــا إذا  كلــك في النهــار ثابــت مادمــت لا تشــك فــي المخالفــة وتحتمــل أنّ أ

.  على عــدم الجواز
ّ

كل، وحينئذٍ تــدل شــككت واحتملــت ذلك فــلا يجــوز الأ

 
ً
بيّة الأوّل؛ لأنّ »حتّى« في الســؤال للغايــة بمعنى »إلى« ظاهرا ولا يخفــى أقر

وكــذا في الجواب، ولا مجال لتفســيرها بـ »مادام« كمــا هو مقتضى الثاني.

أصحابــه  عــن  ســعد،  عــن  تفســيره  فــي  العيّاشــي  مرســلة  ذلــك:  يّــد  يؤ و

وا 
ُ
ل

ُ
، قــال: لا بــأس، )ك عنهــم؟عهم؟: »فــي رجــل تســحّر وهــو يشــك فــي الفجــر

فَجْرِ()))، وأرى 
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ منَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

يتســحّر قبــل ذلــك«))) لظهــور قولــه؟ع؟: »أرى أن  أن يســتظهر فــي رمضــان و

يــح بنفــي البــأس _ فــي عــدم اللــزوم. ... الــخ« _ بعــد التصر يســتظهر

إلــى  الأمــر الثالــث: موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن رجليــن قامــا فنظــرا 

كل الذي  ، قال: فليــأ
ً
: مــا أرى شــيئا الفجــر فقــال أحدهما: هــو ذا، وقــال الآخر

، إنّ الله؟عز؟  ، وقد حــرم على الــذي زعــم أنّــه رأى الفجــر لــم يســتبن لــه الفجــر

مِنَ  سْوَدِ 
َ
أ

ْ
ال خَيْطِ 

ْ
ال منَ  بْيَضُ 

َ
أ

ْ
ال خَيْطُ 

ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
ل نَ  يَتَبَيَّ حَتَّى  وَاشْرَبُوا  وا 

ُ
ل

ُ
)ك يقــول: 

إن كان يمكن تفســيره  « و
ً
فَجْرِ()))«)))، فــإنّ قــول الإمــام؟ع؟: »مــا أرى شــيئا

ْ
ال

)1) سورة البقرة : 187�

)2) وسائل الشيعة 10 : 121، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) سورة البقرة : 187�

)4) وسائل الشيعة 10 : 119، ب 48 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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ينة  كل الذي لم يســتبن... الخ« قر : »فليأ  أنّ قول الآخــر
ّ

باعتقــاد بقاء الليــل إلا

علــى أنّ المــراد عــدم تبيّــن الفجــر لا تبيّــن عدمه، فتشــمل الشــاك.

يمة، كما سيأتي.  على ذلك استدلال الإمام؟ع؟ بالآية الكر
ّ

يدل و

الأمــر الرابــع: صحيحــة الحلبــي قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الخيط 

الأبيــض مــن الخيط الأســود، فقــال: بياض النهــار من ســواد الليل، قــال: وكان 

يــؤذّن بلال  بــلال يــؤذّن للنبــي؟ص؟، وابــن أم مكتــوم وكان أعمى يــؤذّن بليل، و

، فقــال النبــي؟ص؟: إذا ســمعتم صــوت بــلال فدعــوا الطعام  حيــن يطلــع الفجــر

ــة على عدم الاعتناء بــأذان ابن أم 
ّ
يب أنّها دال والشــراب فقــد أصبحتــم«))) بتقر

كل ما لم يــؤذّن بلال.  الشــك وجــواز الأ
ّ

مكتــوم الــذي لا يفيــد إلا

ولكــن يحتمل عــدم نظر الرواية إلــى حالة الشــك؛ لأنّ ابن أم مكتــوم يؤذّن 

 علــى الجواز في محــل الكلام.
ّ

بليــل كمــا صرّح به فــي الرواية، فــلا تدل

 عليــه: صحيحــة زرارة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ قال: 
ّ

يّــد ذلــك بــل يــدل يؤ و

 ، »أذّن ابــن أم مكتــوم لصــلاة الغــداة، ومــرَّ رجــل برســول الله؟ص؟ وهو يتســحّر

، فقــال: إنّ  كل معــه، فقــال: يــا رســول الله قــد أذّن المــؤذّن للفجر فدعــاه أن يــأ

هــذا ابــن أم مكتــوم وهو يــؤذّن بليــلٍ، فــإذا أذّن بلال فعنــد ذلك فأمســك«)))�

بْيَضُ 
َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل وا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّ

ُ
ل

ُ
الأمــر الخامس: قولــه تعالــى: )وَك

، ومن  كل قبل تبيّن الفجر فَجْرِ())) لظهــوره في جواز الأ
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
منَ ال

الواضح عــدم صدق التبيّن مع الشــك.

)1) وسائل الشيعة 10 : 111، ب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 10 : 120، ب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)3) سورة البقرة : 187�
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 علــى وجــوب 
ّ

وقــد يقــال: إنّ الآيــة ناظــرة إلــى الواقــع ومقــام الثبــوت وتــدل

، وليس لها نظر إلى حالة الشــك في طلوعه  كل إذا طلع الفجر الامتنــاع عــن الأ

 بهــا علــى الجــواز فــي هــذه الحالــة، نظيــر قولــه؟ع؟: »إذا زالت 
ّ

حتّــى يســتدل

 أنّ هذه قبل هذه، ثــمّ أنت في 
ّ

 إلا
ً
الشــمس دخل وقــت الظهر والعصــر جميعــا

 حتّــى تغيــب الشــمس«))). ولا ينافي ذلك جعــل الغاية في 
ً
وقــتٍ منهمــا جميعا

يق  يقيّة، فهــو مجرّد طر الآيــة التبيّــن؛ لأنّه مأخوذ فــي الموضوع على نحــو الطر

. لطلــوع الفجــر فكأنّه قيل: حتّــى يطلع الفجر

 علــى نحــو الموضوعيّــة أمكن دعــوى نظر الآيــة إلى 
ً
نعــم، لــو كان مأخــوذا

ة على جواز 
ّ
حالــة الشــك؛ لأنّ الغاية حينئذٍ هي نفــس التبيّن، وتكون الآيــة دال

كل والشــرب قبله، فيشــمل حالة الشــك لكنّه خلاف ظاهر لفــظ »التبيّن«. الأ

ينــة اســتدلال  نعــم، موثقــة ســماعة المتقدّمــة ظاهــرة فــي خــلاف ذلــك بقر

كل وعدمه تابــع للتبيّن وعدمــه، ولذا حكم  الإمــام؟ع؟ بالآية علــى أنّ جــواز الأ

كل لمــن لــم يتبيّــن لــه الفجــر وحرمته علــى من زعــم أنّه  الإمــام؟ع؟ بجــواز الأ

 كان التبيّن 
ً
 واقعيّــا

ً
كل لمن لــم يتبيّن إن كان حكمــا ، فــإنّ جــواز الأ رأى الفجــر

 للاســتصحاب _ مثلاً _ 
ً
يّا  ظاهر

ً
إن كان حكما  على نحو الموضوعيّة، و

ً
مأخــوذا

 فــي نظرها إلى حالة الشــك.
ً
كان الاســتدلال بالآيــة ظاهــرا

ــة على الجــواز في حالــة الشــك حتّــى إذا كان التبيّن فيها 
ّ
وعليــه فالآيــة دال

يقيّــة، فلاحظ.  على نحــو الطر
ً
مأخــوذا

)1) وسائل الشيعة 4 : 126، ب 4 من أبواب المواقيت، ح 5�
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ة السابقة، والاستصحاب موضوعي لا يشترط فيه الفحص.
ّ
)1( لإطلاق الأدل

)2( بلا إشكال؛ لأصالة الاشتغال والاستصحاب.

ــه لعدم ثبــوت حجيّة خبــر العدل 
ّ
)3( احتــاط الماتــن فــي هذه المســألة، ولعل

إذا   
ً
اســتحبابيّا يكــون  أن  بــدّ  لا  الاحتيــاط  وهــذا  الموضوعــات،  فــي  الواحــد 

يان   إذا كان فــي غــروب الشــمس؛ لجر
ً
بيّــا كان الشــك فــي طلــوع الفجــر ووجو

ٍ منهمــا.
ّ

الاســتصحاب فــي كل

تحقيق في حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات

إلــى  إنّ المشــهور ذهــب  وهــذه المســألة مــن المســائل الخلافيّــة، وقيــل: 

 لجماعة منهم الســيد 
ً
عــدم حجيّــة خبر الثقــة الواحد فــي الموضوعات خلافــا

الخوئــي والســيد الأســتاذ؟قهما؟))) وغيرهما.

ين:  القائلون بالحجيّة بأمر
ّ

استدل

الأوّل: السيرة العقلائيّة أو المتشرعيّة.

)1) التنقيــح فــي شــرح العــروة الوثقــى )موســوعة الإمــام الخوئــي( 2 : 264 / بحــوث فــي شــرح العــروة 

الوثقــى 2 : 101�

تحقيق في 
حجيّة خبر 

الثقة الواحد في 
الموضوعات

ولــو قبــل الفحــص)1( مــا لــم يعلــم طلــوع الفجر ولــم يشــهد بــه البيّنة، 

فــي  بالاســتصحاب  عمــاً  وب  الغــر فــي  شــكّ  إذا  ذلــك  لــه  يجــوز  ولا 

وب فالأحوط ترك  الطرفيــن)2(، ولو شــهد عــدلٌ واحد بالطلــوع أو الغــر

المفطــر عمــاً بالاحتيــاط؛ للإشــكال فــي حجيّــة خبــر العــدل الواحــد 

وعــدم حجيّتــه)3(
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يمة. ة الخاصة من الأخبار بل وبعض الآيات الكر
ّ
الثاني: الأدل

 
ّ

واختلــف القائلــون بعــدم الحجيّة فــي كيفيّة ردّ الســيرة العقلائيّة المســتدل

كثــر _ اعتــرف بهــا لكنّــه ادّعــى الــردع  بهــا علــى الحجيّــة، فبعضهــم _ وهــم الأ

 علــى عدم حجيّــة خبر الثقــة في الموضوعــات فلا قيمة للســيرة 
ّ

عنهــا بمــا دل

 بالنحــو الذي يمكــن الاســتدلال بها في 
ً
حينئــذٍ، وبعضهــم أنكر الســيرة أساســا

 بالروايات المتفرّقة وادّعى اســتفادة الحجيّة 
ّ

المقام. ثمّ إنّ كلا الطرفين اســتدل

أو عــدم الحجيّــة منها.

: وقبل الدخول في البحث لا بدّ من التنبيه على بعض الأمور

غــرار  علــى  الثقــة  لخبــر  التعبّديّــة  الحجيّــة  عــن  الــكلام  أنّ  الأوّل:  الأمــر 

الحجيّــات التعبّديّــة الثابتــة لباقــي الأمارات بحيــث يكون حجة ســواء حصل 

الاطمئنــان أو لا بل ســواء حصل الظــن أو لا؛ لأنّ الملاك في الحجيّــة التعبّديّة 

لأمــارات هــو إفادتهــا الظــن النوعــي، كما هــو واضح.

الأمــر الثانــي: أنّ المشــهور ذهــب إلــى حجيّــة خبــر الثقــة الواحد فــي باب 

يق  الأحــكام وذهب في الموضوعــات الخارجيّة إلــى عدم الحجيّة، وهــذا التفر

ة 
ّ
واضــح إذا كان الدليــل على الحجيّة في الأحكام غير الســيرة العقلائيّة كالأدل

الخاصــة مــن الآيات والروايات أو الســيرة المتشــرعة من أصحــاب الأئمّة؟عهم؟، 

يق؛  وأمّــا إذا كان الدليــل هو الســيرة العقلائيّة فقد يقال: بعدم صحّــة هذا التفر

لأنّ مــلاك الحجيّــة عند العقــلاء في الأمــارات هو الكشــف عن الواقــع ودرجة 

هــذا الكشــف، ومــن الواضــح أنّ هــذا إنّمــا هــو باعتبــار وثاقــة الــراوي، فيكون 

 فــي جميــع أخبــاره ســواء أخبــر عــن حكــم شــرعي أو أخبر عن 
ً
الكشــف ثابتــا

موضــوع خارجــي يترتّب عليه أثــر خاص.
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ومــن هنا ذكر جماعــة أنّ عمدة الدليل علــى الحجيّة في بــاب الأحكام هو 

الســيرة العقلائيّة، وهي ثابتة فــي الموضوعات الخارجيّة.

يّــة  وفيــه: أنّ ذلــك إنّمــا يتــمّ فيمــا إذا أحرزنــا تحقّــق تلــك النكتــة الارتكاز

وذلــك المــلاك فــي خبــر الثقة فــي بــاب الموضوعــات كمــا كانــت متحقّقة في 

يــق بينهما فــلا يتمّ ما   للتفر
ً
خبــر الثقــة في بــاب الأحــكام، وأمّــا إذا أبرزنا وجهــا

يّة وذلــك الملاك في خبــر الثقة  ؛ لعدم إحــراز تحقّق تلــك النكتــة الارتكاز ذكــر

فــي بــاب الموضوعات.

يق بين البابيــن: هو أنّ عــدم العمل بخبــر الثقة في  وممّــا يمكــن ذكــره للتفر

كتشــاف الأحكام  يــق لا بــاب التنجيــز والتعذيــر _ الأحــكام _ يعنــي حصــر الطر

يــق القطعــي والاطمئنانــي، وهو من النــدرة بمكانٍ كما هــو واضح، فيمكن  بالطر

 لذلك، وذلك بخلاف 
ً
حينئــذٍ فرض بناء العقــلاء على العمل بخبر الثقة تعبّــدا

إثبــات الموضوعات، فإنّ تحصيــل القطع أو الاطمئنان فيهــا ممكن، فلا ضرورة 

.
ً
حينئــذٍ لفتح باب الظــن والقول بحجيّــة خبر الثقة فيــه تعبّدا

 بهــا على حجيّة خبــر الثقة الواحد 
ّ

ة المســتدل
ّ
الأمــر الثالــث: أنّ أغلب الأدل

مختصــة ببــاب الأحــكام مثــل آيــة النفــر وآيــة الكتمــان وآيــة الســؤال وهكــذا 

 على العمل به فــي نقل الأحكام 
ّ

الروايات وســيرة المتشــرعة؛ لأنّها لم تنعقــد إلا

.
ً
الشــرعيّة لا مطلقا

نعــم، آيــة النبــأ موردهــا الإخبــار بالموضــوع الخارجــي، وعلــى ذلــك يمكــن 

ة الخاصّة 
ّ
يق بيــن باب الأحكام والموضوعــات الخارجيّة فيقــال: إنّ الأدل التفر

يــق، أو أنّ العقلاء لــم يتّضــح عملهم بخبــر الثقة  هــي التــي أوجبــت هــذا التفر

 في بــاب الموضوعــات دون بــاب الأحكام.
ً
تعبّــدا
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إنّمــا تكون حجة  الأمــر الرابــع: أنّ الســيرة العقلائيّــة بما هي ليســت حجة و

إذا كانــت ممضــاةً مــن قبــل الشــارع، والإمضــاء يتوقــف علــى عــدم الــردع من 

الشــارع، فــلا بدّ مــن إحــراز عدم الــردع حتّــى يثبت الإمضــاء. ومن هنــا يكون 

 مــن استكشــاف الإمضاء؛ لمــا عرفت 
ً
احتمــال الــردع فضلاً عــن إحــرازه مانعــا

مــن أنّ الحجــة فــي الحقيقــة هــو الإمضــاء الشــرعي فــلا بــدّ مــن إحــرازه، ومع 

 
ّ

احتمــال الردع لا يمكــن إحرازه، ولا تكفي أصالة عدم الــردع لإثبات الإمضاء إلا

بنــاءً على حجيّــة الأصــل المثبت.

أدلّة حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضوعات

الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة

 الســيد الخوئــي؟ق؟))) علــى الحجيّــة بالســيرة العقلائيّــة وبالروايــات 
ّ

اســتدل

 به علــى الحجيّة ولا يفرق 
ّ

الخاصــة، أمّا الســيرة فقد ذكــر أنّها عمدة ما يســتدل

 إذا 
ّ

فيهــا بيــن الشــبهات الحكميّــة والشــبهات الموضوعيّة، فيلتــزم بالتعميــم إلا

قــام الدليــل علــى الخلاف كما فــي باب القضــاء والشــهادة، وذكر بــأنّ مقتضى 

إن لــم يكن عادلاً. الســيرة الالتــزام بحجيّــة خبر الثقــة الواحد و

أقــول: قــد يشــكّك في صحّــة الاســتدلال بالســيرة علــى الحجيّة فــي المقام 

إن انعقــدت ســيرتهم علــى العمــل بخبــر الثقــة الواحــد  يقــال: بــأنّ العقــلاء و و

 أنّــه ليس من الواضــح أن يكون ذلك من بــاب الحجيّة 
ّ

وترتيــب الأثــر عليه إلا

: كثر يــن أو أ التعبّديّــة، بــل يمكــن أن يكون على أســاس أحــد أمر

حصــول  فالغالــب  ثقــة  كان  إذا  المخبــر  فــإنّ  الاطمئنــان،  حصــول  الأوّل: 

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 2 : 264�

ة حجيّة خبر 
ّ
أدل

الثقة الواحد في 
الدليل الأوّل: الموضوعات

السيرة العقلائيّة
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الاطمئنــان مــن إخبــاره، فيكــون عملهــم بــه عمــلاً بالاطمئنــان الحاصــل منــه 

وليــس عمــلاً بخبــر الثقــة بمــا هــو.

الثانــي: الاحتيــاط، فــإنّ الإنســان قــد يعمل بخبــر الثقــة لا لكونــه حجةً بل 

يارته أو  يد مــن الســفر فيذهــب لز مــن بــاب الاحتيــاط، كمــا إذا أخبــر بقــدوم ز

.
ً
أخبــر بارتفــاع ســعر النقــد أو انخفاضــه فيرتّب الأثــر عليــه احتياطا

 مع احتمال 
ً
ومــن الواضح أنّه لا يمكن استكشــاف حجيّــة خبر الثقة مطلقــا

يــن أو كليهمــا مــن الســيرة، ودعــوى أنّ الســيرة منعقــدة علــى العمل  أحــد الأمر

إن لــم يحصــل الاطمئنــان ولــم يكــن مــن بــاب الاحتيــاط غيــر  بخبــر الثقــة و

.
ً
يصعــب إثباتهــا خارجا واضحــة، و

 لا معنــى للحجيّــة التعبّديّــة عنــد العقــلاء، فــإنّ 
ً
بــل قــد يقــال: إنّــه أساســا

.
ً
الميــزان عندهــم الكاشــفيّة عــن الواقــع لا البنــاء علــى الحجيّــة تعبّــدا

 في 
ً
نعــم، تقــدّم إمــكان تصــوّر بنــاء العقلاء علــى حجيّــة خبــر الثقة تعبّــدا

يّــات العرفيّــة، وذلــك بخــلاف  بــاب التنجيــز والتعذيــر )الأحــكام( وفــي المولو

عملهــم فــي بــاب الموضوعــات الخارجيّــة.

وايات الرادعة عن السيرة الر

ثــمّ إنّــه علــى تقدير تســليم انعقــاد الســيرة علــى الحجيّة فقــد ادّعــي الردع 

عنهــا، وذكروا لذلــك عــدّة روايات:

 شــيء 
ّ

1_ روايــة مســعدة بــن صدقــة، عن أبــي عبــد الله؟ع؟ أنّــه قال: »كل

لــك حــلال حتّى تعلــم إنّــه حــرام بعينــه فتدعه مــن قبل نفســك، وذلــك مثل 

ــه حــرٌّ 
ّ
يته وهــو ســرقة، أو المملــوك عنــدك ولعل الثــوب يكــون عليــك قــد اشــتر

الروايات الرادعة 
عن السيرة
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، أو امــرأة تحتــك وهــي أختــك أو رضيعتك، 
ً
قــد بــاع نفســه أو خــدع فبيع قهــرا

هــا علــى هذا حتّــى يســتبين لك غيــر ذلــك أو تقوم بــه البيّنــة«)))�
ّ
والأشــياء كل

يبين: والاستدلال بها على الردع يكون بتقر

يــب الأوّل: أنّ المراد من الأشــياء فيها الموضوعــات الخارجيّة، وظاهرها  التقر

يقه بالاســتبانة،  أنّ رفــع اليــد عــن الإباحــة الأصليّة الثابتة لأشــياء ينحصــر طر

كتفاء  أي: الوضــوح والظهــور المســاوق للقطــع والبيّنــة، وهــذا يســتلزم عــدم الا

 خبر 
ّ

بغيرهمــا، فــلا يكفــي لإثبــات حرمة شــيء ورفــع اليد عــن إباحتــه أن يــدل

الثقــة الواحــد على ذلــك؛ لأنّه ليــس اســتبانة ولا بيّنة.

يقين يســتلزم عدم حجيّة  يــب الثانــي: أنّ نفس جعــل البيّنة أحــد الطر التقر

؛ لتحقّــق خبر الثقــة الواحد فيها، 
ً
 لــكان ذكر البيّنــة لغوا

ّ
إلا خبــر الثقــة الواحد و

فــلا وجه حينئذٍ لاشــتراط ضــمّ خبر ثقة آخــر إليه.

واعترض على الاستدلال برواية مسعدة بعدّة اعتراضات:

الاعتــراض الأوّل: ضعــف ســند الروايــة؛ لعــدم ثبــوت وثاقــة الــراوي، ودعوى 

 على فضلــه لا علــى وثاقته.
ّ

كــون رواياتــه مُتقنــة ومحكمــة))) إنّمــا يــدل

نعــم، قــد يقــال: إنّ الغرض مــن الاســتدلال بالرواية هو إســقاط الســيرة عن 

 
ً
الحجيّــة باعتبــار أنّهــا رادعــة عنهــا، وهــذا لا يتوقــف على صحّــة الرواية ســندا

)1) وسائل الشيعة 17 : 89، ب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4�

يــه  )2) ادّعاهــا المجلســي الأوّل فــي روضــة المتّقيــن )14 : 266( وذهــب إلــى وثاقتــه؛ لأنّ جميــع مــا يرو

 الأخيــر مســتفاد 
ّ

يــه الثقــات، وادّعــى عمــل الطائفــة بمــا رواه، ولعــل فــي غايــة المتانــة موافــق لمــا يرو

مــن عبــارة الشــيخ فــي العــدّة مــن عمــل الطائفــة بمــا رواه جماعــة مــن غيــر الإماميّــة، ولكنّــه لــم يذكــره 

معهــم، نعــم قــال: وغيرهــم مــن العامّــة، وضعّفــه المجلســي الثانــي فــي وجيزتــه.
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بــل يكفي فيــه احتمال أن تكــون صادقــة؛ لأنّ ذلك يــورث احتمال الــردع وهو 

يكفــي لهــذا الغــرض؛ لوضوح توقــف الســيرة على الجــزم بالإمضاء وهــو يتوقف 

علــى الجزم بعــدم الردع.

يــت  وأجيــب عنــه: بــأنّ الإمضــاء قبــل زمــان الإمــام الصــادق؟ع؟ الــذي رو

 على الــردع بهــا قبــل زمانــه؟ع؟، فإذا 
ّ

؛ لعــدم نقــل مــا يــدل الروايــة عنــه محــرز

أوجبــت هــذه الروايــة الشــك فــي الــردع ورفــع اليــد عــن ذلــك الإمضــاء أمكــن 

بقــاءه. اســتصحاب 

 علــى الردع _ 
ّ

 _ لعــدم نقل مــا يدل
ً
وفيــه: أنّ دعــوى إحــراز الإمضــاء حدوثا

ــة النصوص الواصلــة إلينا والصــادرة في ذلــك الزمان؛ 
ّ
ليســت تامّة؛ لوضــوح قل

 ما 
ّ

لأنّ حركــة نشــر الأحاديــث ونقلهــا حدثــت فــي زمــان الصادقين؟عهما؟ فلعــل

 على الردع مــن هذا القبيــل، نعم إذا فرض اســتحكام الســيرة على العمل 
ّ

يــدل

بخبــر الواحد فــي الموضوعات بحيث لــو كانت مردوعة لوصل إلينــا حتّى عمّا 

قبــل زمان الإمــام الصــادق؟ع؟ لتمّت هــذه الدعوى.

 عــن الصــادق؟ع؟ كشــف ذلــك عــن 
ً
 إلــى أنّ الــردع إذا كان صــادرا

ً
مضافــا

، وأنّ ســكوت الشــارع قبل ذلــك وعدم ردعه  يعة مــن أوّل الأمر ثبوتــه في الشــر

أنّــه  كُنّــا نتخيّــل  إن  إنّمــا لمصلحــة اقتضــت ذلــك و إمضــاءً للســيرة، و ليــس 

إمضاء.

والوجــه فــي ذلــك: أنّ جميــع الأئمّــة؟عهم؟ يمثّلون جهــة واحدة وهي الشــارع 

 من الشــارع 
ً
 يكون صــادرا

ً
المقــدّس، فمــا يصــدر مــن أحدهم ولــو كان متأخّــرا

الإمــام  مــن  الــردع  صــدور  فــرض  فــإذا   ، الأمــر أوّل  مــن  يعة  الشــر فــي   
ً
وثابتــا

إذا فــرض الشــك   عــن عــدم الإمضــاء مــن البدايــة، و
ً
الصــادق؟ع؟ كان كاشــفا
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فــي صــدوره منه _ كما هــو المفروض باعتبــار احتمــال صحّة الروايــة ومطابقتها 

ين لا   للشــك في الإمضاء من البدايــة، وعلى التقدير
ً
للواقع _ كان ذلك مســتلزما

يُحــرز الإمضــاء مــن البدايــة وقبــل زمانــه؟ع؟ حتّى يســتصحب عند الشــك.

 
ً
نســخا منــه؟ع؟  الــردع  يكــون  بــأن  المقــام  فــي  الشــك  تصوّرنــا  إذا  نعــم، 

 في النســخ، فيجري 
ً
للإمضــاء المتحقّــق قبل ذلــك كان الشــك في الردع شــكّا

حينئــذٍ اســتصحاب الإمضــاء وعــدم النســخ.

 لم 
ّ

إلا لكنّــك خبيــر بــأنّ ما ذكــر يحتــاج إلى إثبــات أنّــه من بــاب النســخ و

يجــر الاســتصحاب؛ لأنّــه يتوقــف علــى اليقيــن الســابق بالإمضــاء، ولا يقين به 

 عن عــدم الإمضاء 
ً
بنــاءً علــى ما ذكرناه مــن احتمال أن يكون ردعه؟ع؟ كاشــفا

مــن البدايــة، وأنّ الشــك في الردع يوجب الشــك فــي تحقّق الإمضــاء من أوّل 

. الأمر

الاعتــراض الثانــي: أنّ الــردع عــن الســيرة فــي المقــام لا يمكــن إثباتــه بخبــر 

الواحــد؛ لأنّ الكلام فعــلاً في حجيّته، فكيــف يمكن الاعتماد عليــه لإثبات الردع؟

ً من إمضاء الســيرة لإثبات حجيّــة خبر الواحد والردع 
ّ

ى: أنّ كلا وبعبــارة أخر

عنهــا لإثبــات عــدم حجيّتــه لا يمكــن إثباتهمــا بخبــر الواحــد؛ لأنّ الــكلام فــي 

حجيّتــه، فلا يصحّ الاســتناد إلــى هــذه الرواية لإثبــات الردع.

وفيــه: أنّ الكلام فــي حجيّة الخبر الواحــد في الموضوعــات الخارجيّة بعد 

الفــراغ عــن حجيّتــه فــي باب الأحــكام، ومــن الواضــح أنّ هــذه الروايــة تدخل 

 مفــاده عــدم حجيّــة خبــر الواحــد فــي 
ً
يّــا

ّ
 كل

ً
فــي الثانــي؛ لأنّهــا تتضمّــن حكمــا

الموضوعــات الخارجيّــة، وهــي تخبــر عنــه لا عــن موضــوع خارجــي، كمــا هــو 

واضح.
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ــة على عدم حجيّــة خبر الواحد 
ّ
الاعتــراض الثالــث: أنّ الروايــة إذا كانت دال

ــة علــى عــدم حجيّة الأخبــار التــي بأيدينــا والتي 
ّ
فــي الموضوعــات لكانــت دال

 بها على الأحكام الشــرعيّة؛ وذلــك لأنّها ترجع في الحقيقــة إلى الإخبار 
ّ

يســتدل

عــن الموضــوع لا عن الحكــم؛ لأنّ الراوي يُخبــر عن قول الإمــام؟ع؟ أو فعله أو 

 شــرعيّة.
ً
يــره، ومــن الواضح أنّ هذه الأمور ليســت أحكاما تقر

 
ّ

ة المســتدل
ّ
نعم، هو يُخبر عن الحكم الشــرعي بالواســطة، والظاهر أنّ الأدل

بهــا على حجيّــة خبر الواحد لا تشــمل ذلــك؛ لظهورها في حجيّــة الإخبار عن 

.
ً
رأسا الحكم 

والحاصــل: أنّ رواية مســعدة بــن صدقة إن تمّــت دلالتها على عــدم حجيّة 

خبــر الواحــد فــي الموضوعــات الخارجيّــة لكانــت شــاملة لأخبــار فــي بــاب 

 فــلا ردع بها فــي المقام.
ّ

إلا الأحــكام، لمــا عرفــت، و

 بلا 
ً
ــة الحجيّــة فــي حجيّــة الإخبــار عــن الحكم رأســا

ّ
وفيــه: منــع ظهــور أدل

يــره؛ لأنّ ذلــك  واســطة نقــل الموضــوع، أي: قــول المعصــوم؟ع؟ أو فعلــه أو تقر

ــة حجيّة الفتــوى، وهو غيــر مراد 
ّ
يكون مفــاد الأدل يدخــل في بــاب الاجتهــاد و

ينــة التعليــل بالوثاقــة أو التوصيــف بهــا الموجــود فــي معظم  ــة الحجيّــة بقر
ّ
بأدل

ة، فإنّه لا يناســب حجيّــة الفتــوى أو الاجتهاد؛ إذ لا مدخليّــة للوثاقة 
ّ
هــذه الأدل

إنّمــا لهــا دخــل فــي حجيّــة النقــل  يــب الــرأي والنظــر واعتبــاره حجــة، و بتصو

الحسّــي. والإخبار 

ــة حجيّــة الإخبــار عــن الحكــم بواســطة الإخبــار عــن قــول 
ّ
بــل ظاهــر الأدل

يــره، لاحــظ قولــه؟ع؟ فــي صحيحــة أحمــد بــن  المعصــوم؟ع؟ أو فعلــه أو تقر
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يؤدّيــان«)))،  فعنّــي  عنّــي  إليــك  أدّيــا  فمــا  ثقتــان،  وابنــه  »العمــريّ  إســحاق: 

يــه عنّــا ثقاتنــا«)))، وغيرها  وقولــه؟ع؟: »لا عــذر لأحــدٍ فــي التشــكيك فيمــا يرو

ــة الناظرة إلــى نقل الأخبــار المتعارفــة التي هــي نقل للحكم الشــرعي 
ّ
مــن الأدل

يــره. بواســطة قــول الإمــام؟ع؟ أو فعلــه أو تقر

يّــة العبــد وكــون  وأمّــا روايــة مســعدة بــن صدقــة فموردهــا الإخبــار عــن حر

 عن الموضوعات 
ً
إن كان إخبــارا الزوجــة أختك أو رضيعتــك ونحو ذلك، وهو و

 أنّهــا تختلــف عــن الإخبار عــن الحكم الشــرعي بواســطة الإخبار 
ّ

الخارجيّــة إلا

ــة الحجيّة.
ّ
يره الــذي هو مــورد أدل عــن قــول الإمــام؟ع؟ أو فعلــه أو تقر

وعليــه فــلا ملازمة بيــن البناء على عــدم حجيّــة الإخبار عــن الموضوعات 

فــي القســم الأوّل عمــلاً بروايــة مســعدة وبين البنــاء على عــدم حجيّــة الإخبار 

عــن الموضوعــات في القســم الثاني، أي: الإخبــار عن قول الإمــام؟ع؟ أو فعله 

يــره الذي هــو إخبار عن الحكم الشــرعي بالواســطة. أو تقر

 للتكليف في 
ً
الاعتــراض الرابــع: أنّ مــورد الرواية مــا إذا كان خبر الواحد مثبتــا

هــا على هــذا... 
ّ
 أو قاعــدة اليــد، وقولــه؟ع؟: »والأشــياء كل

ّ
مقابــل أصالــة الحــل

 ونحوهــا تبقى على ذلك 
ّ

يّتهــا بأصالة الحل
ّ
الــخ« يراد به أنّ الأشــياء الثابتة حل

حتّــى يســتبين خلافه أو تقوم عليــه البيّنة، فلا تشــمل مــا إذا كان خبر الواحد 

 للتكليــف في مقابل مــا يثبته، كما إذا قــام خبر الواحد علــى طهارة الثوب 
ً
نافيــا

فــي مقابل اســتصحاب نجاســته، وكمــا إذا قــام على صحّــة معاملةٍ فــي مقابل 

أصالة الفســاد وهكذا.

)1) وسائل الشيعة 27 : 138، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 27 : 149، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 40�
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ها علــى هذا... 
ّ
وفيــه: أنّــه يمكــن أن يكــون المــراد بقولــه؟ع؟: »والأشــياء كل

يــة فيها ســواء كانت  الــخ« هــو أنّ الأشــياء تبقــى علــى مقتضــى الوظيفــة الجار

يّــة أو الحرمــة والفســاد حتّــى يســتبين خــلاف ذلــك أو تقــوم بــه 
ّ
تقتضــي الحل

هــا« فــي الرواية.
ّ
يّــده قولــه: »كل يؤ البيّنــة، و

الاعتــراض الخامــس: دعــوى أنّ دليــل حجيّــة الخبــر _ أي: الســيرة _ يكون 

 علــى الروايــة؛ لأنّ الغايــة فيهــا هــي الاســتبانة المســاوقة للعلــم، ودليــل 
ً
كمــا حا

، فيكــون داخــلاً فــي الغايــة كالعلم 
ً
 تعبّــدا

ً
الحجيّــة يجعــل خبــر الواحــد علمــا

والبيّنة.

وفيه:

يب الأوّل  أوّلاً: أنّ الحكومــة إنّما تصحّ فيما إذا كان الاســتدلال بالرواية بالتقر

 
ّ

المتقــدّم وحاصلــه: أنّ حصــر الحجــة فــي الموضوعــات بالعلــم أو البيّنــة تدل

علــى نفي حجيّة مــا عداهــا، وهذا يشــمل بإطلاقه خبــر الحجة الواحــد، فإنّه 

 يدخله فــي الغاية 
ً
حينئــذٍ يمكــن دعــوى أنّ دليــل حجيّــة الخبر يجعلــه علمــا

مــن الرواية.

يب الثاني _ مــن أنّ اعتبار خبر الثقة يســتلزم  وأمّــا إذا كان الاســتدلال بالتقر

 وقد تحقّق قبلهــا خبر الواحد فلا 
ّ

يّــة اعتبــار البيّنة؛ لأنّ البيّنــة لا تتحقّق إلا لغو

إن كان غير تــامّ في حدّ نفســه))) إلّا أنّــه بناءً  يــب و أثــر للبيّنــة _ فإنّ هــذا التقر

 علــى نحــو حجيّــة 
ً
يــب إنّمــا يتــمّ فيمــا إذا كان المدّعــى حجيّــة خبــر الواحــد مطلقــا )1) لأنّ هــذا التقر

ــل  ــي مقاب ــى ف ــد وحتّ ــوارد المعارضــة للي ــة وم ــوارد الخصوم ــر الشــاملة لم ــي الخب ــة ف ــة المجعول البيّن

ــة  ــا إذا لــم نلتــزم بحجيّ ــة اعتبــار البيّنــة مــع اعتبــار خبــر الواحــد، وأمّ يّ ــه يلــزم حينئــذٍ لغو ، فإنّ الإقــرار

ــة. يبقــى لعنــوان البيّنــة خصوصيّ ــة و يّ الخبــر فــي هــذه المــوارد وأمثالهــا فــلا يلــزم اللغو
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علــى ذلك لا معنــى للحكومة؛ لأنّ دليل حجيّــة الخبر لا يُلغي اعتبــار البيّنة ولا 

 عليها، فلاحظ.
ً
كمــا يرفــع حجيّتها حتّــى يكون حا

كــم، والكلام  : أنّ افتــراض الحكومــة يســتلزم الفــراغ عــن حجيّــة الحا
ً
وثانيــا

فعــلاً فــي حجيّــة الســيرة وأنّ الروايــة هل هــي رادعة عنهــا أو لا؟

الاعتــراض الســادس: مــا ذكره الســيد الخوئــي؟ق؟))) مــن أنّ البيّنة فــي الرواية 

لا يــراد بهــا معناها المصطلــح؛ لأنّه اصطلاح حديــث، بل المراد بهــا الدليل وما 

البيان. به 

ى: أنّ البيّنــة هــي مطلــق ما يوجــب الوضــوح والبيــان من دون  وبعبــارة أخــر

اعتبــار التعــدّد، واعتبــار التعــدّد معتبر فــي البيّنــة الاصطلاحيّة.

بالعلــم  الخارجيّــة لا ينحصــر  الموضوعــات  فــي  المثبــت  أنّ   عليــه: 
ّ

يــدل و

 ،  بالاســتصحاب وحكــم الحاكم والإقرار
ً
والبيّنــة الاصطلاحيّــة؛ لأنّها تثبت أيضا

هــا علــى هــذا حتّى يظهــر حكمها 
ّ
وعليــه يكــون معنــى الروايــة: »أنّ الأشــياء كل

بنفســه كمــا فــي مــوارد العلــم الوجدانــي، أو يظهــر مــن الخــارج بدليــل كما في 

مــوارد البيّنــة الاصطلاحيّــة وخبــر العــدل الواحــد والاســتصحاب وهكذا«.

وفيه:

أوّلاً: أنّــه بنــاءً علــى ذلــك لا وجــه للمقابلــة بيــن »مــا يســتبين لــك« وبيــن 

»البيّنــة«؛ لأنّ البيّنــة بالمعنــى اللغــوي تعنــي: »مــا يســتبين بــه الشــيء« وهــو 

يد بهــا المعنــى الاصطلاحي، أي:  نفــس الأوّل أو داخــل فيه بخــلاف مــا إذا أر

 أن تحفظ المقابلة بــإرادة ما 
ّ

شــهادة عدليــن، فإنّ المقابلــة محفوظــة. اللهــم إلا

يســتبين في نفســه مــن الأوّل ولغيــره فــي الثاني.

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 2 : 265�
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زمــان صــدور  فــي   
ً
شــائعا أصبــح  الاصطلاحــي  بالمعنــى  البيّنــة  أنّ   :

ً
وثانيــا

الروايــة وتركّــز فــي أذهان المتشــرعة بحيــث أصبح حقيقة شــرعيّة أو متشــرعيّة 

فــي ذلك، فــلا مجــال لاســتظهار غيــره مــن كلمــة »البيّنــة« مــن الرواية.

 ودلالــةً فهــي لا تكفــي 
ً
الاعتــراض الســابع: أنّ الروايــة حتّــى إذا تمّــت ســندا

للــردع؛ لأنّ الــردع عــن الســيرة يجــب أن يتناســب مــع حجــم الســيرة ودرجــة 

اســتحكامها فــي الأذهــان، ومــن الواضــح أنّ الســيرة المدّعــاة فــي المقــام مــن 

 من الســيرة المدّعــاة على العمل 
ً
 ورســوخا

ً
كثر اســتحكاما هــذا القبيــل بل هي أ

بالقيــاس ونحــوه، وقــد رأينا كثــرة النصــوص الواصلــة إلينــا الرادعة عــن العمل 

بــه، فلو أراد الشــارع الــردع عن هذه الســيرة لأصــدر بيانــات كثيرة ولمــا اكتفى 

بروايــة واحــدة، ولــو كان الأمــر كذلــك لوصــل إلينا قســم منها.

ومنه يظهر أنّ هذه الرواية لا تصلح للردع عن السيرة.

 
ّ

2_ روايــة عبد الله بن ســليمان، عن أبي عبد الله؟ع؟ فــي الجبن قال: »كل

شــيء لك حلال حتّى يجئك شــاهدان يشــهدان عندك أنّ فيه ميتة«)))�

يــد بــه »الصيرفــي   بالــراوي المباشــر لجهالتــه ســواء أر
ً
وهــي ضعيفــة ســندا

يــد بــه »العامــري«. العبســي« أو أر

والظاهــر دلالــة الرواية علــى عدم ثبــوت الحرمــة بشــهادة الثقة الواحــد وأنّ 

وجــود خصوصيّــة  يحتمــل  و شــاهدين عدليــن،  شــهادة  علــى  يتوقــف  ثبوتهــا 

للمــورد وهــي مصلحة التســهيل كما يظهر مــن روايات الباب الــواردة في الجبن 

 الشــارع لأجــل ذلك لــم يكتف بخبــر الواحد في 
ّ

وفي ســوق المســلمين، فلعل

يّــة في ذلــك المــورد ونحوه.
ّ
رفــع الحل

)1) وسائل الشيعة 25 : 118، ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 2�
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3_ صحيحــة محمد بن مســلم، عــن أحدهما؟عهما؟ قــال: »ســألته عن رجل 

 بين نفــر فشــهد أحدهــم أنّ الميّــت أعتقه، قــال: إن كان الشــاهد 
ً
تــرك مملــوكا

يستســعى العبــد فيمــا كان للورثة«)))�  لم يضمــن وجازت شــهادته، و
ً
مرضيّــا

4_ صحيحــة منصــور قــال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن رجل هلــك وترك 

 جــازت 
ً
الشــاهد مرضيّــا كان  إن  قــال:   ، أنّــه حــرٌّ  فشــهد بعــض ورثتــه 

ً
غلامــا

يستســعى فيمــا كان لغيــره مــن الورثــة«)))� شــهادته، و

5_ معتبــرة منصــور بن حازم قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن رجل هلك 

؟ فقــال: تُجاز شــهادته في  ، فشــهد بعــض الورثة أنّــه حــرٌّ
ً
 مملــوكا

ً
وتــرك غلامــا

يستســعى الغــلام فيمــا كان لغيره مــن الورثة«)))� نصيبه، و

يــب أنّــه فُــرض فيهــا كــون  والاســتدلال بهــذه الروايــات الثــلاث يكــون بتقر

 ممّا يعني الوثاقــة، وليس المورد مــورد الترافــع والخصومة حتّى 
ً
الشــاهد مرضيّــا

يّة  يحتــاج إلــى البيّنة ومــع هذا لــم يكتف بشــهادة الشــاهد الواحد لإثبــات حر

. يّتــه بمقــدار الإقرار إنّمــا حكم بحر العبــد بتمامــه و

إن لــم يكــن مــورد الترافــع لكنّــه يتوقّع فيــه ذلــك باعتبار  وفيــه: أنّ المــورد و

يكــون عدم  ، فيرتقــب أن تصــل إلــى الحاكم و كثــر أنّ المســألة لهــا طرفــان أو أ

كتفــاء بخبــر الواحــد من هــذه الجهة. الا
يمكــن أن يقــال: إنّ شــهادة أحــد الورثة حيث إنّهــا تتضمّن الإقــرار فلا بدّ  و
مــن الأخــذ بها فــي خصوص نصيبــه كما صرّح بــه في بعضهــا، وهذا معنــاه أنّ 

)1) وسائل الشيعة 23 : 88، ب 52 من كتاب العتق، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 23 : 88، ب 52 من كتاب العتق، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 27 : 411، ب 52 من كتاب الشهادات، ح 1�
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يّة وعليه  يفهــم من أمره بالاستســعاء أنّه قد تشــبّث بالحر العبــد تحرّر بعضه، و
.
ً
أن يســعى لدفــع حصّته إلى الورثــة، وكذا في الضمــان إذا لم يكــن مرضيّا

إذن عــدم الأخذ بشــهادته من جهة أنّها إقرار بما يرتبط بــه وبباقي الورثة)))، 
 في حصّته، وليس من جهة عدم حجيّة شــهادته.

ّ
فلا ينفــذ إلا

6_ رواية صالح بن عبد الله الخثعمي قال: »ســألت أبا الحســن موســى؟ع؟ 
يةً لــي، أصدّقُها؟ قال: لا«)))� عــن أمّ ولدٍ لي صدوقٍ، زعمــت أنّها أرضعت جار

ة على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع.
ّ
فهي دال

 إلــى ضعــف الســند _ يحتمــل الخصوصيّــة لما فــي الرضاع 
ً
وفيــه: _ مضافــا

مــن آثــار ولــوازم لا يلتفــت إليهــا عــادةً، كمــا يحتمــل كــون أمّ الولــد متّهمــة في 
زعمهــا، بل يظهــر من روايــات البــاب أنّ المرضعة متّهمــة في دعواهــا الرضاع، 

ولــذا تُصــدّق إذا أنكــرت ذلــك كمــا ورد فــي صحيحــة الحلبي)))�

 على عدم قبول شــهادة النســاء في غير القضاء الــواردة في موارد 
ّ

7_ مــا دل

خاصــة منهــا: مــا رواه الشــيخ الكلينــي عــن محمد بــن الفُضيــل قال: »ســألت 

أبا الحســن الرضــا؟ع؟ قلــت لــه: تجــوز شــهادة النســاء فــي نــكاح أو طــلاق 

أو رجــم؟ قــال: تجــوز شــهادة النســاء فيمــا لا يســتطيع الرجــال أن ينظــروا إليــه 

وليــس معهنّ رجــل، وتجوز شــهادتهنّ في النــكاح إذا كان معهنّ رجــل، وتجوز 

شــهادتهنّ في حــدّ الزنــا إذا كان ثلاثة رجــال وامرأتان، ولا تجوز شــهادة رجلين 

بع نســوة فــي الزنا والرجــم، ولا تجوز شــهادتهنّ في الطلاق ولا فــي الدم«)))،  وأر

)1) كما ورد التعبير بالإقرار في عنوان الباب )26( من الوسائل من كتاب الوصايا.

)2) وسائل الشيعة 20 : 401، ب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 20 : 400، ب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1�

)4) وسائل الشيعة 27 : 352، ب 24 من كتاب الشهادات، ح 7�
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ونحوهــا الحديــث الرابــع من نفــس الباب.

 فيها دلالــة على قبول شــهادة 
ّ

وفيــه: أنّ الخصوصيّــة فيهــا محتملــة بل لعــل

الموارد. فــي  الرجل 

والحاصــل: أنّ هــذه الروايــات إن كانــت ناظــرة إلــى بــاب المرافعــة والقضاء 

فــلا إشــكال فــي أنّ المعتبــر فيهــا البيّنــة أو ما يقــوم مقامهــا، ولا فرق فــي عدم 

الاعتبــار بيــن شــهادة الرجــال أو النســاء مــا لــم يصــل إلــى البيّنــة، كمــا لا فرق 

بينهمــا في الاعتبــار إذا وصلا إليها، فالرجــل إذا انضمّ إليه رجل كانت شــهادته 

كملت شــهادة رجــل وامرأتين. معتبــرة وكذلــك المــرأة إذا أ

 على عدم 
ّ

إن لــم تكــن ناظــرة إلــى بــاب المرافعة والقضــاء فهي كمــا تــدل و

 علــى قبول قول 
ّ

قبــول قــول المرأة فــي هذه المــوارد حتّى لو كانــت متعدّدة تدل

.
ً
الرجــل حتّى لــو كان واحدا

ى: أنّ هــذه الروايات ليســت ناظرة إلى مســألة تعدّد الشــهود أو  وبعبــارة أخــر

وحدتهــم، بل ناظرة إلــى جنس النســاء، أي: أنّ مدلولها هو عدم قبول شــهادة 

النســاء فــي هــذه المــوارد لا منفــردات ولا منضمّــات إلــى الرجــال، وهــذا يعنــي 

وجــود خصوصيّــة في تلــك الموارد، مــع أنّ فيه إشــارة إلى قبول شــهادة الرجال 

حتّى مــع الانفراد فــي الجملة.

، عن أخيه موســى؟ع؟: »في الرجل يســمع الأذان  8_ روايــة علــي بن جعفــر

، ولا يدري أطلــع أم لا غير أنّه يظنّ لمــكان الأذان أنّه طلع، قال:  ــي الفجــر
ّ
فيصل

يــه حتّى يعلم أنّه قــد طلع«)))� لا يجز

)1) وسائل الشيعة 4 : 280، ب 58 من أبواب المواقيت، ح 4�
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وفيه:

يــه فــي الوســائل عــن  أوّلاً: أنّهــا غيــر واضحــة الســند، وقــد توقّفنــا فيمــا يرو

. كتــاب علــي بــن جعفر

 علــى جواز الاعتماد علــى الأذان حتّى حملوها 
ّ

: فهــي معارضة لما دل
ً
وثانيــا

علــى عــدم عدالــة المــؤذّن، أو أنّهــا تختص بصــلاة الصبــح لمشــروعيّة الأذان 

قبل الفجــر كما في الوســائل.

قــة 
َّ
يــاد قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن المطل 9_ روايــة الحســن بــن ز

 
ّ

 بعــد ســنة، والمتوفّى عنها زوجهــا ولا تعلــم بموته إلا
ّ

قهــا زوجهــا ولا تعلــم إلا
ّ
يطل

 تعتــدّان«)))�
ّ

إلا بعــد ســنة، قــال: إن جاء شــاهدان عــدلان فــلا تعتــدّان، و

يــاد« كما في  فمــن حيــث الســند الــراوي المباشــر إن كان »الحســين بــن ز

ياد« فهــو مردّد بيــن الصيقل  إن كان »الحســن بــن ز التهذيــب فهــو مجهــول، و

ياد« لا »الحســين«؛  المجهــول وبيــن العطّار الثقــة، لكن الظاهر أنّه »الحســن بن ز

لأنّ الثانــي مــن أصحاب الرضــا؟ع؟، كما أنّ المراد بــه هنا العطّــار الضبّي الثقة 

يد الآخر  إمّــا لمــا عن المجلســي الأوّل مــن انصراف الإطــلاق إليــه _ لأنّــه إذا أر

يم بــن عمرو عنــه كما في  ينــة روايــة عبــد الكر إمّــا بقر  _ و
ً
قُيّــد بالصيقــل غالبــا

.
ً
المشــتركات، فلا يبعــد تماميّة الرواية ســندا

وأمّــا من حيث الدلالة فقد يقــال: إنّ الحكم بعدم العدّة علــى المتوفّى عنها 

زوجهــا ممّــا لا يمكــن الالتــزام بــه؛ للاتّفاق علــى وجوبها مــن حيــن بلوغها خبر 

موتــه. وهــذه الملاحظة ترد على الرواية العاشــرة بشــكل أوضح.

)1) وسائل الشيعة 22 : 231، ب 28 من أبواب العدد، ح 9�
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10_ صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلت لــه: امــرأة بلغها 

نعــي زوجهــا بعــد ســنة أو نحو ذلــك، قــال: فقــال: إن كانــت حُبلــى فأجلها أن 

إن كانت ليســت بحُبلى فقد مضــت عدّتها إذا قامــت لها البيّنة  تضــع حملها، و

إن لم يكن لها بيّنــة فلتعتدّ من يومٍ ســمعت«)))� أنّــه مات فــي يوم كذا وكــذا، و

قة إن قامت 
َّ
11_ صحيحة البزنطي، عن أبي الحســن الرضا؟ع؟: »فــي المطل

قها منــذ كذا وكذا وكانــت عدّتها قد انقضت فقد بانــت، والمتوفّى 
َّ
البيّنــة أنّه طل

يــد أن تحدَّ له«)))� ؛ لأنّها تر عنهــا زوجها تعتدّ حيــن يبلغها الخبر

وهــذه الصحيحــة لا يــرد عليهــا مــا تقــدّم إيــراده علــى الروايتين الســابقتين؛ 

أنّــه... الــخ«  كان لقولــه؟ع؟: »إن قامــت البيّنــة  قــة، فــإن 
َّ
لاختصاصهــا بالمطل

ــة علــى عــدم الاعتــداد بخبــر الثقــة الواحد.
ّ
مفهــومٌ كانــت دال

 أن يقــال بالخصوصيّة من جهة أنّ المســألة لمّا كانت ذات طرفين 
ّ

اللهــم إلا

كم  يتوقّــع وصولهمــا إلــى الحاكم كانت من المســائل التــي يرتقب تدخّــل الحا و

 على 
ّ

فيهــا، فاعتبــار البيّنة وعــدم كفاية خبــر الواحد من هــذه الجهة، فــلا تدل

عــدم كفايته حتّى فــي الوقائع التــي يغلب عليها الجانــب الفردي.

 برجليــن عادليــن، منهــا: صحيحة 
ّ

 علــى عــدم ثبــوت الهــلال إلا
ّ

12_ مــا دل

؟ع؟ كان يقــول: لا أجيز فــي الهلال 
ً
الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »إنّ عليّا

 شــهادة رجلين عدليــن«)))، ونحوه جملة من الروايات ذكــر بعضها في نفس 
ّ

إلا

الوســائل. الباب من 

)1) وسائل الشيعة 22 : 231، ب 28 من أبواب العدد، ح 10�

)2) وسائل الشيعة 22 : 232، ب 28 من أبواب العدد، ح 14�

)3) وسائل الشيعة 10 : 286، ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�
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كــم لما  ــه باعتبــار كــون ثبــوت الهــلال مــن مناصــب الإمــام والحا
ّ
وفيــه: لعل

يترتّــب عليــه من الآثار التــي تظهر فــي الحج والأعيــاد والصوم وغيرهــا، فيكون 

مــن المــوارد الخاصــة التي لا بــدّ فيها مــن شــاهدين عادلين.

وقــد ظهر ممّا تقــدّم: أنّ أغلب الروايــات المدّعى دلالتها علــى عدم الحجيّة 

ــه لذلــك اعتبــرت 
ّ
كــم، ولعل واردة فــي مــوارد خاصــة يرتقــب فيهــا تدخّــل الحا

البيّنــة، ونحــن نحتمــل الفــرق بينهــا وبين مــوارد أخــرى لا يرتقب منهــا ذلك.

ر لنــا أن نقــول: إنّ هــذه الأخبــار لا تصلــح للــردع عــن هــذه  ــه يبــرّ
ّ
وهــذا كل

الســيرة علــى تقديــر انعقادهــا؛ لوضــوح أنّ الغــرض من الــردع لا يتحقّــق بمثل 

 إذا لاحظنــا ما ورد فــي النهي عــن القيــاس والرأي 
ً
يظهــر جليّــا ، و هــذه الأخبــار

والاستحســان ونحوهمــا.

ومنه يظهر أنّ الســيرة العقلائيّــة إذا كانت هي الدليل على حجيّة خبر الثقة 

فــلا رادع عنها على تقدير انعقادهــا على العمل به حتّى في الموضوعات.

 
ً
 عــدم دلالة هــذه الروايات على عــدم حجيّة خبر الثقــة تعبّدا

ً
واتّضــح أيضا

في بــاب الموضوعات.

يمة الدليل الثاني: الآيات الكر

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
وممّــا يمكــن الاســتدلال بــه فــي المقــام هــو آيــة النبــأ: )يَا أ

تُمْ 
ْ
فَعَل مَا  ى 

َ
عَل فَتُصْبِحُوا  ةٍ 

َ
بِجَهَال قَوْمًا  تُصِيبُوا  نْ 

َ
أ نُوا  فَتَبَيَّ بِنَبَأٍ  فَاسِقٌ  مْ 

ُ
جَاءَك إِنْ 

نَادِمِينَ())) لوضــوح اختصــاص آية النفر _ فــي الدين _ وآية الكتمان بالشــبهة 

الحكميّــة.

)1) سورة الحجرات : 6�

الدليل الثاني: 
يمة الآيات الكر
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وآيــة النبــأ _ بناءً علــى صحّة الاســتدلال بمفهومهــا على حجيّة خبــر الثقة _ 

شــاملة لخبــره فــي الموضوعات بــل ذلك هــو المتيقّن منهــا باعتبــار أنّ موردها 

 على 
ّ

مــن الموضوعــات، ومقتضــى إطلاقها عــدم اعتبار التعــدّد، أي: أنّها تــدل

.
ً
 أو متعدّدا

ً
حجيّــة خبــر الثقة فــي الموضوعات ســواء كان واحــدا

 على عدم حجيّــة خبر الواحد فــي الموضوعات 
ّ

نعــم، قد يدّعــى أنّ مــا دل

هــا على هــذا حتّى يســتبين لك 
ّ
_ مثــل روايــة مســعدة بن صدقــة: »الأشــياء كل

غيــر ذلك أو تقوم به البيّنــة« _ أخص من المفهــوم؛ لاختصاصها بالموضوعات 

يختــص المفهوم حينئــذٍ بالأحكام. دونــه فتقدّم عليــه بالأخصيّة، و

كانــت  إن  و الروايــة  لأنّ  بالعكــس؛  الأمــر  بــأنّ  الجــواب عــن ذلــك:  ويمكــن 

 أنّها تشــمل غير الخبر ممّا يراد إثبــات الموضوع به؛ 
ّ

مختصــة بالموضوعات إلا

 أو غيره، 
ً
لأنّ مفادهــا عــدم حجيّة غيــر البيّنة في الموضوعات ســواء كان خبــرا

هذا مــن جهــة الرواية.

 يشــمل الشــبهة الحكميّة _ فتكون 
ً
إن كان عامّا وأمّا من جهة المفهوم فإنّه و

النســبة العمــوم من وجــه ومادة الاجتمــاع هي خبــر الواحد فــي الموضوعات _ 

لكــن الظاهــر أنّ المفهــوم بحكــم الأخص؛ لمــا تقــدّم مــن أنّ الموضوعات هي 

إدخالهــا في الروايــة، بخلاف  المتيقّــن منــه على نحــو لا يمكن إخراجهــا عنه و

الروايــة إذ لا محــذور مــن إخــراج مــادّة الاجتمــاع عنهــا، فتختــص بغيــر الخبــر 

ممّــا يــراد إثبــات الموضوع بــه. وعليه يكــون المفهوم أخــص أو بحكم الأخص 

الرواية. فيتقدّم علــى 

 
ً
وفيــه: أنّ إخراج خبر الواحــد في الموضوعات عن الروايــة غير ممكن أيضا

ة 
ّ
باعتبــاره المتيقّــن من مفــاد الرواية )عدم اعتبــار البيّنة في الموضوعــات(؛ لقل
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وجــود غيــره وغيــر البيّنة ممّــا يدّعى ثبــوت الموضوع بــه، فتكون الروايــة ناظرة 

إليه.

 على عــدم اعتبار خبر 
ّ

 إلى مــا تقدّم من أنّ نفــس اعتبار البيّنــة يدل
ً
مضافــا

الواحــد، فكيف يمكن إخراجــه من الرواية؟

وأمّــا المفهــوم فحتّــى لــو فرضنــا اختصاصــه بالموضوعــات فله جهــة عموم 

مــن ناحيــة التعــدّد وعدمــه؛ لأنّ مفــاده حجيّة خبــر الواحــد فــي الموضوعات 

، في حيــن أنّ الرواية تختص بالخبــر الواحد في 
ً
 أو متعدّدا

ً
ســواء كانت واحــدا

؛ لما عرفت مــن أنّــه المنظور مــن الرواية. الموضوعــات ولا تشــمل غيــر الخبــر

ة 
ّ
وعليــه تكون مــادة الاجتمــاع _ أي: محل الكلام _ مشــمولة بالروايــة الدال

حســب الفرض على عــدم حجيّته.

ى: أنّ دلالة المفهــوم من الآية علــى الحجيّة في المقــام يتوقف  وبعبــارة أخــر

ين: على أحــد أمر

الأمــر الأوّل: دعــوى أخصيّــة المفهوم فــي الآية مــن الرواية باعتبــار أنّ مفهوم 

 أنّ المتيقّن منها الشبهة الموضوعيّة 
ّ

إن كان يشــمل الشــبهة الحكميّة إلا الآية و

باعتبــاره مــورد منطوقها، فتكون كالأخــص من الرواية لأنّها تشــمل الخبر وغيره.

الأمــر الثاني: أن تكون النســبة عموم مــن وجه، فيتعارض إطــلاق الرواية مع 

يســقط إطــلاق الرواية  يتقدّم إطلاق المفهوم بلا إشــكال، و إطــلاق المفهــوم، و

. لدخولــه في عنــوان الخبر المخالف للكتاب فيســقط عــن الاعتبار

ين: وفي المقابل يقال بعدم تماميّة كلا الأمر

أمّــا الأوّل: فــأنّ مفهوم الآية حتّــى لو اختصّ بالشــبهة الموضوعيّة فله جهة 

عمــوم من ناحية التعــدّد وعدمه؛ لأنّ مفاده حجيّة خبــر الثقة في الموضوعات 
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، فإذا كانــت الرواية في دلالتها على عــدم الحجيّة 
ً
 أو متعــدّدا

ً
ســواء كان واحــدا

شــاملة للخبر وغيره كانت النســبة عموم مــن وجه لا مطلق.

وأمّــا الثانــي: فأنّا ندّعــي أنّ الرواية ناظرة إلــى خصوص الخبــر الواحد غير 

 على 
ً
 عرفــا

ّ
المتعــدّد ومختصّــة بــه؛ لمــا قلنــاه مــن أنّ دليــل اعتبــار البيّنة يــدل

عــدم حجيّــة خبــر الواحــد، أو لا أقــل أنّــه المتيقّــن منهــا علــى نحــوٍ لا مجــال 

إدخالــه فــي المفهــوم، فتكــون الرواية بحكــم الأخــص، فتقدّم  لإخراجــه منهــا و

ين لا  يحمــل المفهوم على فــرض التعدّد، وعلــى التقدير على إطــلاق المفهوم و

يتــمّ الاســتدلال، فالعمــدة فــي الجواب هــو عــدم تماميّة ســند الرواية.

 على حجيّــة خبر الثقة في بــاب الأحكام 
ّ

الدليــل الثالــث: دعوى أنّ مــا دل

 علــى حجيّته في بــاب الموضوعات من بــاب أولى؛ لما يترتّــب عليها من 
ّ

يــدل

وقائع كثيــرة من الامتثال والعصيــان، بخلاف الموضوعات التــي لا يترتّب عليها 

 واقعــة واحدة من وقائع الامتثــال والعصيان.
ّ

إلا

يّــة بل المســاواة؛ لوجــود خصوصيّــة تمنع من التعــدّي ولو  وفيــه: منــع الأولو

 أخبار 
ّ

يق لهــا إلا احتمــالاً، وهــي أنّ باب العلم منســدّ فــي الأحكام عــادةً ولا طر

الموضوعات. الثقات بخــلاف 

ــة الحجيّــة للخبر مع الواســطة _ 
ّ
الدليــل الرابــع: وهــو يبتنــي على شــمول أدل

كمــا هــو الصحيــح _ فيقــال: إنّ خبــر الثقــة مــع الواســطة هــو فــي الواقــع إخبار 

عــن خبــر الواســطة )حدّثنــي فــلان(، ومــن الواضــح أنّ خبــر الواســطة ليــس 

، بل هــو موضوع من الموضوعــات، فإذا كان خبــر الثقة عن خبر 
ً
 شــرعيّا

ً
حكما

الواســطة حجــة كان إخبــاره عن ســائر الموضوعات حجــة؛ لأنّ إثبــات حجيّة 

الدليل الثالث: 
الاستدلال 

بحجيّة خبر 
الثقة في الأحكام 

يّة بالأولو

الدليل الرابع: 
الاستدلال 

بحجيّة خبر 
الثقة عن خبر 

الواسطة
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يــق الحكــم الشــرعي، وهذا  الأوّل إنّمــا هــي لأجــل وقوع خبــر الواســطة في طر

يق الوصول إلى الحكم الشــرعي.  في طر
ً
بعينــه موجود في الثانــي إذا كان واقعا

 أن يقــال: إنّ خبــر الثقــة مــع الواســطة إخبــار عن الحكم الشــرعي 
ّ

لهــم إلا
ّ
ال

 عن خبر الواســطة، أو يقال: إنّ حجيّته فــي الأوّل إنّما هي لكون 
ً
وليــس إخبارا

يــره، وهذا بخلاف   بتوسّــط قول الإمــام؟ع؟ أو فعلــه أو تقر
ً
 شــرعيّا

ً
مفــاده حكما

ســائر الموضوعــات فإنّ إخبــار الثقة عنها ليــس مفاده الحكم الشــرعي كما هو 

ة الحجيّة مختصــة بباب الأحكام _ كمــا هو المفروض _ 
ّ
واضــح، فإذا كانــت أدل

فلا يصــحّ التعدّي إلــى الموضوعات.

الدليل الخامس: ما ذكره الســيد الحكيم؟ق؟ في المستمســك))) في خصوص 

مــا إذا كان المخبَــر بــه وثاقــة راوٍ أو اجتهــاد شــخص لا مطلــق الموضوعــات، 

 ما يؤدّي 
ّ

يّة يراد بهــا كل
ّ
ة حجيّــة خبر الثقة في الأحــكام الكل

ّ
وحاصلــه: أنّ أدل

إلــى الحكم ســواء كان بمدلوله المطابقي أو الالتزامي، والمقــام من قبيل الثاني؛ 

لأنّ مدلــول الخبــر المطابقــي هــو وثاقة الــراوي أو اجتهاد شــخص، وهــو إخبارٌ 

ــي الذي 
ّ
عــن الموضــوع لكن مدلولــه الالتزامــي هو ثبــوت الحكــم الواقعي الكل

يخبــر به الــراوي أو الذي يــؤدّي إليه نظــر المجتهد.

وقد يلاحظ عليه:

أوّلاً: مــا ذكــره الســيد الأســتاذ؟ق؟))) مــن أنّ دليــل حجيّــة الخبــر في الشــبهة 

ي بهــذا العنــوان ليُبذل 
ّ
 علــى حجيّة الخبــر عن الحكــم الكل

ّ
الحكميّــة لــم يدل

الجهــد فــي إرجــاع بعــض الأخبــار فــي الموضوعــات إلــى الخبــر عــن الحكــم 

)1) مستمسك العروة الوثقى 1 : 38�

)2) بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 98�

الدليل الخامس: 
ما ذكره السيد 
الحكيم؟ق؟ في 

المستمسك
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 الدليل المتحصّل من الســنّة المتواتــرة إجمالاً على 
ّ

إنّمــا دل ــي بالالتــزام، و
ّ
الكل

مضمــون مثــل قوله: »العمــري وابنه ثقتــان، فما أدّيا إليــك عنّي فعنّــي يؤدّيان، 

وما قــالا لك فعنّي يقولان، فاســمع لهمــا وأطعهما فإنّهمــا الثقتــان المأمونان«)))، 

فموضــوع الحجيّــة هــو الخبر الــذي يعتبــر أداءً عن الإمــام، وهــذا ينطبق على 

خبــر الثقة عن الحكم الشــرعي ولا ينطبق علــى خبره عن الوثاقــة أو الاجتهاد؛ 

لأنّــه ليس أداءً عــن الإمام؟ع؟.

ونلاحــظ عليــه: أنّ حجيّــة خبــر الثقــة فــي الأحــكام تثبــت بألســنة عديدة 

 فقــد نعثر على 
ّ

إلا ها تشــير إلــى معنى واحد والمهــم تحديد ذلــك المعنى، و
ّ
وكل

دليــل يثبــت الحجيّــة بلســان يناســب مــا ذكــره الســيد الحكيــم؟ق؟، مثــل رواية 

محمــد بــن عيســى: »أفيونــس بن عبــد الرحمن ثقــة آخذ عنــه ما أحتــاج إليه 

مــن معالــم ديني؟ قــال: نعــم«)))، فإنّها ظاهــرة فــي أنّ المناط على أخــذ معالم 

الديــن من الثقــة لا الأداء عــن الإمام؟ع؟، وهو يشــمل الأخذ بالالتــزام، كما في 

نقل الوثاقــة أو الاجتهاد.

ــة الحجيّة بالأحــكام، والمســتفاد منها 
ّ
والصحيــح: المفــروض اختصاص أدل

ــه« أو 
َ
إذا »أخبــر عــن الحكــم« أو »نقَل أنّ موضــوع الحجيّــة هــو خبــر الثقــة 

اه« أو »قالــه« على اختلاف الألســنة، وهذا لا يصــدق عليه إذا أخبر بوثاقة  »أدَّ

ي؛ لأنّ الملازمة 
ّ
منا الملازمــة بين الوثاقة وبين الحكــم الكل

ّ
الراوي حتّى إذا ســل

ليســت بيّنــة، وعلــى تقديــره فهــي ليســت بيّنــة بالمعنــى الأخــص، فــلا يكــون 

ي ولا نقــلاً لــه ولا أداءً له.
ّ
 عــن الحكــم الكل

ً
الإخبــار عنهــا إخبارا

)1) وسائل الشيعة 27 : 138، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 4�

)2) وسائل الشيعة 27 : 147، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 33�
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 بالمطابقة عن 
ً
 إخبــارا

ّ
: بــأنّ خبر الثقة في الشــبهة الحكميّة ليــس إلا

ً
وثانيــا

ــي لا أنّه إخبــار عنه بالالتزام بتوسّــط الإخبار عــن كلام الإمام؟ع؟؛ 
ّ
الحكــم الكل

وذلــك لأنّ الألفــاظ تُلحــظ فانيةً فــي المعانــي ولا تُلحظ اســتقلالاً، وهــذا يعني 

ــي، وأمّــا الألفــاظ فإنّمــا 
ّ
أنّ مــا يُخبــر بــه الثقــة هنــا هــو الحكــم الشــرعي الكل

يأتــي بهــا المُخبــر للإخبــار عــن المعنــى فتلحــظ باللحاظ الآلــي وتكــون فانية 

فــي المعانــي المحكيّــة، وبهــذا يختلف عــن الإخبــار عــن وثاقــة راوٍ أو اجتهاد 

شــخص؛ لوضــوح أنّ الإخبار فيهما عن نفــس الاجتهاد أو الوثاقــة بالمطابقة لا 

عــن الحكــم الذي يــؤدّي إليه نظــر المجتهــد أو الــذي يُخبر بــه الثقة.

 علــى حجيّــة الخبــر فــي الشــبهة الحكميّــة لا يمكن 
ّ

وعليــه فالدليــل الــدال

الاســتدلال بــه علــى حجيّتــه فــي هــذه الموضوعــات بدعوى عــدم الفــرق وأنّ 

 إخبــار عــن الحكــم بالالتزام.
ً
الأوّل أيضــا

الدليــل الســادس: دعوى رجــوع الشــبهة الحكميّة إلــى الشــبهة الموضوعيّة 

فيكــون دليــل الحجيّــة فــي الأولى دليــلاً عليها فــي الثانيــة، فــإنّ زرارة مثلاً في 

ــي الإلهــي ابتــداءً، بــل عــن ظهــور 
ّ
الشــبهة الحكميّــة لا يخبــر عــن الحكــم الكل

 عــن الموضوع فــي الحقيقة.
ً
كلام الإمــام؟ع؟ فــي ذلك الحكــم، فيكــون إخبارا

وفيه:

ي 
ّ
أوّلاً: أنّ الإخبــار في بــاب الأحكام يكون في الواقع عن نفــس الحكم الكل

، بل المُخبــر ينقل لنــا كلام الإمام؟ع؟  كيــة ولا عن الظهــور لا عــن الألفــاظ الحا

 _ لأن يقال: 
ً
ــي _ ولا معنى _ ظاهــرا

ّ
لأجــل الإخبــار عن مفــاده _ أي: الحكم الكل

إنّــه يُخبر عن ظهــور كلامه؟ع؟ في ذلــك المفاد.

 ،
ً
 ثابتا

ّ
: أنّــه حتّــى لــو فرضنــا صحّة مــا ذكر فــإنّ الفــارق بينهمــا يظــل

ً
وثانيــا

الدليل السادس: 
رجوع الشبهة 

الحكميّة 
إلى الشبهة 
الموضوعيّة
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 عــن الظهور _ فهو كاشــف 
ً
وهــو أنّ الخبــر فــي الأحــكام _ حتّى لــو كان إخبــارا

ي ولو بتوسّــط كشــفه عــن كلام الإمام؟ع؟ بخــلاف الخبر في 
ّ
عــن الحكــم الكل

ي.
ّ
الموضوعــات فإنّه لا يكشــف عــن الحكــم الكل

 ما يُخبــرون عن الألفاظ الصــادرة عنهم دون 
ً
الدليــل الســابع: أنّ الــرواة كثيرا

، أو يخبــرون عن   كمــا في بــاب الأدعيــة والأذكار
ً
يّــا

ّ
 كل

ً
أن يكــون مفادهــا حكمــا

بعــض مــا يكتنــف ببيان الحكــم من قرائــن كحركة اليــد أو الأصابع أو قســمات 

الوجــه أو ردّ فعــل الســائل وهكــذا. والظاهــر بناؤهــم علــى الاعتمــاد علــى خبر 

الثقــة فــي ذلــك بــل الظاهــر أنّ ســيرة الــرواة وأصحــاب الأئمّــة والعلمــاء علــى 

. حجيّــة خبــر الثقــة إذا أخبــر بمثل هــذه الأمور

: أقول: تماميّة هذا الدليل تتوقف على إثبات أمور

الأوّل: إخبار الرواة عن الأمور التي تدخل في الموضوعات.

والعلمــاء  والــرواة  الأئمّــة  أصحــاب  مــن  المتشــرعة  الســيرة  انعقــاد  الثانــي: 

. الأمــور بهــذه  إخباراتهــم  علــى  الاعتمــاد  علــى  المتقدّميــن 

الثالث: عدم الفرق بين هذه الأمور وبين غيرها من الموضوعات.

 ترتبــط بالســائل 
ً
 مــا ينقــل الــرواة أمــورا

ً
ولا إشــكال فــي الأمــر الأوّل؛ إذ كثيــرا

أو مجلــس الســؤال أو بالإمــام؟ع؟ نفســه أو غيــر ذلــك ممّــا لا يدخــل فــي نقــل 

 ، يدخــل فــي ذلــك روايــة الأدعيــة والأحــراز والأذكار ــي، و
ّ
الحكــم الشــرعي الكل

ينيّة لبعــض الأشــياء كالأطعمة  وكــذا الروايــات التــي تتعــرّض لخصوصيّــات تكو

يخيّة المرتبطة  بة، وكذا الروايات التي تنقــل بعض الوقائع والحــوادث التأر والأشــر

بالأنبيــاء وغيرهــم حتّــى مثــل: »أنّ الذبيــح هــو إســماعيل؟ع؟ لا إســحاق؟ع؟« 

 مــن يلاحــظ الروايــات الواصلــة إلينا�
ّ

وهكــذا، وهــذا أمــر واضح لــكل

الدليل السابع: 
أنّ حجيّة الخبر 

عن قرائن أو 
ألفاظ لا يكون 
 
ً
ًمفادها حكما

كليّا
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يّة. يّة وكبرو وأمّا الأمر الثاني ففيه ملاحظة صغرو

يّــة: فهــي إنــكار وجــود ســيرة للمتشــرعة علــى العمل  و أمّــا الملاحظــة الصغر

بخبــر الثقــة في هذه الأمــور أو يدّعى علــى الأقل أنّهــا غير ثابتــة وغير واضحة 

وأنّ حالها حال ســائر الموضوعــات الأخرى التي لم يثبت انعقاد ســيرتهم على 

العمــل بخبر الثقــة فيها.

الموضوعــات  عــن  الإخبــار  لأنّ  يــن؛  الأمر بيــن  فــرق  وجــود  الظاهــر  لكــن 

 ً
ّ

محــلا ولا  الحديــث  الــرواة وحملــة  اهتمــام  دائــرة  فــي  داخــلاً  ليــس  الأخــرى 

لابتلائهــم بما هــم رواة، ولذا يصــحّ أن يقال: إنّنــا لا نعلم عمل المتشــرعة بهذه 

الأخبار فيشــكّك في وجود ســيرة للمتشــرعة، وأمّــا الإخبار عن هــذه الأمور فهو 

داخــل فــي دائــرة الاهتمــام والابتــلاء؛ لكثــرة الروايــات التــي تنقــل هــذه الأمــور 

إمّا فــي أثناء نقل  إمّــا بشــكل مســتقل مثل روايــات الأدعيــة والأذكار ونحوهــا و

الشــرعيّة. الأحكام 

إذن الإخبــار عن هــذه الأمور قــد وصل إلى الــرواة ونقلة الحديــث ضمن ما 

يترتّب الأثر  وصــل إليهم من الروايــات، وحينئذٍ نقــول: إنّ ظاهرهــم العمل بهــا و

ون بما ينقلــه الراوي من 
ّ
عليهــا، كمــا يلاحظ من كتب الاســتدلال حيث يســتدل

القرائــن المكتنفــة بالــكلام على تعييــن مفــاده واســتنباط الحكم الشــرعي منه 

مات، ولذا التــزم الجميع 
ّ
على أســاس ذلك بــل يظهر منهــم أنّ ذلك من المســل

بحجيّــة خبــر الثقــة في هــذه الأمــور حتّى مــن ينكــر حجيّته فــي الموضوعات 

ولم ينقــل التوقــف في ذلك مــن أحد.

هــذا فــي نقــل هــذه الأمــور أثنــاء نقــل الحكــم الشــرعي، وأمّــا نقلها بشــكل 

مســتقل فالأمــر فيها كذلــك، فإنّا نجــد أنّهم لا يفرّقــون بينه وبين نقــل الأحكام 
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بعة ومن  الشــرعيّة، فمــن يدّعي القطــع بصحّة الأخبــار المودعة في الكتــب الأر

يــرى حجيّتهــا على أســاس الوثوق بالصــدور ومن يدّعــي أنّ الميــزان هو وثاقة 

بعة تشــتمل  ين، مع وضوح أنّ الكتب الأر  هؤلاء لا يفرّقــون بين الأمر
ّ

الــراوي كل

. علــى نقل هــذه الأمور

ويّة: فقد يقال بأنّ هذه الســيرة حيث إنّها ليســت على  وأمّــا الملاحظة الكبر

أســاس التلقّــي من المعصوم؟ع؟ حتّى تكون ســيرة متشــرعيّة بالمعنى الأخص 

بــل صــدرت منهــم بما هم عقــلاء، فهي فــي الواقع ســيرة عقلائيّــة فتحتاج إلى 

الإمضــاء المستكشــف مــن عــدم الــردع، ولكــن شــروط هــذا الاستكشــاف غير 

لــم يثبــت قيامهــا بمــرأى ومســمع مــن المعصــوم؟ع؟ حتّــى  إذن  متوفّــرة هنــا، 

يستكشــف الإمضــاء من عــدم ردعــه، بل يحتمــل قيامها فــي مرحلــة متأخّرة.

أقول: إنّ الإشكال إذا كان من جهة احتمال الردع.

ففيــه: مــا تقــدّم من أنّ نفــس افتراض قيام الســيرة مــن المتشــرعة ولو على 

أســاس كونهــم عقلاء يســتلزم افتــراض عــدم الــردع؛ إذ لا يعقل افتــراض الردع 

.
ً
مع اســتمرار ســيرتهم علــى العمــل بالمردوع عنه شــرعا

إذا كان مــن جهــة أنّــه حتّــى مــع إحــراز عــدم الــردع لا يمكن استكشــاف  و

يان الســيرة بمرأى ومســمع من المعصــوم؟ع؟، ومن  الإمضــاء؛ لأنّنــا لا نحــرز جر

ً علــى الإمضاء 
ّ

الواضــح أنّ ســكوته عــن عمل وعدم ردعــه عنه إنّمــا يكون دالا

إذا جــرى ذلك العمــل أمامــه وبمرأى ومســمع منه.

ففيــه: أنّه لا يشــترط في الاستكشــاف ذلك بــل يكفي إثبات كونهــا معاصرة 

يعة وبيان أحكامها  للمعصــوم؟ع؟، فإنّه؟ع؟ بحكم مســؤوليّته عن تطبيق الشــر

يــق التــي لا يرضاها لمعرفــة الأحكام الشــرعيّة  للنــاس ومنعهــم عن ســلوك الطر
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عليــه أن يــردع عــن العمل بخبر الثقــة في هذه الأمــور لتعيين الحكم الشــرعي 

ً بغرضــه وبوظيفته، ومــن الواضح أنّ 
ّ

 يكون مخــلا
ّ

إلا  عنــه، و
ً
لــو لــم يكن راضيــا

المدّعــى هــو عمل المتشــرعة فــي زمانهــم بخبــر الثقة في هــذه الأمــور وترتيب 

الأثر فــي فهم مراد الشــارع.

ســائر  وبيــن  الأمــور  هــذه  بيــن  الفــرق  عــدم  أي:   _ الثالــث  الأمــر  وأمّــا 

الموضوعــات _ فقــد يقــال: لا جــزم بعــدم الفــرق ولــو باعتبــار أنّ هــذه الأمــور 

ــي بخلاف ســائر الموضوعات؛ إذ 
ّ
يترتّــب عليها اســتنباط الحكم الشــرعي الكل

 الحكــم الجزئــي، أو باعتبار انســداد باب العلم بهــذه الأمور 
ّ

لا يترتّــب عليهــا إلا

عــادةً بخــلاف ســائر الموضوعــات. وهكــذا الأمــر بالنســبة إلــى نقــل الأدعيــة 

 أنّها نقل 
ّ

ــي إلا
ّ
إن لــم يكن نقــلاً للحكم الشــرعي الكل والأذكار ونحوهــا، فإنّــه و

لــكلام المعصــوم؟ع؟ مــع انســداد بــاب العلــم بها عــادةً.

والحاصل: لا جزم بعدم الفرق فلا يمكن التعدّي.

قــد يقــال: بــأنّ الدليــل فــي المقــام هــو الســيرة المتشــرعة بالمعنــى الأعــم 

الراجعــة فــي الحقيقــة إلــى الســيرة العقلائيّــة، ومــن الواضح عــدم الفــرق بنظر 

العقــلاء؛ لمــا تقــدّم مــن أنّهــم يعملــون بخبــر الثقــة فــي جميــع الموضوعــات.

 أنّنــا فــي المقــام لا نحتــاج فــي إثبات 
ّ

إن كان كمــا ذكــر إلا وفيــه: أنّ الأمــر و

كثــر مــن انعقــاد الســيرة علــى العمــل بــه، وهــذا يثبت  الإمضــاء الشــرعي إلــى أ

، ولــذا صــحّ أن يُدّعــى ثبوت الإمضــاء للعمــل به في  بالنســبة إلــى هــذه الأمور

، وأمّــا فيمــا عدا ذلــك فلــم يثبــت انعقاد ســيرة المتشــرعة علــى العمل  هــذه الأمــور

بخبــر الواحــد الثقــة فــي هــذه الموضوعات ولــو لإثبــات الحكــم الشــرعي الجزئي، 

فتأمّل�
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 بها على حجيّــة خبر الواحد في الشــبهة 
ّ

الدليــل الثامــن: الأخبار المســتدل

الحكميّــة، فإنّــه إذا عثرنــا على بعض هــذه الأخبار ممّــا فيه دلالــة على حجيّة 

خبــر الواحــد فــي الموضوعــات أمكــن الاســتدلال بــه، نعــم الاســتدلال بهــذه 

كان يتوقــف علــى  الأخبــار علــى حجيّــة خبــر الواحــد فــي الشــبهة الحكميّــة 

 بهــا ولم تثبت 
ّ

تواترهــا؛ لأنّهــا أخبار آحاد في الشــبهة الحكميّة، فكيف يســتدل

حجيّتهــا بعــد؟ فــلا بدّ مــن أن تكــون متواتــرة حتّى يصــحّ الاســتدلال بها.

فــإذا تجاوزنــا ذلــك وفرضنــا تواتــر الأخبــار وثبــت بهــا حجيّــة خبــر الواحــد 

 واحــد منها إذا كان لــه دلالة على 
ّ

في الشــبهة الحكميّــة أمكن الاســتدلال بكل

حجيّــة خبــر الواحــد فــي الشــبهة الموضوعيّة؛ لأنّــه قد ثبــت حجيّتــه باعتباره 

يكفينــا لذلك ثبــوت حجيّة خبر الآحاد في الشــبهة   في شــبهة حكميّة، و
ً
خبــرا

ه.
ّ
الحكميّــة بالســيرة العقلائيّــة أو المتشــرعيّة، وهــو ما تــمّ إثباته فــي محل

والروايات التي ادّعي دلالتها على ذلك هي:

1_ صحيحــة العيــص بــن القاســم قال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عن رجل 

خرج في شــهر رمضان وأصحابه يتســحّرون فــي بيت فنظر إلــى الفجر فناداهم 

كل؟ فقــال: يتمّ  ، فكــفّ بعض وظــنّ بعــض إنّه يســخر فــأ أنّــه قــد طلــع الفجــر

المخبــر  أنّ  كل بزعــم  القضــاء علــى مــن أ فــإنّ الحكــم بوجــوب  يقضــي«)))،  و

 فــي الرواية إنّمــا يصــحّ إذا كان قول 
ً
يســخر مــع عدم فــرض طلــوع الفجر واقعــا

المُخبــر بالطلــوع حجــة، كمــا إذا قامــت البيّنــة علــى الطلــوع مــع عــدم تبيّــن 

كله بعــد الطلوع،  بــه عليــه؛ لأنّه لــم يفرض وقــوع أ  فــلا وجــه لوجو
ّ

إلا الحــال، و

كمــا أنّــه لــم يخالف حجــة بــل كانت الحجــة معــه وهي الاســتصحاب.

)1) وسائل الشيعة 10 : 118، ب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

الدليل الثامن: 
 

ّ
الاستدلال بما دل
على حجيّة خبر 
الثقة في الشبهة 

الحكميّة



����������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2 448

، أي: يعتقد  كل كان يظنّ أنّه يســخر وفيــه: أنّ المفــروض في الرواية أنّ من أ

 في 
ً
ذلــك، وقــد تقــدّم أنّ الخبر إنّما يكــون حجــة إذا أحرز كــون المُخبر جــادّا

 فــلا يكون 
ً
إخبــاره ولــو بأصالــة الجــدّ، وأمّا مــع اعتقاد كونــه هازلاً وليــس جادّا

خبره حجــة، ولا تجري فــي حقّه أصالــة الجدّ.

إذن قــول المُخبر فــي الرواية ليس حجة علــى من اعتقد أنّه يســخر فلا بدّ 

كل بعد  ــن أنّــه أ أن يكــون وجــوب القضــاء عليه مــن جهــة مخالفــة الواقع وتبيُّ

الطلــوع كما هــو ظاهر قولــه: »فنظر إلــى الفجر فناداهــم... الخ«.

كل  كل لمن أ ، حاصله: أنّ المســوّغ لأ وقد يقرّب الاســتدلال بهــا ببيان آخر

هــو اعتقــاده أنّ المُخبــر يســخر بإخباره بحيــث لولا ذلــك لاعتمد علــى إخباره 

كل، وهــذا يعني حجيّة خبره في نفســه. وامتنــع مــن الأ

وفيــه: أنّ هــذا وحــده لا يكفي لإثبــات الحجيّــة التعبّديّة؛ لاحتمــال أن يكون 

الاعتمــاد على إخباره لــولا هذا الاعتقاد مــن جهة إفادة قوله الاطمئنــان والوثوق، 

كل� أو مــن بــاب الاحتيــاط كما هو الحــال بالنســبة إلى من امتنــع عن الأ

2_ صحيحــة الحلبــي قــال: »ســألت أبا عبــد الله؟ع؟ عــن الخيــط الأبيض من 

الخيــط الأســود؟ فقــال: بيــاض النهــار من ســواد الليــل، قــال: وكان بــلال يؤذّن 

يــؤذّن بلال حيــن يطلع  للنبــي؟ص؟، وابــن أمّ مكتــوم وكان أعمــى يــؤذّن بليل، و

، فقــال النبــي؟ص؟: إذا ســمعتم صــوت بــلال فدعــوا الطعــام والشــراب،  الفجــر

كل والشــرب إذا أذّن  ــة علــى وجوب الامتنــاع عــن الأ
ّ
فقد أصبحتــم«)))، فإنّهــا دال

بــلال مع أنّه يحتمل فيه الخطأ أو الاشــتباه، فيكون إخباره حجــة بالرغم من ذلك�

لأجــل  بــلال  أذّن  إذا  الطعــام  بتــرك  أمــره؟ص؟  يكــون  أن  احتمــال  وفيــه: 

)1) وسائل الشيعة 10 : 111، ب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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، وحينئــذٍ لا يمكــن التعدّي إلى  إحــرازه؟ص؟ أنّ بــلال لا يــؤذّن قبل طلــوع الفجر

المــوارد التــي يشــك فــي مطابقــة خبــر الثقــة للواقــع.

3_ صحيحة محمد بن مســلم، عــن أحدهما؟عهما؟ قال: »ســألته عن الرجل 

ــي؟ قــال: لا يؤذنــه حتّــى ينصــرف«)))، فإنّ 
ّ
 وهو يصل

ً
يــرى فــي ثــوب أخيه دمــا

بــه لا وجــه له لو لــم يكن خبــره حجة؛  ي بنجاســة ثو
ّ
النهــي عــن إعــلام المصل

ي من جهة عــدم ترتّب الأثر على 
ّ
لأنّ إخباره وعدمه ســيّان بالنســبة إلى المصل

ي ســوف يرتّــب الأثر على إخباره 
ّ
إخبــاره، بخلاف ما إذا كان حجة، فإنّ المصل

يده الشــارع ولــذا نهى عنه. وهــذا لا ير

وفيــه: أنّ ظاهــر الرواية كــون النهي من جهة إفــادة إخباره الاطمئنــان والعلم 

ينــة أنّ المفروض فيهــا أنّ المخبــر يرى الدم  لا مــن بــاب الحجيّــة التعبّديّة بقر

ــي وعلمــه بهــا، فــلا تشــمل 
ّ
 لالتفــات المصل

ً
فيكــون إخبــاره بالنجاســة مســاوقا

فرض الشــك.

4_ صحيحــة عبد الله بن ســنان، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قال: »اغتســل أبي 

معَةً في ظهــرك لم يصبهــا الماء، فقــال له: 
ُ
مــن الجنابــة، فقيــل له: قــد أبقيــت ل

بيــخ المُخبر لا  معــة بيده«)))، فإنّ تو
ّ
، ثمّ مســح تلك الل مــا كان عليك لو ســكتَّ

 ثبوت المُخبَر بــه بإخبار الثقــة الواحد.
ّ

وجــه لــه إلا

وفيــه: مــا تقــدّم مــن الجــواب عــن ســابقتها مــن أنّ الإخبــار فــي مثــل هذه 

 
ّ

الواقعة الحسّــيّة القابلــة للملاحظة يوجــب الاطمئنان والوثوق عــادةً، فلا تدل

علــى حجيّــة الإخبــار لــو لم يوجــب ذلك.

)1) وسائل الشيعة 3 : 487، ب 47 من أبواب النجاسات، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 3 : 487، ب 47 من أبواب النجاسات، ح 2�
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5_ صحيحــة حفــص بــن البختــري، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الرجــل 

يشــتري الأمــة من رجل فيقــول: إنّي لــم أطأها، فقــال: إن وثق به فــلا بأس أن 

يأتيهــا«)))، ودلالتهــا مبنيّةٌ علــى أنّ المراد بالوثــوق الوثوق النوعي لا الشــخصي 

ينــة علــى ذلــك هــو إضافــة الوثاقــة إلى   دخــل فــي بــاب الاطمئنــان، والقر
ّ

إلا و

. المُخبــر لا شــخصيّ الخبر

وفيه:

 علــى 
ّ

أوّلاً: أنّ المفــروض فــي الروايــة أنّ البائــع المُخبــر صاحــب يــد، فتــدل

حجيّــة خبــره ولا يمكــن التعــدّي منــه إلــى غيره.

: أنّــه موافــق لأصــول؛ لاســتصحاب عدم المــس، ولا يمكــن التعدّي 
ً
وثانيــا

إن  مــن الخبــر الموافق للاســتصحاب إلــى الخبــر المخالف لــه، فإنّ الشــارع و

لــم يكتــف في مــورد الروايــة بالاســتصحاب ولكن قد يكــون عــدم مخالفة خبر 

. يل علــى الخبر البائــع لأصــل دخيلاً فــي التعو

يــة بــن وهب، عــن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »قلــت: جُرذ  6_ صحيحــة معاو

يت أو ســمن أو عســل، فقال: أمّا الســمن أو العســل فيؤخــذ الجُرذ  مــات في ز

يت يُســتصبح بــه«)))، وزاد فــي التهذيــب: »وقال فــي بيع ذلك  ومــا حولــه، والز

يــت: تبيعــه وتبيّنه لمن اشــتراه ليســتصبح به«. الز

إن كان لا يكفي  والاســتدلال بحســب روايــة التهذيــب: أمــر البائــع بالبيــان و

لإثبــات الحجيّــة _ لاحتمــال أن يكون بمــلاك خروج البائــع عن العهــدة ولو لم 

ل ذلك بقوله: »ليســتصبح 
ّ
 أنّ الإمام؟ع؟ عل

ّ
يتعيّــن القبول علــى المشــتري _ إلا

)1) وسائل الشيعة 21 : 89، ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 24 : 194، ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1�
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بــه«، وهــو ظاهر فــي المفروغيّة عن أنّ المشــتري يرتّــب الأثر علــى إخباره، ولا 

. موجب لهــذه المفروغيّة ســوى حجيّــة الخبر

وفيه: ما تقدّم في سابقه.

7_ معتبــرة عبــد الله بــن بكير قال: »ســألت أبا عبد الله؟ع؟ عــن رجل أعار 

ــي فيــه، قــال: لا يُعلمــه، قــال: قلــت: فإن 
ّ
ــى فيــه، وهــو لا يصل

ّ
 فصل

ً
بــا رجــلاً ثو

. أعلمــه؟ قــال: يُعيــد«)))، فــإنّ الأمــر بالإعادة ظاهــر في حجيّــة الخبر

وفيه: ما تقدّم.

8_ رواية عيســى بن عبد الله الهاشــمي، عن أبيه، عن جــدّه، عن عليّ؟ع؟ 

فعلــي  إخبــار  الأذان  أنّ  يــب  بتقر والإمــام ضامــن«)))  مؤتمــن،  »المــؤذّن  قــال: 

بدخــول الوقــت، فيكــون حجة فــي إثبــات الوقت.

وفيــه: احتمــال أن يكــون المقصــود المــؤذّن الراتــب الــذي يســتند إليــه أمــر 

الأذان، فــلا يمكــن التعــدّي إلــى غيره.

ية أو تمتّــع بها، فحدّثه  9_ موثقة ســماعة قال: »ســألته عن رجل تــزوّج جار

رجــل ثقــة أو غير ثقــة، فقــال: إنّ هذه امرأتي وليســت لــي بيّنة، فقــال: إن كان 

يــب أنّ النهي عن  إن كان غيــر ثقــة فــلا يقبــل منــه«))) بتقر بهــا، و ثقــة فــلا يقر

إن كان غير ثقة  ينــة مقابلتــه بقولــه: »و بتهــا يــراد به قبــول ما أخبر بــه، بقر مقار

فــلا يقبــل منه«، فتكــون واضحــة الدلالة علــى حجيّة خبــر الثقة.

قــد يقــال: إنّ مــورد الروايــة الدعــوى والخصومة كمــا يظهر من قــول الرجل: 

)1) وسائل الشيعة 3 : 488، ب 47 من أبواب النجاسات، ح 3�

)2) وسائل الشيعة 5 : 378، ب 3 من أبواب الأذان والإقامة، ح 2�

)3) وسائل الشيعة 20 : 300، ب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح 2�
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»وليســت لــي بيّنــة« ولأنّ المــرأة تنكــر زوجيّــة الرجــل بطبيعة الحــال، والأصل 

معهــا لكونهــا مصدّقــة فــي نفي الــزوج، ومعــه لا يكــون إخبــار المدّعي مشــمولاً 

لحجيّــة خبر الثقــة حتّى لو قلنــا بحجيّته؛ لأنّ الحجــة في باب القضــاء البيّنة 

 لأهميّــة الفروج.
ً
بــة احتياطيّــا بلا إشــكال، فــلا بدّ أن يكــون النهي عــن المقار

وفيــه: لــم يظهــر كــون مــورد الروايــة الدعــوى والقضــاء، فــإنّ قــول الرجــل: 

»وليســت لــي بيّنة« لا يعني ولا يســتلزم ذلــك؛ إذ يصحّ التعبيــر بذلك عند فقد 

الدليــل المثبــت والبرهــان الملــزم، كمــا أنّ الروايــة لا تشــير إلــى إنــكار الزوجــة، 

وافتــراض أنّهــا تنكر بطبيعــة الحــال لا يجعلها منكــرة بحيث يدخــل المورد في 

التداعي. بــاب 

10_ صحيحــة علــي بــن يقطيــن قــال: »ســألت أبــا الحســن؟ع؟ عمّــن يلــي 

صدقــة العُشــر علــى مــن لا بــأس بــه؟ فقــال: إن كان ثقــة فمــره أن يضعهــا في 

إن لــم يكــن ثقــة فخُذهــا منــه وضَعهــا فــي مواضعهــا«)))، ونحوهــا  مواضعهــا، و

يب أنّهــا ظاهرة فــي أنّ الثقة يمكــن الاعتماد  بّــه))) بتقر رواية شــهاب بــن عبد ر

يفهــم منها  عليــه في صــرف الــزكاة فــي مواضعها لكونــه ثقة مــن هــذه الجهة، و

أنّ الثقــة يمكــن الاعتمــاد عليــه فيمــا هــو ثقــة فيــه، فــإن كان ثقــة فــي الإخبار 

أمكــن الاعتمــاد عليــه، أو يقــال: إنّ مــن لــوازم الاعتماد عليــه في صــرف الزكاة 

 لا يكــون موضــع اعتماد.
ّ

إلا أنّــه يصــدّق إذا أخبــر بصرفهــا فــي مواضعهــا و

11_ صحيحــة البزنطــي قــال: »ســألت أبــا الحســن الرضــا؟ع؟ عــن الرجــل 

يصيــد الطيــر يســاوي دراهم كثيــرة، وهــو مســتوي الجناحيــن فيُعــرف صاحبه 

)1) وسائل الشيعة 9 : 280، ب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 9 : 280، ب 35 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4�
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كه يــردّه عليــه، فقلت:   له إمســا
ّ

أو يجيئــه فيطلبــه مَــن لا يتّهمــه، فقــال: لا يحل

؟ قال: هــو لــه«)))، ودلالتها 
ً
فــإن صــاد ما هــو مالك لجناحيــه لا يعــرف له طالبــا

مبنيّــةٌ علــى أنّ »مــن لا يتّهمــه« الموثوق بــه في مقابــل عدم وجــود علامة على 

يد   على قبــول خبر من يوثق به، بــل يثبت المطلوب حتّــى إذا أر
ّ

الكــذب، فتدل

ينة  بعــدم الاتّهــام عــدم وجــود علامــة علــى الكــذب؛ لأنّ حجيّة خبــر مــن لا قر

يــق أولى� ينــة علــى صدقه بطر علــى كذبــه يســتلزم حجيّــة خبر مــن قامت القر

، عــن أبــي الحســن؟ع؟ قــال: »ســألته عــن  12_ معتبــرة إســحاق بــن عمّــار

يزعم   و
ً
يرخــي عليها ســترا  و

ً
الرجــل يتــزوّج المــرأة فيدخل بهــا فيغلق عليهــا بابا

أنّــه لــم يمسّــها وتصدّقــه هــي بذلــك، عليها عــدّة؟ قــال: لا، قلــت: فإنّه شــيء 

 ،(((»
ً
قا دون شــيء؟ قــال: إن أخرج المــاء اعتدّت، يعنــي: إذا كانا مأمونيــن صُدَّ

كلام  مــن   »
ً
قــا صُدَّ مأمونيــن  كانــا  إذا  »يعنــي  قولــه:  أنّ  علــى  مبنيّــةٌ  ودلالتهــا 

 علــى تصديــق الثقة المأمــون وترتيــب الأثر على كلامــه، ولذا 
ّ

الإمــام؟ع؟ فتدل

حكــم الإمــام؟ع؟ بعــدم وجــوب العــدّة عليهــا مــع أنّ مقتضــى روايــات البــاب 

عــدم تصديقهمــا)))؛ لكونهما متّهميــن بالرغم من موافقة نفيهما للاســتصحاب، 

.
ً
قا فتحمــل علــى مــا إذا لــم يكونــا مأمونيــن صُدَّ

بــل يمكــن أن يقــال: إنّــه حتّــى إذا لم تكــن جملة »يعنــي إذا كانــا مأمونين 

كانــا  إذا  بمــا  التصديــق فيهــا  تقييــد  مــن  بــدّ  الإمــام؟ع؟ لا  كلام  مــن   »
ً
قــا صُدَّ

؛ لأنّ ذلــك هــو مقتضــى الجمع بيــن روايــات البــاب، فلاحظ.
ً
قــا مأمونيــن صُدَّ

)1) وسائل الشيعة 23 : 388، ب 36 من أبواب الصيد، ح 1�

، ح 2� )2) وسائل الشيعة 21 : 325، ب 56 من أبواب المهور

، ح 1 وح 3� )3) وسائل الشيعة 21 : 324، ب 56 من أبواب المهور
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نعــم، ما يثبــت بالرواية تصديق قولــه إذا صدّقته الزوجة مــع كونهما مأمونين 

 على تصديقه.
ّ

 فلا تــدل
ّ

إلا  و
ً
قا صُدَّ

13_ صحيحة هشــام بن ســالم، عن أبــي عبد الله؟ع؟ _ فــي حديث _ قال: 

، والوكالــة ثابتة 
ً
هُ مــاضٍ أبــدا »إنّ الوكيــل إذا وُكّل ثــمّ قــام عــن المجلــس فأمــرُ

حتّــى يبلغــه العزل عــن الوكالة بثقــة يبلغه، أو يشــافهه بالعــزل عــن الوكالة«)))، 

ة بوضــوح على قبول خبــر الثقة في العزل عــن الوكالة وأنّــه يقوم مقام 
ّ
وهــي دال

العلم بالعــزل الحاصل من المشــافهة.

، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »ســألته عــن  14_ معتبــرة إســحاق بــن عمّــار

، فقــال لــي: إن حدث بــي حدث 
ً
يضــا رجــل كانــت لــه عنــدي دنانيــر وكان مر

، فمات ولم أشــهد موته،   وأعط أخي بقيّــة الدنانير
ً
ين دينــارا  عشــر

ً
فأعط فلانا

فأتانــي رجل مســلم صــادق، فقــال لي: إنّــه أمرنــي أن أقول لــك: انظــر الدنانير 

التــي أمرتــك أن تدفعهــا إلــى أخــي فتصــدّق منهــا بعشــرة دنانيــر أقســمها فــي 

، فقال: أرى أن تصدّق منها بعشــرة 
ً
المســلمين، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شــيئا

ة على حجيّة خبر المســلم الصــادق، أي: الثقة؛ لأنّ المراد 
ّ
«)))، وهي دال دنانيــر

إن  بــه الصادق في نفســه وهو يســاوق الثقة، ومقتضــى إطلاقها حجيّــة خبره و

لــم يحصل الاطمئنــان والوثوق الشــخصي مــن خبره.

 أن يقــال: بمنع الإطلاق؛ لاحتمال حصول الاطمئنان من خبر المســلم 
ّ

هــم إلا
ّ
الل

الصــادق باعتبــار أنّــه أخبر بشــيء خاص جــرى بيــن الموصي والوصــي من دون 

 عــادةً لحصول الاطمئنــان بصدقه�
ً
أن يطّلــع عليــه غيرهما، فيكــون خبره موجبا

)1) وسائل الشيعة 19 : 162، ب 2 من كتاب الوكالة، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 19 : 433، ب 97 من كتاب الوصايا، ح 1�
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ى الغــداة بليل غرّه 
ّ
؟ع؟: »في رجل صل 15_ صحيحــة زرارة، عــن أبي جعفــر

ى بليــل، قال: يُعيد 
ّ
خبِــر أنّه صل

ُ
، ونام حتّى طلعت الشــمس فأ من ذلــك القمر

صلاته«)))�

وفيه: احتمال أن يكون المُخبر بيّنة.

يني، عن أبيه _ في حديــث _ قال: »إنّه  16_ روايــة محمد بن عبــد الله القزو

ي الفجر فيعقّب ســاعة في دبر 
ّ
؟عهما؟ _ يصل _ أي: أبا الحســن موســى بن جعفــر

 حتّى تزول 
ً
صلاتــه إلى أن تطلع الشــمس، ثمّ يســجد ســجدة فلا يزال ســاجدا

الشــمس، وقد وكّل من يترصّد لــه الزوال«)))�

يحتمل فيها الاطمئنان. وفيه: أنّها مجملة؛ لأنّها حكاية فعل الإمام؟ع؟ و

يــز _ فــي حديث _ قــال: »فقــال أبو عبــد الله؟ع؟: يا بني  17_ صحيحــة حر

مُؤْمِنِينَ()))، يقــول: يصــدّق 
ْ
هِ وَيُؤْمِنُ لِل إنّ الله؟عز؟ يقــول فــي كتابــه: )يُؤْمِنُ بِاللَّ

يصــدّق للمؤمنيــن، فإذا شــهد عنــدك المؤمنــون فصدّقهم«)))� الله و

 
ً
 على حجيّة قول المؤمنيــن لا المؤمن، مضافا

ّ
وفيــه: أنّها لو تمّت دلالتهــا فهي تدل

يل المســلم على  إلــى احتمــال أن يــراد بالتصديق ما ذكره الشــيخ في الوســائل من تنز

ــف صحيحــه مــا كان 
ّ
الصحيــح والأحســن؛ لأنّ الإخبــار مــن حيــث كونــه فعــلاً للمكل

 وفاســده مــا كان نقيضه، فحمــل الإخبار على الصــادق حمل له على أحســنه، 
ً
مباحــا

وليــس المراد بــه البناء علــى مطابقته للواقــع وترتيب الأثــر عليه�

18_ صحيحــة أحمــد بــن إســحاق، عــن أبــي الحســن؟ع؟ قــال: »ســألته 

)1) وسائل الشيعة 4 : 281، ب 59 من أبواب المواقيت، ح 1�

)2) وسائل الشيعة 4 : 281، ب 59 من أبواب المواقيت، ح 2�

بة: 61� )3) سورة التو

)4) وسائل الشيعة 19 : 82، ب 6 من كتاب الوديعة، ح 1�
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وقلــت: مــن أعامــل و)عمّن( آخــذ وقول مــن أقبــل؟ فقــال: العمريّ ثقتــي، فما 

أدّى إليــك فعنّــي يؤدّي، وما قــال لك فعنّي يقول، فاســمع له وأطــع، فإنّه الثقة 

المأمــون. قــال: وســألت أبــا محمــد؟ع؟ عــن مثــل ذلــك، فقــال: العمــريّ وابنه 

ثقتــان فمــا أدّيــا إليــك عنّي فعنّــي يؤدّيــان، وما قــالا لك فعنّــي يقولان، فاســمع 

لهمــا وأطعهمــا، فإنّهما الثقتــان المأمونــان«)))�

 بها الســيد الأســتاذ؟ق؟))) في المقــام ببيان: أنّه يفهــم منها تعليل 
ّ

وقد اســتدل

يّة قد تتردّد 
ّ
حجيّــة أداءه عن الإمام؟ع؟ بالوثاقة، والتعليل إشــارةٌ إلى كبــرى كل

يــات، فالمفروض الاقتصار على أضيق كبرى تشــمل   بين عدّة كبر
ً
ســعةً وضيقــا

 ومركــوزة مناســباتها للصغــرى 
ً
كبــرى معهــودة عرفــا المــورد مــا لــم تكــن هنــاك 

ينــة على مــلء الفــراغ بتقدير تلك   فهــذا الارتــكاز بنفســه قر
ّ

إلا المصــرّح بهــا، و

الكبــرى المعهــودة ولــو كانــت أوســع من مقــدار الحاجــة فــي اقتنــاص النتيجة 

المذكــورة مــن النــص، ومقامنــا مــن هــذا القبيــل، فــإنّ الحاجــة مــن اقتنــاص 

كثــر من تقديــر حجيّــة خبــر الثقة في  النتيجــة بحســب المــورد لا تكــون إلــى أ

الأحــكام كبــرى فــي القيــاس، ولكــن حيــث إنّ حجيّــة خبــر الثقة بنحو أوســع 

 لمناســبات الصغــرى والكبرى المركوزة 
ً
مركــوزة فينصــرف ملء الفراغ إليها حفظا

.
ً
فــي الذهــن العرفــي، وتلــك الكبرى الأوســع هــي حجيّة خبــر الثقــة مطلقا

وفيــه: أنّ أصــل دلالــة الروايــة علــى حجيّــة خبــر الثقة فــي الأحكام ليســت 

واضحــة؛ لاحتمــال أن تكــون ناظــرة إلى الإرجــاع إلى خبــر الثقة فــي مقام نقل 

أوامــر الإمــام؟ع؟ الخاصة المرتبطة بتنظيم أمور الشــيعة في بدايــة زمان الغيبة؛ 

)1) وسائل الشيعة 27 : 138، ب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 4�

)2) بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 104�
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لوجــود الحاجــة إلــى نصــب وســائط لنقــل تعليماتــه وتوجيهاتــه إلــى المؤمنين 

 لحصــول الغيبة، وليســت ناظرة إلــى الإرجاع إليــه في مقام نقــل الرواية 
ً
تمهيــدا

. حتّى يجــري فيها مــا ذكر

: يّد ذلك أمور يؤ و

منهــا: الأمــر بالإطاعــة بعــد الأمــر بالســماع، فإنّــه يناســب مــا احتملنــاه لا 

كمــا لا يخفــى. الإرجــاع فــي الإخبــار والروايــة، 

إســحاق  بــن  »أحمــد  هــو  الاســتدلال  فقــرات  فــي  المخاطــب  أنّ  ومنهــا: 

الأشــعري القمــي«، وهــو لجلالتــه وكونــه مــن العلماء ومــن أصحــاب الكتب لا 

يحتمــل فــي حقّه أن يخفــى عليه مســألة حجيّة خبــر الثقة في الأحــكام حتّى 

يتحيّــر فيمــن يأخــذ عنه وقــول مــن يقبل.

ومنهــا: نفــس إحالة »أحمد بن إســحاق« وهــو من عرفت علــى »العمري« 

ينة   منه من الناحيــة العلميّة _ كما يظهر مــن ترجمتهما _ قر
ً
 شــأنا

ّ
الــذي هو أقل

علــى أنّ الإحالة ليســت ناظرة إلى مســألة الرواية ونقل الأحكام بل إلى مســألة 

نقل تلــك الأوامر الخاصة.

وعليــه إذا فهمنــا التعليل فــي قولــه؟ع؟: »فإنّهما الثقتــان المأمونــان« أمكن 

يكــون مــورد الروايــة _ وهــو نقــل تعليمــات  التعــدّي إلــى غيــر العمــري وابنــه، و

وتوجيهــات الإمــام؟ع؟ المرتبطــة بتنظيــم أمــور الشــيعة فــي ذلــك الوقــت _ هو 

القــدر المتيقّــن من الرواية حتّى إذا اســتظهرنا شــمولها لنقل الأحكام الشــرعيّة، 

ومــن الواضــح أنّ مــورد الروايــة يدخل في نقــل الموضوعــات لا نقــل الأحكام، 

 علــى حجيّــة خبــر الواحد فــي نقــل الموضوعات.
ّ

فتــدل

ينــة علــى تخصيــص الحديث بذلــك بل هو  لكــن يمكــن أن يقــال: إنّــه لا قر
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يشــمل نقــل الأحكام الشــرعيّة فــي المســائل الابتلائيّة التي  بإطلاقه يشــمله و

لــم يصل إليــه حكمهــا وغيرها.

وفيــه: أنّ قــول أحمــد بن إســحاق لأبي الحســن الهــادي؟ع؟: »مــن أعامل 

وعمّــن آخذ وقول مــن أقبل؟« وكذا قولــه لأبي محمد العســكري؟ع؟ يأبى عن 

ذلــك؛ لظهــوره فــي الســؤال عمّــن يتعامل معــه، أي: عــن الواســطة بينــه وبين 

 عمّــن يكــون قوله حجــة حتّــى يأخذ بــه، ومــن الواضح أنّ 
ً
الإمــام؟ع؟، وأيضــا

كــون الرواية ناظــرة إلى نقل الأحكام أو كونها شــاملة لها يســتلزم كون أحمد بن 

إســحاق جاهــلاً بمســألة حجيّة خبــر الثقة في نقــل الأحكام، وهــو بعيد.

نعم، التعــدّي إلى ســائر الموضوعات مشــكل؛ لأنّ التوجيهــات والتعليمات 

التــي تصدر مــن الإمــام؟ع؟ هي أشــبه بالأحــكام الشــرعيّة منهــا بالموضوعات 

الخارجيّــة، ومنــه يظهــر أنّ الروايــة تشــمل نقــل الأحكام ســواء كانــت الأحكام 

 التعدّي 
ّ

المنقولــة ولائيّــة وتوجيهيّــة أو كانت أحــكام شــرعيّة تكليفيّة، بل لعــل

إلــى غيــر العمري وابنه أشــكل، لوضوح أنّ منصب الســفارة لا يكفــي فيه مجرّد 

الأمانــة والوثاقــة، بل يحتاج إلــى نصب خاص مــن الإمام؟ع؟، مــع أنّ مقتضى 

 ثقــة مأمون.
ّ

عمــوم التعليل التعــدّي إلى كل
بهــا   

ّ
المســتدل الروايــات  بعــض  تماميّــة  تقــدّم:  وقــد ظهــر مــن مجمــوع مــا 

علــى حجيّــة خبر الثقــة في الموضوعــات، وهــي: »الرواية التاســعة، والعاشــرة، 
ســيرة  مثــل   _ القطعيّــة  ــة 

ّ
الأدل إنّ  وحيــث   ،» والثالثــة عشــر  ، عشــر والحاديــة 

ت علــى حجيّة خبــر الواحد 
ّ
المتشــرعة _ وصحيحــة أحمد بن إســحاق قــد دل

بعة المشــار إليها مفادها حجيّــة خبر الواحد  فــي الأحكام، وبمــا أنّ الأخبار الأر
فــي الموضوعــات، فتكــون حجة فــي مفادهــا والتي هــي حكم شــرعي، فيثبت 

حجيّــة خبــر الواحــد فــي الموضوعات.
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)1( صــرّح المصنف بــأنّ هذا الاحتيــاط وجوبي من طرف الغروب واســتحبابي 
مــن طرف الطلــوع وأنّ ذلك مــن جهة الاســتصحاب، وهذا معنــاه أنّ الاحتياط 

من ناحيــة خبر الثقة اســتحبابي حتّى إذا شــهد بالغروب.

 مــن جهــة الاســتصحاب، ولــذا اختلــف الغــروب عــن 
ً
بيّــا نعــم، يكــون وجو

الطلــوع مــن هــذه الجهة.

 
ّ

إلا كــون الشــك فــي الحجيّــة يســاوق القطــع بعدمهــا، و  الوجــه فيــه 
ّ

ولعــل

 حتّــى مــن طــرف الطلــوع.
ً
بيّــا كــون الاحتيــاط وجو فمقتضــى القاعــدة 

إدخال الماء في الفم للتبرّد

)2( لا ينبغــي الإشــكال فــي جــواز المضمضة للصائم فــي الوضوء حتّــى لو كان 
 عليه الأصــل وبعــض الأخبار مثــل مرســلة حمّاد، 

ّ
يــدل  وليــس لغــرض، و

ً
عبثــا

يستنشــق؟  أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي الصائــم يتمضمــض و عمّــن ذكــره، عــن 

التاسع: إدخال 
الماء في الفم 
للتبرّد فسبقه 

الماء ودخل 
الجوف

نظــراً  اســتحبابي  الطلــوع  وفــي  إلزامــي  وب  الغــر فــي  الاحتيــاط  أنّ  إلّا 

.)1 للاســتصحاب)

التاســع: إدخــال المــاء فــي الفــم للتبــرّد بمضمضــة أو غيرهــا فســبقه 

لــو أدخلــه عبثــاً  ودخــل الجــوف فإنّــه يقضــي ولا كفــارة عليــه، وكــذا 

إن كان أحوط،  فســبقه، وأمّا لو نســي فابتلعــه فلا قضاء عليــه أيضــاً و

يلحــق  لا  كمــا  عبثــاً،  كان  إن  و الأقــوى  علــى  غيــره  بالمــاء  يلحــق  ولا 

إن كان  بالإدخــال في الفــم الإدخــال في الأنــف للاستنشــاق أو غيــره و

يــن)2(. أحــوط فــي الأمر
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قــال: نعــم، ولكــن لا يبالــغ«)))، وروايــة قُــرب الإســناد قــال: قــال؟ع؟: »لا بأس 

بــأن يســتاك الصائــم بالســواك الرطــب فــي أوّل النهار وآخــره، فقيــل لعلي؟ع؟: 

بة الســواك، فقــال: المضمضــة بالماء أرطــب منه، فقــال؟ع؟: فإن قال  فــي رطو

قائــل: لا بــدّ مــن المضمضــة لســنّة الوضــوء، قيــل لــه: فإنّه لا بــدّ من الســواك 

للســنّة التي جــاء بهــا جبرئيــل«)))، وغيرهما.

يّــان بــن الصلــت، عــن يونــس ورد: »والأفضــل للصائم  نعــم، فــي روايــة الر

أن لا يتمضمــض«)))، وفــي موثقــة عمّــار ورد أنّه: »قد أســاء«)))، وفــي الرضوي 

التحذيــر مــن إدخــال الماء فــي الفــم للتلذّذ فــي غير وضــوء)))�

وليس في الأولى دلالة على الحرمة بل ولا على الكراهة، كما لا يخفى.

 على 
ّ

 علــى الكراهــة، ومــن هنا قــد تجعــل منافية لمــا دل
ّ

نعــم، الثانيــة تــدل

اســتحباب المضمضــة فــي الوضــوء للصائــم وغيره.

يمكــن أن يقــال: إنّ قولــه؟ع؟: »قــد أســاء« راجــع إلــى المضمضــة الثالثة  و

 على 
ّ

المســبوقة بدخــول المــاء فــي حلقــه فــي المرّتيــن الأولــى والثانيــة، فتــدل

. كراهــة خصــوص الثالثــة مــع الشــرط المذكور

 علــى كراهــة إدخال المــاء في الفــم للتلــذّذ في غير 
ّ

وأمّــا الرضــوي فهــو يدل

الوضــوء، فلا يشــمل المقام.

 حــال، الظاهــر أنّــه لا إشــكال فــي جــواز المضمضــة فــي الوضوء 
ّ

وعلــى كل

)1) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 86، ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 15�

)3) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) وسائل الشيعة 10 : 72، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�

)5) مستدرك الوسائل 7 : 333، ب 14، ح 3�
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للصائــم بل في اســتحبابها عدا ما اســتثنيناه، وأمّــا المضمضة فــي غير الوضوء 

للصائــم فــلا دليــل علــى حرمتهــا بــلا إشــكال. نعــم، قــد يســتفاد مــن بعــض 

 الكراهة.
ً
الروايــات غيــر التامّــة ســندا

والكلام يقع في الفروع التي أشير إليها في المتن:

الفــرع الأوّل: إذا أدخــل المــاء فــي الفــم للتبــرّد بمضمضــة أو غيرهــا فســبقه 

ودخــل الجــوف، فمــاذا يجــب عليــه؟

قيــل: إنّ المشــهور ذهــب إلى وجــوب القضــاء دون الكفارة بــل ادّعى عليه 

الإجمــاع جماعة))) ولــم يعرف مخالــف في ذلك.

ولا إشــكال فــي أنّ مقتضــى أصالة البــراءة ومقتضى اعتبــار العمــد والاختيار 

فــي البطــلان البنــاءُ على صحّــة الصوم وعــدم وجوب القضــاء في المقــام؛ لأنّ 

المفــروض دخــول المــاء إلــى الجوف بــلا اختيــار ولا تعمّــد، ومن هنــا يكون ما 

:  لــه بأمور
ّ

 لمقتضــى القاعدة، واســتدل
ً
ذهــب إليــه المشــهور مخالفا

الأوّل: موثقــة ســماعة قــال: »ســألته عــن رجــل عبــث بالمــاء يتمضمض به 

إن كان في وضــوء فلا بأس  مــن عطــش فدخــل حلقــه، قــال: عليــه قضــاؤه، و

به«)))�

يتوضــأ  الصائــم  »فــي  الله؟ع؟:  عبــد  أبــي  عــن  حمّــاد،  صحيحــة  الثانــي: 

يضــة فليــس  للصــلاة فيدخــل المــاء حلقــه، فقــال: إن كان وضــوؤه لصــلاة فر

إن كان وضوؤه لصلاة نافلــة فعليه القضــاء«)))، ونحوه صحيحة  عليــه شــيء، و

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 79 / منتهى المطلب 9 : 165 / غاية المراد 1 : 307�

)2) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 70، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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يّــة المقــام فــي وجــوب  يّــة، أي: أولو الحلبــي فــي التهذيــب)))، بضميمــة الأولو

القضــاء فــي المضمضة في وضــوء صلاة النافلــة باعتبــار أنّ المضمضة لوضوء 

صــلاة النافلــة إذا كانــت توجب القضــاء فالمضمضــة للتبــرّد ونحوه أولــى، وهو 

يتوقــف علــى الالتزام بوجــوب القضــاء في النافلــة، وســيأتي التعرّض لــه وعلى 

يّة. الأولو تماميّــة 

ثــمّ إنّ صاحب المعالم فــي منتقى الجمان))) احتمل ســقوط »عن الحلبي« 

يقين، فراجع. في نقل الكافــي وأنّ الرواية واحدة نُقلــت بطر

يّــان بــن الصلــت، عــن يونــس قــال: »الصائــم فــي شــهر  الثالــث: روايــة الر

يضــة فدخــل المــاء  إن تمضمــض فــي وقــت فر رمضــان يســتاك متــى شــاء، و

يضة  إن تمضمض في غيــر وقت فر حلقــه فليس عليه شــيء وقد تمّ صومــه، و

فدخــل الماء حلقه فعليــه الإعادة، والأفضــل للصائم أن لا يتمضمــض«))) بناءً 

علــى إرادة المقابلــة بيــن المضمضــة فــي وضــوء الصــلاة وبيــن المضمضة في 

 بســهل 
ً
غيــره، فإنّ الثاني يشــمل المقام فيشــمله حكمه، لكنّها غير تامّة ســندا

ياد، مــع احتمــال كونها مــن فتــاوى يونس. بــن ز

ين: وقد يقال: إنّ ما تقدّم معارض بأمر

، أي: بلا 
ً
 علــى عدم وجوب شــيء بفعــل المفطر ســهوا

ّ
الأوّل: عمــوم مــا دل

اختيــار وعمد.

؛ لاختصاصهــا   مــن العمــوم المذكــور
ً
وفيــه: أنّ هــذه الأخبــار أخــص مطلقــا

)1) تهذيب الأحكام 4 : 324، ح 999�

)2) منتقى الجمان 2 : 507�

)3) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�
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 حيــن المضمضــة بــه مــن عطــش فــي حيــن أنّ العمــوم 
ً
بدخــول المــاء ســهوا

يشــمله وغيره من ســائر المفطــرات، والوجه فــي الاختصاص ظهــور الرواية في 

، ولــذا حكمت بعــدم القضاء  أنّ دخــول المــاء للحلــق كان صدفةً وبــلا اختيار

م  . وعليــه تُقدَّ إذا كان ذلــك فــي الوضــوء، ولا وجــه لذلــك مــع العمــد والاختيــار

.
ً
هــذه الأخبــار لكونهــا أخــص مطلقا

الثانــي: موثقــة عمّــار الســاباطي قال: »ســألت أبــا عبد الله؟ع؟ عــن الرجل 

يتمضمــض فيدخــل في حلقه المــاء وهو صائم، قــال: ليس عليه شــيء إذا لم 

يتعمّــد ذلــك، قلت: فــإن تمضمض الثانية فدخــل في حلقه المــاء؟ قال: ليس 

عليــه شــيء، قلــت: فــإن تمضمــض الثالثة قــال: فقــال: قد أســاء، ليــس عليه 

 على عــدم القضاء في مطلــق المضمضة للوضوء 
ّ

شــيء ولا قضــاء«))) لأنّها تدل

وغيره.

 على وجــوب القضاء 
ّ

وفيــه: أنّ تلــك الأخبار أخص مــن الموثقة؛ لأنّهــا تدل

 للتبرّد، 
ً
 عليه فــي المضمضــة عبثــا

ّ
فــي مــورد خاص، مثــلاً موثقة ســماعة تــدل

يّة   عليه في المضمضــة في وضوء صلاة النافلــة وبالأولو
ّ

وصحيحــة حمّاد تــدل

 عليــه فــي المقــام، فتحمــل موثقــة عمّــار علــى مــا إذا كانــت المضمضــة 
ّ

تــدل

يضــة خاصة.  أو لوضوء الفر
ً
للوضــوء مطلقــا

الــكلام؛  لمحــل  موثقــة عمّــار غيــر شــاملة أصــلاً  إنّ  بــل يمكــن أن يقــال: 

يض  ينــة التثليث المعهــود فيها وتعر لانصرافهــا إلى إرادة المضمضــة للطهارة بقر

الثانيــة والثالثــة فــي كلام الســائل.

)1) وسائل الشيعة 10 : 72، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 5�
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ويجــاب عليــه: بأنّ ما ذكــر لا يتمّ فــي الجملة الأولــى في موثقة عمّــار حتّى 

منا تماميّتــه فــي ســائر الجمــل؛ وذلــك لأنّهــا مطلقــة تشــمل المضمضة 
ّ
إذا ســل

للوضــوء ولغيــره، وليــس فيها إشــعار بــإرادة خصــوص المضمضة للطهــارة، كما 

هــو ظاهــر جــواب الإمــام؟ع؟ بأنّــه: »ليــس عليه شــيء« مــن غير اســتفصال، 

ودلالــة الســؤال الثانــي أو الثالث علــى أنّ مورد الســؤال هو المضمضــة للطهارة 

لا يقتضــي قصر الجــواب الواقع قبله علــى خصوص ذلك المــورد؛ إذ لو كان له 

مدخليّــة فــي الحكم لــكان مقتضاهــا الاســتفصال عنه قبــل الجواب.

ينة علــى اختصاص الســؤال الثانــي والثالــث بالمورد  ودعــوى: أنّ وجــود قر

 
ّ

 فلا أقل
ً
ينة علــى الاختصاص في الســؤال الأوّل أيضــا الخــاص إن لــم يكــن قر

 مــن إطلاقه.
ً
من كونــه مانعا

مدفوعــةٌ: بأنّ هــذا إذا تمّ فهو لا يعنــي ظهور الســؤال الأوّل في الاختصاص 

حيــن ســماعه قبــل الســؤال الثانــي أو إجماله، بــل الســؤال الأوّل حينمــا طُرح 

يفهم من ترك الاســتفصال فــي الجواب  لــم يكن فيه مــا يوجب الاختصــاص، و

شــمول الحكــم بعدم القضــاء لغيــر المورد الخــاص كما لو نُقــل وحده.

ينة على  والحاصــل: أنّ الاختصــاص في الســؤال الثانــي والثالــث إذا كان قر

الاختصــاص فــي الســؤال الأوّل فهو إنّمــا يكون كذلك مــن حين إلقاء الســؤال 

ــم بالســؤال الأوّل المورد الخاص، وأمّــا قبل ذلك 
ّ
الثانــي، فيفهــم أنّ مراد المتكل

فــلا يفهم منــه الاختصــاص، وجواب الإمــام؟ع؟ كان علــى طبق ذلك.

يتعيّــن الجــواب عــن إشــكال المعارضــة  وعليــه فالظاهــر إطــلاق الروايــة، و

بالتقييــد كمــا عرفــت، وهــو أولــى مــن حمــل روايــات البــاب على الاســتحباب 

كمــا قيــل؛ لأنّ التصرّف فــي الموضــوع بالتقييد أولــى بنظر العرف مــن التصرّف 
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 فــي التقييد في 
ً
فــي الحكــم بحمله علــى خــلاف ظاهره، ولــذا لا إشــكال عرفــا

كــرام العلماء« ولا يصار إلى حمــل الأولى على  كرم الفقيــه« و»لا يجب إ مثــل »أ

الاستحباب.

 حال، فلا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء في فرض المسألة.
ّ

وعلى كل

 له 
ّ

الفــرع الثانــي: ذهــب المشــهور إلى عــدم الكفارة فــي المقــام)))، واســتدل

بالأصــل _ بعد وضــوح عدم جــواز الرجوع إلــى عمومات الكفــارة؛ لاختصاصها 

بصــورة العمــد والاختيــار فــلا تشــمل المقــام _ وباقتصــار نصوص البــاب على 

فــي  للشــيخ   
ً
خلافــا الكفــارة،  عــدم  علــى  دلالــة  مــن  يخلــو  لا  فإنّــه  القضــاء، 

قــال:  المــروزي  بــن حفــص  بروايــة ســليمان  ذلــك   علــى 
ّ

التهذيــب))) مســتدلًا

 
ً
»ســمعته يقــول: إذا تمضمــض الصائــم فــي شــهر رمضــان أو استنشــق متعمّدا

 فدخل فــي أنفه وحلقــه غبــار فعليه صوم 
ً
أو شــمّ رائحــة غليظــة أو كنــس بيتــا

كل والشــرب والنــكاح«)))� ين متتابعيــن، فــإنّ ذلك مفطــر مثل الأ شــهر

؛ لعدم ثبــوت وثاقــة المروزي بــل لا يبعد 
ً
وفيــه: أنّ الروايــة غيــر تامّــة ســندا

، مــع أنّ ظاهرها لــزوم الكفــارة بتعمّــد المضمضة  الإعــراض عنهــا مــن المشــهور

إن لــم يدخل الماء إلــى الجوف، وهذا مخالف للإجمــاع، وقد تقدّم الحديث  و

يّــة الغبار الغليــظ، فراجع. عنها فــي مفطر

 فسبقه.
ً
الفرع الثالث: إذا أدخل الماء في فمه عبثا

الكفــارة، منهــم  القضــاء دون  مــوارد وجــوب  مــن  أنّــه  إلــى  ذهــب جماعــة 

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 79 / منتهى المطلب 9 : 165 / غاية المراد 1 : 307�

)2) تهذيب الأحكام 4 : 214، ح 621�

)3) وسائل الشيعة 10 : 69، ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�
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فــي  المحقّــق  منهــم  لجماعــة   
ً
وغيرهمــا)))، خلافــا والماتــن  الجواهــر  صاحــب 

وغيــره. الشــرائع))) 

 لأوّل بعدّة وجوه:
ّ

يستدل و

 علــى وجوب القضــاء في المضمضــة لصــلاة النافلة إذا 
ّ

الوجــه الأوّل: مــا دل

 على وجوب 
ّ

ســبقه ودخــل الجوف، مثل صحيحــة حمّــاد المتقدّمة، فإنّه يــدل

يق أولى. القضاء فــي المقــام بطر

إن  »و يونــس:  عــن  يّــان،  الر روايــة  فــي  قولــه؟ع؟  إطــلاق  الثانــي:  الوجــه 

يضة فدخل الماء حلقه فعليــه الإعادة«؛ لصراحتها  تمضمــض في غير وقــت فر

 بــل في المضمضــة لغير 
ً
فــي ثبــوت القضاء فــي المضمضــة لغير الطهــارة مطلقا

يضة. الطهــارة لصــلاة الفر

إن كان في  الوجــه الثالــث: إطــلاق مفهــوم قولــه؟ع؟ فــي موثــق ســماعة: »و

وضــوء فــلا بأس به«، فإنّ مفهومــه: »إن لم يكن في وضــوء ففيه بأس« مطلق 

المقام. يشمل 

الوجــه الرابــع: إلحــاق المقــام بالمضمضــة مــن العطــش الــذي يجــب فيــه 

يّــة. القضــاء علــى مــا تقــدّم بــل يثبــت فيــه الحكــم بالأولو

الوجــه الخامــس: ما قد يظهــر من الســيد الخوئــي؟ق؟))) من أنّ صــدر موثقة 

 علــى وجــوب القضــاء فــي المقــام؛ لأنّ مــورده مطلــق العبث في 
ّ

ســماعة يــدل

مقابــل الوضــوء الــذي هو بداعــي امتثال الأمــر الإلهي ســواء كان لغــرض أو لا.

)1) جواهر الكلام 16 : 290 / مسالك الأفهام 2 : 33�

)2) شرائع الإسلام 1 : 174�

)3) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 441�
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 به على القضاء في المقام.
ّ

هذا أهم ما يستدل

ويلاحظ عليه:

أمّــا الوجــه الخامس فــأنّ الظاهر مــن صدرهــا أنّ موضوع وجــوب القضاء 

هــو العبــث الخــاص، أي: العبــث بالمــاء يتمضمــض بــه مــن عطــش لا مطلق 

العبــث ولــو بلا غــرض الذي هــو محــل الكلام.

وأمّــا الوجــه الرابــع فلاحتمــال الفــرق باعتبــار أنّ العطــش لــه مدخليّــة فــي 

جــذب المــاء إلــى الجوف فيكــون فعــل المضمضــة معه أقــرب إلــى العمد من 

فعلهــا للعبــث الــذي يكون احتمال ســبق المــاء فيه إلــى الجوف أبعــد، فتأمّل.

 على 
ّ

وأمّــا الوجــه الثالــث فقد يقــال: إنّ هــذه الجملة لا مفهــوم لها فلا تــدل

إنّما هي في مقام الاســتدراك ممّا ذكر في الجملة الأولى  الانتفــاء عند الانتفاء، و

ــة على وجــوب القضاء إذا تمضمــض للتبرّد ودخــل الماء إلــى جوفه؛ لأنّ 
ّ
الدال

 يوجــب القضاء في 
ً
ذلــك قــد يوجــب توهّم أنّ دخــول المــاء إلى الجــوف قهــرا

باقــي المــوارد _ ومنها مــا إذا كانت للوضــوء _ كما أوجبه فــي التمضمض للتبرّد، 

فــأراد الإمام؟ع؟ بهــذه الجملة دفع هــذا التوهّم وأنّ الوضوء له حســاب خاص 

ولا يجب فيــه القضاء.

 على عدم القضاء فــي المضمضة للوضوء، 
ّ

وعليــه فلا دلالة لهــذه الجملة إلا

 على وجــوب القضاء في 
ّ

 علــى انحصار نص القضاء بذلــك حتّى تدل
ّ

ولا تــدل

 عنه فــي الرواية، وهــذا نظير 
ً
غيــره ومنه محــل الكلام، بل يكــون ذلك مســكوتا

ما إذا ســأل شــخص فقــال: »جاري مخالــف هل يجوز دفــع الزكاة إليــه« فقيل 

 فــلا تدفع إليــه«، فإنّه لا يفهم مــن الجملة 
ً
إذا كان ناصبيّا فــي جوابــه: »نعــم، و

؛ لأنّ 
ً
كان خارجيّــا إن   و

ً
 مــن لا يكــون ناصبيّــا

ّ
كل إلــى  الشــرطيّة جــواز الدفــع 



����������������������������������������������������������������������������������������� كتاب الصوم / ج 2 468

الجملــة ســيقت لغرض دفــع توهّم إلغــاء شــرطيّة الإيمان ورفــع اليد عنــه وجواز 

الدفــع إلــى الجميع حتّــى الناصبي، فهي بمنزلة الاســتدراك وليــس لها ظهور في 

الانتفاء عنــد الانتفاء.

 علــى المفهــوم والانحصــار فمفهومها 
ّ

والحاصــل: أنّ الموثقــة إذا كانــت تــدل

الانحصــار الإضافــي، أي: انحصــار إســقاط القضــاء فــي المضمضــة للوضــوء 

 
ً
 حتّى بالإضافــة إلى المضمضــة عبثا

ً
بالإضافــة إلــى المضمضة للتبــرّد لا مطلقــا

 على 
ّ

الــذي هــو محل الــكلام، فهــي _ علــى تقدير أن يكــون لهــا مفهوم _ تــدل

القضــاء فــي المضمضــة للتبــرّد لا في محــل الكلام.

 بمــا حاصلــه: أنّ مــن المحتمــل أن يراد 
ً
وقــد يناقــش فــي هــذا الوجه أيضــا

إن كان فــي وضــوء... الخ« غيــر مضمضــة العطش،  مــن الشــرط فــي قولــه: »و

إن كان فــي مضمضــة أخــرى غيــر مضمضــة العطــش فــلا  فيكــون المعنــى: »و

 حينئــذٍ بمنطوقهــا على عــدم القضــاء فــي المقــام وبمفهومها 
ّ

بــأس بــه«، فتــدل

_ إن كان لهــا مفهوم _ على القضــاء في مضمضة العطش، وهــو ما صرّح به في 

الموثقة. صــدر 

وفيــه: أنّ مــا ذكــر إنّما يكــون محتمــلاً إذا فرض صــدور كلتــا الجملتين من 

يــح بمفهــوم الأولــى، كمــا إذا قــال:  الإمــام؟ع؟ فيقــال: إنّ الشــرطيّة الثانيــة تصر

إن كان فــي مضمضة الوضوء  »إن كان فــي مضمضــة العطش فعليه القضــاء، و

فــلا بأس«.

ذكــر  ثــمّ  ســؤال  عــن  جــواب  مجــرّد  الأولــى  الجملــة  كــون  فــرض  إذا  وأمّــا 

الاحتمــال. لهــذا  مجــال  فــلا  أخــرى  جملــة  الإمــام؟ع؟ 

 ليونــس لا 
ً
وأمّــا الوجــه الثانــي فــأنّ الخبــر مقطــوع يحتمــل أن يكــون رأيــا
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 إلى وجود 
ً
مضمــر حتّــى يقــال: إنّ يونــس لا ينقل عــن غير الإمــام؟ع؟، مضافــا

ســهل في ســنده.

وأمّــا الوجــه الأوّل فالظاهر أنّه تام باعتبار أنّ المســتفاد مــن صحيحة حمّاد 

يضــة وثبوته فــي مضمضة  ــة علــى عــدم القضــاء في مضمضــة وضــوء الفر
ّ
الدال

 وغير واصل 
ً
وضــوء النافلــة أنّ ثبوته في الثاني إنّما هــو لكون الوضوء مســتحبا

يضــة، فــإذا كان الوضوء المســتحب ثبت  إلــى درجة الإلــزام كما في وضــوء الفر

 به وعبــادةً _ 
ً
إن كان مأمــورا فيــه القضــاء _ لأنّــه لــم يصــل إلــى درجــة الإلــزام و

فثبوتــه فــي المقام من بــاب أولى.

 به علــى وجــوب القضــاء في المقــام هو 
ّ

ومنــه يتبيّــن أنّ عمــدة مــا يســتدل

يّــة العرفيّــة، كمــا عرفت. الأولو

 به على عدم وجوب القضاء فوجوه:
ّ

وأمّا ما استدل

الأوّل: الأصل.

يّة،  ة على اشــتراط العمــد والاختيار في المفطر
ّ
يّة الدال الثاني: القاعدة الثانو

يّة مع عدمهمــا كما في المقام. فلا مفطر

الثالــث: إطــلاق قولــه؟ع؟: »ليــس عليــه شــيء« في جــواب الســؤال الأوّل 

مــن موثقــة عمّار المتقدّمــة، وقد عرفت دفع مــا قيل فــي اختصاصها بمضمضة 

الطهــارة، وعرفــت تماميّة الإطلاق فــي الجملة الأولى من جهة ترك الاســتفصال 

في مقــام الجواب.

 الدليــل علــى وجــوب القضــاء 
ّ

ــة يتعيّــن رفــع اليــد عنهــا إذا دل
ّ
وهــذه الأدل

لتقدّمه عليهــا.

أمّا الأصل فواضح.
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كمــا هــو الحــال فــي  وأمّــا القاعــدة فأنّــه أخــص منهــا وكذلــك الإطــلاق، 

العطــش. رفــع  مضمضــة 

يّــة العرفيّــة  وقــد عرفــت تماميّــة الدليــل علــى وجــوب القضــاء وهــو الأولو

بلحــاظ صحيحــة حمّــاد بنــاءً علــى العمــل بهــا، كمــا ســيأتي.

فــإن قلــت: تقــدّم منــع تقييد إطــلاق الجملــة الأولــى بالقرائــن المذكــورة في 

الجملــة الثانيــة والثالثــة مــن الموثقــة، فكيــف جــاز تقييدها فــي المقام؟

قلــت: مــا ذكرنــاه تقييــد بلحــاظ الحكــم مــن قبــل نفــس الإمــام؟ع؟ بدليل 

، وأمّــا مــا تقــدّم فالمدّعــى هــو تقييــد الحكــم فــي 
ً
منفصــل وهــو متعــارف جــدّا

يدّعى  الجملــة الأولى مــن قبل نفس الســائل؛ لأنّ القرائــن مذكورة في كلامــه و

أنّهــا قرائــن علــى اختصــاص الحكــم المطلــق فــي الجملــة الأولــى بمضمضــة 

الطهــارة، وهــذا لا نوافــق عليــه؛ إذ لا وجــه لرفــع اليــد عــن إطــلاق الحكــم فــي 

ينــة بعد ذلــك على أنّ مــراده من  ــم نصــب قر
ّ
الجملــة الأولــى لمجــرّد أنّ المتكل

الوضوء. المضمضــة فيهــا مضمضــة 

وعليه فالصحيح ما ذهب إليه الماتن؟ق؟ من وجوب القضاء.

 بأن تمضمض ثمّ نســي 
ً
الفــرع الرابــع: مــا إذا وصــل الماء إلــى الجوف ســهوا

صومــه أو نســي وجــود الماء فــي فيه فابتلعــه، والمعــروف عدم وجــوب القضاء 

مــن دون فــرق بيــن أنــواع المضمضــة حتّى مضمضــة رفــع العطش التــي تقدّم 

.
ً
وجــوب القضاء فيهــا إذا دخــل إلى الجــوف قهرا

يّــة وعدم القضاء بتنــاول المفطر   على عدم المفطر
ّ

والوجــه في ذلك: مــا دل

 _ علــى ما تقــدّم _ بعد وضوح عــدم تناول نصوص البــاب؛ لاختصاصها 
ً
نســيانا
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، فلا تشــمل مــا إذا تعمّد ابتلاعه  بمــا إذا كان دخــول الماء صدفــةً وبلا اختيار

.
ً
نسيانا ولو 

والحاصــل: أنّ الحكــم بوجــوب القضــاء فــي نصــوص البــاب علــى خــلاف 

 عليــه وهو 
ّ

يّــة كمــا عرفــت، فــلا بــدّ مــن الاقتصــار علــى ما تــدل القاعــدة الثانو

الدخــول القهــري فــي بعــض المــوارد ولا يشــمل الدخــول عن نســيان.

نعــم، ذهــب المحقّــق في المعتبــر))) إلى وجــوب القضــاء في الســهو كما في 

ه كما في 
ّ
إن كان الاحتياط فــي محل الدخــول القهــري، وليس له وجــه واضــح و

المتن.

الفــرع الخامــس: فــي إلحــاق غيــر المــاء بالمــاء فيمــا يحكــم فيــه بوجــوب 

 فدخلت 
ً
، فــإذا أدخل قطعةً مــن الخبز إلى فمــه عبثا

ً
القضــاء كمــا إذا كان عبثا

 آخــر غير المــاء لغــرض التبرّد فســبقه ودخــل إلى 
ً
 أو أدخــل مائعــا

ً
جوفــه قهــرا

جوفــه، فهــل يلحــق بالمــاء فــي وجــوب القضــاء أو لا؟

ذهــب المحقّــق فــي الشــرائع))) إلــى عــدم الوجــوب فيمــا إذا طرح فــي فمه 

، ووافقه 
ً
 أو غيره لغرض صحيح فســبقه إلى حلقه وكذا لو فعل ذلــك عبثا

ً
خــرزا

علــى ذلك جملــة من شــرّاح الشــرائع، كصاحــب الجواهــر والمحقّــق الهمداني 

وغيرهمــا)))، وحكــي عــن العلّامــة فــي القواعد أنّــه استشــكل في الوجــوب)))، 

مة فــي القواعد، وولده في الإيضاح، والشــهيد 
ّ

، والعلا وعن الســيد في الانتصــار

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 663�

)2) شرائع الإسلام 1 : 174�

)3) جواهر الكلام 16 : 290 / مصباح الفقيه 14 : 526�

)4) إيضاح الفوائد 1 : 227�
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إلحــاق غير الماء به))) على تشــكيك في صحّة  في الــدروس القول بالوجوب و

النسبة.

ولا يخفــى أنّ نصــوص البــاب قاصــرة عــن الشــمول لغيــر الماء لا مــن جهة 

الانصــراف، بــل لأنّ موردهــا المــاء وهــي تصــرّح فيــه كمــا فــي صحيحــة حمّاد 

 إذا كان مثــل الخــرز ونحوه، كيــف؟ وقد صــرّح في نصوص 
ً
والحلبــي خصوصــا

يّة عــدم القضاء وأنّه  البــاب بالماء مع ما عرفــت من أنّ مقتضى القاعــدة الثانو

 بدليــل وهــو مفقود فــي المقام.
ّ

لا يُخــرج عنهــا إلا

نعــم، قــد يدّعــى إلغــاء خصوصيّــة المضمضــة فيتعدّى إلــى مطلــق إدخال 

إلغــاء خصوصيّة الماء فيتعدّى إلى المضمضــة بغيره، ولا وجه  شــيء في الفم و

 تنقيــح المنــاط بدعوى أنّ مــلاك وجــوب القضاء هو دخول الشــيء 
ّ

لذلــك إلا

، وهــذا لا يختــص بالمضمضة 
ً
 بعــد إدخالــه فــي الفــم عمــدا

ً
إلــى الجــوف قهــرا

بالماء.

ته.
ّ
وفيه: أنّ هذا هو القياس المنهيّ عنه؛ لعدم معرفة ملاك الحكم وعل

كان  إن  و المتــن  فــي  كمــا  القضــاء  وجــوب  عــدم  المقــام  فــي  فالصحيــح 

ــه.
ّ
محل فــي  الاحتيــاط 

يقــع الكلام تــارةً في  الفرع الســادس: فــي إلحــاق الاستنشــاق بالمضمضة، و

، وأخرى في الاستنشــاق 
ً
الاستنشــاق في غير الوضوء كما إذا كان للتبرّد أو عبثا

إن كان الكلام فــي الثاني ينبغي  م عن كلا القســمين و
ّ
فــي الوضوء، ونحن نتكل

أن يكون في المســألة رقــم )3( الآتية.

)1) الانتصار : 187 / قواعد الأحكام 1 : 374 / إيضاح الفوائد 1 : 227 / الدروس 1 : 284�
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أمّا القســم الأوّل: فالكلام يقع في أنّ الاستنشــاق في غيــر الوضوء هل يلحق 

بالمضمضــة فــي غيــر الوضــوء فــي وجــوب القضــاء حيث عرفــت قيــام الدليل 

 أو لا؟
ً
علــى وجوب القضاء فيهــا كما إذا كانــت للتبــرّد أو عبثا

ة وجوب القضــاء في مضمضة غيــر الوضوء هي 
ّ
أقــول: عرفت أنّ عمــدة أدل

يّان بــن الصلت بناءً علــى أن يكون مفادهــا التفصيل  موثقــة ســماعة ورواية الر

بيــن المضمضــة فــي وضــوء الصــلاة فــلا يجــب القضــاء وبيــن المضمضــة في 

يّــة العرفيّة المســتفادة من صحيحــة الحلبي. غيــره فيجب، وكــذا الأولو

أمّــا الموثقــة فالمذكور فيهــا »المضمضة من عطش« ولا مجــال للتعدّي إلى 

الاستنشــاق؛ لأنّــه لا يكــون عن عطش بــل لا يتصوّر فيــه ذلك، ومــع قطع النظر 

عــن ذلــك فالتعــدّي مــن المضمضــة إلــى الاستنشــاق يحتــاج إلــى جــزم بعدم 

 ذلك لا ســبيل 
ّ

الخصوصيّــة أو اســتظهار ذلك من الدليل أو تنقيح المناط، وكل

إليــه كمــا لا يخفــى علــى مــن لاحــظ نصــوص البــاب، مثــل صحيحــة الحلبــي 

يضــة وبين مضمضــة صلاة  يّــان حيــث فرّقتــا بيــن مضمضــة صــلاة الفر وروايــة الر

ٍ منهما مضمضة�
ّ

النافلــة أو بيــن مضمضة الوضوء وبين مضمضــة غيره مع كــون كل

يق بيــن أنواع المضمضــة يمنع مــن التعدّي إلى  ومــن الواضح أنّ هــذا التفر

.  إلــى ما ذكر
ً
غيــر المضمضة اســتنادا

إلــى  للتعــدّي  يّــان فالمذكــور فيهــا »المضمضــة« ولا مجــال  الر روايــة  وأمّــا 

ق بيــن نوعيــن مــن   أنّ نفــس الروايــة تفــرّ
ً
كمــا عرفــت، خصوصــا الاستنشــاق 

 إلى الإشــكال الســندي.
ً
المضمضــة وتحكم بعدم الوجوب في أحدهما، مضافا

يّة فقد عرفــت أنّها مبنيّة على أنّ المســتفاد من صحيحة الحلبي  وأمّــا الأولو

أنّ وجــوب الإعــادة فــي مضمضــة وضــوء النافلة وعــدم الوجوب فــي مضمضة 
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يضــة إنّما هــو لمراعــاة الأهميّة، وأنّ عــدم الوجوب فــي الأوّل لكونه  وضــوء الفر

غير بالغ درجــة الأهميّة فــي الثاني.

 أولــى بالوجــوب بلحاظ هــذه النكتة، 
ً
فيقــال: إنّ المضمضــة للتبــرّد أو عبثــا

يّة إلى الاستنشــاق بل لــولا النكتة  ومــن الواضح أنّ ذلــك لا يوجب التعــدّي بالأولو

إن كان مضمضة� المذكــورة لمــا أمكن التعــدّي إلى غيــر مضمضة وضــوء النافلــة و

وعليه فالصحيح عدم إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في غير الوضوء.

كثــر _ على مــا قيــل _ إلى عــدم الإلحاق  وأمّــا القســم الثانــي: فقــد ذهب الأ

 لجماعــة منهم الشــهيد فــي الدروس وغيــره)))�
ً
خلافــا

بالمضمضــة  الوضوئــي  الاستنشــاق  إلحــاق  فــي  الــكلام  أنّ  عرفــت  أقــول: 

الوضوئيّــة فــي وجــوب القضاء، وهــذا يتوقــف على القــول بوجــوب القضاء في 

المضمضــة الوضوئيّــة كمــا هــو واضح، وســيأتي أنّ ذلــك إنّما يكــون في وضوء 

يضــة؛ لعــدم وجــوب القضــاء فيــه بــلا  صــلاة النافلــة دون وضــوء صــلاة الفر

إشــكال ولا خــلاف، كمــا ســيأتي.

وبنــاءً علــى ذلــك يقــال: بــأنّ الاستنشــاق في وضــوء صــلاة النافلــة ملحق 

بالمضمضــة فــي وضــوء صلاتهــا فــي وجــوب القضــاء إذا ســبقه المــاء فدخــل 

جوفه.

ين:  عليه بأمر
ّ

يستدل و

الأمــر الأوّل: التعــدّي بإلغــاء خصوصيّــة المضمضــة بدعــوى أنّ المنــاط في 

)1) الدروس 1 : 274 / مستند الشيعة 10 : 275�
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 بعــد تعمّــد مقدماتــه كإدخاله إلى 
ً
الوجــوب هو دخــول المــاء إلى الجــوف قهرا

الفــم أو الأنــف، وهــذا المنــاط متحقّق في الاستنشــاق.

مة في المنتهى))) إلى أنّه قياس لا نقول به.
ّ

وفيه: ما تقدّم، وقد أشار العلا

الأمــر الثانــي: إطــلاق صحيحــة الحلبــي؛ لأنّ المذكــور فــي الســؤال وضــوء 

الصــلاة، ومــن الواضــح أنّ الاستنشــاق كالمضمضــة مــن مســتحبات الوضــوء 

 علــى أنّ دخــول الماء إلــى الجوف 
ّ

ٍ منهما، وتــدل
ّ

فتكــون مطلقــة وشــاملة لــكل

ذلــك  كان  ســواء  القضــاء  يوجــب  النافلــة  صــلاة  وضــوء  فــي  كان  إذا   
ً
قهــرا

الاستنشــاق. أو  بالمضمضــة 

وقد يناقش فيه:

يق  أوّلاً: بإعــراض المشــهور عــن هــذه الصحيحــة لذهابهــم إلــى عــدم التفر

يح   لصر
ً
يضــة ووضــوء النافلة في عــدم وجــوب القضاء خلافــا بيــن وضــوء الفر

الصحيحة. هــذه 

وفيــه: أنّ الظاهــر عــدم تحقّق صغــرى الإعراض كمــا نبّه عليــه جماعة من 

المحقّقيــن، ونقلــوا القــول بالتفصيل عن جماعــة من الفقهــاء، فراجع.

: بانصرافها إلى المضمضة باعتبارها الســبب المعهود والشــائع لدخول 
ً
وثانيــا

 فــي الوضوء بخلاف الاستنشــاق، وهــذا الانصراف يمنع 
ً
المــاء إلــى الجوف قهرا

الإطلاق. من 

 التعــارف الخارجــي وكثــرة تحقّــق هــذا 
ّ

وفيــه: أنّ الانصــراف لا وجــه لــه إلا

، ومــن الواضح أنّ مجــرّد ذلك لا يوجب 
ً
الفــرد مــن الدخول إلى الجــوف خارجا

ه.
ّ
الانصــراف ولا يمنــع مــن الإطــلاق على مــا حقّق فــي محل

)1) منتهى المطلب 9 : 167�
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الاختصــاص  الروايــة  ألفــاظ  علــى  الجمــود  مقتضــى  إنّ  يقــال:  قــد  نعــم، 

بالوضــوء، أي: دخــول المــاء إلــى الجــوف بنفــس الوضــوء لا بالمضمضــة التي 

هــي مــن مقدماتــه.

نعــم، حيث إنّ الأصحاب لم يذكروا ذلك ولم يلتزمــوا بالقضاء فيما لو دخل 

المــاء إلــى الجــوف بنفــس الوضــوء فلا بــدّ من حمــل الروايــة علــى المضمضة 

باعتبارهــا الســبب المعهود لدخول المــاء إلى الجوف دون نفــس الوضوء، ومن 

الواضــح أنّ ذلــك لا يجــري فــي الاستنشــاق؛ لعــدم معهوديّــة دخول المــاء إلى 

 
ً
 خارجا

ً
كثر تحقّقــا  دخوله بســبب نفس الوضــوء أ

ّ
يقه بــل لعل الجــوف عن طر

منــه، وهذا يوجــب اختصاص الروايــة بالمضمضة دون الاستنشــاق.

ى: أنّ الاســتدلال بالصحيحــة مبنــيٌّ علــى افتــراض أنّ دخــول  وبعبــارة أخــر

الماء إلى الجوف في الصحيحة بســبب مقدمات الوضوء، فيتمســك بالإطلاق 

لتعميــم الحكم إلى الاستنشــاق.

وأمّــا إذا قلنــا: إنّه فيهــا بنفس الوضوء _ كمــا هو مقتضى ظهورهــا الأوّلي، ولا 

 عند غســل الوجــه _ فــلا موجــب للتعدّي 
ً
محــذور فــي ذلــك لحصولــه أحيانــا

إلــى الاستنشــاق؛ لأنّ ما يوجــب التعــدّي إلى المضمضــة غيــر متحقّق فيه.

ولا يخفــى أنّ مــا ذكرنــاه حتّــى إذا كان علــى مســتوى الاحتمــال المعتــدّ بــه 

يمنــع مــن صحّة الاســتدلال.

 حــال، فالصحيحة إمّــا منصرفة إلى المضمضــة أو محمولة عليها، 
ّ

وعلــى كل

ين لا يصحّ الاســتدلال بهــا في المقام. وعلــى التقدير
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لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء

يضــة فالظاهر أنّــه ممّا  )1( أمّــا عــدم الوجــوب فــي مضمضة وضــوء صــلاة الفر
والخــلاف  الانتصــار  فــي  عليــه  الإجمــاع  ونقــل  وفتــوى،   

ً
نصّــا فيــه  لا خــلاف 

والمنتهــى)))�
إطــلاق موثقة ســماعة))) _ بل   عليه مــن النصوص صحيحــة حمّاد و

ّ
يــدل و

يّان بــن الصلت عن يونس))) بنــاءً على أنّ  المتيقّــن منها محل الــكلام _ ورواية الر
يضة� يضة... الخ« الوضــوء لصلاة فر المــراد بقوله؟ع؟: »إن تمضمض في وقــت فر
وأمّــا مضمضــة وضوء صــلاة النافلــة فالمعــروف والمشــهور _ على مــا قيل _ 
إطــلاق موثقــة ســماعة  لــه بالأصــل و  

ّ
، واســتدل

ً
عــدم وجــوب القضــاء أيضــا

إطــلاق موثقــة عمّــار المتقدّمــة. و
يضة وصلاة  وذهــب جماعــة إلى وجــوب القضــاء))) وفصّلوا بيــن صــلاة الفر

يّان عــن يونس.  له بذيــل صحيحة حمّــاد وذيل روايــة الر
ّ

النافلــة، واســتدل

)1) الانتصار : 188 / الخلاف 2 : 215، المسألة 76 / منتهى المطلب 9 : 165�

)2) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 4�

)3) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3�

)4) الحدائق الناضرة 13 : 90 / المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21: 443�

لو تمضمض 
لوضوء الصلاة 
فسبقه الماء 
ودخل الجوف

مســألة 3: لو تمضمــض لوضوء الصــلاة فســبقه الماء لم يجــب عليه 

يضــة أو نافلة على الأقــوى، بل لمطلق  القضاء ســواء كانــت الصلاة فر

الوضــوء  بيــن  ق  فــر الغايــات مــن غيــر  إن كانــت لغيرهــا مــن  الطهــارة و

يضة،  إن كان الأحــوط القضاء فيمــا عدا ما كان لصــلاة الفر والغُســل، و

خصوصــاً فيمــا كان لغير الصــلاة مــن الغايات)1(.
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يّــان على ما   عــدا رواية الر
ً
 به للقولين ســندا

ّ
ولا شــك فــي تماميّة ما اســتدل

تقدّم، فكيف يجمــع بينهما؟

والصحيــح: أنّ الجمع يكــون بالتقييد؛ لأنّ صحيحة حمّــاد أخص من موثقة 

، فتتقيّــدان بهــا وتحمــلان علــى غيــر مضمضــة وضــوء  ســماعة وموثقــة عمّــار

النافلة. صــلاة 

دان أخــصّ منهــا، أحدهمــا: موثقة  وتوضيــح ذلــك: أنّ موثقــة عمّــار لهــا مقيِّ

ســماعة من جهة دلالتها على الوجوب في مضمضة التبــرّد، وثانيهما: صحيحة 

حمّــاد من جهة دلالتهــا على الوجوب فــي مضمضة وضوء صــلاة النافلة، ومن 

ة بذيلها علــى عدم القضــاء في مضمضة 
ّ
جهــة أخرى فــإنّ موثقة ســماعة الدال

ــة على 
ّ
ــد أخــصّ منهــا وهــو ذيــل صحيحة حمّــاد الدال  لهــا مقيِّ

ً
الوضــوء مطلقــا

وجــوب القضــاء في مضمضــة وضوء صــلاة النافلة.

يتعيّــن الأخــذ بهــا والالتــزام  وعليــه تكــون صحيحــة حمّــاد أخــص منهمــا و

منا إطــلاق ذيــل 
ّ
بالوجــوب فــي مضمضــة وضــوء صــلاة النافلــة، هــذا إذا ســل

موثقــة ســماعة.

ــم ليــس فــي مقــام البيــان مــن جهــة 
ّ
وأمّــا إذا منعنــا منــه باعتبــار أنّ المتكل

إنّمــا هو في مقــام دفع توهّم عمــوم الحكم  الحكــم بعــدم القضاء فــي الوضوء و

المذكــور فــي صدرهــا للوضــوء _ كما تقــدّم _ فلا معارضــة بينها وبيــن صحيحة 

حمّاد،كمــا يتعيّــن الأخذ بموثقة ســماعة بلحاظ صدرها والالتــزام بالوجوب في 

مضمضــة التبرّد.

وأمّــا مــا عــدا هذيــن الموردين فــلا يجب فيــه القضــاء إمّــا لبعض مــا تقدّم 

.
ً
يّــة المتقدّمة ســابقا إمّــا للقاعــدة الثانو ة و

ّ
مــن الأدل
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 على 
ً
نعــم، إذا قــام الدليل علــى الوجوب التزمنا بــه كما في المضمضــة عبثا

تقدّم. ما 

وقد يقال في مقابل ذلك:

أوّلاً: أنّ صحيحة حمّاد ســاقطة عن الحجيّة بالإعراض؛ لذهاب المشــهور إلى 

يضــة والنافلة بل للإجماع المدّعى فــي كلمات جماعة� عــدم التفصيل بين الفر

: أنّ الجمع بيــن الطائفتين المتعارضتين يكــون بحمل صحيحة حمّاد 
ً
وثانيــا

الاستحباب. على 

أمّــا الأوّل فالإعراض غيــر واضح بعد ما حكي عن جماعــة القول بالتفصيل 

أو الميل إليه كما في الجواهر والحدائق والمستمســك والمســتند للنراقي)))�

بــل قــد يقــال: إنّه ظاهــر حــال الكلينــي))) حيث نقــل صحيحــة حمّــاد ورواية 

يّــان المفصّلتين ولم ينقل موثقة ســماعة، وقيــل: إنّه قد يظهر مــن التهذيبين ذلك� الر

لة في المقام. ومنه يظهر عدم ثبوت الإعراض عن الروايات المفصِّ

بة إليه   أنّ الحمل على الاســتحباب لا تصــل النو
ً
وأمّــا الثاني فقــد تقدّم مرارا

 تعيّن التقييد.
ّ

إلا  إذا تعــذّر الجمع بين الدليلين بالتقييــد، و
ّ

إلا

: ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور

الأمــر الأوّل: فــي أنّ غيــر المضمضــة مــن وجــوه إدخــال المــاء إلــى الفم هل 

يلحــق بالمضمضــة فــي الموارد التــي يجب القضــاء فيهــا كالمضمضــة للتبرّد أو 

 أو لا؟ ولا يبعــد الإلحــاق؛ لأنّ العــرف يفهــم عــدم الخصوصيّــة للمضمضة 
ً
عبثــا

)1) جواهــر الــكلام 16 : 289 / الحدائــق الناضــرة 13 : 90 / مستمســك العــروة الوثقــى 8 : 397 / 

مســتند الشــيعة 10 : 273�

)2) الكافي 4 : 107�
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فــي مقابــل إدخــال المــاء إلــى الفــم لا بمضمضــة، وأنّ الخصوصيّــة إنّمــا هــي 

.
ً
 للتبــرّد أو عبثا

ً
لإدخــال المــاء إلى الفــم عمــدا

الأمــر الثانــي: في حكــم المضمضــة للتــداوي أو لإزالــة النجاســة أو لتنظيف 

الأســنان مــن الطعام.

ذهــب صاحب المــدارك))) إلى عدم وجوب القضاء ونقــل ذلك عن العلّامة 

 للحدائق وظاهر 
ً
فــي التذكــرة)))، وذهب إلى الوجوب في المســتند، قال: »وفاقــا

الدروس«)))�

:  لأخير
ّ

واستدل

للقضــاء  موجبــة  كانــت  إذا  النافلــة  صــلاة  لوضــوء  المضمضــة  بــأنّ  أوّلاً: 

ذلــك. فــي  أولــى  ونحــوه  التــداوي  لداعــي  فالمضمضــة 

إن تمضمــض فــي غيــر وقــت  يّــان: »و : بــأنّ قولــه؟ع؟ فــي روايــة الر
ً
وثانيــا

يضــة فدخــل المــاء حلقــه فعليــه الإعــادة« يشــمل بإطلاقــه المقــام. فر

 إلــى احتمال أن يــراد مضمضة 
ً
يّــان، مضافا أقــول: عرفت الإشــكال فــي رواية الر

النافلة. صلاة 

 كمــا إذا كانت 
ً
يّــة فهــي غير بعيدة فيمــا إذا لم يكــن الغرض مهمّا وأمّــا الأولو

 كالتــداوي أو 
ً
لتطهيــر الفــم أو تنظيــف الأســنان ونحــو ذلــك، وأمّــا إذا كان مهمّا

يّة غير واضحة؛ لاحتمــال أنّ الأهميّة والاضطرار  يف الدم ونحــوه فالأولو قطــع نز

 من كــون ذلك 
ّ

يضــة في عــدم الوجــوب، ولا أقل يلحقهــا بمضمضــة صــلاة الفر

)1) مدارك الأحكام 6 : 101�

)2) تذكرة الفقهاء 6 : 68�

)3) مستند الشيعة 10 : 273�
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يّة، وهــو ظاهر المحقّــق في الشــرائع))) وغيره. مقتضــى القاعــدة الثانو

الأمــر الثالــث: في إلحــاق مضمضة الغُســل بمضمضــة الوضوء فيجــري فيها 

مــا يختار فــي مضمضة الوضــوء وعدمه.

أمّــا بنــاءً على رأي المشــهور مــن عــدم القضاء في مطلــق الوضــوء فالكلام 

يقــع فــي إلحاقها بها فــي عــدم القضــاء أو عدمه فيجــب القضاء.

 على الإلحاق:
ّ

استدل

أوّلاً: بما في مصباح الفقيه من عدم القول بالفصل)))�

وفيــه: عــدم كفاية ذلــك بل لا بدّ مــن الاتّفاق علــى القول بعــدم الفصل، ولا 

.
ً
اتّفــاق على ذلــك؛ لوجود من فصّــل بينهما صراحــةً أو ظاهرا

: موثقة سماعة بناءً على إرادة مطلق الطهارة من الوضوء فيها.
ً
وثانيا

ينة� إن ورد ذلك في بعض الاستعمالات بقر وفيه: أنّه لا شاهد عليه في المقام و

. : إطلاق موثقة عمّار
ً
وثالثا

ينــة التثليــث  ولا يخفــى أنّ الموثقــة إن حملــت علــى مضمضــة الوضــوء بقر

وغيرهــا فهــي مثــل موثقة ســماعة وقــد عرفت عــدم صحّــة حملها علــى مطلق 

 بالنســبة إلى الســؤال الأوّل على ما 
ّ

إن لم تحمــل على ذلك _ لا أقل الطهــارة، و

تقــدّم احتمالــه _ أمكــن الاســتدلال بإطلاقها فــي المقــام إذا لم يتــمّ دليل على 

 للإطلاق.
ً
ــدا  كان مقيِّ

ّ
إلا وجــوب القضــاء، و

: الإجماع المحكــي عن الانتصار والغنية والســرائر علــى عدم وجوب 
ً
ورابعــا

القضاء في مضمضة الغُســل.

)1) شرائع الإسلام 1 : 174�

)2) مصباح الفقيه 14 : 519�
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وفيــه: هــذا موافــق لظاهــر عبائــر جملة مــن الفقهــاء حيــث جعلــوا موضوع 
الحكــم بعــدم القضاء مضمضــة الطهــارة لا الوضوء كما في الشــرائع والســرائر)))، 
مــة فــي القواعد)))�

ّ
أو المضمضــة للصــلاة كمــا عن الشــيخ في الخــلاف والعلا

 دعــوى الإجمــاع فــي المقــام تســتند إلــى ذلــك، وقــد يكــون مــا فــي 
ّ

ولعــل
يــن  لكــن ظاهــر عبائــر جماعــة آخر القبيــل،  مــن هــذا  والمنتهــى)))  الانتصــار 
خــلاف ذلــك حيــث جعلــوا الموضــوع مضمضــة الوضــوء، مثــل الصــدوق في 
مة في بعــض كتبــه))) وغيرهم.

ّ
الفقيــه)))، ومثــل الديلمــي فــي المراســم))) والعلا

ينــة علــى إرادة مطلــق الطهــارة مــن الوضــوء حتّى في  وقــد عرفــت أنّــه لا قر
كلماتهــم، وهــذا قــد يوجب التشــكيك فــي تحقّــق الإجماع.

يكــون مفاده:   للوجــوب بمفهــوم موثقة ســماعة، و
ّ

وفــي المقابــل قد يســتدل
إن لــم يكــن فــي وضــوء ففيــه بــأس« وهــو بإطلاقــه يشــمل المقــام، لكنّك  »و

عرفــت التأمّــل فــي دلالــة الجملة علــى المفهــوم، فراجع.
وعليــه فالصحيــح بنــاءً علــى رأي المشــهور عــدم الوجــوب فــي مضمضــة 

الغُســل كمــا فــي مضمضــة الوضــوء.
وأمّــا بنــاءً علــى القــول بالتفصيــل فــي مضمضــة الوضــوء فهــل نفصّــل فــي 
يضــة وكونه لصلاة نافلــة أو نقول  مضمضة الغُســل بيــن كون الغُســل لصلاة فر

 أو بالقضــاء كذلــك، وجــوهٌ لا يخلــو الأوّل مــن قوّة.
ً
بعــدم القضــاء مطلقــا

)1) شرائع الإسلام 1 : 173 / السرائر 1 : 376�

)2) الخلاف 2 : 215 / قواعد الأحكام 1 : 373�

)3) الانتصار : 187 / منتهى المطلب 9 : 165�

)4) من لا يحضره الفقيه 2 : 111، ح 1867�

يّة : 98� )5) المراسم العلو

)6) منتهى المطلب 9 : 166�
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يّة المتقدّمة. أمّا الوجوب في غُسل صلاة النافلة ونحوها؛ فبالأولو
يّــة بعــد  يضــة؛ فبالقاعــدة الثانو وأمّــا عــدم الوجــوب فــي غُســل صــلاة الفر

عــدم الدليــل علــى الوجــوب.
يجري نفــس الكلام في غُســل غيــر الصلاة من  هــذا في غُســل الصــلاة، و

 وجب.
ّ

إلا الغايــات، فــإن كانت واجبــة فلا قضــاء و

)1( لمرســلة حمّــاد، عمّن ذكره، عن أبي عبــد الله؟ع؟: »في الصائم يتمضمض 
يستنشــق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ«)))� و

والمبالغــة يمكــن أن يــراد بهــا التكــرار بإدخــال المــاء إلــى الفــم عــدّة مرّات 
يحتمل إرادة إيصــال الماء إلى قُــرب الحلق، وكان   مــرّة، و

ّ
والتمضمــض فــي كل

المناســب أن يذكــر الاستنشــاق معهــا؛ لاتّحــاد المدرك، أي: المرســلة.

)2( لإطلاق المرسلة.

يد الشــحّام، عن أبــي عبد الله؟ع؟: »في الصائــم يتمضمض قال:  )3( لروايــة ز
يقه حتّى يبزق ثــلاث مرّات«)))� لا يبلــغ ر

)4( لصــدق الإفطــار العمــدي فــي الفرضين، وقــد تقــدّم التعرّض إلــى ذلك في 

)1) وسائل الشيعة 10 : 71، ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 10 : 91، ب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 1�

مســألة 4: يكــره المبالغة فــي المضمضــة)1( مطلقــاً)2(، وينبغــي له أن 

ق ثلاث مــرّات)3(. لا يبلــع ريقــه حتّى يبــز

مســألة 5: لا يجــوز التمضمــض مطلقــاً مــع العلــم بأنّــه يســبقه المــاء 

إلــى الحلــق أو ينســى فيبلعــه)4(.
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المســألة )70( و )71( مــن فصــل مفطــرات الصــوم، والمســألة )6( مــن فصــل 
، فراجع. اعتبــار العمد فــي الإفطــار

والظاهــر إرادة عــدم الجــواز الوضعــي، فــإذا تمضمــض كذلــك وســبقه الماء 

ودخــل جوفه فســد صومــه وعليــه القضــاء والكفارة.

وأمّا إذا اتّفق عدم سبق الماء فما هو حكمه؟

الظاهــر فســاد الصوم ووجــوب القضاء؛ لدخــول المقام في بــاب نيّة المفطر 

 بســبق المــاء إلى جوفــه وأقدم علــى التمضمض 
ً
وقصــده، فإنّــه لمّــا كان عالما

، وهذا إخــلال بالنيّة المعتبرة في الصــوم، وهو موجب 
ً
 للمفطر قهرا

ً
يــا يكــون ناو

للفســاد على ما تقدّم.

إنّمــا تترتّــب علــى فعــل المفطــرات لا علــى  نعــم، لا تجــب الكفــارة؛ لأنّهــا 

فقــط. بالنيّــة  الإخــلال 

 عــدم الجواز التكليفي ولا إشــكال فيــه؛ لحرمة الإفطار 
ً
يمكــن أن يراد أيضا و

، على ما تقدّم.
ً
 معيّنــا

ً
العمــدي فيما إذا كان الصــوم واجبا

)1( تقــدّم الــكلام عــن ذلك في بحث الاســتمناء وتبيّــن أنّ الصحيــح التفصيل 
بيــن صــورة الوثــوق بعدم الإنــزال _ بــأن لا تكون عادتــه ذلك مع افتــراض عدم 

يّــة فــي الأوّل   _ وبيــن مــا عــدا ذلــك، فيلتــزم بعــدم المفطر
ً
قصــد الإنــزال طبعــا

الثانــي، فراجع. فــي  يّة  والمفطر

: سبق  العاشر
المني بالملاعبة 

أو الملامسة

End Of Frame8

: ســبق المني بالملاعبة أو الملامســة إذا لم يكــن ذلك من قصده  العاشــر

إن كان الأقوى عدم وجــوب القضاء أيضاً)1(. ولا عادتــه على الأحــوط، و



 فصل فصل

في الزمان الذي يصحّ فيه الصومفي الزمان الذي يصحّ فيه الصوم

فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم     
492 _ 485





الثانــي،  الفجــر  طلــوع  ومبــدأه  العيديــن)2(،  غيــر  مــن   )1( النهــار وهــو 

ق)3( المشــر مــن  الحمــرة  ذهــاب  الإفطــار  ووقــت 

وا وَاشْرَبُوا 
ُ
ل

ُ
يكفي قوله تعالــى: )وَك يّات كما ذكره جماعة، و )1( وهو مــن الضرور

ى 
َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
فَجْرِ ثُمَّ أ

ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطِ ال

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل حَتَّى يَتَبَيَّ

.  إلى الأخبار
ً
يْلِ())) مضافا

َّ
الل

 عليــه 
ّ

وتــدل الجواهــر)))،  فــي  كمــا  المســلمين  مــن   
ً
إجماعــا بــلا خــلاف،   )2(

يّة في البــاب الأوّل من أبــواب الصوم المحــرّم وغيرها. النصــوص الكثيــرة المرو

 وجــه الاقتصار علــى العيدين _ مــع أنّ ما يحــرم من الصــوم لا ينحصر 
ّ

ولعــل

يق _ مثــلاً _ فإنّه  فيــن بخــلاف صوم أيّــام التشــر
ّ
بهمــا _ عمومهمــا لعامّــة المكل

إنّمــا يحــرم على خصــوص مــن كان بمنى.

)3( تحقيق ذلك موكول إلى كتاب الصلاة.

)1) سورة البقرة : 187�

)2) جواهر الكلام 16 : 324�

 فصل
في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
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 لحكــم العقل بلــزوم إحــراز الامتثال بعــد تنجّــز التكليف، 
ً
يّــا )1( لا إشــكال كبرو

فــإنّ الاشــتغال اليقينــي يســتدعي الفــراغ اليقينــي، وهــذا يثبــت فــي كثيــر مــن 

المــوارد التــي يتوقــف فيهــا الجــزم بالامتثال علــى ضمّ مقــدارٍ من غيــر الواجب 

لــزوم  كمــا فــي غســل الوجــه فــي الوضــوء _ مثــلاً _ وكمــا فــي  إلــى الواجــب، 

الاحتيــاط فــي أطــراف العلــم الإجمالــي.

واستشــكل الســيد الخوئــي؟ق؟))) فــي تطبيــق هــذه الكبــرى فــي المقــام مــن 

؛ لأنّــه لا وجه للاحتيــاط بالإمســاك في جــزءٍ من الليــل لتحصيل  طــرف الفجــر

يان اســتصحاب بقاء  اليقين بحصول الإمســاك فــي أوّل جزءٍ من الفجر بعد جر

؛ لأنّه بهذا الاســتصحاب  كل مــا لم يتيقــن بالفجر الليــل الــذي يقتضي جواز الأ

، ومعــه لا مجال 
ً
 وبقاء الليــل تعبّدا

ً
الموضوعــي يحــرز عدم دخــول النهار شــرعا

. للرجــوع إلى الاحتيــاط المذكور

وفيــه: أنّ فــرض المتــن ليــس صــورة الشــك فــي وقــت الفجــر وبقــاء الليل 

 للاســتصحاب، بل صــورة العلم بالوقت وأنّه الســاعة الرابعة 
ً
حتّى يكون موردا

_ مثــلاً _ لكن حيــث إنّه يمتنع عــادةً مقارنة بدايــة الإمســاك لأوّل آنٍ من طلوع 

الفجــر فــلا بــدّ مــن تقديــم الإمســاك على ذلــك الوقــت بمقــدارٍ حتّــى يحصل 

اليقيــن بتحقّــق الإمســاك فــي ذلك الـــ »آن«، كمــا هو الحــال في غســل الوجه 

إنّمــا يتعــذّر إحراز  فــي الوضــوء، فإنّــه لا شــك فــي الحــدّ الذي يجــب غســله و

غســل ذلك الحــدّ مــن دون إدخال مقــدارٍ مــن خارجه.

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 448�

وجوب الإمساك 
في طرفي النهار 
من باب المقدمة

ويجــب الإمســاك مــن بــاب المقدمــة فــي جــزءٍ مــن الليــل فــي كلٍّ مــن 

)1( النهــار تمــام  بإمســاك  العلــم  ليحصــل  الطرفيــن 
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 فــي الامتثال وهو 
ّ

وعليــه فلا مجال للرجوع إلى الاســتصحاب؛ إذ لا شــك إلا

مجــرى قاعدة الاشــتغال، وقد صرّح نفســه بذلك في مبحث غســل الوجه في 

فراجع)))� الوضوء، 

نعم، استشــكل في ذلك الســيد الحكيم؟ق؟ في المستمســك))) بأنّ الوجوب 

العقلــي للمقدمــة العلميّــة يختــص بمــا يحتمــل انطبــاق الواجــب عليــه ليكون 

فعلــه مــن باب الاحتيــاط، فلا يشــمل ما يعلــم أنّه غيــر الواجب.

وفيــه: أنّه مع احتمــال انطباق الواجــب على ذلك المقدار يكون الشــك في 

 لكون الشــك 
ً
 بســيطا

ً
وجــوب الزائــد، فيجــب الاحتيــاط إذا كان الواجب عنوانا

؛ لأنّــه يدخل في 
ً
 مركبا

ً
يرجع إلــى البــراءة إذا كان الواجب أمــرا ــل، و فــي المحصِّ

كثــر الارتباطيّين. مســألة دوران الأمر بيــن الأقل والأ

يان البراءة فيه. والصحيح: جر

 حــال، فهــذا ليس مــورد المقدمة العلميّــة، وموردها مــا يعلم عدم 
ّ

وعلــى كل

انطبــاق الواجــب عليه ولكن إحــراز امتثــال الواجب يتوقف عليــه، فلاحظ.

ــت عليــه صحيحــة الحلبــي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »أنّــه سُــئل 
ّ
كمــا دل  )1(

عــن الإفطــار أقبل الصــلاة أو بعدها؟ قــال: فقــال: إن كان معه قومٌ يخشــى أن 

�(((»  ثمّ ليفطر
ّ

إن كان غير ذلك فليصل يحبســهم عن عشــائهم فليفطر معهم، و

)1) التنقيح في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 5 : 66�

)2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 400�

)3) وسائل الشيعة 10 : 149، ب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 1�

استحباب تأخير 
الإفطار حتّى 

ي العشاءين
ّ
يصل

ويســتحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي)1(
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ّ

ي ثــمّ تفطر إلا
ّ
؟ع؟: »في رمضان تصل وموثقــة زرارة وفضيــل، عن أبي جعفــر

، فــإن كنت تفطــر معهم فلا تخالــف عليهم  أن تكــون مــع قــوم ينتظــرون الإفطار

 فابــدأ بالصــلاة، قلت: ولِــمَ ذلك؟ قــال: لأنّه قــد حضرك 
ّ

إلا ، و
ّ

وأفطــر ثــمّ صــل

ي 
ّ
فرضــان: الإفطار والصلاة، فابــدأ بأفضلهمــا، وأفضلهما الصلاة. ثــمّ قال: تصل

وأنــت صائــم فتُكتب صلاتــك تلك فتختــم بالصوم أحبّ إلــيّ«)))�

بــدل  المغــرب  الشــرائع)))  فــي  لكــن  الثانيــة،   
ً
الروايتيــن خصوصــا )1( لإطــلاق 

ــه لانصراف الدليــل إليه؛ لمــكان العادة في زمــان صدور النص 
ّ
العشــائين، ولعل

يــق وتأخير العشــاء، ولكونه المزاحــم للإفطار بلحاظ وقــت الفضيلة  علــى التفر

العشــاء. دون صلاة 

؟ع؟  )2( للموثقة الســابقة، ومرســلة المفيد عــن الفُضيل وزرارة، عــن أبي جعفر
 ،  أن تكون مــع قوم يبتــدؤون بالإفطار

ّ
م الصلاة على الإفطــار إلا أنّــه قــال: »تقــدِّ

 فابدأ بالصــلاة، فإنّها أفضل مــن الإفطار 
ّ

إلا فــلا تخالــف عليهم وأفطــر معهــم، و

وتُكتب صلاتــك وأنت صائم أحــبّ إليّ«)))�

وقولــه؟ع؟ فيهمــا: »وأنــت صائــم« أي: وأنــت لــم تفطــر بعــد لا أنّــه صائــم 

بالفعــل بعــد دخــول الوقــت.

)1) وسائل الشيعة 10 : 150، ب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 2�

)2) شرائع الإسلام 1 : 182�

)3) وسائل الشيعة 10 : 151، ب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 4�

العشــائين)1( لتُكتب صلاته صلاة الصائم)2(
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)1( كما في الروايتين السابقتين.

)2( كمــا في مرســلة المقنعة: »أنّك إذا كنــت تتمكن من الصــلاة وتعقلها وتأتي 
إن كنت  ، و ي قبــل الإفطار

ّ
علــى جميع حدودها قبل أن تفطــر فالأفضل أن تصل

ممّــن تنازعــك نفســك للإفطار وتشــغلك شــهوتك عــن الصــلاة فابــدأ بالإفطار 

وّامة، غيــر أنّ ذلك مشــروط بأنّه لا يشــتغل 
ّ
ليذهــب عنــك وســواس النفــس الل

بالإفطــار قبــل الصــلاة إلــى أن يخــرج وقــت الصــلاة«)))، لكــون مراعــاة التوجّه 

 مــن مراعاة فضيلة الوقت عنــد التزاحم.
ً
وحضــور القلب في الصــلاة أهمّ ملاكا

بمــا يتوهّم كون المرســلة بعد الفتــوى بها كافيــة في إثبات  وفــي الجواهــر))) ر

ة الســنن.
ّ
؛ للتســامح في أدل اســتحباب تقديم الإفطار

وفيــه: أنّهــا هنــا تقتضــي رفــع مســتحب آخــر وهــو الصــلاة فــي أوّل وقتهــا، 

المقابــل  كان  إذا  بمــا  الظاهــر اختصاصــه  إذ  فيــه؛  التســامح  يــان  فيشــكل جر

الإباحــة. احتمــال 

)1) وسائل الشيعة 10 : 151، ب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 5�

)2) جواهر الكلام 16 : 386�

)1( أو تنازعه نفســه على وجه  إلّا أن يكــون هناك مــن ينتظــره للإفطــار

ياك، فإنّ  يســلبه الخضوع والإقبــال ولو كان لأجــل القهوة والتتــن والتر

الأفضــل حينئــذٍ الإفطار ثــمّ الصلاة مــع المحافظة على وقــت الفضيلة 

بقــدر الإمكان)2(.
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)1( وهذا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى الاستدلال.

End Of Frame9

 ، مســألة: لا يشــرّع الصــوم فــي الليل، ولا صــوم مجمــوع الليــل والنهار

بــل ولا إدخــال جزءٍ مــن الليــل فيــه إلّا بقصــد المقدميّة)1(.



 فصل فصل

في شرائط صحّة الصومفي شرائط صحّة الصوم

فصل في شرائط صحّة الصوم     
551 _ 493





)1( وهي أمور

)1( يظهــر مــن الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ النســبة بيــن شــرائط الصحّــة وشــرائط 
 في 

ً
 شــرط وجــوب لا بدّ أن يكون شــرطا

ّ
الوجــوب هــي العموم المطلق؛ لأنّ كل

ينتفي   في الوجــوب و
ً
ف ذلك بأن يكون الشــيء شــرطا

ّ
الصحّة؛ لاســتحالة تخل

 فــي الصحّــة، بمعنــى أنّ العمــل يصــحّ 
ً
الوجــوب بانتفائــه ولكنّــه ليــس شــرطا

 
ً
 به بمقتضــى كونه شــرطا

ً
مــع انتفائــه، فإنّــه مــع انتفائــه لا يكــون العمــل مأمــورا

 لعدم الأمــر به، وهــذا بخلاف شــرط الصحّــة فإنّه 
ً
للوجــوب فــلا يقــع صحيحــا

 وقد لا يكــون، والأوّل مثل الحضــر والثاني مثل 
ً
 للوجــوب أيضا

ً
قــد يكون شــرطا

فــون بالفروع.
ّ
 والإســلام على رأي المشــهور بأنّ الكفار مكل

ً
عــدم الإصباح جنبا

وفيــه: أنّ شــرائط الوجــوب ليســت شــرائط للصحّة بالضــرورة، مثــلاً: البلوغ 

من شــرائط الوجوب بلا إشــكال ولكنّه ليس من شــرائط الصحّــة عند جماعة 

فين 
ّ
على ما ســيأتي، وكذلك الإســلام علــى الرأي القائل بــأنّ الكفار ليســوا مكل

 للصحّــة، ومجرّد 
ً
 للوجــوب ولكنّه ليــس بالضرورة شــرطا

ً
بالفــروع فيكون شــرطا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 452�

 فصل
في شرائط صحّة الصوم
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ــف بالصوم لا ينافي صحّــة الصوم منه نيابةً عــن الغير إذا 
ّ
كــون الكافــر غير مكل

.
ً
يبا بــة، على ما ســيأتي قر تأتّــى منــه قصد القر

 ، وعليــه فالنســبة عموم من وجــه، يجتمعــان في مثــل الحضر وعدم الســفر

يفترق شــرط الوجوب  ، و
ً
يفتــرق شــرط الصحّــة في مثل عــدم الإصبــاح جنبــا و

في مثل الإســلام بنــاءً على عدم تكليف الكفــار بالفروع، ومثــل البلوغ عند من 

 فــي الصحّة.
ً
يــرى أنّه ليس شــرطا

اشتراط الإسلام في صحّة الصوم

يترتّــب عليه عــدم صحّة الصوم مــن الكافر حتّى إذا جاء بــه بتمام ما هو  )1( و
فيه. معتبر 

وذكــر الســيد الخوئــي؟ق؟))) أنّ هــذا واضــح بنــاءً علــى عــدم تكليــف الكفــار 

بالفــروع؛ لأنّ خطــاب الصــوم يختــص بالمســلمين، فــلا تكليــف بالنســبة إلــى 

فــون بالفروع 
ّ
الكافــر حتّى يصــحّ منه إذا جاء بــه، وأمّا بناءً علــى أنّ الكفار مكل

 _ 
ً
 على عــدم الصحّة _ فيمــا إذا كان الكافر مشــركا

ّ
_ كمــا يراه المشــهور _ فيــدل

 على 
ّ

 فيدل
ً
إذا لم يكن مشــركا كَ()))، و

ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
تَ ل

ْ
شْرَك

َ
ئِنْ أ

َ
قوله تعالى: )ل

عــدم الصحّــة الإجمــاع المحقّق بــل الضرورة.

ذِينَ 
َّ
ال )إِنَّ  تعالــى:  قولــه  مثــل  القرآنيّــة،  الآيــات  بعــض  مــن  يســتفاد  وقــد 

افْتَدَى  وِ 
َ
وَل ذَهَبًا  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال مِلْءُ  حَدِهِمْ 

َ
أ مِنْ  يُقْبَلَ  نْ 

َ
فَل ارٌ 

َ
كُفّ وَهُمْ  وَمَاتُوا  وا  فَرُ

َ
ك

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 452�

)2) سورة الزمر : 65�

الأوّل: الإسلام)1( الأوّل: الإسلام 
والإيمان
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بِهِ())) لظهورهــا فــي أنّ الكفــر مانــع مــن قبــول النفقــة، كما صــرّح به فــي قوله 

هِ وَبِرَسُولِهِ()))،  وا بِاللَّ هُمْ كَفَرُ
َ
نّ

َ
ا أ

َّ
نْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِل

َ
تعالــى: )وَمَا مَنَعَهُمْ أ

 من قبــول النفقــة فهو مانع مــن الصــوم وغيره مــن العبادات 
ً
فــإذا كان الكفــر مانعــا

يــق أولى� بطر

وا مِنْ عَمَلٍ 
ُ
ى مَا عَمِل

َ
وغيــر ذلــك مــن الآيــات مثــل قولــه تعالــى: )وَقَدِمْنَا إِل

ــة علــى بطــلان 
ّ
الدال الكثيــرة  الروايــات  إلــى   

ً
مَنْثُورًا()))، مضافــا نَاهُ هَبَاءً 

ْ
فَجَعَل

يق أولى؛ لأنّ   على البطلان في الكفــار بطر
ّ

العبــادة مــن دون الولاية، فإنّها تــدل

.
ً
الكافــر منكــر للولايــة والرســالة معا

بــة مــن الكافــر وهــو شــرط فــي   بعــدم تأتّــي قصــد القر
ً
 أيضــا

ّ
أقــول: اســتدل

 به على عــدم الصحّة وكون الإســلام 
ّ

صحّــة العبــادة، ومنه يظهــر أنّ ما اســتدل

بة منه  بعة: الآيــات والروايات وعــدم تأتّي قصــد القر  فــي الصحّة أمــور أر
ً
شــرطا

ة:
ّ
والإجمــاع، ولكــن يمكــن التأمّــل في هــذه الأدل

الأمر الأوّل: الآيات

كالآيــة الســابقة، وقولــه   منهــا علــى حبــط العمــل بالكفــر والشــرك 
ّ

فمــا دل

نُقِيمُ  ا 
َ
فَل هُمْ 

ُ
عْمَال

َ
أ فَحَبِطَتْ  وَلِقَائِهِ  هِمْ  رَبِّ بِآيَاتِ  وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
ال ئِكَ 

َ
ول

ُ
)أ تعالــى: 

هُ())) 
ُ
عَمَل حَبِطَ  فَقَدْ  إِيمَانِ 

ْ
بِال فُرْ 

ْ
يَك )وَمَنْ  وقولــه:  وَزْنًا()))،  قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  هُمْ 

َ
ل

)1) سورة آل عمران : 91�

بة : 54� )2) سورة التو

)3) سورة الفرقان : 23�

)4) سورة الكهف : 105�

)5) سورة المائدة : 5�

الأمر الأوّل: 
الآيات
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فليــس فيهــا دلالة على عدم صحّة العمل وفســاده المســتلزم لوجــوب القضاء، 

 على عــدم قبوله وعــدم ترتّب الثــواب عليــه، ولا ملازمــة بين عدم 
ّ

إنّمــا تــدل و

 ولكن لا يترتّب 
ً
يــا  ومجز

ً
ترتّــب الثواب وبين الفســاد، فقد يكون العمل صحيحا

الثواب. عليــه 

 على 
ّ

ييــن فسّــروا الحبــط بالبطلان فتــدل غو
ّ
فــإن قلــت: إنّ جماعــةً مــن الل

المطلــوب، ولا وجــه لتفســيرها بعــدم القبول.

فُسّــر  إذا  الحبــط  أنّ  بمعنــى  الصحّــة،  الحبــط يســتبطن  أنّ  الظاهــر  قلــت: 

 لا 
ّ

إلا  فــي نفســه، و
ً
بالبطــلان إنّمــا يطلــق علــى إبطــال العمــل الواقــع صحيحــا

 لا ينقلــب عمّا وقع 
ً
معنــى للإبطــال، ومــن الواضــح أنّ العمــل إذا وقــع صحيحــا

 إذا أخذ عدم 
ّ

عليــه بحصــول أمر متأخر كالشــرك ونحــوه، بل لا يعقــل ذلــك إلا

ذلــك الأمر في العمل بنحو الشــرط المتأخــر بحيث يكون حصولــه بعد العمل 

، وهــذا ممّــا لا يلتــزم بــه أحــد حتّــى   عــن عــدم الصحّــة مــن أوّل الأمــر
ً
كاشــفا

 فيها حين 
ً
 كونه شــرطا

ً
القائل بأنّ الإســلام شــرط فــي الصحّة، فإنّ مــراده ظاهرا

العمــل، ولــذا لــم يلتزموا بــأنّ المرتــدّ يجب عليــه قضــاء صلاته وســائر عباداته 

التــي جــاء بها حال إســلامه مع أنّه لــو صحّ ما ذكــر لتعيّن الالتــزام بالقضاء بل 

باســتحقاقه العقــاب عليهــا عقاب التــارك، وهو كمــا ترى.

. وعليه يتعيّن تفسير الحبط بعدم القبول وعدم ترتّب الأثر

الحبــط  فسّــروا  عندمــا  ييــن  غو
ّ
الل مــراد  هــو  هــذا  أنّ   

ً
يّــا قو المظنــون  بــل 

بالبطــلان، فالعمــل الباطــل يــراد به غيــر المقبــول ومــا لا يترتّب عليــه الأثر من 

الثــواب ونحــوه لا مــا لا ينطبــق عليــه المأمــور بــه.

حَدِهِمْ 
َ
نْ يُقْبَلَ مِنْ أ

َ
ارٌ فَل

َ
وا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفّ ذِينَ كَفَرُ

َّ
وأمّا قوله تعالى: )إِنَّ ال
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وِ 
َ
يب أنّ قوله: )وَل وِ افْتَدَى بِهِ())) فالاستدلال بها يكون بتقر

َ
رْضِ ذَهَبًا وَل

َ
أ

ْ
مِلْءُ ال

افْتَدَى بِهِ( ظاهــر فــي تعميم عــدم القبول للفديــة، والمعنى: »إنّــه لا يقبل من 

 بأيّ وجــه كان، حتّــى لــو كان على وجــه الفدية«، 
ً
أحدهــم مــلء الأرض ذهبــا

وِ افْتَدَى بِهِ( 
َ
 على عدم قبول النفقة، وهذا يســتفاد مــن الـ »واو« في )وَل

ّ
فتدل

ة علــى عدم قبــول الفدية فقط.
ّ
ولولاهــا لكانت دال

وعــدم القبــول يعني البطــلان كما ذكــره جماعة إمّــا لأنّه مــع صحّة العمــل لا معنى 

كتفاء  إمّــا لأنّ القبــول يعنــي ترتّب آثــار العمــل عليه ومنهــا الإجــزاء والا لعــدم القبــول و

بــه وعــدم المطالبة بالإعــادة، فيكون معنى عــدم القبول عدم الإجــزاء فيجب القضاء، 

كمــا أنّ معنــى عــدم القبول عــدم الثــواب؛ لأنّ اســتحقاق الثواب من آثــار العمل�

لكــن يلاحــظ: أنّ الآية فرضــت ذلك بعد الموت، والمســتفاد منهــا أنّ الكفار 

الذيــن يموتــون وهم كفار يســتحقّون العذاب الأليــم، ولا ينجيهم مــن ذلك دفع 

ص من 
ّ
 علــى عــدم قبــول مــا يدفعــه الكافــر كفديــة للتخل

ّ
الفديــة، فالآيــة تــدل

العــذاب، ولا نظر لهــا إلى النفقــة في الحيــاة الدنيا.

وِ افْتَدَى بِهِ( فيمكــن أن يكــون مــن بــاب التفصيــل بعــد 
َ
وأمّــا قولــه: )وَل

نْ يُقْبَلَ مِنْ 
َ
ين))) _ باعتبــار أنّ قولــه: )فَل الإجمــال _ كمــا ذكــره بعــض المفسّــر

وِ افْتَدَى بِهِ( 
َ
رْضِ ذَهَبًا())) يحتمــل الوجوه الكثيرة، وقوله: )وَل

َ
أ

ْ
حَدِهِمْ مِلْءُ ال

َ
أ

نــصّ علــى نفــي القبــول مــن جهــة الفديــة. وفــي بعــض التفاســير))) أنّ المعنــى 

)1) سورة آل عمران : 91�

)2) تفسير الرازي 8 : 145�

)3) سورة آل عمران : 91�

)4) تفسير البيضاوي 1 : 169�
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 حال، 
ّ

. وعلــى كل
ً
لــن يقبل مــن أحدهم فديــة ولو افتــدى بمــلء الأرض ذهبــا

ص من العذاب.
ّ
 وذيلاً عدم قبــول الفداء يوم القيامــة للتخل

ً
فظاهــر الآية صدرا

 إلى أنّ تفســير عدم القبــول بالبطلان غير واضــح؛ لأنّ المعروف 
ً
هــذا مضافا

مرتبتين: وجود 

يترتّب عليها الإجزاء. 1_ الصحّة، أي: مطابقة المأتيّ به للمأمور به، و

المولــى ســبحانه ورضــاه،  بيّــة   لمحبو
ً
مــوردا العمــل  القبــول، أي: وقــوع   _2

يترتّــب عليــه الأجــر والثــواب. و

والظاهــر عدم توقــف إحداهما علــى الأخرى، فــلا الصحّة والإجــزاء تتوقف 

علــى القبــول _ كمــا ورد فــي حــقّ جماعــة أنّهــم لا تقبل لهــم صلاة مثــل: »من 

«، ومثــل: »امــرأة باتــت   وهــم لــه كارهــون«، ومثــل: »شــارب المســكر
ً
أمَّ قومــا

إجزائهــا _ كما أنّ  وزوجها ســاخطٌ عليها«، فإنّه لا إشــكال فــي صحّة صلاتهم و

 عنــد المولى 
ً
القبــول لا يتوقــف علــى الصحّــة، فقد يكــون العمل مقبــولاً ومرضيّا

 لفقده لبعــض ما يعتبــر فيــه، كما إذا 
ً
ســبحانه بالرغــم مــن عدم كونــه صحيحــا

 حيــث عرفت وجــوب القضاء وعدم 
ً
 أو أيّاما

ً
نســي الصائم غُســل الجنابة يومــا

؛ لأنّ الملاك فــي المقبوليّــة والأجر 
ً
الإجــزاء لكنّــه مقبــول عنــده ســبحانه ظاهــرا

والثــواب الحُســن الفاعلــي لا الفعلــي، ولا فرق بينــه وبين غير الناســي من هذه 

كمــا لا يخفى. الجهة، 

وعليــه فعدم القبــول لا يعني البطــلان وعدم الإجــزاء. نعم، قد يــراد به ذلك 

«، أو أنّه: »لا   بطهور
ّ

ينــةٍ كما ورد: »أنّ الله ســبحانه وتعالى لا يقبل صــلاة إلا بقر

« وغيره. يقبل صــلاة امرأة حتّى تختمــر

ومنه يظهر أنّ عدم القبول أعم من البطلان وعدم الإجزاء.
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نَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا())) فهو 
ْ
وا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَل

ُ
ى مَا عَمِل

َ
وأمّا قولــه تعالى: )وَقَدِمْنَا إِل

 فــي ذلك 
ً
 علــى جعل عمــل الكافــر هبــاءً منثورا

ّ
ناظــر إلــى يــوم القيامــة، وتدل

اليــوم، والمــراد عــدم قبولها وعــدم ترتّب الثــواب عليها.

بــل قد يســتفاد مــن صحيحة ســليمان بن خالــد))) الــواردة في تفســير الآية 

 مــن القباطي.
ً
صحّــة عمــل الكافــر باعتبار وصــف أعمالهــم بأنّها أشــدّ بياضا

ة على بطلان العبادة من دون الولاية
ّ
وايات الدال الأمر الثاني: الر

فالاســتدلال بها يتوقف على تماميّــة دلالتها على البطلان فــي موردها _ أي: 

يّة، وســيأتي تحقيــق ذلك في   بهــا في المقــام بالأولو
ّ

المخالــف _ حتّى يســتدل

. شــرطيّة الإيمان، فانتظر

؟ع؟ قــال: »مــن لا يعــرف  ، عــن أبــي جعفــر نعــم، خصــوص معتبــرة جابــر

يَعبُــدُ غيــرَ الله هكذا  الله؟عز؟ ولا يعــرفِ الإمــامَ منّــا أهــل البيــت، فإنّما يَعــرفُِ و

 بهــا علــى بطــلان عبــادة الكافــر لا بنكتة عدم 
ّ

_ والله _ ضــلالاً«))) قــد يســتدل

قبــول الأعمــال مــن دون الولاية، بــل لدلالــة المعتبرة علــى أنّ مــن لا يعرف الله 

يعبد غير الله ســبحانه،  ســبحانه وتعالــى ولا يعرف الإمــام؟ع؟ فهو إنّمــا يعرف و

. ومــن الواضــح أنّ هــذا يقتضي بطــلان عبــادة الكافر

مــا يَعبُــدُ الله من  ؟ع؟ إنَّ ومثــل روايــة أبــي حمــزة قــال: »قال لــي أبــو جعفــر

يَعــرفِ الله، فأمّــا مــن لا يَعــرفِ الله فإنّمــا يَعبُــدُه هكــذا ضــلالاً، قلــت: جعلــت 

)1) سورة الفرقان : 23�

)2) الكافي 2 : 81، ح 5�

)3) وسائل الشيعة 1 : 120، ب 29 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6�

الأمر الثاني: 
ة 

ّ
الروايات الدال
على بطلان 

العبادة من دون 
الولاية
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فــداك فمــا معرفــة الله؟ قــال: تصديــق الله؟عز؟، وتصديــق رســوله؟ص؟ ومــوالاة 

علــي؟ع؟ والائتمــام بــه وبأئمّــة الهــدى؟عهم؟ والبــراءة إلــى الله؟عز؟ مــن عدوّهم، 

يُعــرَفُ الله؟عز؟«)))� هكــذا 

لكــن الظاهر أنّ الأخيرة ناظرة إلــى مراتب المعرفة بالله ســبحانه وتعالى وأنّ 

المرتبــة الكاملة هي المقترنة بمعرفة الرســول؟ص؟ والإمــام؟ع؟، وأمّا غير المقترنة 

بذلــك فهي معرفة ناقصــة، وأنّ العبادة مع المعرفــة الناقصة ضلال.

 علــى أنّ عبادة من يعرف الله ســبحانه معرفة ناقصة تكون 
ّ

وعليــه فهي تدل

ضــلالاً وناقصــة، لكن الضلال والنقصان في العبادة ناشــئ مــن نقصان المعرفة 

لا من نقصــان العمل الصادر منه حتّى يســتفاد منه البطلان.

نعــم، معتبرة جابر تصرّح بأنّه: »يعبد غير الله ســبحانه«، لكن لا يبعد كونها 

يل،  ناظــرة إلى نفس مفــاد رواية أبي حمزة وتحمــل على نوع من التجــوّز والتنز

والمقصــود كأنّــه يَعبُدُ غيــر الله لا أنّه يعبده بالفعل؛ لوضوح عــدم الملازمة بين 

عــدم معرفة الله ســبحانه والإمام؟ع؟ وبيــن عبادة غيره، فالمــراد _ والله العالم _ 

أنّــه لا يَعبُــدُ الله حقّ عبادتــه، وعرفت أنّ هــذا النقص في العبــادة إنّما هو من 

ناحيــة نقصان المعرفــة لا من ناحية نقصان العمــل الصادر منه.

وهــذا المعنــى إن لم يســتظهر مــن المعتبرة ولــو بمعونــة الرواية الســابقة فهو 

 به، فيشــكل الاســتدلال بهــا في المقام.
ً
علــى الأقل محتمل فيها احتمالاً معتدّا

 علــى بطــلان عبــادة الكافر _ كمــا فــي المســتند))) _ بصحيحة 
ّ

وقد يســتدل

عيــص بــن القاســم قــال: »ســألت أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن قوم أســلموا في شــهر 

)1) الكافي 1 : 180، ح 1�

)2) مستند الشيعة 10 : 344�
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رمضــان وقــد مضــى منه أيّــام، هــل عليهــم أن يصومــوا ما مضــى منــه أو يومهم 

 أن 
ّ

الذي أســلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاءٌ ولا يومُهُم الذي أســلموا فيه إلا

فون 
ّ
يب أنّه بنــاءً على أنّ الكفــار مكل «))) بتقر يكونــوا أســلموا قبل طلــوع الفجــر

بالفــروع لا يبقــى فــرق بيــن إســلامه قبــل الفجــر وبعــده، فــلا يمكن تفســير ما 

به فــي الثاني على أســاس  ذكــر فيهــا من وجــوب القضــاء في الأوّل وعــدم وجو

به فــي الثاني، فلا بــدّ أن يكون هذا  وجــوب الصوم عليــه في الأوّل وعــدم وجو

يــق على أســاس الصحّة فــي الأوّل وعدم الصحّة في الثاني، فيســتفاد من  التفر

، ولذلك لــم يجب عليــه القضاء. ذلــك عــدم صحّة صــوم الكافــر

وفيــه: أنّ هــذا مبنــيٌّ علــى دعــوى الملازمــة بيــن عدم القضــاء علــى الكافر 

وبيــن عــدم الصحّــة، وهــي ممنوعــة؛ إذ يمكن الالتــزام بعــدم القضــاء لحديث 

الجــبّ ونحــوه حتّــى إذا قلنــا بصحّــة عبادتــه، فــإنّ عــدم القضــاء علــى الكافر 

مة عندهم، لكــن ذلك لا يســتلزم البطلان وعــدم الصحّة، ولا 
ّ
مــن الأمور المســل

وا عليــه بحديث الجــبّ، فراجــع كلماتهم.
ّ
ينحصــر تفســيره بذلك بــل اســتدل

وبعضهــم فسّــره علــى أســاس عــدم الوجــوب، كمــا تقــدّم نقلــه عن الســيد 

الخوئــي؟ق؟.

الأمر الثالث: عدم تأتّي قصد القربة من الكافر

فهــو لا يتمّ بالنســبة إلى بعــض من يحكم بكفــره، مثل المنكر لضــروريٍّ من 

يّــات الديــن إذا كان عــن شــبهة وكان إنــكاره لا يرجــع إلــى إنكار الرســالة  ضرور

بنــاءً علــى الــرأي الآخر في هــذه المســألة القائل بــأنّ إنــكار الضــروري بعنوانه 

)1) وسائل الشيعة 10 : 327، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�

الأمر الثالث: 
عدم تأتّي قصد 
بة من الكافر القر
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إن لــم يرجع إلى تكذيب الرســول؟ص؟ كما إذا كان لشــبهة، فإنّه  يوجــب الكفر و

بالرغــم مــن الحكــم بكفــره يتأتّى منــه قصد التقــرّب كما هــو واضح، بــل يصحّ 

ذلــك حتّــى على المشــهور القائــل بأنّ الحكــم بكفره منــوط برجوع إنــكاره إلى 

ين؛ وذلك   إلى الملازمــة بين الأمر
ً
تكذيب الرســول والرســالة، كما إذا كان ملتفتا

 تكذيب 
ّ

لأنّ إنــكار الضــروري قــد لا يســتلزم _ مــع الالتفات وعــدم الشــبهة _ إلا

الرســول فــي بعــض ما جــاء به لا فــي جميــع رســالته، وحينئــذٍ يتأتّى منــه قصد 

التقــرّب في العبادة، ومثل المســيحي أو اليهودي الشــاك بدينــه ولم تحصل له 

إن كان يحتمل  القناعــة الكاملــة بالإســلام لكونه فــي مقــام الفحــص والتتبّــع و

بة مــع الاحتمال   يتأتّــى منه قصد القر
ً
صدق الرســول؟ص؟ في رســالته فإنّــه أيضا

ولا يتوقــف علــى الجــزم واليقيــن، ومثــل مــن حكــم بكفره وارتــداده لاســتخفافه 

ه مــن أنّ الارتــداد قد يكون بغيــر إنكار الشــهادتين.
ّ
بالديــن لمــا ثبت فــي محل

الأمر الرابع: الإجماع

والكلام فيه من جهتين:

الجهــة الأولــى: فــي تحقّــق الإجمــاع إذ قــد يشــكّك في ذلــك؛ لأنّ المســألة 

ليســت معنونة فــي كلمات القدماء بعنوان أنّ الإســلام شــرط فــي صحّة عبادة 

لا. أو  الكافر 

نعــم، ذكرت بهــذا العنوان فــي كلام المحقّق وبعــض من تأخّر عنــه، فراجع 

الشــرائع والمختصــر النافــع))) فإنّه صــرّح بعدم صحّة الصــوم من الكافــر ولكنّه 

ع الإجماع. لم يــدَّ

)1) شرائع الإسلام 1 : 178 / المختصر النافع : 67�

الأمر الرابع: 
الإجماع
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يــن)))،  المتأخر كلمــات  فــي  وذكــرت  التذكــرة)))،  فــي  مــة 
ّ

العلا ادّعــاه  نعــم، 

وبعضهــم ادّعى الإجمــاع كصاحب المســتند))) وصاحــب الجواهــر))) وصاحب 

المستمســك)))، وبعضهــم نســبه إلــى المشــهور كصاحــب الحدائــق)))، وأفــرط 

الســيد الخوئــي فادّعــى الضــرورة)))�

ويمكــن أن يقــال: إنّ دعوى الإجماع من قبل هؤلاء _ مع ما قلناه _ مســتندة 

إلــى اتّفــاق الأصحــاب علــى عــدم وجــوب القضــاء علــى الكافــر))) بنــاءً علــى 

الملازمــة بين عدم القضاء وعــدم الصحّة المتفرّعة علــى الملازمة بين الصحّة 

والقضــاء، أي: أنّ من يصحّ منــه الصوم يجب عليه قضــاؤه إذا تركه، وأمّا من لا 

يصــحّ منه فلا يجــب عليه قضــاؤه إذا تركه كما فــي المجنون وغيــر البالغ، ولذا 

جعل العقل والبلوغ والإســلام من شــرائط وجوب القضاء فــي بعض الكلمات.

وفيــه: منــع الملازمــة، فيمكــن الالتــزام بعــدم القضــاء علــى الكافــر لحديث 

الجــبّ ونحــوه والالتــزام فــي نفــس الوقــت بصحّــة عبادته لو أتــى بهــا بتمام ما 

هــو معتبــرٌ فيها.

والحاصــل: أنّ الاتّفــاق علــى عــدم وجــوب القضــاء علــى الكافــر ليــس فيه 

)1) تذكرة الفقهاء 6 : 102�

ياض المسائل 5 : 392� )2) ر

)3) مستند الشيعة 10 : 344�

)4) جواهر الكلام 16 : 327�

)5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 402�

)6) الحدائق الناضرة 13 : 165�

)7) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 21 : 453�

)8) المبسوط 1 : 266 / إرشاد الأذهان 1 : 302 / تذكرة الفقهاء 6 : 169�
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دلالــة على الاتّفاق على بطــلان عبادته وعدم صحّتها، ولذا قــال في الحدائق: 

»إنّ ســقوط القضاء يجامــع صحّة الأداء وفســاده«)))�

 إلــى أحــد الوجــوه 
ً
 مســتندا

ً
الجهــة الثانيــة: احتمــال كــون الإجمــاع مدركيّــا

وا على عــدم صحّة 
ّ
المتقدّمــة، كمــا يشــهد لــه أنّ جملــة مــن الفقهــاء))) اســتدل

بة المعتبــر في صحّة العبــادة، بل قد  عبــادة الكافر بعــدم تمكنه من قصــد القر

يظهــر من بعضهــم كصاحــب المســتند أنّ دعواه الإجمــاع مســتنده إلى دعوى 

بة فــي صحّــة العبادة. الإجمــاع علــى اعتبار قصــد القر

وا به فــي المقــام عــدا الدليل 
ّ
وقــد تبيّــن ممّــا تقــدّم عــدم تماميّة مــا اســتدل

.
ً
يبا الأوّل الــذي ســيأتي الــكلام فيــه قر

اشتراط الإيمان في صحّة الصوم

يــن كصاحــب الجواهــر  )1( ادّعــي عليــه الإجمــاع فــي كلمــات بعــض المتأخر
وصاحــب المستمســك)))، وهــو غيــر واضح بــل لا يخلو مــن غرابــة؛ لأنّ معظم 

 المتقدّمين _ لــم يذكروا الإيمــان في تعداد شــرائط الصحّة.
ً
الفقهــاء _ خصوصــا

، فهل يجب عليــه إعادة ما  نعــم، تعرّضوا إلى مســألة المخالف إذا اســتبصر

أتــى بــه مــن العبــادات أو لا؟ وذهب المشــهور إلــى العــدم، وقد جعــل بعضهم 

 لوجبــت عليــه الإعــادة، كما قــد يفهم مــن قول 
ّ

إلا ذلــك دليــلاً علــى الصحّــة و

)1) الحدائق الناضرة 13 : 167�

ياض المسائل 5 : 392 / مستند الشيعة 10 : 344� )2) منتهى المطلب 9 : 203 / ر

)3) جواهر الكلام 16 : 327 / مستمسك العروة الوثقى 8 : 402�

والإيمان)1(
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 مخالف للحقّ لا يصحّ منــه العبادة، ونطالبهم 
ّ

: »ليــس كل المحقّــق في المعتبر

بالدليــل عليــه، ونقــول: اتّفقــوا أنّــه لا يعيــد عباداتــه التــي فعلهــا مع اســتقامته، 

ســوى الــزكاة... الــخ«)))، وقــد قــال قبــل ذلــك: »مســألة: المخالف إذا حــجّ ثمّ 

 بركــن، لأنّ الشــرط المعتبــر فــي صحّــة 
َّ

 أن يخــل
ّ

اســتبصر لــم يقــض حجّــه إلا

العبــادة الإســلام وهــو محقّــق«)))، وفــي المختلــف للعلّامــة: »المنــع مــن كــون 

 في العبــادة«)))�
ً
الإيمــان شــرطا

يــن إلــى الاشــتراط كالشــهيد الثانــي وصاحب  نعــم، ذهــب مشــهور المتأخر

المــدارك وغيرهــم)))�

ة اشتراط الإيمان في صحّة العبادة:
ّ
أدل

ــة _ حســب رأيهــم _ علــى بطــلان 
ّ
 للاشــتراط بالروايــات الدال

ّ
فقــد اســتدل

يمكــن تقســيمها إلــى طوائــف: عبــادة المخالــف وهــي كثيــرة، و

 على عدم استحقاق المخالف للثواب.
ّ

الطائفة الأولى: ما دل

؟ع؟ قال: »ذروة الأمر وســنامه ومفتاحه  مثل صحيحــة زرارة، عن أبي جعفر

وبــاب الأشــياء ورضا الرحمــن الطاعة للإمــام بعد معرفتــه، أما لــو أنّ رجلاً قام 

ليلــه وصــام نهاره وتصــدّق بجميع مالــه وحجّ جميع دهــره ولم يعــرف ولاية ولي 

يكــون جميــع أعمالــه بدلالتــه إليــه مــا كان لــه على الله حــقٌّ في  الله فيواليــه و

)1) المعتبر في شرح المختصر 2 : 766�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 765�

)3) مختلف الشيعة 4 : 21�

)4) روض الجنــان 2 : 149 / مــدارك الأحــكام 3 : 269 / الحدائــق الناضــرة 14 : 240 / غنائــم الأيّــام 

�431 : 2

ة اشتراط 
ّ
أدل

الإيمان في صحّة 
العبادة
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ثوابــه، ولا كان من أهــل الإيمان«)))�

ى لــو أنّ 
ّ
ــى بــن خنيــس قــال: »قــال أبــو عبــد الله؟ع؟: يــا معل

ّ
وروايــة المعل

يقــوم الليل حتّى   عبَــدَ الله مائة عام ما بين الركــن والمقام، يصوم النهار و
ً
عبــدا

 جاهــلاً بحقّنــا لــم يكن له 
ً
يلتقــي تراقيــه هرمــا يســقط حاجبــاه علــى عينيــه، و

.
ً
ثــواب«)))، وهــي غير تامّة ســندا

يب الاســتدلال بها _ كما حكي عن الشــهيد الثاني _ أنّ عبادة المخالف  وتقر

 فــي الآخرة بالجنّة، 
ّ

ســتحقّ عليهــا الثواب، وهو لا يكون إلا
َ

لو كانت صحيحة لا

.
ً
وشــرط دخولها عندنا الإيمان إجماعا

وفيــه: أنّــه مبنــيٌّ على دعــوى الملازمة بيــن صحّــة العبادة وبين اســتحقاق 

الثــواب عليهــا، فــإذا انتفــى الاســتحقاق _ كما فــي المقــام للروايــات المتقدّمة _ 

انتفــت الصحّة من جهة عــدم الإيمان؛ لأنّ المفروض أنّ العبــادة واجدة لجميع 

ما هــو معتبرٌ فيهــا، ولكن الملازمــة ممنوعة.

توضيــح ذلــك: أنّ الثــواب الأخــروي تارةً يفــرض علــى الاســتحقاق، وأخرى 

علــى أســاس الوعــد الإلهــي، وثالثــةً على أســاس التفضّــل واللطــف الإلهي.

إن كان هــو ظاهر صحيحة زرارة: »مــا كان له على  ومــن الواضــح أنّ الأوّل و

الله حــقٌّ فــي ثوابه« لكن لا يمكــن الالتزام بظاهره؛ لأنّ الاســتحقاق يعني ثبوت 

حــقّ للعبــد علــى المولــى فــي إعطائــه الثــواب، وهــذا يســتلزم أن يكــون عــدم 

 
ً
 وواجبا

ً
 لحقّــه، وبذلك يكــون الثــواب لازمــا

ً
 وســلبا

ً
إعطائــه ذلــك الثواب ظلمــا

علــى المثيــب؛ لأنّه ســبحانه لا يفعــل الظلم.

)1) وسائل الشيعة 1 : 119، ب 29 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 1 : 122، ب 29 من أبواب مقدمة العبادات، ح 13�
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: ولا إشكال أنّ الأمر ليس كذلك، لأمور

 ما فــي الوجود 
ّ

منهــا: أنّ الملكيّــة الحقيقيّــة هــي لله ســبحانه وتعالــى، فكل

 
ً
_ ومنه الإنســان نفســه _ مملــوكٌ له ســبحانه، والعبد المملوك لا يســتحقّ شــيئا

 
ً
علــى مــولاه مقابل طاعتــه لــه؛ لأنّ الإطاعة هــي مقتضــى العبوديّة وليس شــيئا

 عليها حتّــى توجب الاســتحقاق.
ً
آخــر زائــدا

 من 
ً
ى: أنّ الاســتحقاق إنّما يتصــوّر عندما يقدّم الإنســان شــيئا وبعبــارة أخــر

، وأمّا إذا كان مــا يقدّمه للغير  عنــده إلى الغير فيســتحقّ بذلك الثواب مــن الغير

 من الغير ومنحــةً منه فتقديمــه لا يوجب الاســتحقاق، ومن الواضح 
ً
هــو أساســا

 مــا عنــد العبــد ومــا يصدر منه هــو مــن الله؛ لأنّــه المعطــي والمانح، فلا 
ّ

أنّ كل

تكون عبادتــه موجبة لاســتحقاق الثواب.

ومنها: أنّ الدافع إلى الطاعة إذا كان غير الله سبحانه فلا معنى للاستحقاق 

حتّــى إذا كان الدافــع خوف العقاب أو رجــاء الثواب فضلاً عمّــا إذا كان بدواعٍ 

 أنّه لأجل أن 
ّ

إن جاء بالعبــادة إلا ياء ونحــوه، فإنّ الإنســان و ــدة كالر أخــرى مبعِّ

يدفــع الألــم والضرر عن نفســه أو يجلب النفع إليهــا، فالدافع الحقيقــي هو حبّه 

لنفســه ومثــل ذلــك لا يوجب الاســتحقاق؛ لأنّــه لم يفعــل ذلك له ســبحانه بل 

لنفســه ولأجــل مصلحتــه، وجميــع الناس هكــذا عــدا المعصوميــن؟عهم؟. وعليه 

فــلا أحــد يســتحقّ الثــواب مــن الله ســبحانه بهــذا المعنــى حتّــى لــو كان مــن 

الصدّيقيــن فضلاً عــن غيرهم.

وحينئــذٍ لا بــدّ مــن حمــل الاســتحقاق المنفــيّ فــي هــذه الروايــات إمّــا على 

إمّــا على أســاس  أســاس الوعــد الإلهــي _ وهــو الظاهــر مــن صحيحــة زرارة _ و

يــن لا اســتحقاق بالمعنــى المتقــدّم. التفضّــل، وعلــى التقدير
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أمّا على الثاني فواضح.

 لكنّه من جهــة الوعد الإلهي 
ً
إن كان واجبــا وأمّــا علــى الأوّل فــأنّ الثــواب و

بــه، والله ســبحانه وتعالى لا يخلــف الميعاد.

وعليــه يكــون مفــاد هــذه الطائفة مــن الأخبــار هــو أنّ المخالف خــارج عن 

دائــرة الوعــد والتفضّــل الإلهــي، ففــي المــوارد التــي وعــد الله ســبحانه وتعالــى 

 هــذه الروايات على أنّ المخالف غير مشــمول 
ّ

بالثــواب على عبــادة معيّنة تدل

 علــى أنّه 
ّ

بهــذا الوعــد فليس له علــى الله الثــواب، وفي غيــر هذه المــوارد تدل

غير مشــمول بهــذا اللطــف والتفضّــل الإلهي.

ومــن الواضــح أنّ هــذا لا يــلازم فســاد العبــادة وعــدم صحّتهــا؛ لإمــكان أن 

 بشــروط أخرى غيــر متوفرة في 
ً
 مــن الوعــد والتفضّل الإلهي مشــروطا

ٌّ
يكــون كل

المخالــف، ولا يكفــي فيهــا مجــرّد الإتيــان بالعبــادة على الوجــه المعتبــر فيها.

بــل هــذا ثابــت حتّــى فــي غيــر المخالــف مــن المؤمنيــن، فــإنّ عبادتــه قــد 

يــة لكنّهــا لا تكون مقبولــة ولا يترتّــب عليها الثــواب، كما  تكــون صحيحــة ومجز

ــة على عدم قبــول العمل في حــالات معيّنة أو 
ّ
تشــير إليه بعــض الروايات الدال

بّه ونحو ذلــك بناءً على   بمقــدار ما أقبل به العبــد على ر
ّ

عــدم قبــول الصلاة إلا

اســتفادة عدم الثــواب منها.

 علــى عدم انتفــاع المخالــف بعمله، مثــل رواية أبي 
ّ

الطائفــة الثانيــة: مــا دل

يّــة فــي الفقيه قــال: »قــال لنا علي بــن الحســين؟ع؟: أيُّ  حمــزة الثمالــي المرو

البقــاع أفضــل؟ فقلنــا: الله ورســوله وابن رســوله أعلم، فقــال لنا: أفضــل البقاع 

 
ّ

مــا بيــن الركن والمقــام، ولــو أنّ رجلاً عمّر مــا عمّر نوح فــي قومه ألف ســنة إلا
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يقــوم الليــل في ذلــك المكان ثــمّ لقــي الله بغير  ، يصــوم النهــار و
ً
خمســين عامــا

�(((»
ً
ولايتنــا لــم ينفعه ذلك شــيئا

يق  ؛ لوجــود محمد بــن الفُضيل فــي طر  على الظاهــر
ً
وهــي غيــر تامّة ســندا

 
ً
الصــدوق إلى الثمالــي، ولم تثبت وثاقته بشــكل واضح، ورواهــا الصدوق أيضا

.
ً
في عقــاب الأعمال، والظاهــر أنّها تامّة ســندا

والاســتدلال بهــا بدعوى أنّ عــدم الانتفــاع بالعمل يســتلزم عــدم ترتّب الأثر 

كتفــاء به، وعــدم الإجزاء يعنــي البطلان. عليــه ومنــه الإجزاء والا

الأخــروي  الثــواب  هــو  ترتّبــه  علــى  الروايــة   
ّ

تــدل الــذي  الأثــر  أنّ  وفيــه: 

ينــة أنّ مــورد الروايــة الصوم والقيام المســتحبّان، ومــن الواضح  بالخصــوص بقر

أنّ الانتفــاع بالعمــل المســتحب يــلازم ترتّــب الثــواب عليــه، فنفــي الانتفــاع به 

يعنــي نفــي ترتّــب الثــواب، وعرفــت أنّ ذلــك لا يــلازم الفســاد والبطــلان.

 ،  على عــدم قبول عمل المخالف، مثل معتبرة ميســر
ّ

الطائفــة الثالثــة: ما دل

؟ع؟ قــال: »إنّ أفضــل البقــاع مــا بيــن الركــن والمقــام وبــاب  عــن أبــي جعفــر

 صــفّ قدميــه فــي ذلــك 
ً
الكعبــة، وذاك حطيــم إســماعيل، ووالله لــو أنّ عبــدا

 حتّى يجيئــه النهار وصــام النهار حتّــى يجيئه الليل 
ً
يــا

ّ
المــكان وقــام الليل مصل

«)))، ومعتبرة 
ً
 أبــدا

ً
ولــم يعــرف حقّنــا وحرمتنا أهــل البيت لم يقبــل الله منه شــيئا

عبــد الحميــد بــن أبي العــلاء، عن أبي عبــد الله؟ع؟ قــال: »والله لــو أنّ إبليس 

ســجد لله بعــد المعصيــة والتكبّــر عُمــر الدنيا مــا نفعه ذلــك ولا قبلــه الله؟عز؟ ما لم 

يســجد لآدم كمــا أمــره الله؟عز؟ أن يســجد له، وكذلــك هذه الأمّــة العاصيــة المفتونة 

)1) وسائل الشيعة 1 : 122، ب 29 من أبواب مقدمة العبادات، ح 12�

)2) وسائل الشيعة 1 : 122، ب 29 من أبواب مقدة العبادات، ح 14�
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بعــد نبيّهــا؟ص؟ وبعــد تركهم الإمــام الذي نصبــه نبيّهــم؟ص؟ لهــم، فلن يقبل الله 

وا الإمام 
ّ
يتول لهــم عمــلاً ولن يرفع لهم حســنةً حتّى يأتــوا الله من حيث أمرهــم و

يدخلوا مــن الباب الــذي فتحه الله ورســوله لهــم«)))� الــذي أمــروا بولايتــه و

والاســتدلال بهــا مبنيٌّ علــى دعــوى الملازمة بيــن الصحّة وبين القبــول، فلو 

كانــت عبــادة المخالف صحيحــة فلا بــدّ أن تكــون مقبولة، وهو خــلاف أخبار 

الطائفة. هذه 

وفيه: ما تقدّم من منع الملازمة؛ لأنّ مرتبة الصحّة غير مرتبة القبول.

 علــى مبغوضيّــة عمــل المخالــف، مثــل صحيحــة 
ّ

الطائفــة الرابعــة: مــا دل

 مــن دان الله؟عز؟ بعبادة 
ّ

؟ع؟ يقــول: كل محمــد بن مســلم قال: »ســمعت أبا جعفر

 متحيّــرٌ والله 
ٌّ

يجهــد فيهــا نفســه ولا إمامَ لــه من الله فســعيه غيــر مقبول وهو ضــال

ت عــن راعيهــا وقطيعها فهجمــت ذاهبةً 
ّ
شــانئٌ لأعمالــه، ومَثَلــه كمثل شــاةٍ ضل

وجائيــةً يومهــا، فلمّــا جنّهــا الليــل بصــرت بقطيــع غنم مــع راعيهــا فحنّــت إليها 

واغتــرّت بهــا فباتــت معها فــي مربضهــا، فلمّــا أنْ ســاقَ الرّاعــي قطيعَــه أنكرت 

راعيهــا وقطيعهــا فهجمــت متحيّــرةً تطلــب راعيهــا وقطيعهــا، فبصــرت بغنــم مــع 

راعيهــا فحنّــت إليها واغترّت بهــا، فصاح بهــا الرّاعي ألحقي براعيــك وقطيعك، 

ةً متحيّــرةً تائهــةً لا  فأنــت تائهــةٌ متحيّــرةٌ عــن راعيــك وقطيعــك، فهجمــت ذَعِــرَ

راعــي لهــا يرشــدها إلــى مرعاهــا أو يردّهــا، فبينــا هــي كذلــك إذا اغتنــم الذئب 

كلهــا، وكذلــك والله يــا محمّــد، من أصبــح من هــذه الأمّــة لا إمام له  ضيعتهــا فأ

إن مات على هــذه الحالة مات  ، و
ً
ً تائهــا

ّ
 أصبح ضــالا

ٌ
مــن الله؟عز؟ ظاهرٌ عــادل

)1) وسائل الشيعة 1 : 119، ب 29 من أبواب مقدمة العبادات، ح 5�
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إعلم يا محمّــد أنّ أئمّة الجور وأتباعهــم لمعزولون عن دين  ميتــة كفر ونفــاق، و

يح في  ــوا، فأعمالهــم التــي يعملونهــا كرمادٍ اشــتدّت بــه الر
ّ
ــوا وأضل

ّ
الله، قــد ضل

يــوم عاصــف، لا يقدرون ممّا كســبوا على شــيء، ذلك هــو الضّــلال البعيد«)))�

يع  ة التشــر
ّ
 لله تعالى لا يناســب عمــوم أدل

ً
يــب أنّ كــون العمــل مبغوضــا بتقر

، فــلا يدخل فــي دائرة 
ً
 لأمــر لكونــه مبغوضــا

ً
قــا

ّ
لــه، والمــراد أنّــه لا يكــون متعل

.
ً
يع، فيكون فاســدا التشــر

ق الأمر بــه؛ لأنّ 
ّ
 له ســبحانه ينافــي تعل

ً
والحاصــل: أنّ كــون العمــل مبغوضــا

 بما هو محبوب له باعتبار اشــتماله علــى الملاك والمصلحة، 
ّ

ق إلا
ّ
الأمــر لا يتعل

 علــى مبغوضيّة 
ّ

، وحيــث إنّ الصحيحة تدل ــق به الأمر
ّ
وأمّــا المبغوض فلا يتعل

عمــل المخالــف ولا بــدّ أن يكــون ذلــك مــن جهــة عــدم كونــه بدلالة ولــيّ الله 

ق الأمــر الشــرعي بالفعل الذي يكــون بدلالــة وليّ الله، 
ّ
فــلازم ذلــك تقييــد متعل

 إذا كانت مقترنة بالاعتقاد بالولاية.
ّ

فالشــارع لم يأمر بالصلاة _ مهما كانــت _ إلا

وعليــه يكــون عمل المخالــف باطــلاً لعــدم مطابقته مــع المأمور بــه، كما لو 

بة، ومنه يظهــر أنّ المقصود عدم شــمول  ــى بدون ركــوع أو بدون قصــد القر
ّ
صل

يع للعمــل، لا عــدم شــمولها للمخالــف حتّــى يتوهّــم اســتلزام ذلــك  ــة التشــر
ّ
أدل

 بالعبــادات، وهو ممّــا لا يلتزم بــه أحد.
ً
فــا

ّ
القــول بعدم كونــه مكل

وقــد يقــال: إنّــه يمكــن الالتــزام بذلــك فــي الكافــر بنــاءً علــى المشــهور من 

ــق التكليــف المتوجّــه إلــى الكافــر هو 
ّ
 بالعبــادات، فيقــال: إنّ متعل

ً
فــا

ّ
كونــه مكل

يكون بدلالة الرســول؟ص؟، وأمّا العمل  العمــل الخاص، أي: المقترن بالإســلام و

)1) الكافي 1 : 183، ح 8�
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ً
؛ لعدم كونــه مطابقا

ً
الــذي لا يكــون كذلك فهــو غير مأمور بــه فلا يقع صحيحــا

، أي: بطلان 
ً
للمأمــور به، وبذلــك نصل إلى مــا عجزنا عن الوصــول إليه ســابقا

عبــادة الكافر وأنّ الإســلام شــرط في صحّــة العبادة.

وفيــه: أنّ هــذا التقييــد إنّما يلتزم بــه في المخالــف بناءً علــى تماميّة الدليل 

علــى مبغوضيّــة عملــه لله ســبحانه وتعالــى، ولــم يقــم مثــل هــذا الدليــل فــي 

، لكــن الظاهــر عــدم الحاجة إلــى ذلك؛ إذ يكفــي ثبوت ذلــك في عمل  الكافــر

يّة؛ لأنّــه ليس بدلالة   على مبغوضيّــة عمل الكافــر بالأولو
ّ

المخالــف، فإنّه يــدل

ولــي الله ولا بدلالة رســوله، فهو أولــى بالمبغوضيّة من عمــل المخالف، على ما 

تقدّم.

لكن الشــأن فــي دلالة هــذه الصحيحة فــي المخالف لاشــتمالها على بعض 

الأمور التــي قد توجــب التوقف عــن العمل بها:

مثــل قولــه؟ع؟ فيهــا: »وكذلــك والله يــا محمّــد من أصبــح من هــذه الأمة لا 

«، فــإنّ ظاهــره _ أي: أنّه 
ً
ً تائهــا

ّ
إمــام لــه مــن الله؟عز؟ ظاهر عــادل، أصبح ضــالا

 لما 
ً
 _ ممّــا لا يمكن الالتــزام به؛ لكونــه مخالفا

ً
يعتبــر فــي الإمام أن يكــون ظاهرا

أجمعــت عليــه الطائفة مــن عدم اعتبــار ذلك.

إن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق« وظاهره  ومثــل قوله؟ع؟: »و

 ممّــا لا يمكننــا الالتــزام بــه؛ لأنّــه مخالــف للروايات 
ً
، وهــو أيضــا الحكــم بالكفــر

ــة على عدم كفــره، لاحظ ما رواه فــي الكافي في باب أنّ الإســلام 
ّ
الكثيــرة الدال

يحقــن به الدم، وتــؤدّى به الأمانــة، وأنّ الثواب علــى الإيمــان)))، وكذلك الباب 

، وقال:  الــذي بعده، بل في بعــض الروايات نفى الإمــام؟ع؟ أنّه مات ميتــة كفر

)1) الكافي 2 : 24�
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 إلــى مخالفتــه لما هــو المعروف والمشــهور 
ً
»أنّــه مــات ميتــة ضــلال«)))، مضافا

بيــن الإماميّــة من عــدم الحكم بكفــره، بل الحكم بإســلامه.

يــن يشــكّل نقطــة ضعــف  ولا يخفــى أنّ اشــتمال الروايــة علــى هذيــن الأمر

بــة الالتــزام بكون جميــع أعمــال المخالــف مبغوضة له  فيهــا، يضــاف إليه صعو

، مــع أنّها قد تكون حســنة في نفســها كأعمال 
ً
ســبحانه من حيث كونــه مخالفا

. البــرّ والخير

ــه 
ّ
نعــم، يمكــن الالتــزام بأنّهــا غيــر مقبولــة أو لا يترتّــب عليهــا الثــواب، ولعل

مــة المجلســي فــي مــرآة العقــول بقولــه: »بمعنــى أنّهــا غيــر 
ّ

لذلــك فسّــرها العلا

مقبولــة عنــد الله، وصاحبهــا غيــر مرضــي عنــده ســبحانه«)))�

، وهــو أن يكــون البغــض وعدم  أقــول: ذيــل العبــارة يســتفاد منــه وجــهٌ آخــر

الرضــا لنفــس المخالــف لا لأعمالــه، فالعمــل فــي نفســه ليــس فيــه مــا يوجب 

ين  ، وعلــى التقدير
ً
 لكــون من صدر منــه مبغوضــا

ً
إنّمــا صــار مبغوضا البغــض و

 علــى عدم قبولهــا أو مبغوضيّة 
ّ

إنّما تدل  علــى بطلان أعمالــه و
ّ

فالروايــة لا تدل

نفــس المخالــف، وتكــون مبغوضيّة الأعمــال _ كما فــي الصحيحــة _ مبغوضيّة 

عَرَضيّــة لا توجــب النقص والفســاد.

 على أنّ المخالف لا يحــجّ لله، وأنّ الذي يحجّ له 
ّ

الطائفة الخامســة: مــا دل

كثر  ســبحانه هــو الموالي، مثل روايــة الكلبي، عن أبــي عبد الله؟ع؟ قــال: »ما أ

الســواد، يعني: الناس، قلت: أجــل، قال: أمَا والله ما يحجّ أحــد لله غيركم«)))�

)1) الكافي 1 : 376، ح 2 / المحاسن 1 : 154، ح 80�

)2) مرآة العقول 2 : 313�

)3) وسائل الشيعة 1 : 121، ب 29 من أبواب مقدمة العبادات، ح 10�
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كمــا هــو  كانــت للغايــة وبيــان الداعــي _  إذا  أنّ »الــلام« فــي »لله«  يــب  بتقر

بة مــن غير المؤمن، أي:  ة على عــدم صحّة النيّة المقرّ
ّ
الظاهــر _ كانــت الرواية دال

أنّــه لا يحــجّ لله، فيكــون حجّه باطــلاً لفقدانه قصد التقــرّب المعتبر فــي الصحّة�

يمكــن أن يقــال: إنّ الرواية ليســت بصدد الإخبار عــن أنّ الموالي يحجّ له  و

 وأنّ غير الموالــي لا يحجّ لله ســبحانه فيبطل 
ً
ســبحانه، فيكــون حجّه صحيحــا

ف فــي الموردين:
ّ
حجّه، وذلــك لوضوح التخل

أمّا في الأوّل فواضح.

 مخالــف لا يقصد الله 
ّ

وأمّــا في الثانــي فكذلك؛ إذ لا ضــرورة لافتراض أنّ كل

 إلى أنّ ســياق الرواية يشــهد بذلك.
ً
فــي حجّه، هــذا مضافا

يل، والمــراد أنّ المخالف  وعليــه لا بدّ من حمل الروايــة على ضرب من التنز

 أنّ ذلــك بحكــم العــدم، فكأنّــه لــم يحــجّ لله، لكــن 
ّ

إن حــجّ لله ســبحانه إلا و

يل هــي مقام القبــول والثواب بمعنــى أنّ القبول  الجهــة الملحوظة فــي هذا التنز

بةً إلــى الله تعالــى يختــص بالموالي دون  والثــواب الــذي وعد به مــن يحــجّ قر

إن حجّ لله. غيــره و

وقــد يشــهد له قولــه في ذيلهــا: »ولا يؤتــى أجره مرّتيــن غيركــم«، وقوله؟ع؟: 

»ولكــم يغفر ومنكــم يقبل«.

يــل الصحّــة والإجــزاء  وأمّــا احتمــال أن تكــون الجهــة الملحوظــة فــي التنز

 لكــي يحكــم 
ً
_ بمعنــى أنّ الشــارع اعتبــر قصــده التقــرّب كـــ »لا قصــدٍ« تعبّــدا

.
ً
ببطــلان حجّــه _ فهــو بعيــد جــدّا

 من الروايــات))) على أنّ حجّه 
ّ

وعليــه يتّحد مفاد هــذه الرواية مع مفاد ما دل

)1) وسائل الشيعة 1 : 118، ب 29، ح 7 وح 9، ح 18�
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يــل بلحــاظ مرتبــة القبــول والثــواب،  بمنزلــة العــدم، فــإنّ الظاهــر منهــا أنّ التنز

 علــى شــرطيّة الإيمان فــي ذلك لا فــي الصحّة.
ّ

فتــدل

 بها على البطلان.
ّ

هذه هي عمدة الطوائف المستدل

وتبقى روايات متفرقة:

، عــن أبيه، عــن علي أو الحســن  يد، عــن جعفر مثــل روايــة الحســين بــن ز

 جميــلاً: 
ً
 حســنا

ّ
 ولــم يفتــرض إلا

ً
بــن علــي؟عهم؟ قــال: »إنّ الله افتــرض خمســا

بــعٍ  بأر النــاس  فعمــل  البيــت،  أهــل  وولايتنــا  والصيــام  والحــجّ  والــزكاة  الصــلاة 

بع حتّى يســتكملوها بالخامسة«)))� واســتخفّوا بالخامســة، والله لا يستكملوا الأر

يحة فــي بطلان العمل وعــدم تماميّته  حيــث ذكر بعض الأعــلام أنّها كالصر

مع عــدم الولاية.

 إلى ضعف الســند _ أنّ الظاهر من اســتكمال العمل إيصاله 
ً
وفيــه: _ مضافــا

 
ّ

إلــى مرحلة الكمال كما يشــهد به، ولا شــك أنّ كمــال هذه الأعمــال لا يكون إلا

بالولاية، وهــذا لا يعني أنّها ناقصة وفاســدة.

 بــه على اشــتراط الإيمان 
ّ

هــذا وقــد تبيّن ممّــا تقدّم عــدم تماميّة ما اســتدل

ة التكليف عدم الاشــتراط، 
ّ
في صحّة العمل، ولا إشــكال أنّ مقتضى إطلاق أدل

 عمل 
ّ

يــد العجلي، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ قــال: »كل بــل ورد فــي صحيحــة بر

عملــه وهو فــي حال نصبه وضلالتــه ثمّ منّ الله عليــه وعرّفه الولايــة فإنّه يؤجر 

 الــزكاة؛ لأنّه يضعها في غيــر مواضعها؛ لأنّهــا لأهل الولايــة، وأمّا الصلاة 
ّ

عليــه إلا

والحــج والصيام فليس عليــه قضاء«)))�

)1) مستدرك الوسائل 1 : 74، ب 1، ح 15�

)2) وسائل الشيعة 9 : 216، ب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 1�
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وصحيحــة الفضــلاء، عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد الله؟عهما؟: »أنّهمــا قــالا في 
يّة،  يّــة والمرجئــة والعثمانيّــة والقدر الرجــل يكون فــي بعض هذه الأهــواء الحرور
هــا أو صوم أو 

ّ
 صــلاة صلا

ّ
يحســن رأيــه، أيعيد كل يعرف هــذا الأمر و ثــمّ يتــوب و

زكاة أو حــجّ أو ليــس عليه إعادة شــيء مــن ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شــيء 
إنّما  مــن ذلــك غير الزكاة، ولا بــدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضــع الزكاة في غيــر موضعها، و
 علــى المخالف إذا 

ً
موضعهــا أهــل الولايــة«)))، والحكم بوجــوب أداء الــزكاة ثانيا

اســتبصر بتعليــل أنّــه وضعها في غيــر مواضعها _ لأنّهــا لأهل الولايــة _ يفهم منه 
أنّــه لو وضعها فــي مواضعهــا لا تجب عليــه الإعادة؛ لصحّــة العمل.

وع وعدمه في تكليف الكفار بالفر

ثمّ يقع الكلام في أنّ الإســلام شــرط في التكليف كما هو شــرط في الصحّة 

 في التكليف؟
ً
أو لا، بعــد وضوح أنّ الإيمان ليس شــرطا

أنّ  أي:  الثانــي،  يــن  والمتأخر المتقدّميــن  الإماميّــة  علمــاء  بيــن  المعــروف 

فون 
ّ
فــون بالفــروع كما هــم مكل

ّ
 فــي التكليف والكفــار مكل

ً
الإســلام ليــس شــرطا

بالأصــول، بــل ظاهــر عبائــر جملــة منهــم الإجماع علــى ذلــك)))، بل قيــل: إنّه 

المذهب. يّــات  ضرور مــن 

ين، كالمحدث الأســترآبادي)))  نعم، خالف في ذلك بعض متأخري المتأخر

والكاشاني))) والبحراني)))�

)1) وسائل الشيعة 9 : 216، ب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 2�

)2) الحدائق الناضرة 3 : 39 / 24 : 47 / حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 359�

)3) الفوائد المدنيّة : 469�

)4) الوافي 2 : 82�

)5) الحدائق الناضرة 3 : 39�

في تكليف الكفار 
بالفروع وعدمه
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وع أدلّة تكليف الكفار بالفر

 للقول المشهور بعدّة وجوه:
ّ

استدل

 
ّ

الوجــه الأوّل: إطلاق الخطابات الشــرعيّة المتضمّنة للتكاليف الشــامل لكل

ا 
ً
يْهِ سَبِيل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل بالــغ عاقل، مثل قوله تعالى: )وَلِلَّ

فِينَ()))، وقولــه:  مُطَفِّ
ْ
مِينَ()))، وقولــه: )وَيْلٌ لِل

َ
عَال

ْ
هَ غَنِيٌّ عَنِ ال وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّ

مُ())) وغيرها من الآيات والروايات المتضمّنة لتوجّه 
ُ

ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ يُّ
َ
)يَا أ

التكليف إلــى العباد أو الناس.

واعتــرض عليه: بالنقــض بالخطابات الواردة بلفظ خــاص، مثل قوله تعالى: 

وْفُوا 
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَامُ()))، وقوله: )يَا أ مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يَا أ

قُوا 
َ
ضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتّ

َ
بَا أ وا الرِّ

ُ
كُل

ْ
ا تَأ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
عُقُودِ()))، وقولــه: )يَا أ

ْ
بِال

كِتَابًا  مُؤْمِنِينَ 
ْ
ال ى 

َ
عَل كَانَتْ  اةَ 

َ
ل الصَّ )إِنَّ  وقولــه:  تُفْلِحُونَ()))،  مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل هَ  اللَّ

وغيرها. مَوْقُوتًا())) 

وحينئــذٍ إمّــا أن يقــال بالتقييــد كما فــي الحدائــق))) أو يقــال: إنّ الأمــر يدور 

بيــن رفع اليد عــن الخطابات العامّة والالتــزام باختصاص الحكــم المذكور فيها 

)1) سورة آل عمران : 97�

)2) سورة المطفّفين : 1�

)3) سورة البقرة : 21�

)4) سورة البقرة : 183�

)5) سورة المائدة : 1�

)6) سورة آل عمران : 130�

)7) سورة النساء : 103�

)8) الحدائق الناضرة 3 : 43�

ة تكليف 
ّ
أدل

الكفار بالفروع
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بالمســلم وبين العكــس، أي: رفع اليد عن الخطابات الخاصّــة والالتزام بتعميم 

الحكم فيها لغير المســلم.

 بعــدم التبعيض فــي الأحكام 
ً
والوجــه فــي هــذا الــدوران هو أنّــا نعلــم جزمــا

بَيْتِ())) 
ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل مــن هذه الجهة، أي: أنّ وجوب الحج في آيــة )وَلِلَّ

يَامُ())) إمّا أن  مُ الصِّ
ُ

يْك
َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
ووجوب الصيام فــي آيــة )يَا أ

 أو غيــر شــاملين له كذلــك، وهكــذا باقــي الأحكام 
ً
يكونــا شــاملين للكافــر معــا

إذا دار الأمــر بينهمــا مع عــدم وجود مرجّح ســقط هــذا الدليل عن  الشــرعيّة. و

، كما هــو واضح. الاعتبــار

دلالــة  افتــراض  علــى  مبنيّــان  أنّهمــا  يــن:  الأمر مــن  كــر  ذ مــا  ويلاحــظ علــى 

الخطابــات الخاصّــة علــى الاختصــاص والمفهــوم، أي: نفــي الحكــم عــن غيــر 

يصــار إلــى التقييد كمــا فــي الأوّل، أو يقال  المســلمين حتّــى يحصــل التنافــي و

بالــدوران المذكــور مــع عــدم المرجّــح.

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
ولكــن الصحيح عدم دلالتهــا على المفهــوم، فــإنّ قولــه: )يَا أ

 إلّا علــى كتابــة الصيــام علــى المؤمنين وليس 
ّ

يَامُ())) لا يــدل مُ الصِّ
ُ

يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
ك

 علــى كتابته على 
ّ

فيــه دلالــة على عــدم كتابتــه على غيرهــم، فــلا ينافي مــا دل

الجميــع ولــو بضميمــة المقدمة الخارجيّة المشــار إليهــا، فلا وجــه للتقييد؛ لأنّه 

ين  فــرع التنافــي وهو منتــف في المقــام؛ لأنّهمــا مثبتان. كمــا لا دوران بيــن الأمر

يلتزم بتعميــم التكاليــف المذكورة  يــن، بل يؤخــذ بالخطابــات العامّــة و المذكور

)1) سورة آل عمران : 97�

)2) سورة البقرة : 183�

)3) سورة البقرة : 183�
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فيهــا لغيــر المســلم وتعميــم غيرهــا بالمقدمــة الخارجيّــة المذكــورة، والخطابات 

الخاصّــة لا تنافــي ذلك، كمــا عرفت.

مة في المنتهــى))) من الاســتدلال ببعض الآيات 
ّ

الوجــه الثانــي: ما ذكــره العلا

ــة علــى وعيــد المشــركين بالعقــاب ومؤاخذتهــم بــه عنــد مخالفــة بعــض 
ّ
الدال

فون بهــا، مثل:
ّ
التكاليــف الشــرعيّة، وهــو ظاهر فــي أنّهــم مكل

نَكُ  مْ 
َ
وَل  * ينَ  ِ

ّ
مُصَل

ْ
ال مِنَ  نَكُ  مْ 

َ
ل وا 

ُ
قَال  * سَقَرَ  فيِ  مْ 

ُ
ك

َ
ك

َ
سَل )مَا  تعالــى:  قولــه 

مِسْكِينَ()))�
ْ
ال نُطْعِمُ 

ى 
َّ
بَ وَتَوَل

َ
كِنْ كَذّ

َ
ى * وَل

َّ
ا صَل

َ
قَ وَل ا صَدَّ

َ
مَسَاقُ * فَل

ْ
كَ يَوْمَئِذٍ ال ى رَبِّ

َ
وقولــه: )إِل

ى()))�
َ
وْل

َ
كَ فَأ

َ
ى ل

َ
وْل

َ
ى * أ هْلِهِ يَتَمَطَّ

َ
ى أ

َ
* ثُمَّ ذَهَبَ إِل

هُمْ  آخِرَةِ 
ْ
بِال وَهُمْ  كَاةَ  الزَّ يُؤْتُونَ  ا 

َ
ل ذِينَ 

َّ
ال  * مُشْرِكِينَ 

ْ
لِل )وَوَيْلٌ  وقولــه: 

� (( ( ) نَ و فِرُ ا
َ
ك

ا 
َّ
هُ إِل مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
ا يَقْتُل

َ
هًا آخَرَ وَل

َ
هِ إِل ا يَدْعُونَ مَعَ اللَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
وقوله: )وَال

ثَامًا()))�
َ
قَ أ

ْ
ا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَل

َ
حَقِّ وَل

ْ
بِال

ودلالــة الآيتين الأولــى والثالثة واضحــة، وأمّا الثانيــة والرابعــة فباعتبار رجوع 

مة.
ّ

يل إلــى الجميع، كما ذكــره العلا العــذاب والو

وقد يعترض على ذلك:

)1) منتهى المطلب 2 : 188�

)2) سورة المدّثر : 42 إلى 44�

)3) سورة القيامة : 30 إلى 34�

)4) سورة فصّلت : 6 و 7�

)5) سورة الفرقان : 68�
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يــن« لا يــراد بهــا 
ّ
أمّــا الآيــة الأولــى: فبدعــوى أنّ الصــلاة فــي قولــه: »المصل

وذلــك: المعهــودة،  الصــلاة 

ي وصــيّ محمّد؟ص؟ 
ّ
إمّــا لمــا ورد في بعــض الأخبار مــن أنّ المــراد عــدم تول

يّــة فــي الكافــي عــن أبــي  والأوصيــاء مــن بعــده، كمــا فــي روايــة الفُضيــل المرو

الحســن الماضي؟ع؟)))، ونحوه في تفســير علي بن إبراهيــم))): »في قوله: )كلّ 

ا أصْحَابَ اليَمينِ(، قال: اليمينُ أمير المؤمنين؟ع؟ 
ّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ إل

مْ فيِ سَقَرَ(فيقولون: 
ُ

ك
َ

ك
َ
وأصحابه وشــيعته، فيقولون أعداء آل محمد: )مَا سَل

ينَ( أي: لــم نك من أتباع الأئمّة«. ِ
ّ
مُصَل

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
)ل

يّة في الكافي، عــن أبي عبد الله؟ع؟  يس بن عبــد الله المرو وكــذا روايــة إدر

مْ نَكُ مِنَ 
َ
وا ل

ُ
مْ فيِ سَقَرَ * قَال

ُ
ك

َ
ك

َ
قــال: »ســألته عــن تفســير هــذه الآيــة )مَا سَل

ذين قــال الله تبارك 
ّ
ينَ())) قــال: عنــى بهــا لــم نــك مــن أتبــاع الأئمّــة ال ِ

ّ
مُصَل

ْ
ال

بُونَ()))، أمــا تــرى الناس  مُقَرَّ
ْ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
ابِقُونَ * أ ابِقُونَ السَّ وتعالــى فيهــم: )وَالسَّ

ــي، فذلك الذي عنــى حيث قال: 
ّ
بَة مصل

ْ
يســمّون الذي يلي الســابق فــي الحَل

ينَ())) لــم نــك من أتباع الســابقين«)))� ِ
ّ
مُصَل

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
)ل

إمّــا لمــا ذكره صاحــب الميــزان))) من أنّ المــراد التوجّــه العبــاديّ الخاصّ  و

)1) الكافي 1 : 432، ح 91�

)2) تفسير القمي 2 : 395�

)3) سورة المدّثر : 42 و 43�

)4) سورة الواقعة : 10 و 11�

)5) سورة المدّثر : 43�

)6) الكافي 1 : 419، ح 38�

)7) تفسير الميزان 20 : 105�
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إلــى الله تعالــى، وأوضحه في مقــام آخر من تفســيره))) بأنّ ســورة المدّثر الواردة 

فيهــا هــذه الآيات مــن الســور المكّيّة كمــا يرشــد إليه مضاميــن الآيــات الواقعة 

فالمــراد  اليــوم،  الموجــودة  بالكيفيّــة  والــزكاة  الصــلاة  يومئــذٍ  يشــرع  ولــم  فيهــا، 

ينَ())) التوجّه إلى الله تعالى بالخضوع  ِ
ّ
مُصَل

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
بالصــلاة في قولــه: )ل

يعة الإســلاميّة. العبــوديّ دون الصــلاة المعهــودة في الشــر

أقول:

أمّــا الأمــر الأوّل فعمــدة الروايــات مــا رواه الكلينــي فــي الكافــي؛ لأنّ مــا فــي 

تفســير علــي بــن إبراهيــم لم يعلــم كونــه روايــة، والموجود فــي الكافــي روايتان:

يلاحظ عليها: 1_ رواية الفُضيل)))، و

أوّلاً: أنّها مرسلة.

الأخــذ  ينافــي  لا  وهــو  بالباطــن  والتفســير  يــل  التأو بــاب  مــن  أنّهــا   :
ً
وثانيــا

الروايــة. تمــام  ملاحظــة  خــلال  مــن  ذلــك  يظهــر  و  ، بالظاهــر

هُ  : اشــتمالها علــى ما لا يلتــزم به في مثل قولــه؟ع؟: »يقــول الله: )وَاللَّ
ً
وثالثــا

ونَ())) بولايــة علــي، قلــت: هــذا  افِرُ
َ
ك

ْ
وْ كَرِهَ ال

َ
مُتِمُّ نُورِهِ())) ولايــة القائــم )وَل

.»
ٌ

يل  وأمّــا غيــره فتأو
ٌ

يــل يــل؟ قــال: نعــم، أمّا هــذا الحرف تنز تنز

نْ 
َ
ل إِنيِّ  قُلْ   * رَشَدًا  ا 

َ
وَل ا  ضَرًّ مْ 

ُ
ك

َ
ل مْلِكُ 

َ
أ ا 

َ
ل إِنيِّ  )قُلْ  الله  »فأنــزل  قولــه:  ومثــل 

)1) تفسير الميزان 1 : 170�

)2) سورة المدّثر : 43�

)3) الكافي 1 : 432، ح 91�

)4) سورة الصف : 8�

)5) سورة الصف : 8�



������������������������������������������������������������������������������������������ كتاب الصوم / ج 2 524

هِ  اغًا مِنَ اللَّ
َ
ا بَل

َّ
تَحَدًا * إِل

ْ
جِدَ مِنْ دُونِهِ مُل

َ
نْ أ

َ
حَدٌ وَل

َ
هِ())) إن عصيته )أ يُجِيرَنيِ مِنَ اللَّ

يل؟ قــال: نعم«. ، قلــت: هــذا تنز اتِهِ())) فــي علــيٍّ
َ
وَرِسَال

يــا  وَذَرْنيِ()))   * ا 
ً
جَمِيل هَجْرًا  )وَاهْجُرْهُمْ  فيــك:  »يقولــون  قولــه؟ع؟:  ومثــل 

ا()))، قلــت: إنّ 
ً
هُمْ قَلِيل

ْ
ل عْمَةِ وَمَهِّ وليِ النَّ

ُ
بِينَ())) بوصيّــك )أ ذِّ

َ
مُك

ْ
محمــد )وَال

؟ قــال: نعــم«، وغيــر ذلك.
ٌ

يــل هــذا تنز

يلاحظ عليها: يس بن عبد الله)))، و 2_ رواية إدر

ياد، والحسن القمي المجهول.  بسهل بن ز
ً
أوّلاً: أنّها ضعيفة سندا

 بيــان معناها؛ 
ً
: أنّ الســائل ســأل عــن تفســير الآية، ولا يــراد به ظاهــرا

ً
وثانيــا

والتفســير  يــل  التأو بــه  يــراد  أن  يحتمــل  و ســؤال،  إلــى  يحتــاج  لا  واضــح  لأنّــه 

الباطنــي.

وأمّــا الأمــر الثانــي ففــي مجمع البيــان أنّهــا مكّيّــة، ونقل الشــيخ فــي التبيان 

ذلــك عــن ابن عبــاس، ونقــل الخلاف فــي أوّل ما نــزل من القــرآن، وأنّــه: )يَا 

ذِي 
َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رُ())) كمــا نقــل عن جابر بن عبد الله أو أنّــه: )اقْرَأ ثِّ

مُدَّ
ْ
هَا ال يُّ

َ
أ

قَ())) كمــا نقــل عــن الزهــري. نعــم، نقــل عــن الضحّــاك أنّهــا مدنيّــة، وفي 
َ
خَل

)1) سورة الجن : 21 و 22�

)2) سورة الجن : 22 و 23�

)3) سورة المزمل : 10 و 11�

)4) سورة المزمل : 11�

)5) سورة المزمل : 11�

)6) الكافي 1 : 419، ح 38�

)7) سورة المدّثر : 1�

)8) سورة العلق : 1�
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، عن أبي ســلمة،  مجمــع البيــان))) نقل عــن الأوزاعي، عــن يحيى بن أبــي كثير

رُ()))، ونقل عن رســول  ثِّ
مُدَّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
عــن جابــر بــن عبــد الله أنّ أوّل مــا نــزل )يَا أ

 بهــذا المعنى.
ً
الله؟ص؟ حديثــا

، وكون المــراد بقوله تعالى  يّد ذلك ســياق آياتهــا وتضمّنها الأمر بالإنــذار يؤ و

يْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ())) هو الوليد 
َ
())) إلى قوله: )عَل قْتُ وَحِيدًا

َ
فيها: )ذَرْنيِ وَمَنْ خَل

بــن المغيرة المخزومــي، وقد اســتفاض النقل بذلك.

ا سِحْرٌ يُؤْثَرُ())) الــذي يرتبــط 
َّ
 إِنْ هَذَا إِل

َ
رَ... فَقَال رَ وَقَدَّ

َّ
هُ فَك

َ
 قولــه: )إِنّ

ً
وأيضــا

يــش فيمــا يقولونه عــن الرســول؟ص؟ عندما دعــا إلى  ببدايــة الدعــوة وتحيّــر قر

الجديد. الدّيــن 

ومنه يظهر أنّ الراجح هو كون السورة مكيّة.

نعــم، كونهــا أوّل مــا نــزل مــن القــرآن بعيــد باعتبــار ظهــور بعــض فقراتها في 

تقــدّم قراءتــه؟ص؟ القــرآن عليهــم، وأنّهــم انبهــروا بــه وتحيّــروا مــاذا يقولــون عنه 

، ولكــن هــذا لا ينفــي كونهــا مــن  حتّــى اتّفقــوا علــى أن يقولــوا: إنّــه ســحرٌ يؤثــر

أوائــل مــا نــزل عليــه، أي: فــي بدايــة البعثة.

يبقــى أنّ الصــلاة هــل كانــت مشــرّعة فــي زمــان نــزول الســورة أو لا؟ لا جــزم  و

إن كان محتملاً� بالثانــي كمــا هو المدّعــى في هذا الوجــه، ولا دليل واضــح عليــه و

)1) مجمع البيان 5 : 384�

)2) سورة المدّثر : 1�

)3) سورة المدّثر : 11�

)4) سورة المدّثر : 30�

)5) سورة المدّثر : 18 إلى 24�
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م مــا ذكــر فــي هــذا الوجــه فالظاهــر أنّــه لا يمنــع مــن 
ّ
هــذا مــع أنّــه لــو ســل

الاســتدلال بالآيــة فــي محــل الــكلام؛ إذ يثبــت بنــاءً عليــه أنّ الكفــار معاقبون 

فــون حــال 
ّ
علــى تــرك ذلــك التوجّــه العبــاديّ لــه ســبحانه وتعالــى، وأنّهــم مكل

كمــا لا يخفــى. يعها،  كفرهــم بالعبــادات بعــد تشــر

يرات  وقــد يعترض على الاســتدلال بهــذه الآية والآيــة الثالثة بما ورد فــي تقر

بحــث الســيد الخوئــي؟ق؟))) من عــدم الدلالة لجــواز أن يكــون المــراد من عدم 

يــن ومطعمــي المســكين الإشــارة إلــى عــدم اختيار الإســلام 
ّ
الكــون مــن المصل

والتكذيــب بيــوم الدّيــن كمــا فــي ذيــل الآيــة الأولــى، وكــذا يراد مــن عــدم إيتاء 

 
ّ

الــزكاة تركها بترك الإســلام والكفــر بالآخرة كما في ذيــل الآية المباركــة، فلا تدل

ــق العقاب بتــرك هذه الفــروع بأنفســها، كمــا لا يخفى.
ّ
علــى تعل

أقــول: مرجع ما ذكره في الآيــة الأولى إلى أنّ العقاب ليــس على ترك الصلاة 

وتــرك إطعــام المســكين، بــل علــى التكذيــب بيــوم الدّيــن المذكــور بعــد ذلك: 

؛ لظهورها في أنّ  ينِ()))، وهــو كمــا تــرى خلاف الظاهــر بُ بِيَوْمِ الدِّ ذِّ
َ

ا نُك نَّ
ُ

)وَك

العقــاب علــى تــرك جميــع مــا ذكــر فيهــا لا علــى تــرك الإســلام والتكذيــب بيوم 

الدّيــن، فيكون لتــرك الصــلاة دخل فــي العقاب.

وأمّــا في الآية الأخــرى فمرجع ما ذكره إلــى أنّ العقاب ليس علــى ترك الزكاة 

بمــا هــو ترك لها، بل علــى تركها بترك الإســلام، فهو يعاقَب على ترك الإســلام لا 

 بــه في المقام.
ّ

على ترك الزكاة حتّى يســتدل

آخِرَةِ 
ْ
؛ لأنّ الـ »واو« في قوله: )وَهُمْ بِال ولا يخفى مــا فيه من مخالفة للظاهر

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 23 : 120�

)2) سورة المدّثر : 46�
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ونَ())) حاليّــة، فيكــون المــراد أنّهــم يعاقبــون علــى ترك الــزكاة حال  هُمْ كَافِرُ

يــن بالآخــرة أو مــع كونهــم كذلــك للتنبيــه علــى أنّ تركهم للــزكاة من  كونهــم كافر

إنكارهــم الآخرة، كما هــو واضح. جهــة اســتغراقهم في الدنيــا و

وقــد يعترض: بــأنّ الآية الأولــى تتحدّث عــن المجرمين، لاحظ قولــه تعالى: 

 * ونَ 
ُ
يَتَسَاءَل اتٍ  جَنَّ فيِ   * يَمِينِ 

ْ
ال صْحَابَ 

َ
أ ا 

َّ
إِل  * رَهِينَةٌ  كَسَبَتْ  بِمَا  نَفْسٍ  لُّ 

ُ
)ك

ين، وأمّا قوله:  مْ فيِ سَقَرَ())) ولا ظهــور لهــا فــي الكافر
ُ

ك
َ

ك
َ
مُجْرِمِينَ * مَا سَل

ْ
عَنِ ال

 المــراد به التكذيــب العملي لا الاعتقادي.
ّ

ينِ())) فلعــل بُ بِيَوْمِ الدِّ ذِّ
َ

ا نُك نَّ
ُ

)وَك

ين من المجرميــن، وحمله على  ينة علــى إرادة الكافر وفيــه: أنّ ذيــل الآية قر

ينة عليه. التكذيــب العملي خلاف الظاهــر ولا قر

وأمّــا الآيــة الثالثــة: فقــد يقــال: _ كما فــي الميــزان))) _ إنّ المــراد بإيتــاء الزكاة 

كين لوجــه الله؛ لأنّ الــزكاة بمعنــى الصدقة  مطلــق إنفــاق المال للفقــراء والمســا

الواجبــة فــي الإســلام لم تكــن شــرّعت بعدُ عنــد نزول الســورة، وهي مــن أقدم 

الســور المكيّــة، وقــد عرفــت أنّــه علــى تقديــر تماميّة مــا ذكــره فهــو لا يمنع من 

فــون بإنفاق المــال للفقراء 
ّ
الاســتدلال بالآية فــي المقــام؛ إذ يثبت بهــا أنّهم مكل

إن لم يكن ذلــك زكاة اصطلاحيّة،  لوجــه الله وأنّهــم معاقبــون على ترك ذلــك و

فــون بالعبادة.
ّ
 لإثبات أنّهم فــي حال كفرهم مكل

ّ
وهــذا المقدار يكفي المســتدل

قَ  ا صَدَّ
َ
وأمّــا الآية الثانيــة: فالظاهر _ والله العالــم _ أنّ الفاعل في قولــه: )فَل

)1) سورة هود : 19�

)2) سورة المدّثر : 38 إلى 42�

)3) سورة المدّثر : 46�

)4) تفسير الميزان 17 : 362�
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ى())) ضميــر يعــود إلى من بلغت نفســه التراقي المذكــور في قوله تعالى 
َّ
ا صَل

َ
وَل

تِ 
َ

تَفّ
ْ
وَال  * فِرَاقُ 

ْ
ال هُ 

َ
نّ

َ
أ وَظَنَّ   * رَاقٍ  مَنْ  وَقِيلَ   * رَاقيَِ 

َ
التّ غَتِ 

َ
بَل إِذَا  ا 

َّ
ل

َ
)ك ذلــك:  قبــل 

ى 
َ
وْل

َ
ى * ثُمَّ أ

َ
وْل

َ
كَ فَأ

َ
ى ل

َ
وْل

َ
مَسَاقُ()))، وقولــه: )أ

ْ
كَ يَوْمَئِذٍ ال ى رَبِّ

َ
اقِ * إِل اقُ بِالسَّ السَّ

؛ لأنّ هذه الجملة _ على مــا قيل _ خبرٌ  ى())) تفيــد التهديــد مــع التكــرار
َ
وْل

َ
كَ فَأ

َ
ل

لمبتــدأ محــذوف هــو ضمير عائــد إلى مــا ذكر من حــال هذا الإنســان مــن أنّه 

ى ثــمّ ذهب إلى أهلــه يتمطّــى، والمراد 
ّ
 ولكن كــذّب وتول

ّ
لــم يُصــدّق ولم يُصــل

إثبات ما هــو فيه من الحال كنايــة عن إثبات ما  أنّ هــذه الحال أولــى لك...، و

هــو لازمه مــن العقاب.

وقيــل: إنّ »أولــى« أفعــل تفضيــل بمعنى »الأحــرى« وخبر لمبتــدأ محذوف 

يقــدّر كمــا يناســب المقــام، والتقدير هنــا: النار أولــى لك وأنت أحــقّ بها.

 يرجــع إلى التهديــد بالعقــاب على عــدم التصديق 
ّ

وقيــل غيــر ذلك، والــكل

وتــرك الصلاة.

وأمّــا الآيــة الرابعــة: فالاســتدلال بهــا واضــح؛ لأنّ »ذلــك« فــي قولــه: )وَمَنْ 

ا يَدْعُونَ 
َ
ذِينَ ل

َّ
ثَامًا())) إشــارة إلــى مــا ذكر قبلهــا في قولــه: )وَال

َ
قَ أ

ْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَل

أي:  يَزْنُونَ()))  ا 
َ
وَل حَقِّ 

ْ
بِال ا 

َّ
إِل هُ  اللَّ مَ  حَرَّ تِي 

َّ
ال فْسَ  النَّ ونَ 

ُ
يَقْتُل ا 

َ
وَل آخَرَ  هًا 

َ
إِل هِ  اللَّ مَعَ 

الشــرك وقتل النفس المحترمة بغير حقّ والزنا، والأثام يفسّــره قوله: )يُضَاعَفْ 

)1) سورة القيامة : 31�

)2) سورة القيامة : 26 إلى 30�

)3) سورة القيامة : 34 و 35�

)4) سورة الفرقان : 68�

)5) سورة الفرقان : 68�
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 واحــد مــن 
ّ

 علــى كل
ً
يكــون مترتّبــا دْ فِيهِ مُهَانًا())) و

ُ
قِيَامَةِ وَيَخْل

ْ
عَذَابُ يَوْمَ ال

ْ
هُ ال

َ
ل

 به، وهــو المطلوب.
ً
فــا

ّ
الأمــور المذكــورة ومنهــا الزنا، فيكــون مكل

يب في كــون الكفار  ين))) مــن أنّه لا ر الوجــه الثالــث: ما ذكره صاحــب العناو

فيــن بالإيمــان، وليــس الإيمــان مجــرّد العقائــد الحقّــة، بــل هــو عبــارة عــن 
ّ
مكل

ــت عليه الأخبــار)))�
ّ
العقائــد والأعمــال كمــا دل

يهــم)))  ومتأخر علمائنــا  متقدّمــي  مــن  المحقّقــون  اختــاره  الــذي  أنّ  وفيــه: 

إن اختلفــوا فــي المقــدار  هــو أنّ الإيمــان عبــارة عــن التصديــق بالقلــب فقــط و

المصدّق بــه.

فعــن الطوســي))) أنّ أصول الإيمان عند الشــيعة ثلاثة: التصديــق بوحدانيّة 

الله تعالــى والعدل في أفعالــه، والتصديق بنبوة الأنبيــاء؟عهم؟، والتصديق بإمامة 

الأئمّة المعصومين مــن بعد الأنبياء.

وا علــى أنّ الإيمــان هــو التصديــق وأنّ الأعمــال ليســت جــزءً مــن 
ّ
واســتدل

هــا.
ّ
ــة أخــرى مذكــورة فــي محل

ّ
الإيمــان ولا نفســه بآيــات قرآنيّــة وأدل

قــال الشــهيد الثانــي فــي حقائــق الإيمــان: »إنّ الإيمــان هــو التصديــق بالله 

 مــا علــم بالضــرورة مجــيء 
ّ

وحــده وصفاتــه وعدلــه وحكمتــه، وبالنبــوة، وبــكل

كثر المســلمين بــل ادّعى بعضهم  النبــي؟ص؟ به مع الإقــرار بذلك، _ وعلى هذا أ

)1) سورة الفرقان : 69�

ين الفقهيّة 2 : 715� )2) العناو

)3) الكافي 2 : 33�

)4) مسالك الأفهام 5 : 339 / الحدائق الناضرة 22 : 201�

)5) مرآة العقول 7 : 132�
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وبإمــام  ؟عهم؟  الاثنــا عشــر الأئمّــة  بإمامــة  والتصديــق   _ ذلــك  علــى  إجماعهــم 

الزمــان؟ع؟، وهــذا عنــد الإماميّــة«)))�

وأمّــا الروايــات المشــار إليهــا فهــي محمولــة علــى اعتبــار مــا ذكــر فيهــا مــن 

الأعمــال فــي مرتبــة الكمــال مــن الإيمــان لا فــي أصلــه.

والظاهــر أنّــه لا شــك عندهم فــي أنّ تارك الواجبــات وفاعــل المحرّمات مع 

، فــلا بــدّ أن يحمــل الإيمــان في 
ً
 مســلما

ً
اعتقــاده العقائــد الحقّــة يســمّى مؤمنــا

مُؤْمِنُونَ 
ْ
مَا ال

َ
هــذه الروايــات علــى الإيمــان الكامــل، كمــا فــي قولــه تعالــى: )إِنّ

ا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 
َ
كَ ل ا وَرَبِّ

َ
وبُهُمْ()))، وقوله تعالى: )فَل

ُ
تْ قُل

َ
هُ وَجِل ذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّ

َّ
ال

مُوا  ِ
ّ
وَيُسَل قَضَيْتَ  ا  مِمَّ حَرَجًا  نْفُسِهِمْ 

َ
أ فيِ  يَجِدُوا  ا 

َ
ل ثُمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  فِيمَا  مُوكَ  ِ

ّ
يُحَك

تَسْلِيمًا())) وغيرها.

وع أدلّة عدم تكليف الكفار بالفر

:  على الرأي الآخر بأمور
ّ

استدل

الأمــر الأوّل: امتناع امتثال التكاليف من الكافر حال كفره؛ لأنّ الإســلام شــرط 

فــي صحّــة العمــل، والمشــروط عــدمٌ عند عــدم شــرطه، فالكافــر حال كفــره غير 

قــادر علــى الإتيــان بالمأمور بــه _ أي: العمل الصحيــح _ فلا يعقــل تكليفه به�

وفيــه: أنّــه مبنــيٌّ علــى أنّ الإســلام شــرط فــي الصحّــة وقــد عرفــت الــكلام 

إلــى أنّــه قــادر علــى العمــل الصحيــح بــأن يســلم أوّلاً ثــمّ   
ً
فــي ذلــك، مضافــا

)1) حقائق الإيمان : 95�

)2) سورة الأنفال : 2�

)3) سورة النساء : 65�

ة عدم تكليف 
ّ
أدل

الكفار بالفروع
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يأتــي بالعمــل، إذ يكفــي فــي القــدرة المعتبرة فــي التكليــف القدرة علــى الإتيان 

ــف بــه ولــو بالواســطة.
ّ
بالمكل

 هو 
ً
ى: أنّ اشــتراط الصحّة بالإســلام يعنــي أنّ المأمور به شــرعا وبعبــارة أخــر

الفعل المســبوق بالإســلام، ولا محذور فــي تكليف الكافر بذلــك، نظير تكليف 

 بالصــلاة مع الطهــارة _ مثلاً _ فإنّــه مقدور 
ً
المســلم في حال عــدم كونــه متطهّرا

لــه، والمقام من هــذا القبيل.

، وعمدتها: الأمر الثاني: ما ذكره جماعة من الاستدلال ببعض الأخبار

؟ع؟: أخبرنــي عــن معرفــة الإمــام  صحيحــة زرارة قــال: »قلــت لأبــي جعفــر

؟ص؟ إلــى 
ً
منكــم واجبــة علــى جميــع الخلــق؟ فقــال: إنّ الله؟عز؟ بعــث محمــدا

النــاس أجمعين رســولاً وحجــة لله على جميع خلقــه في أرضه، فمــن آمن بالله 

قه فــإنّ معرفة الإمام منّا واجبــة عليه، ومن لم  وبمحمــد رســول الله واتّبعه وصدَّ

يعــرف حقّهما فكيــف يجب عليه  يؤمــن بالله وبرســوله ولم يتّبعــه ولم يصدّقه و

يعــرف حقّهما؟! قال: قلــت: فما تقول  معرفــة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورســوله و

يصــدّق رســوله في جميع مــا أنــزل الله، يجب على  فيمــن يؤمــن بالله ورســوله و

، قلت: بلى، 
ً
 وفلانا

ً
أولئــك حقّ معرفتكم؟ قال: نعــم، أليس هؤلاء يعرفون فلانــا

قــال: أتــرى أنّ الله هــو الذي أوقــع في قلوبهم معرفــة هؤلاء؟ والله مــا أوقع ذلك 

يب   الله؟عز؟«))) بتقر
ّ

هَــمَ المؤمنين حقّنــا إلا
ْ
ل
َ
 الشــيطان، لا والله ما أ

ّ
فــي قلوبهم إلا

يق أولــى أن لا  أنّ معرفــة الإمــام إذا لــم تجــب قبــل الإيمان بــالله وبرســوله فبطر

تجــب ســائر الفروع التــي هــي متلقّاة مــن الإمام؟ع؟ قبــل الإيمــان بهما.

)1) الكافي 1 : 80، ح 3�
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ى: أنّ مفــاد الصحيحــة هــو أنّ الكافــر يؤمــر أوّلاً بالإســلام ثــمّ  وبعبــارة أخــر

 حال كفــره بالولاية التي هــي أعظم وأهم من 
ً
فا

ّ
بعــده بالولايــة، فإذا لم يكــن مكل

الأحــكام الفرعيّــة فعــدم تكليفه بهــا يثبت من بــاب أولى.

حمــل  علــى  مبنــيٌّ  الاســتدلال  بــأنّ  النراقــي))) _  عــن  _ كمــا  عنــه:  وأجيــب 

الصحيحــة علــى الترتيــب فــي تحقّــق الطلــب وليــس كذلــك، بــل المــراد بيــان 

بالمطلــوب. الإتيــان  ترتيــب 

وتوضيحــه: أنّ مفــاد الصحيحة إذا كان تأخّر زمان وجــوب معرفة الإمام؟ع؟ 

عــن زمــان الإيمــان بــالله وبرســوله أمكــن الاســتدلال بهــا فــي المقــام بضميمــة 

يّــة، وأمّــا إذا كان مفادهــا تأخّــر زمــان معرفــة الإمــام الواجبــة عــن زمــان  الأولو

معرفة الإيمان بالله وبرســوله فلا يصحّ الاســتدلال بها؛ لأنّ وجــوب معرفة الإمام 

 بــأن يكــون بعــد الإيمــان بهمــا، بــل هــو ثابت قبــل ذلك، 
ً
ــدا حينئــذٍ ليــس مقيَّ

أي: فــي عــرض الإيمــان بهما، وما هــو متأخّــر عنهما هــو نفس معرفــة الإمام لا 

بها. وجو

ــف بالإيمان 
ّ
ــف حــال كفــره بمعرفــة الإمام كمــا هــو مكل

ّ
وعليــه فالكافــر مكل

بــالله وبرســوله، غايتــه أنّ مــا يجــب عليه هــو معرفة الإمــام بعد الإيمــان بهما لا 

؛ لأنّه مبنــيٌّ على دلالــة الصحيحة على  قبــل ذلك، فلا يتــمّ الاســتدلال المذكور

 على ذلــك بناءً 
ّ

، وعرفــت أنّهــا لا تــدل عــدم وجــوب معرفــة الإمام حــال الكفــر

علــى الاحتمــال الثاني في تفســيرها.

وقــد يقــال: بــأنّ هــذا وحــده لا يكفــي لــردّ الاســتدلال بالصحيحــة بــل لا بدّ 

)1) عوائد الأيّام : 290�
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ينة؛ لأنّــه خلاف ظاهــر قولــه؟ع؟: »فمن آمن  مــن إثبــات الاحتمــال الثانــي بقر

بــالله... فــإنّ معرفــة الإمام منّــا واجبة عليــه«، فإنّ ظاهــره تأخّر وجــوب معرفته 

عــن الإيمان بهمــا لا تأخّــر معرفته.

منا ظهــور الرواية فــي الاحتمــال الأوّل لكن يمكن رفــع اليد عنه 
ّ
قلنــا: لو ســل

يمكــن أن يكــون قولــه؟ع؟: »ومــن لــم يؤمــن... فكيــف تجــب عليــه  ينــة، و بقر

ينــة على ذلك، فــإنّ موضع التعجب  معرفــة الإمــام وهو لا يؤمن بــالله... الخ« قر

، أي: قبــل الإيمان بالله وبرســوله؛  والإنــكار هو طلــب معرفة الإمــام حال الكفــر

لأنّــه غيــر قادر علــى ذلــك إذ كيف يتأتّــى له معرفــة الإمــام وهو لا يؤمــن بهما؟ 

دة بأن تكون بعــد الإيمان بهما فهــو ليس موضع  وأمّــا طلــب معرفة الإمــام المقيَّ

إنــكار وتعجب.

والحاصــل: أنّ غيــر المعقــول إنّمــا هــو أن يطلــب مــن الكافــر معرفــة الإمــام 

، أي: حتّــى قبــل الإيمــان بهمــا، وأمّــا أن يطلــب منــه حــال كفــره معرفــة 
ً
مطلقــا

. وعليــه يمكن  الإمــام بعــد الإيمــان بهمــا فهــو أمــر معقول وليــس موضــع إنــكار

أنّ  علــى  ينــة  قر الإمــام؟ع؟  كلام  فــي  الــوارد  الاســتنكاري  الاســتفهام  جعــل 

دة بالإيمــان بهما لا  الإمــام؟ع؟ بصــدد نفي أن تكــون المعرفــة الواجبة غيــر مقيَّ

يــد نفي أن تكــون المعرفة  د بهمــا، أي: أنّه ير نفــي أن يكــون الوجوب غيــر مقيَّ

؛ لأنّ الوجوب المطلــق الثابت 
ً
الواجبــة مطلقــة لا نفــي أن يكون وجوبهــا مطلقــا

فــي حــال الكفر مــع تقييــد الواجب بــأن يكون بعــد الإيمــان بهما ليــس موضع 

واســتغراب. إنكار 

وعليــه فــلا يفهــم مــن الصحيحــة نفــي ثبــوت الوجــوب حــال الكفــر حتّــى 
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 بهــا فــي المقام، بــل يفهم منها نفــي أن تكــون المعرفة الواجبــة مطلقة، 
ّ

يســتدل

ــدة بالإيمــان بهما. أي: غيــر مقيَّ

لكنّــك خبيــر بــأنّ مجرّد كــون الإمام؟ع؟ بصــدد نفي كــون المعرفــة الواجبة 

ــدة بالإيمــان بــالله وبرســوله لا بصــدد نفي كــون وجوب  مطلقــة _ أي: غيــر مقيَّ

ــدة بهمــا _ لا يثبــت كــون الوجوب قبــل الإيمان   وغيــر مقيَّ
ً
هــذه المعرفــة مطلقــا

بهمــا كما لا يثبت كونه بعد ذلك، فهو حيــادي، لكن حيث إنّ ظاهر الصحيحة 

الثانــي _ أي: كونــه بعــد الإيمــان بهما على مــا تقــدّم _ تعيّن الأخــذ بذلك، وهو 

المذكورة. ينــة  القر ينافي  لا 

بظاهــر  الالتــزام  فــإنّ  المدّعــاة،  يّــة  الأولو إنــكار  الجــواب:  فــي  والصحيــح 

 عــن الإيمــان بــالله 
ً
كــون وجــوب معرفــة الإمــام؟ع؟ متأخّــرا الصحيحــة _ مــن 

يّــة ولا بغيرهــا أن يكــون وجــوب العمل  ســبحانه وبرســوله _ لا يســتلزم لا بالأولو

بالتكاليــف  العمــل  الالتــزام بوجــوب  بــل يمكــن  كذلــك،  الشــرعيّة  بالتكاليــف 

الشــرعيّة كوجــوب الصلاة والصيــام والحج... قبــل الإيمان بهمــا، لكن الواجب 

.
ً
هــو الصــلاة المســبوقة بالإســلام _ مثــلاً _ علــى مــا عرفــت ســابقا

والحاصــل: أنّ معرفــة الإمام؟ع؟ لمّا كانــت متأخرة بطبعها عــن الإيمان بهما 

 
ً
_ كمــا أشــير إليــه في الصحيحــة _ صــحّ أن يكون وجوب هــذه المعرفــة متأخرا

، بمعنــى أنّ مــن آمن بــالله ســبحانه وآمن برســوله وصدّقــه واتّبعه 
ً
عنهمــا أيضــا

يجــب عليــه معرفــة الإمــام؟ع؟ لكي يعــرف منه الأحــكام الإلهيّــة التي جــاء بها 

الرســول، وأمّــا قبــل الإيمان بهمــا فلا تجــب معرفة الإمــام؟ع؟؛ لأنّ معرفتــه إنّما 

غهــا الرســول، ولا معنــى لذلــك 
ّ
تجــب لأخــذ الأحــكام والتعاليــم الإلهيّــة التــي بل

قبــل الإيمــان بهمــا، وهــذا بخــلاف وجــوب الصــلاة _ مثــلاً _ فإنّــه لا يتوقّــف 
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يكون  علــى الإســلام والإيمــان بهما، بل يمكــن أن يثبــت الوجوب قبل ذلــك، و

الواجــب هــو الصلاة المســبوقة بالإســلام بنــاءً علــى اشــتراط الصحّة به.

 إلــى أنّ الصحيحــة إذا تمّــت دلالتهــا على عــدم تكليــف الكفار 
ً
هــذا مضافــا

ــة علــى تكليفهــم بالفــروع، مثل 
ّ
بالفــروع تكــون معارضــة للآيــات القرآنيّــة الدال

هُمْ  آخِرَةِ 
ْ
بِال وَهُمْ  كَاةَ  الزَّ يُؤْتُونَ  ا 

َ
ل ذِينَ 

َّ
ال  * مُشْرِكِينَ 

ْ
لِل )وَوَيْلٌ  تعالــى:  قولــه 

تقديــم  مــن  بــدّ  ولا  وغيرهمــا،  سَقَرَ()))  فيِ  مْ 
ُ

ك
َ

ك
َ
سَل )مَا  وقولــه:  ونَ()))  افِرُ

َ
ك

الدليــل القرآنــي إذا لــم يمكــن الجمــع بينهمــا عمــلاً بالقواعــد المقــرّرة في باب 

التعــارض.

بــل حتّى إذا فرضنا عــدم تماميّة دلالة هذه الآيات يمكــن الالتزام بمضمون 

ا وَمَنْ 
ً
يْهِ سَبِيل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
هِ عَل الآيات المطلقــة، مثــل: )وَلِلَّ

إن كانــت النســبة بينهمــا وبيــن الصحيحــة  مِينَ())) و
َ
عَال

ْ
هَ غَنِيٌّ عَنِ ال فَرَ فَإِنَّ اللَّ

َ
ك

العمــوم المطلــق؛ وذلك لأنّ هــذه الصحيحة معارضــة ببعض الروايــات المعتبرة 

ــة علــى تكليف الكفــار بالفروع، مثل رواية محمد بن مســلم قال: »ســألت 
ّ
الدال

يتهم مــن ثمن  أبــا عبــد الله؟ع؟ عــن صدقــات أهــل الذمّــة وما يؤخــذ مــن جز

يــة فــي أموالهــم تؤخذ  يرهــم وميتتهــم، قــال: عليهــم الجز خمورهــم ولحــم خناز

ما أخــذوا منهم من ذلــك فوزر ذلك 
ّ
، فكل يــر أو خمر منهــم من ثمــن لحم الخنز

يتهــم«))) وغيرها. عليهــم وثمنه للمســلمين حلال يأخذونــه في جز

)1) سورة فصّلت : 6 و 7�

)2) سورة المدّثر : 42�

)3) سورة آل عمران : 97�

)4) تهذيب الأحكام 4 : 135، ح 379�
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والتقديم لهذه الرواية؛ لأنّها موافقة لظاهر الكتاب بخلاف الصحيحة.

يــق بين وجوب  نعــم، في مصبــاح الفقيــه))) أنّ ظاهر الصحيحة يســتلزم التفر

 
ً
 ثابتــا

ً
معرفــة الله ورســوله وبيــن وجــوب معرفــة الإمــام؟ع؟، فيكــون الأوّل مطلقــا

يق   بالإســلام، مــع أنّ التفر
ً
دا حتّــى في حال الكفر فــي حين أنّ الثاني يكون مقيَّ

بينهمــا غير صحيــح؛ لأنّ وجــوب المعرفة عقلــي، وهو يحكم بوجــوب معرفة الله 

يعاته وأحكامه� ســبحانه ووجوب معرفة من هــو منصوب من قبله في تبليغ تشــر

ــف _ أي: 
ّ
ومــن الواضــح أنّ موضــوع هــذا الوجــوب العقلي هو مطلــق المكل

البالــغ العاقــل _ لا خصوص المســلم، فكيــف يلتزم بذلك بالنســبة إلــى الإيمان 

بهمــا ولا يلتــزم به بالنســبة إلى الإيمــان بالإمــام؟ع؟ ومعرفته.

كــم بوجوب المعرفــة هو العقل، لكــن كون موضوع  أقــول: لا إشــكال أنّ الحا

حكمــه هــو مطلــق البالــغ العاقــل حتّــى بالنســبة إلــى معرفــة الإمــام؟ع؟ ليــس 

 للنبــوة وأنّ الإمــام إنّما تجــب معرفته 
ً
؛ وذلــك لأنّ كــون الإمامة امتــدادا

ً
واضحــا

لكــي تؤخــذ منــه الأحــكام الشــرعيّة التــي جــاء بهــا الرســول؟ص؟ يمكــن جعله 

ينــة علــى أنّ مــن تجب عليــه معرفة الإمــام؟ع؟ هو مــن يؤمن بالله وبرســوله  قر

منا ظهــور الصحيحة في ذلك فــلا محذور في 
ّ
دون مــن لا يؤمــن بهما، فإذا ســل

ف المســلم.
ّ
الالتــزام بــه، فيكون موضــوع الوجــوب العقلي هــو المكل

إلــى الإيمــان بالرســول؟ص؟ ومعرفتــه لنفــس  بــل قــد يقــال بذلــك بالنســبة 

النكتة الســابقة، فيكــون موضوع وجوب معرفة الرســول؟ص؟ عقلاً هو خصوص 

المؤمــن بالله ســبحانه لا مطلــق البالــغ العاقــل، فتأمّل.

)1) مصباح الفقيه 3 : 272�
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ــة علــى طلــب العلــم المختصــة بالمســلم، مثــل 
ّ
الأمــر الثالــث: الأخبــار الدال

ف 
ّ
 مســلم«)))، ومن الواضــح أنّ المكل

ّ
يضــة على كل قولــه؟ص؟: »طلــب العلم فر

بالأحكام الشــرعيّة الفرعيّــة هو الذي يجب عليه طلب العلــم بها لكي يمتثلها، 

 علــى اختصاص 
ّ

ف بها فلا معنــى لوجوب ذلــك عليه، فما دل
ّ
وأمّــا غيــر المكل

 علــى اختصــاص التكاليف به.
ّ

وجــوب طلــب العلم بالمســلم يدل

 علــى الاختصــاص لعــدم المفهــوم لــه، فوجــوب 
ّ

وفيــه: أنّ الحديــث لا يــدل

 الوجــه في ذكر 
ّ

 علــى عدمه على غيــره، ولعل
ّ

طلــب العلــم على المســلم لا يدل

، أو لكونــه المقصود  المســلم فــي الحديــث كونــه مــن يتوقّــع منــه إطاعــة الأمــر

بالتكاليف. الأصلــي 

هَا  يُّ
َ
أ )يَا  مثــل  آمنــوا،  ذيــن 

ّ
بال القرآنــي  الخطــاب  اختصــاص  الرابــع:  الأمــر 

يَامُ()))  الصِّ مُ 
ُ

يْك
َ
عَل كُتِبَ  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ و)يَا  عُقُودِ())) 

ْ
بِال وْفُوا 

َ
أ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال

 يحمل علــى المؤمنين حمــلاً للمطلق على 
ً
وغيرها، ومــا ورد مــن الآيات مطلقــا

د. لمقيَّ ا

ذين 
ّ
د إنّما تكون فــي التكليفين الل وفيــه: أنّ نكتة حمل المطلق علــى المقيَّ

إيجابي، وليــس كذلك في المقام. بينهما عقد ســلبي و

الأمــر الخامــس: مــا ذكــره الســيد الخوئــي؟ق؟ مــن الاســتدلال بقولــه تعالــى: 

مَ  وَحُرِّ مُشْرِكٌ  وْ 
َ
أ زَانٍ  ا 

َّ
إِل يَنْكِحُهَا  ا 

َ
ل انِيَةُ  وَالزَّ ةً 

َ
مُشْرِك وْ 

َ
أ زَانِيَةً  ا 

َّ
إل يَنْكِحُ  ا 

َ
ل انيِ  )الزَّ

مُؤْمِنِينَ()))�
ْ
ال ى 

َ
عَل ذَلِكَ 

)1) وسائل الشيعة 27 : 27، ب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 23�

)2) سورة المائدة : 1�

)3) سورة البقرة : 183�

)4) سورة النور : 3�
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يــب الاســتدلال _ كما يفهم مــن مجموع كلماتــه))) _ أنّ النــكاح في الآية  وتقر

يترتّب علــى ذلك أنّ  لا يــراد بــه العقد والــزواج، بل يراد بــه الوطء الخارجــي، و

إنّما هي فــي مقام الإخبــار عمّا هو  يع، و الآيــة ليســت في مقــام الإنشــاء والتشــر

 بمقتضــى قانون الســنخيّة مــن أنّ الزانــي لا يجد مــن يزني بها 
ً
متعــارف خارجــا

 فالمســلمة العفيفــة لا تطاوعــه علــى ذلــك، وكذا 
ّ

إلا  زانيــةً مثلــه أو مشــركة، و
ّ

إلا

الزانية. الحال فــي 

مُؤْمِنِينَ())) فخصَّ ســبحانه حرمة الزنا 
ْ
ى ال

َ
مَ ذَلِكَ عَل ثــمّ قــال تعالــى: )وَحُرِّ

. الكافر بالمؤمــن دون 

يع ولا يــراد بالنكاح   على أنّ الآية المباركة ليســت في مقام التشــر
ّ

ثمّ اســتدل

: فيهــا العقد بأمور

الأمــر الأوّل: أنّ الآيــة تضمّنــت اســتثناء نــكاح الزانــي مــن المشــركة ونــكاح 

الزانيــة مــن المشــرك، والحــال أنّ الــزواج فــي هذيــن المورديــن باطــل بإجماع 

المســلمين.

يع هــو اعتبــار أن لا يكون  الأمــر الثانــي: أنّ مقتضــى حمــل الآية على التشــر

 فــي صحّــة الــزواج، ولا قائــل بــه علــى الإطــلاق، فــإنّ مــا وقــع فيه 
ً
الــزوج زانيــا

النــزاع إنّمــا هــو اعتبار عــدم كــون الزوجة زانيــة، وأمّــا اعتبــار عدم كــون الزوج 

 فلا قائــل به.
ً
زانيــا

يع  يمة بنــاءً على كونهــا في مقام التشــر الأمــر الثالــث: أنّ مقتضــى الآيــة الكر

جــواز تــزوّج الرجل الزانــي من المــرأة الزانيــة، والحال أنّــه بناءً على عــدم جواز 

)1) راجع: موسوعة الإمام الخوئي 32 : 218 / 23 : 120�

)2) سورة النور : 3�
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 وعدمه، فيكشــف ذلــك عن عدم 
ً
ذلــك لا يفــرق الحال بيــن كون الرجــل زانيــا

يع. كون الآيــة المباركــة في مقام التشــر

ويلاحظ عليه:
أوّلاً: أنّ بعــض الروايــات المعتبرة وغيرهــا ظاهرة في كون المــراد بالنكاح في 

الآيــة العقد، مثل:
1_ معتبــرة محمــد بن إســماعيل، عن أبي الحســن الرضــا؟ع؟ _ في حديث 
انيِ   مؤمنة أو مســلمة، فإنّ الله؟عز؟ يقول: )الزَّ

ّ
_ قــال: »لا ينبغي لك أن تتزوّج إلا

ى 
َ
مَ ذَلِكَ عَل وْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ

َ
ا زَانٍ أ

َّ
إِل ا يَنْكِحُهَا 

َ
انِيَةُ ل ةً وَالزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
ا زَانِيَةً أ

َّ
ا يَنْكِحُ إل

َ
ل

مُؤْمِنِينَ()))«)))�
ْ
ال

2_ موثقــة حكــم بــن حكيــم، عــن أبــي عبــد الله؟ع؟: »فــي قــول الله؟عز؟: 
، ثمّ قال:  وْ مُشْرِكٌ())) قــال: إنّمــا ذلــك في الجهر

َ
ا زَانٍ أ

َّ
ا يَنْكِحُهَا إِل

َ
انِيَةُ ل )وَالزَّ

 زنــا ثمّ تــاب، تــزوّج حيث شــاء«)))�
ً
لــو أنّ إنســانا

انيِ  3_ صحيحــة زرارة قال: »ســألت أبا عبد الله؟ع؟ عن قــول الله؟عز؟: )الزَّ
وْ مُشْرِكٌ()))، قــال: هــنَّ 

َ
ا زَانٍ أ

َّ
ا يَنْكِحُهَا إِل

َ
انِيَةُ ل ةً وَالزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
ا زَانِيَةً أ

َّ
ا يَنْكِحُ إل

َ
ل

نســاء مشــهورات بالزنــا ورجــال مشــهورون بالزنــا قــد شــهروا بالزنــا وعُرفــوا بــه، 
والنــاس اليــوم بذلــك المنزل، فمــن أقيم عليــه حدّ الزنــا أو شُــهر بالزنا لــم ينبغ 

لأحــد أن يناكحه حتّــى يعرف منــه توبة«)))�

)1) سورة النور : 3�

)2) وسائل الشيعة 21 : 27، ب 8 من أبواب المتعة، ح 1�

)3) سورة النور : 3�

)4) وسائل الشيعة 20 : 439، ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4�

)5) سورة النور : 3�

)6) وسائل الشيعة 20 : 439، ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2�
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4_ مــا رواه الشــيخ بإســناده، عن أبــي الصبــاح الكناني قال: ســألت أبا عبد 

الله؟ع؟ وذكــر نحوه)))�

 أنّه قال: »من شــهر 
ّ

؟ع؟ نحــوه، إلا 5_ روايــة محمــد بن مســلم، عن أبــي جعفر

بتــه«))) وغيرها.  من ذلــك أو أقيم عليه حــدٌّ فلا تزوّجوه حتّــى تعرف تو
ً
شــيئا

يــم فالمراد  يّــده مــا ذكــره جماعة مــن أنّ النــكاح إذا ورد في القــرآن الكر يؤ و

وْجًا غَيْرَهُ()))  بــه العقد، حتّى فــي قوله تعالى في آيــة التحليــل: )حَتَّى تَنْكِحَ زَ

 فــي التحليــل لكــن لا يفهــم مــن الآيــة، بــل مــن 
ً
إن كان معتبــرا فــإنّ الدخــول و

الخاصة. ــة 
ّ
الأدل

يد بالنــكاح الوطء الخارجي  : إذا صــحّ حمل الآية على الإخبــار إذا أر
ً
وثانيــا

يــد بــه العقــد والــزواج، فيــراد الإخبــار عــن أنّ   حملــه عليــه إذا أر
ً
فيصــحّ أيضــا

 الزانية أو المشــركة، كمــا أنّ الزانيــة لا تجد من 
ّ

الزانــي لا يجــد مــن يتزوّج بهــا إلا

 الزانــي أو المشــرك؛ لأنّ المســلمة العفيفــة لا ترضى عــادةً بالزواج 
ّ

يتــزوّج بهــا إلا

مــن الزانــي كمــا أنّ المســلم العفيــف لا يرضــى بالــزواج مــن الزانية أو المشــركة 

ــت عليه 
ّ
يــد بالزانــي والزانيــة المشــهوران بذلــك، كمــا دل  إذا أر

ً
عــادةً، خصوصــا

الســابقة. الأخبار 

 لا ينافي الإخبــار بعنــوان »أنّ الطيور على 
ً
ف أحيانــا

ّ
ومــن الواضــح أنّ التخل

 الآية على جــواز الزواج بالمشــرك أو المشــركة، 
ّ

أشــكالها تقــع«. وعليــه فلا تــدل

يع. كمــا قيل؛ لأنّها ليســت في مقام الإنشــاء والتشــر

)1) وسائل الشيعة 20 : 439، ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2�

)2) وسائل الشيعة 20 : 439، ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3�

)3) سورة البقرة : 230�



فصل ا شرائط صحّة الصوم������������������������������������������������������������������������������� 541

ت 
ّ
إن دل : لــو تنزلنــا عمّــا تقــدّم فقد يلتــزم بالنســخ، بمعنــى أنّ الآيــة و

ً
وثالثــا

علــى جــواز ذلــك لكن ذلــك كان فــي بداية الدعــوة ثمّ نســخ بعده بمثــل قوله 

مُ 
َ
عْل

َ
هُ أ مُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّ

ْ
مُ ال

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَك

َّ
هَا ال يُّ

َ
تعالــى: )يَا أ

ا 
َ
وَل هُمْ 

َ
ل حِلٌّ  هُنَّ  ا 

َ
ل ارِ 

َ
فّ

ُ
ك

ْ
ال ى 

َ
إِل تَرْجِعُوهُنَّ  ا 

َ
فَل مُؤْمِنَاتٍ  عَلِمْتُمُوهُنَّ  فَإِنْ  بِإِيمَانِهِنَّ 

آتَيْتُمُوهُنَّ  إِذَا  تَنْكِحُوهُنَّ  نْ 
َ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ  ا 

َ
وَل نْفَقُوا 

َ
أ مَا  وَآتُوهُمْ  هُنَّ 

َ
ل ونَ 

ُّ
يَحِل هُمْ 

مْ 
ُ

ذَلِك نْفَقُوا 
َ
أ مَا  وا 

ُ
ل

َ
يَسْأ

ْ
وَل نْفَقْتُمْ 

َ
أ مَا  وا 

ُ
ل

َ
وَاسْأ وَافِرِ 

َ
ك

ْ
ال بِعِصَمِ  وا 

ُ
تُمْسِك ا 

َ
وَل جُورَهُنَّ 

ُ
أ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ()))، فــإنّ الآيــة مدنيّــة نزلــت بعــد  وَاللَّ مْ 
ُ

بَيْنَك مُ 
ُ

هِ يَحْك اللَّ مُ 
ْ

حُك

يم اســتفيد منهــا، وأمّا قبــل ذلك فالشــارع لم يلزم  الهجــرة، والمعــروف أنّ التحر

المســلمين بالانفصــال عــن زوجاتهــم المشــركات أو أزواجهم المشــركين.

مِنْ  خَيْرٌ  مُؤْمِنَةٌ  مَةٌ 
َ
أ

َ
وَل يُؤْمِنَّ  حَتَّى  اتِ 

َ
مُشْرِك

ْ
ال تَنْكِحُوا  ا 

َ
)وَل تعالــى:  قولــه  أو 

مِنْ  خَيْرٌ  مُؤْمِنٌ  عَبْدٌ 
َ
وَل يُؤْمِنُوا  حَتَّى  مُشْرِكِينَ 

ْ
ال تُنْكِحُوا  ا 

َ
وَل مْ 

ُ
عْجَبَتْك

َ
أ وْ 

َ
وَل ةٍ 

َ
مُشْرِك

بِإِذْنِهِ  مَغْفِرَةِ 
ْ
وَال ةِ  جَنَّ

ْ
ال ى 

َ
إِل هُ يَدْعُو  وَاللَّ ارِ  ى النَّ

َ
إِل ئِكَ يَدْعُونَ 

َ
ول

ُ
أ مْ 

ُ
عْجَبَك

َ
أ وْ 

َ
وَل مُشْرِكٍ 

ونَ()))� رُ
َ

يَتَذَكّ هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل اسِ  لِلنَّ آيَاتِهِ  نُ  وَيُبَيِّ

وتبيّــن ممّــا تقــدّم: أنّ الأقــرب في تفســير الآيــة ما ذكرتــه الروايــات المتقدّمة 

مــن أنّ المــراد بالنــكاح العقد والــزواج، ولكن الظاهــر أنّ هذا لا يــلازم كونها في 

يع والإنشــاء؛ لما عرفت مــن إمكان حمل صدرها علــى الإخبار عن  مقام التشــر

قضيّــة خارجيّة، كما هو الحال بنــاءً على حمل النكاح علــى الوطء الخارجي، 

 زانيةً مثله أو مشــركة، كما أنّ 
ّ

يكــون مفادها حينئذٍ أنّ الزانــي لا يتزوّج عادةً إلا و

 زان مثلها أو مشــرك.
ّ

الزانيــة لا يتزوّجها إلا

)1) سورة الممتحنة : 10�

)2) سورة البقرة : 221�
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يع  ــص من بعض ما يــرد على تقدير حملها على التشــر
ّ
وبذلــك يمكن التخل

يج  يم التزو يم زواج الزاني المســلم بالمســلمة العفيفة، وتحر والإنشــاء، مثل تحر

بالزانيــة المســلمة، وجــواز زواج الزانــي المســلم بالمشــركة، وجــواز زواج الزانية 

المســلمة بالمشــرك، والظاهر أنّه لا يمكن الالتزام بذلك حتّى بعــد تقييد الزاني 

ين بالزنــا، ومن الواضح عــدم ورود جميع ما ذكــر على تقدير  والزانيــة بالمشــهور

؛ إذ لا يســتفاد منها أيّ حكم شــرعي. حمل الآيــة على الإخبار

: عدم صحّة الاســتدلال بالآية على عدم تكليــف الكفار بالفروع؛  ومنــه يظهر

مَ  لأنّــه بناءً على إرادة العقد والــزواج من النكاح يكون مفاد قولــه تعالى: )وَحُرِّ

_ مثــلاً _  والمشــركة  بالزانيــة  الــزواج  اختصــاص حرمــة  مُؤْمِنِينَ())) 
ْ
ال ى 

َ
عَل ذَلِكَ 

حكــم  هــذا  لأنّ  المطلــوب؛  لإثبــات  ينفــع  لا  وهــذا  وبالمؤمنيــن،  بالمســلمين 

وضعــي، والكلام ليــس في الأحــكام الوضعيّة، بل فــي الأحــكام التكليفيّة، كما 

يظهــر من طرح المســألة ومن الاســتدلال علــى القول الآخــر بأنّ تكليــف الكافر 

بالفــروع تكليــف بما لا يطــاق وأنّه غيــر قادر علــى الامتثــال، وغيره.

ين لا  وعليــه فاختصاص هــذا الحكــم الوضعي وعــدم ثبوته في حــقّ الكافر

يســتلزم اختصــاص الأحــكام التكليفيّــة بذلك، بخــلاف مــا إذا قلنا بــأنّ المراد 

يــم الوطء   حينئذٍ علــى اختصاص تحر
ّ

الــوطء الخارجــي، فإنّ ذيــل الآية يــدل

يــم الزنا  الخارجــي _ أي: الزنــا _ بالمســلمين، فيثبــت عدم تكليــف الكفار بتحر

تكليفي. وهو حكــم 

ونحــن نمنــع ظهــور الآية فــي ذلــك، بــل نســتظهر _ ولــو بمعونــة الروايات _ 

يــن لا يصــحّ الاســتدلال بالآيــة فــي المقام. إرادة العقــد والــزواج، وعلــى التقدير

)1) سورة النور : 3�
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))) من قيام ســيرة المســلمين على عدم مؤاخذة  الأمر الســادس: ما ذكره أيضاً

الكفار بشــيء من الأحــكام، فلا يؤمــرون بالواجبات ولا ينهون عــن المحرّمات 

فين بالفــروع لوجب ذلــك ولو من بــاب الأمــر بالمعروف 
ّ
مــع أنّهــم لــو كانــوا مكل

. والنهي عــن المنكر

 بالفــروع وبين وجــوب أمره 
ً
فــا

ّ
وفيــه: منــع الملازمــة بيــن كون الشــخص مكل

؛ لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شــرائط  بالمعــروف ونهيه عــن المنكر

غيــر متوفّرة بالنســبة إلى الكفار مثــل احتمال التأثيــر وغيره.

وعليــه فعــدم أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عن المنكــر لا يســتلزم عــدم كونهم 

فيــن بالفــروع، مــع أنّ هــذا قــد يجــري فــي المخالفيــن بالنســبة إلــى بعض 
ّ
مكل

يح  الفــروع الخلافيّــة، مثــل وجوب الخمــس وحرمة شــرب النبيذ وصــلاة التراو

وغيرهــا، فهــل يستكشــف مــن أمرهــم بــالأوّل وعــدم نهيهــم عــن الباقــي عــدم 

بذلك؟! فيــن 
ّ
كونهــم مكل

 للمشــهور 
ً
إلــى هنا تــمّ الكلام عن أصل المســألة وتبيّــن أنّ الصحيح _ وفاقا

مات فــي كلماتهــم _ أنّ الكفار 
ّ
المدّعــى عليــه الإجماع والمرســل إرســال المســل

كالمســلمين. بالفروع  فون 
ّ
مكل

يبقى الكلام في بعض الأمور المرتبطة بالمسألة:

الأمر الأوّل: ثمرة هذا النزاع تظهر في موارد:

 علــى القول 
ً
منهــا: التســبيب إلــى صــدور الحــرام منهــم، فإنّــه يكــون حرامــا

.  علــى القــول الآخــر
ً
المشــهور ولا يكــون حرامــا

)1) المستند في شرح العروة الوثقى )موسوعة الإمام الخوئي( 23 : 121�
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كم الكافرَ علــى فعل بعض الواجبات حســب ما يراه من  ومنهــا: إجبار الحا

المصلحــة، مثل دفع الخمس والــزكاة، فإنّه يجوز ذلك على القول المشــهور ولا 

. يجوز علــى القول الآخر

ومنهــا: التوكيــل عنــه فــي إجــراء معاملــة محرّمــة، فإنّــه حــرام علــى القــول 

. الــرأي الآخــر المشــهور وجائــز علــى 

كلمــات جملــة مــن المحقّقيــن))) أنّ مــا يلتــزم بــه  الأمــر الثانــي: يظهــر مــن 

ف بالصــلاة والصيام وهكــذا، لكن 
ّ
المشــهور يــراد بــه أنّ الكافــر حال كفــره مكل

، بل الصلاة  ف بــه ليس هو الصلاة المطلقــة، أي: حتّى في حــال الكفر
ّ
مــا يكل

ــدة بالطهــارة _ مثــلاً _ ،  ــف المســلم بالصــلاة المقيَّ
ّ
ــدة بالإســلام كمــا يكل المقيَّ

 قبل تلبّســه بالطهــارة وهو قادر عليه 
ً
فكمــا يكون تكليف المســلم بالصلاة ثابتا

كذلــك تكليــف الكافــر بالصــلاة، فإنّــه ثابــت قبــل تلبّســه بالإســلام وهــو قادر 

ــد بالطهــارة أو  عليــه؛ لأنّ مــا يطلــب منهمــا ليس هــو الفعل علــى إطلاقه بــل المقيَّ

الإسلام�

 وليــس 
ً
النــزاع فــي المســألة لفظيّــا كــون  وعلــى هــذا الأســاس قــد يدّعــى 

؛ وذلــك بــأن نُرجــع القول المشــهور إلــى مــا ذكرنــاه ونُرجع القــول الآخر 
ً
حقيقيّــا

 حال كفــره بالصــلاة المطلقــة، أي: ولو قبل 
ً
فــا

ّ
إلــى إنــكار أن يكــون الكافر مكل

، كمــا أنّ أصحــاب القــول   المشــهور يوافــق علــى هــذا الإنــكار
ّ

الإســلام، ولعــل

 لتعدّد مصبّ 
ً
، فيكون النزاع لفظيّــا الآخــر يوافقــون على ما ذهب إليه المشــهور

والإثبات. النفــي 

)1) عوائد الأيّام : 289 / مصباح الفقيه 3 : 274�
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ــة الطرفيــن، مثل اســتدلال أصحاب القــول الآخر 
ّ
ــه يشــهد لــه بعض أدل

ّ
ولعل

 إلى ما 
ً
؛ لأنّــه تكليــف بما لا يطــاق، فإنّــه ليس ناظــرا باســتحالة تكليــف الكافــر

؛ لوضوح عــدم اســتحالته، بخلاف مــا أرجعنا إليه  أرجعنــا إليــه القول المشــهور

، فإنّــه يقبل توهّم الاســتحالة. القــول الآخر

ــف به الكافــر ليس 
ّ
، فــإنّ مفــاده أنّ مــا يكل ومثــل الدليــل الثالــث للمشــهور

 
ً
دا هــو الاعتقــاد فقط، بل هو مــع العمــل، فالعمل مطلوب مــن الكافر لكــن مقيَّ

، بل إلى   إلــى ما أرجعنا إليــه القول الآخــر
ً
بالاعتقــاد والإســلام، فهو ليــس ناظرا

. ما أرجعنــا إليه القول المشــهور

 حــال، فالصحيــح أن يقــال: إنّــه بنــاءً علــى اعتبــار الإســلام فــي 
ّ

وعلــى كل

صحّــة الأعمــال _ كمــا التزمنــا بــه ولــو مــن بــاب الاحتيــاط _ يتعيّــن أن يكــون 

تكليف الكفــار بالنحو الثاني المتقدّم؛ لاســتحالة أن يكون بالنحــو الأوّل؛ لأنّهم 

يــن على الإتيــان بالصــلاة الصحيحة حال كفرهــم؛ لأنّ المفــروض أنّ  غيــر قادر

الإســلام شــرط الصحّة.

نعــم، هــم قادرون حــال كفرهــم على الصــلاة الصحيحــة بعد الإســلام، وهو 

المتقدّم. الثانــي  النحو 

يــد  بــة، فلــو أر وقــد تقــدّم أنّ الكافــر ببعــض أقســامه يتأتّــى منــه قصــد القر

الاســتناد إلى ذلــك لإثبات عدم قدرتــه على الصــلاة الصحيحة حــال كفره فهو 

ممنــوعٌ على الإطــلاق؛ لأنّ بعض أقســام الكافر يتأتّــى منهم قصــد التقرّب كما 

 إلى شــرطيّة الإســلام في الصحّة 
ً
يد إثبات ذلك اســتنادا إن أر ، و

ً
عرفــت ســابقا

فهــو صحيــح؛ لعدم قــدرة الكافــر على الإتيــان بالصــلاة الصحيحة حــال كفره، 

، كمــا هو واضح� فيكــون تكليفــه بذلك محالاً، وهــذا لا يفرق فيه بين أقســام الكافر
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 بهــا علــى تكليــف الكفــار لا تنافــي مــا ذكرناه؛ 
ّ

ــة المســتدل
ّ
والظاهــر أنّ الأدل

 به هو إطــلاق الخطابــات المتضمّنة للتكاليف الشــرعيّة 
ّ

لأنّ عمــدة ما يســتدل

والآيات القرآنيّة المتقدّمة، وهي مســوقة لبيان عمــوم التكاليف للجميع أو لبيان 

الوعيــد بالعقــاب علــى مخالفة بعــض التكاليف، وليســت فــي مقــام البيان من 

ــد، فلا يصحّ التمســك بإطلاقهــا لإثبات  ف بــه وأنّه مطلــق أو مقيَّ
ّ
ناحيــة المكل

دة بالإســلام. ف به هــو الصلاة المطلقــة لا المقيَّ
ّ
ظهورهــا فــي أنّ المكل

ثــمّ إنّــه هل يختص مــا ذكرنــاه بالعبادات أو يشــمل مطلــق الواجبات حتّى 

التوصّليّات أو يشــمل حتّــى المحرّمات؟

 
ً
ة علــى تكليف الكفــار لا تختص ظاهرا

ّ
وللجــواب علــى ذلك نقــول: إنّ الأدل

بالعبــادات ولا بالواجبــات بــل تشــمل المحرّمــات، كمــا يشــهد له الآيــة الرابعة 

المتقدّمــة حيــث ذكر فيها قتــل النفس والزنا وهمــا من المحرّمات، وكذا يشــهد 

مْ بَعْضًا())) ومثــل: 
ُ

ا يَغْتَبْ بَعْضُك
َ
لــه إطــلاق خطــاب المحرّمــات مثــل: )وَل

فَاجْتَنِبُوهُ  يْطَانِ 
َ

الشّ عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  امُ 
َ
زْل

َ
أ

ْ
وَال نْصَابُ 

َ
أ

ْ
وَال مَيْسِرُ 

ْ
وَال خَمْرُ 

ْ
ال مَا 

َ
)إِنّ

. مْ تُفْلِحُونَ())) وغيــره كثيــر
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل

إنّما الــكلام في أنّ تكليفهم بالمحرّمات  وهــذا لا ينبغي أن يقع فيه الكلام، و

والواجبــات التوصّليّة هل هو بالنحو الثانــي كما في العبادات أو بالنحو الأوّل؟

أقــول: عرفت أنّ الدليل الــذي اعتمدنا عليه لإثبات التكليــف بالنحو الثاني 

فــي العبــادات هــو شــرطيّة الإســلام فــي الصحّــة، وأنّ هــذا يوجــب اســتحالة 

التكليــف بالنحــو الأوّل، ومــن الواضــح أنّ هــذا الدليــل يختــص بالأفعــال مثل 

)1) سورة الحجرات : 12�

)2) سورة المائدة : 90�
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الصــلاة والحــج والإنفــاق، فإنّهــا إذا كانــت واجبــة يقــال: إنّ صحّتهــا مشــروطة 

إن وجبت عليــه، وهذا لا يشــمل التروك التي  بالإســلام، فــلا تصحّ مــن الكافر و

.
ً
ــف بها المســلم والكافــر بل لا يشــمل الواجبــات التوصّليّــة أيضا

ّ
يكل

 
ّ

ة المســتدل
ّ
والوجــه فــي ذلــك: هو أنّنــا لم يثبــت عندنــا الاشــتراط؛ لأنّ الأدل

بهــا عليــه غير تامّة كمــا عرفت، لكن هــذا لا يعني الالتــزام بعدم الاشــتراط؛ لأنّ 

ذلــك مخالف لمــا هو المعــروف والمشــهور بيــن الأصحــاب، فثبوت الاشــتراط 

. بــي متابعةً للمشــهور أشــبه بالاحتياط الوجو

وعليــه فــلا بدّ مــن ملاحظة كلمــات المشــهور لنرى حــدود هذا الاشــتراط، 

والظاهــر أنّ المشــهور يدّعــي الاشــتراط فــي خصــوص العبــادات دون غيرهــا، 

مثــل الطهــارات الثــلاث، والصــلاة، وصلاة الجمعــة، والــزكاة، والحــج، والعمرة، 

 ادّعى الاشــتراط في غيــر ذلك.
ً
ونحوهــا ممّــا يعتبــر فيــه النيّــة، ولم نَــرَ أحــدا

نعــم، ذكــر الشــيخ؟رح؟ فــي الخــلاف))) والمبســوط))) أنّ الظهــار لا يصــحّ من 

، وقــد يفهــم منــه اشــتراط الإســلام فــي صحّــة الظهار مــع أنّــه ليس من  الكافــر

العبــادات، لكــن الشــيخ حكم بصحّــة الإيلاء مــن الكافــر))) مع أنّهمــا من باب 

ي فــي الســرائر))) وغيرهما.
ّ
واحــد، واعتــرض عليه المحقّــق في الشــرائع))) والحل

 حــال، فالظاهــر أنّ مــا ادّعــاه المشــهور هو اشــتراط الإســلام في 
ّ

وعلــى كل

)1) الخلاف 4 : 525، المسألة 2�

)2) المبسوط 5 : 145�

)3) الخلاف 4 : 521، المسألة 20�

)4) شرائع الإسلام 3 : 47�

)5) السرائر 2 : 708�
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صحّــة العبــادات دون غيرهــا، وعليــه فــلا محــذور فــي أن يكــون تكليفهــم بها 

 بالإســلام؛ لأنّ الكافر يمكنه امتثال 
ً
دا ف به مقيَّ

ّ
بالنحــو الأوّل، فلا يكــون المكل

هــذا التكليــف علــى وجه صحيــح في حــال كفره.

ة تكليف الكفــار بين العبــادات وغيرها 
ّ
يق فــي أدل نعــم، يلزم من ذلــك التفر

ف به الكافــر في كيفيّــة التكليف، فيكــون بالنحو الثاني فــي العبادات 
ّ
ممّــا يكل

ة ليســت 
ّ
وبالنحــو الأوّل فــي غيرها، ولكن لا محذور في الالتزام بذلك؛ لأنّ الأدل

مســوقة لبيان كيفيّة التكليف، علــى ما تقدّم.

إن ذكره  مة فــي المختلف))) والشــهيد في الــدروس))) و
ّ

)1( كمــا ذهــب إليه العلا
الأوّل فــي المرتــد ولا فــرق، وعبارتهمــا كعبــارة المتن مطلقة تشــمل ما إذا أســلم 

قبــل الــزوال، وذهب الشــيخ إلــى الصحّة ووجــوب تجديــد النيّة إذا أســلم قبل 

الــزوال)))، وذكر ذلك فــي المرتد مــن دون القيد)))�

 علــى اعتبار الإســلام في صحّــة الصوم، 
ّ

 للبطــلان بإطــلاق مــا دل
ّ

واســتدل

)1) مختلف الشيعة 3 : 458�

)2) الدروس 1 : 269�

)3) المبسوط 1 : 286�

)4) المبسوط 1 : 266�

، فلــو أســلم الكافر في  فــلا يصــحّ مــن غيــر المؤمن ولو فــي جزءٍ مــن النهــار

وال لــم يصــحّ صومــه، وكــذا لو ارتــدّ ثــمّ عاد  أثنــاء النهــار ولــو قبــل الــز

وال على  د النيّة قبل الــز
َ

نــاً وجــدّ إن كان الصوم معيَّ إلــى الإســلام بالتوبــة و

قوى)1(. الأ
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، فــإذا لم يتحقّق في جــزءٍ منه بطل صومه  فــإنّ مقتضاه اعتباره فــي تمام النهار

فيــه فيبطل فــي الباقي؛ لأنّ الصــوم لا يتبعّض.

))) بصحيحــة العيــص بــن القاســم قال: »ســألت أبــا عبد   لــه أيضــاً
ّ

واســتدل

الله؟ع؟ عــن قوم أســلموا في شــهر رمضــان وقد مضى منــه أيّام، هــل عليهم أن 

يصومــوا مــا مضى منــه أو يومهــم الذي أســلموا فيه؟ فقــال: ليــس عليهم قضاء 

«))) بدعوى   أن يكونوا أســلموا قبل طلــوع الفجر
ّ

ولا يومهــم الذي أســلموا فيه إلا

 وجب عليــه قضاؤه، 
ّ

إلا أنّ نفــي القضاء كاشــف عــن عدم صحّــة الصوم منــه و

ومقتضــى إطلاقــه عــدم وجوب قضــاء يومهم الــذي أســلموا فيه حتّــى إذا كان 

إســلامهم قبل تنــاول المفطر وكان قبــل الزوال.

أقــول: أمّــا الاســتدلال بالصحيحــة فهــو مبنــيٌّ علــى أنّ المفــروض فيها عدم 

 عــدم صحّة 
ّ

الإتيــان بالصــوم، وأنّ الحكــم بعــدم وجــوب القضاء لا وجــه له إلا

أنّــه  كان الكافــر ممّــن يصــحّ منــه الصــوم _ والمفــروض  لــو   
ّ

إلا الصــوم منــه، و

ت 
ّ
ــف بــه _ لكان حاله حال المســلم فــي وجوب القضــاء إذا تركه، فــإذا دل

ّ
مكل

الصحيحــة علــى عــدم وجــوب القضاء فــلا بــدّ أن يكــون ذلك من جهــة عدم 

 عليه.
ً
إن كان واجبــا صحّــة الصــوم منــه و

وفيــه: أنّ الصحيحــة إذا كانــت ناظرة إلى فرض عــدم الإتيان بالصــوم _ كما 

هــو الظاهــر _ فالســؤال فيها يكون عــن حكم الصــوم الواجب عليهم فــي الأيّام 

الماضيــة واليــوم الــذي أســلموا فيــه إذا لــم يأتوا بــه، وظاهــر ذلك الســؤال عن 

)1) الدروس 1 : 269�

)2) وسائل الشيعة 10 : 327، ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1�
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حكمــه مــن حيــث وجــوب القضــاء وعدمــه، فــلا نظــر للصحيحــة إلى مســألة 

الصحّــة والبطــلان؛ لأنّه يناســب فــرض الإتيــان بالصوم لا فــرض عدمه.

وعليــه فالحكــم بعــدم القضــاء يمكــن تفســيره بمفــاد حديــث الجُــبّ، وأنّ 

الإســلام ســببٌ لنفــي القضــاء بالنســبة إلــى الأعمــال الســابقة حتّــى إذا أســلم 

فــي الأثنــاء، بخلاف المســلم فإنّــه يجب عليــه القضــاء ولا يجري فيــه حديث 

، فلاحظ. الجُــبّ، ولــذا اســتثنت الصحيحــة مــا إذا أســلموا قبــل الفجــر

 الدليل فيهــا على جواز 
ّ

 فــي المــوارد التــي دل
ّ

وأمّــا الدليــل الأوّل فهــو تام إلا

، مثل قضاء شــهر رمضان الــذي يمتدُّ وقت 
ً
تجديــد النيّة في أثنــاء النهار عمدا

نيّتــه إلى الــزوال، والصوم المنــدوب الذي يمتدُّ إلــى الغروب.

نعــم، ثبــت جــواز تجديــد النيّــة فــي صــوم شــهر رمضــان قبــل الــزوال فــي 

، لكــن ذلك للنصّ  المســافر العائــد إلى بلــده قبل الــزوال إذا لم يتنــاول المفطر

الخــاص علــى مــا ســيأتي)))، ولا يصــحّ القيــاس عليــه.

يــض إذا بــرئ قبــل الــزوال مــع عــدم النص فســيأتي  وأمّــا التعــدّي إلــى المر

الــكلام فيه في الشــرط الرابع من شــرائط الصحّة، وعلى تقديــر ثبوته بالإجماع 

، بــل لدليل آخر خاص   عليه في المســافر
ّ

فهــو ليس من بــاب التعدّي ممّا دل

 مع 
ً
بــه كشــف عنــه الإجمــاع، فــلا يجــوز التعــدّي إلى محــل الــكلام خصوصــا

، كمــا لا يخفى. يض وبيــن الكافر الفــارق بيــن المر

والحاصــل: أنّ آخــر وقــت النيّــة في صــوم شــهر رمضــان ونحوه عنــد طلوع 

، على مــا تقدّم. فــإذا ثبت   فــي النهــار
ً
، فــلا يجــوز تجديــد النيّة اختيــارا الفجــر

بدليــل في مــورد خاص خلاف ذلــك وجب الاقتصــار عليه، ولا يصــحّ التعدّي 

)1) الشرط السادس من شرائط صحّة الصوم.
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 إلــى محل الــكلام. وعليه فلا بــدّ من التفصيــل بين الصوم 
ً
إلــى غيــره خصوصا

الــذي يعتبــر فيه مقارنــة النيّة لطلــوع الفجر فيحكــم بالبطلان وبين مــا لا يعتبر 

فيــه ذلك فيحكــم بالصحّــة إذا جــدّد النيّة فــي الوقت المســموح به.

 لــه الشــيخ فــي المبســوط))) فــي فــرض 
ّ

وأمّــا القــول بالصحّــة فقــد اســتدل

 ثمّ 
ً
الارتــداد بعــدم الدليل علــى بطلان الصــوم به فيمــا إذا عقــد الصوم مســلما

ارتــدّ ثــمّ عــاد إلى الإســلام.

 له في المعتبر))) _ بعــد أن قوّاه _ بإطلاق الأمــر بالصوم وبقاء وقت 
ّ

واســتدل

، وأنّ الصوم  يــض والمســافر النيّــة علــى وجه يســري حكمهــا إلــى الــزوال كالمر

ممكــنٌ فــي حقّه ووقــت النيّة باقٍ، وفــي المدارك))) اســتجوده لــولا ورود الرواية 

بعــدم الوجوب.

وفيــه: مــا تقــدّم مــن عــدم بقــاء وقــت النيّــة فــي مثــل صــوم شــهر رمضان، 

. وعرفــت عــدم صحّــة قيــاس مــا نحــن فيــه علــى المســافر

والحاصــل: أنّ مقتضــى القاعــدة الحكم بالبطــلان؛ لما عرفت مــن أنّ دليل 

اعتبــار الإســلام فــي الصحّــة ظاهــرٌ فــي اعتبــاره فــي تمــام وقــت أداء الصــوم، 

 ،
ً
كمــا عرفــت أنّ صــوم شــهر رمضــان ونحــوه لا يجوز تجديــد النيّــة فيــه اختيارا

 بدليــل.
ّ

ومقتضــى ذلــك البطــلان فــي المقــام، ولا يصــحّ الخــروج عــن ذلــك إلا

 بعد 
ً
نعــم، هنــاك كلام يأتــي التعرّض لــه))) في وجــوب الإمســاك عليه تأدّبــا

إسلامه.

)1) المبسوط 1 : 266�

)2) المعتبر في شرح المختصر 2 : 711�

)3) مدارك الأحكام 6 : 204�

)4) سيأتي في فصل أحكام القضاء.

End Of Frame10
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